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|الاا| 


حقوق الطبع محفوظة ١١1١©‏ !م لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جرّء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه قي أي نظام 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لفة أخرى 


دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 69 
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«مَنْ يرد الله به خيرا يققهه في الدين» 
[البخاري : الل ومسلم: اي 

وأحمد: 158594] 
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ان أجره بحلحك 0 113 _ بحايياييد 


لات وأ صر 


قالوا في الإمام الشؤْكاني 


«الإِمَامُ العَلّامَةُ الربَاني» وَالسَهَيْلَ الطّالِمُ مِن المٌُظر اليَمَانِيء إِمَامُ الأَيمّةٍ 
رَمُفْتِي الْأَمَّو بَحْرُ العُلُوم وَشَمْسٌ الفهُوم. سَنَدُ الحَفَّاظِ وَفَارِسُ المَعَانِي 
وَالأَلْمَاظْ فَرِيدٌ العضرٍ نَادِرٌ الدَّمٍْ شَيْحُ الإِسَلام قَذُوَةٌ الأنَامء عَلَامَةُ الدَّمَانِ 
تُرْجْمَانَ القُرْآنِء عَلَّمُ الرّمّادٍ أَوْحَدٌ العُبّادِه صَاحِبٌ التَضَانِيف لني لَمْ يُسْبَقْ إِلَى 
مِنْلِهَاء قَاضِي الجَماعَةٍ شَيْحُ الرُوَايَِه المُطَلِع عَلَى حَمَائِقٍ الشَّرِيعَةِ وَمَوَارِدِمَاء 


و 


العَارِفُ بِعَوَامِضِهًا وَمَقَاصِدِهَا مُحَمَد بْنُ عَليٌ الشُوَكَانِنٌ) 
[صديق حسن القِنُوجي] 


«إِمَامٌ يُشَار إِلَيِْ بالبَتَانِء وَرَأْسنٌ يُرْحَلُ إِلَيْوه قَصَدَهُ ظلَابٍ العِلْم وَالمَعْرِفَةٍ 


اه 


لأ عَنْهُ من اليَمنِ وَالهئدِ وَعيِْمَاء َتَى طَارَ صبتة في ججميع اليلاد؛ وَانتَهَمَ 


5 


وم بي وده ك5 1 


ِعِلْمِه كَثِيرٌ مِنّ النّاسِ» مُفْتِي ليق ؛ مُفَْسْرٌ مُحَذّفُ كَقِيةُ أْصُولِيٌ » مؤرح أدِيٌ» 
نوي مَمْطة كل حَكِيعٌ؛ صَاحِبٌ التَّضَانِيفٍ المُخْتَلِفَة وَالِآثَارٍ النَافِعَةِ) 


قَاضِى الجَمَاعَقٍ شيخ الإشلام» المُحَقَّقُ العَلّامَةُ مَهٌ الإمَامُ سُلْطَانُ 


صي 


تمه 


الحْلَمَاى إِمَامُ الدِّنْيَاء حَاتِمَةٌ الحَفّاظ بلا مِرَّاء) 
«شَيْحُنَا المُحقَّقُ في المَعْقُولٍ وَالمَْقُولِء الجهْبذ المُجْتَهِدا 


[لطف الله بن أحمد جخاف الصّنعانى] 


- 
سا 


رع 
جل انيجي لاجرَيَ 
سكس دين رومس سى 


1ع أت لت براحت 0 11] - لاير رايا 


ع 


جى 2م ري 
(شكس اجن (لرومسصى 


1ص . اجات براك 0 1951 . بماروياريا 


بات لآل ليَصَِ ري 


مقدمة المعتني 


الحمد لله الهّادي من اسْتَهُداهء الوّاقى من انما الكافى من تحرّى رضاهء 
خنداً بَالغاً أَمَدَ التّمام ومَنْتَهَاه والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد 
وعلى آله وصصححيه ومن والاه. 


أما بعد: 


فإنّه لا عِلْمَ - بعد العلم بالله وصفاتِه - أشرف من علم الفِقّهِ وهو الممسمّى 
بعلم الحلالٍ والحرامء وعِلّمٍ الشّرائع والأحكامء لهُ بَعَتَ الوْسُْلّ وأَنْرَلَ الكُتْبَ؛ 
إلا سيل إلى تمر بالتئل لض دود تقو الع . » قال الله تعالى : #يُوْقٍ 


سمه فَدلََ 20 #2« 


فق عَزا كيدا وما يَأَكَرٌ إل وأ 
لالب 4 [البقرة دك ل في يفي فو. الول هو عِلِمٌ الفقه» وقد روي 


عن الزهري: «مَا عبد الله ب بسَىْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذ فِقّهِ فى دين» وَلَمَقِيةٌ وَاجِدٌ أَشَدٌ عَلَى 
ا لشَّيْطانِ مِنْ : أَلْفٍ عَابةِ). 


1 م 0 1 


لْحِصْعةً من ينا ومن يُوْنَ الْحِصحُعة 


ورُوِي أن رجلاً قَدِمَ من الشّام إلى عُمرٌ ظ ذه فقال: ما أَنُدَمَك؟ قال: 
قَدِمْتَ أتَعَلّم التَشْهّدَ فبكى عُمرٌ حبَّى ابل لِحيثهُ نم قال: واللّه إنى لأَرْجو 
والأخبارٌ والآثارٌ في الحَضٌ على هذا النّوع من العلم أكثرٌ من أَنْ تُخصَى. 

والفِقهَ في الدّين من أفضًا ما يُتَنَافَسُ فيه وَيُظلَبُ» ويُثابَرٌ على | لسع فى 
تَحْصِيلِه ويُرْعَبُ؛ لأنَّ به صلاح العبدٍ في مَعَاشِهِ ومَعَادِوِه وبه يهْتَّدِي مِن غَيَّه 
لِرشَّادِهٍ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حسم ٠.‏ اسح حر 


وقد فَازَّ بهذه المَضِيلَةٍ الصَّدرُ الأول ومن على نُقْلِهِم وفَهْمِهِم في النُصُوص 
المُعَوَّلُ ثم اقْتَدَى بهم الأَيِمَةُ الكبّار» المَفْتَدَى بهم في سَائِر الأعصَارٍ 
وَالْأَنْصَارِء فكانُوا الوسِيلّة بِينَ الرَّسُولٍ يل وبينَ الاميء يُبَلْعُونَهُم ما قالَّهُ 
ويُمَهُمُونَهُم مُرَادَهُ بحسب اجتهّادهم واستِطاعَيهم و 

وقد كَثُْرَت تَصَانِيِت العغُلماء في هذا الفنٌ كَييماً وحَديئاً» وكُلْهَم أَكَادُوا 
وأَجَادُواء وكَانَ من بين هؤلاء الأَيِمّة مه الفُحُول» المَعْتَفِينَ آثارَ الرَّسُولٍ مَك : 
الإِمَامُ العلّامةُ محمّد بن عَلىَ الشَّوْكانيُ ؛ فقد أَلَّفَ كتاباً فريداًء ونسجٌ في طَرْحِه 
منهجاً سديداً» فجمع في مُختصَرِه المُسمّى: ب «الدُّرَرٍ البهبّةٌ في المَسَائِلٍ 
الفِفْهيّة أعْلبَ الأحكام الشّرعية» قاصداً بذلك جمع المَسَائْلٍ الفِفْهيّةِ الي صَعَّ 
دلِيلُهاء وَاتْضَحَ سَبِيلُها بِاجتِهَادِوء تاركاً ‏ فِيمَا أَوْصَلَهُ اجِهَادُهُ ‏ مَا كَانَ مِنّْهَا من 
مَخْض الرّأيء كَأَنَى هَذَا الجَمْمٌ بِتَحْقِيقاتٍ فِقْهِيّة عِلْويّة» كان لَهَا الوَقُعٌ الحَسَن 
والأئّر العِيب عِنْدَ أَضْحَايهًا. 

ثم شَوَعَ الإمامُ الشّؤكانيُ بشرج هذا المُخْتَصَرِء لتَفْرِيبِهِ لِمَنْ أَرَادَ الاسْيِرَادَة 
مِنّ الكتَاب وَالأَئَر وسَماةٌ: «الدَّرَارِي المْضِيّة شَرْحْ الدّرَر البَهيَّة» فَجَاءَ شرح 
َم يَسْيقْة يَْبقهُ أَحَدٌ بِِثَالِهِء وَمَا سِمِعْنا أحداً جَاء بِوِنْوَالِهِ في العُصُور المُتَأْخَرَة» التي 
قَلَّتْ فيها هِمَمُ هِمَمُ المُتِعلَمِينَ: وَعَرّت الإِرَادَةٌ في حَوْضٍ غْمَارِ العِلم عِنْدَ الطَالِيينَ. 

وَوَفُعُ هَذَا المَنْنِ والشّرْحٍ فِي قُلُوبٍ طَلَبةٍ الم دلالة وَاضِحَةٌ ِي تَمَكْنِ 
الشَوْكَاني في جمِيع شّنَاتِ العُلُومء وَتمرّسِه فِي التَألِيفٍ وَالتَصِْيفٍ. 

هَذَا وَقَدْ ارْتَأْثْ «مُوَسَسَةُ الرّسَالّة نَاشِرُون) أَنْ يُُحْدَّمَ هَذَا الكَتَابُ خِدْمَةً 
عِلْمِية تَضَعُ لَمّساتها التَّحْقِيقِيّة في هَذَا الكتاب» أسوّة بِمّا قَدَمتهُ وَدَ تَسَرَتهُ مِن 


الكُتّب القِيّمَقٍ فَبَادرِنًا العمل به وَتَحَرّينًا ضَبْطَهُ وَجمالية إِخْرَاجِيٍ سَائِلِينَ 
المولى عز وجل أَنْ تكونَ قَدْ وقْقْنَا في ذَّلِكَء إِنه غم المُؤْلَى وَنِعُم النَصِير. 
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منهج العمل في الكتاب 


١‏ اعتمدنا في ضبط نصه على مطبوعة محمد عبد السلام القباني» 
لاعتماده فيها على نسخة قديمة كتبت في عهد المؤلف» بقلم العلامة محمد بن 
أحمد الشاطبي» الذي فرغ من نسخها سنة /718١ه/‏ » أي: قبل وفاة المؤلف 
بسبعة عشر عاماً» وقد قيد بهامشها تقريرات من خط بعض الفضلاء الذين 
عاصروا المؤلف واستدركوا عليه. 

واستأنسنا ببعض الطبعات الأخرى» منها: 

طبعة دار الآثارء اليمن. 

طبعة دار المعرفة» بيروت. 

- طبعة مؤسسة الكتب الثقافية. 

- طبعة دار ابن حزم» بيروت. 

- طبعة مؤسسة الريان» بيروت . 

- طبعة دار العاصمة» الرياض. 

- طبعة إحياء التراث العربي. بيروت. 

طبعة دار العقيدة» مصر. 

- طبعة مكتبة التراث الإسلامي» مصر. 

- طبعة الإرشادء اليمن. 

١‏ - ضبطنا النص بالشكل ضبطاً قريباً من التمام لا سيما الكلمات المشكلة. 

“- قدمنا للكتاب بورقات في ترجمة المؤلف وعصره. 

- وضعنا مقدمات للكتاب تكون كالمدخل لهء توصل القارئ إلى مبتغاه 
ومقصوده » كترجمة المؤلفء. والتعريف بمتن الكتاب وشرحه. 

4 ميّزنا متن «الدّرر البهيّة؛ بلون أحمر. 

5 أضفنا مقدمة لأبرز المجتهدين الواردة أسمائهم في الكتاب. 

7 - ميّزنا الأحاديث القولية المرفوعة بخط أسود عريض. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


8 - ميّزنا أسماء الفقهاء والإشارات الفقهية بخط أسود عريض أيضاً. 

9 - صوّبنا ما وقع في المطبوع من التصحيف والتحريف في كثير من المواضع . 

٠‏ شرحنا الكلمات الغريبة بالاعتماد على كتب الغريب غالباً. 

١‏ خرجنا جميع الأحاديث التي أوردها الشارح» وكان منهجنا في 
التخريج على النحو التالي : 

أ إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء 
مضافاً إليهما «مسند الإمام أحمد) [ط. مؤسسة الرسالة]» لنستفيد حكم الحديث 
من الطبعة المذكورة. 

ب - إذا لم يكن الحديث في «الصحيحين»» أو أحدهماء قمنا بتخريجه من 
«السئن الأربعة» مضافاً إليها «مسند الإمام أحمد»؛ مع ذكر حكم الحديث 
مستفاداً من «المسئد». 

ج - إذا لم يكن الحديث في الكتب الستة و«المسند» قمنا بتخريجه من بقية 
كتب السنة» مرتبين الكتب على حسب وفيات أصحابهاء أما الكتب الستة 
فترتيبهم على المعهود في طريقة المحدثين. 

د هذا إن لم يذكر المصنف من خرج الحديثء» فإن ذكر من خرجه قذمنا 
من ذكره ‏ وإن خالف منهجنا ‏ فعندها نصدر بمن ذكر المصنف» ثم نعقب ببقية 
الكتب حسب الترتيب المذكور مسبوقة بقولنا «وأخرجه»» هذا وحيث يذكر 
المصنف اسم الصحابي الراوي للحديث. فإننا لا نكرره في التخريج. 

ه - اعتمدنا الترقيم التسلسلي لااصحيح مسلم»ء ولمسئد أحمد). 

هذا ولا يسعني وأنا أكتب هذه الكلمات إلا أن أشكر الأستاذ مروان 
رضوان دعبول صاحب المؤسسة, لما بذله من صبر في إخراج هذا الكتاب هذا 
وإني أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم» إنه سبحانه نعم 
المولى ونعم الوكيل. 


رَبك ءَاِتَا ب الدُنيسا حَسستةٌ وف الْآْرَةَ حَسَةٌ وَفِنَا عَدَابَ آنا رِ» 
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(الذّرر البهيّة) 


- هو متش فقهيٌ» مختصرٌ مُيَسَرٌ جَمَعٌ فيه الإمام الشّؤكانيُ مُيون المَسَائِل 

والمَنُنُ على صِعْرٍ حَجيِهء اختوى على أكثر الأبواب الفقهيّة» وذلك 
بعبارة سَلِْسَة» وبترتيب حسن. 

- وقد اعتنى كثِيرٌ من العلماء بشّرّْحِه والتّعليق عليه منهم : 

-١‏ المؤلف نفسهء وهو كتاينا هذا. 

؟- ولد المؤلف» وهو: أحمد بن محمد بن علي الشَّوْكانِنُء المتوفى سنة 
7 هاء وسَمّى شَرْحَه :«السّموط الذَّهيّة الحاوية للدّرر البهيّة؛ وقد طبع 

- صديق حسن خان القنوجيء المتوفى سنة //107١ه/‏ » وَسَمّى شَرْحَه : 
«الرّوضة النَّديّةه» وسيأتي الكلام عليه. 

4- محمد بن علي العمرانئ» بكتاب سماه: «السُّلُوك السَِيّة تُسميط الدّرر 
البهيّة). 

0- وهناك شروح لبعض المعاصرين أيضاً. 

- ومنهم من اعتنى بهذا المتن نظماء وممن نظمه : 

./ه١181‎ / علي بن محمد الحازمي» المتوفى سنة‎ ١ 

1 علي بن عبد الله الإرياني» المتوفى سئة / 777١ه/‏ . 
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الدراري المضية شرح الدرر البهية 


التعريف. بالشرح 


كان هذا الكتاب بالنسبة لسائر الكتب الفقهية ‏ كما قال المصنف - 
كالسّبيكة المعدنية في التُربة الأرضيّة. 

فقد جَمِعَ في هذا الكتاب أشهر المسائل الفقهية» مؤيدة بأدلتها من صريح 
الكتاب والسنة» ومما أجمعت عليه الأمة» مع ذكر أقوال أئمة الإسلام والفقهاء 
وتوجيه أدلتهم» مع الترجيح مما أدى اجتهاد المؤلف إليه إذا تعددت أقوالهم في 
المسألة الواحدة. 

هذا ولا بد لنا ‏ ونحن نتحدث عن «الداراي المضية» ‏ أن نذكر قول 
محمد عبد السلام القباني في مقدمته في شأن «الرّوضةٍ النّدِيّة؛» قال: وممًا 
يجب ذكره ههّنا أننا كنا نحسب أنَّ: «الرَّوضَة التَيّة شرح الدَّررٍ البّهيّة» لصديق 
حسن خان القنوجي - المتوفى سنة / 017 ١ه/ ‏ شرح آخر ل«الدرر البهيّة. 
ولكن باطلاعنا عليه ومقابلته بكتابنا «الدراري المضيّة» الذي بين أيديناء 
اكتشفنا أمراً عظيماً» وذلك بأنّا وجدنا أنَّ «الرّوضّة التَيّةه هي شرح المؤلف 
بلفظه تماماًء مضافاً إليه زيادات من كتاب «حجة الله البالغة» للإمام الدهلوي» 
ومن كلام ابن القيم في بعض كتبهء ومنقوصاً منه ذكر مذاهب آل البيت. 

فتبين لنا أن العلامة صديق حسن خان أغار على كتاب «الدّراري المضيّةا 
فقد كان والده من تلامذة الشوكاني» وتذكرنا بذلك ما كنا نسمعه ونقرؤه» أنه 
كان للقنوجي ‏ لمكانه من الملك والثروة ‏ جماعة من العلماء يؤلفون لهء 
ويختارون له نفائس الكتبء يدخلون عليها نوعاً من التصرف, ثم ينسبونها إليه؛ 
وكانوا يصنعون له ذلك في كتب الشوكاني؛ لأنه كان قريب عهدء وكانت 
مؤلفاته نادرة المثال» ومع كون الطباعة العربية كانت حديئة العهد بمصر أو 
بالهندء وكانت غالية الكلفة» فإِنَّ القنوجي لطول يده بالثروة» كان كلَّما أتمّ 





التعريف بالشرح 


طللللللللللللللللللللللللسسططسه رو جد 
كتاباً طبعه بمصر أو بالهند» فيقضي بذلك على علم المؤلف الأول؛ ولا يتبين 
ذلك إلا لمن ظفر بأصل من تلك الأصول المنتحلة وقابلها بما هو للقنوجي» 
كما فعل ذلك في هذا الكتابء» ويقال: إنه صنع كذلك في «رسالة الاشتقاق» 
وغيرهاء والله أعلم. 

ولا يشفع للقنوجي ما قاله في خطبة «الرّوضّة النَّديّةه أنه استوعب فيه لفظ 
شرح المؤلف ومعناه» وأضاف إليه ذكر مذاهب الفقهاءء ثم زاد عليه أشياء من 
حاشية «شفاء الأوام» للمؤلف ومن غيرهاء فإن كل ذلك لا يبرر له أن ينسب 
لنفسه هذا الشرح لمجرد إضافة هذه الزيادات الضئيلة لا غيرء والتي كانت أولى 
أن تكون تعليقاً عليه بالهامشء وكان أولى به ثم أولى أن يطبع شرح الإمام 
الشوكاني» ويطبع بهامشه هذه النقولات التي زادهاء وإذا كانت مثل هذه الزيادة 
مما يبيح انتحال المؤلفات لما انتسب كتاب إلى صاحبه» ومن العجيب أن تقرأ 
كتاب ١‏ الرّوضّة النَّدِيّة؟ من أوله إلى آخرهء فلا تكاد تعثر بنسبة تدليل أو تحقيق 
من هذه التحقيقات العلمية إلى الشوكاني» مع أنها بلفظها ونصها للشوكاني» 
ولقد كان أهل الحديث أخص الناس بالحرص على عزو كل قول لصاحبه: 
والبعد عن الإبهام والتدليس» فدفعنا هذا الذي رأيئاه مع رغبة أهل العلم كما 
ذكرنا إلى وجوب السير في رد الحق لصاحبهء ونشر العلم لمؤلفه''".اه. 


)١(‏ مقدمة محمد عبد السلام القباني ل «الدراري المضية». 
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ورقات في ترجمة الإمام العلامة محمد بن علي الشؤْكاني 


المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني 


الحالة السياسية 
الحالة الدينية 
الحالة الاجتماعية 
الحالة العلمية والفكرية 


المبحث الثاني: ترجمة الإمام الشوكاني 


اسمه ومولده 
نشأته وطلبه للعلم 
صفاته الخلقية والخُلقية 
مذهبه الفقهي 
مكانته العلمية 
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الإمام الشوكاني معوت ‏ أه اق بحو صر . برييي 


المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني 


تمهيك : 

عاش الشوكاني في الفترة الممتدة من النصف الأخير للقرن الثامن عشر 
الميلادي وحتى قرب نهاية النصف الثاني للقرن التاسع عشر (111/7 ١50٠0‏ 
ه - ١975٠‏ - 184 م)ء وقد اقتصرنا ههنا لدراسة الحالة السياسية 
والاجتماعية والدينية والعلمية. 

١‏ الحالة السياسية: 

كان العالم الإسلامي في هذه الفترة يعاني من تمزق وتشتت لا مثيل له من 
قبل» ويعيش حالة من التفكك والصراع الداخلي والخارجي. وكانت تتزعمه 
ثلاث دول.هي: الدولة العثمانية (السّنية)» والدولة الصَّمّوية (الرافضية)» 
والدولة المغولية (الهندية). 

ما الدولة العثمانية فقد حظيت بالرضا والقبول من مسلمي العالم الإسلامي 
بعد أن وصلت فتوحاتها أوروبا لنشر الرسالة الإسلامية» وبلغت أوج سلطانها 
في القرن العاشر الهجريء ولكن عوامل الضعف المختلفة ‏ الداخلية 
والخارجية ‏ بعد ذلك أخذت تنخر فيها شيئاً فشيئاً» وما أن جاء القرن الثامن 
عشر حتى وصلت إلى حالة يرثى لها. 

أمّا الدولة الصفوية الشيعية» فقد كانت هي الأخرى تعاني من الضعف 
وعدم الاستقرار» وزاد من ضعفها دخولها في صراع مذهبي مرير مع الدولة 
العثمانية الإسلامية» وقد انتهت الدولة الصفوية عام ١١5(‏ ه - 757/ا1م): 
فتعاقب على حكمها أمراء من الأفغان» وقام نادر شاه سنة ١١47(‏ ه - 
8 بالقضاء عليهم ونصب نفسه ملكاً» ثم أخذ يتوسع من مملكته حتى 
امتدت من الخليج العربي إلى بلاد الهند» وقد حاول انتهاج مسلك الإخاء بين 
أهل السنة والجماعة والشيعة فكان ذلك سبباً في مقتله ١١75(‏ ه - 17/407م): 





: الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حر ؟ سح ا 


مما أدى إلى اضطراب الأحوال في بلاد فارس» واستمر ذلك الاضطراب حتى 
قيام الدولة الفاجارية سنة (١١1ه‏ - 17848م). 

أمّا الدولة المغولية» فلم تكن أحسن حطًا من الدولتين السابقتين» فقد أدى 
ضعف ملوكها إلى تعاون الهندوس وشركة الهند الشرقية (الإنجليزية) على تفتيتها 
إلى ولايات متعددة انتهت باستيلاء الشركة عليها ولاية بعد ولاية إلى أن تحولت 
في النهاية إلى مستعمرات إنجليزية سنة (171/4 ه - 1865م). 

وأمًا المسلمون في ما وراء بلاد فارس فقد تعرضوا للاستعمار الروسي. 

وأما مسلمو الصين فقد عانوا أيضاً من اضطهاد أسرة (المانشو) الحاكمة 
هناك» فضيقت عليهم في دينهم» وحرّمت عليهم ذبح البقر مما سبب ثورة 
المسلمين عليهم مرات عديدة. 

وأما مسلمو أندونيسيا فقد تمزقت بلادهم إلى إمارات صغيرة سهلت 
استعمار الهولنديين والإنجليز لهم. 

وأمّا أحوال المغرب الإسلامي فقد اتسمت بنفس سمات الضعف في 
المشرق» وعانى كثيراً من الصراعات العرقية والقَبَيلة سهّلت اجتياحَ الحَمّلات 
الإسبانية والبرتغالية لأرجاء تلك البلاد» فلم تستطع الجزائر وتونس الصمود 
أمام البرتغاليين والإسبان» وانتشرت أيضاً الفتنة بين العرب والبربر» وبين 
الإمارات والقبائل المسلمة. 

الغزو الأوروبي الاستعماري: 

في هذه الظروف من التفكك والضّعف هذهء برزت أطماع أورويا بالعالم 
الإسلامي» وكانت الثغور من كل جوانب ونوافذ العالم الإسلامي سهّلت الغزو 
الاستعمار الإنجليزي ل«عدن»» والفرنسي لمصر والشام. 

الغزو الأوروبي في اليمن: 

لم يستطع الغزو الاستعماري الصليبي أن يمد سيطرته إلى شمال اليمن 
بسبب الصعويات الجغرافية الطبيعية» والطابع القتالي لقبائله وزعمائه. 











عصر الإمام الشوكائي 


77س 22222277777 022222 1 1 بت 
فاستعمرت رقعة صغيرة مطلة على البحر الأحمر يقال لها: «عدن». وما عدا 
هذه البلدة لم يستطع الاستعمار إخضاعها والاستيلاء عليها. 

فاليمن كان يتمتع بالاستقلال التام منذ خروج العثمانيين سنة (55 ٠١‏ ه - 
0م وأقاموا ما عرف في تاريخ اليمن باسم الدولة القاسمية التي عاش 
فيها الشوكاني» ولقد تمزقت هذه الدولة لأسباب داخلية من الانفصالات 
والثورات وغير ذلك. 

دور الشوكاني إزاء الحملة الفرنسية: 

تولّى الإمام الشوكاني الرد على الخطابات الواردة من شريف مكة وشريف 
المدينة» والتي كانت تَرِدٌ إلى الإمام المنصور علي بن العباس بناء على أوامر 
السلطان العثماني» ومن أمثلة ذلك الرد الذي كتبه على الخطاب المرسل من 
أمير المدينة الشريف» المؤرخ في (5١7١ه)»‏ ونقتطع منه هذا الجزء: « أبشروا 
بنصر الله الدّيان» وثقوا بوعده في محكم القرآن» فعن قريب يقطع الله دابرهم 
ويهلك واردهم وصادرهم؛ وكم لهؤلاء الملاعين من جيوش مركوسة؛» ورايات 
باطلة على ممر الأيام منكوسة» وتدبيرات مكائد هي عليهم بمعونة الله 
معكوسة» وكم أطلت على ديار المسلمين منهم سحائب تقشعت عن قليل» وكم 
قصدت ثغور المسلمين منهم كتائب تمزقت في كل سبيل» وذكرتم ما انعقد بين 
الحضرة السلطانية والطائفة الإنكليزية والروسية من المظاهرة على الطائفة 
الكافرة الفرنسيسية» فذلك إن شاء الله من أعظم دلائل هلاك هؤلاء الملاعين 
والحمد لله رب العالمين» ونحن إن شاء الله حرب لمن حارب المسلمين» 
سلم لمن سالم أهل هذا الدين المبين» مترقبين لانتهاز الفرص» منتظرين لتجريع 
الكافرين أعظم الغصص. قد شحنًا بنادرنا بالرجال» وأمرناهم بالاستعداد 
للقتال» فإن نجم ‏ والعياذ بالله ‏ ناجم» وثارت في أطراف ثغورنا قساطل 
الملاحم» فنحن إن شاء الله في الرعيل الأول» وعلى الله سبحانه في النصر 
المعول» نجاهد في الله حق جهادهء ونرابط في الثغور لحفظ عباده وبلادف 
ونحن يد واحدة. والإسلام أعظم رابطة والمؤمنون إخوة». 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 


تلخيص ما ذكرناه: 

ويمكن تلخيص الأحوال السياسية في عصر الإمام الشوكاني فيما يلي : 

الضعف الشديد للدول الإسلامية الكبرى . 

وجود الصراعات الداخلية. 

- لعبت الأسرية والقوة الدور القوي في تولي السلطة والحكمء ومن ثم 
تحديد نظام الحاكم» وذلك مخالف لمبدأ الشورى. 

- وجود دول مستقلة عن دولة الخلافة الإسلامية العثمانية أدى إلى إضعاف 
شوكتها أمام أعداتها. 

وجود الغزو الصليببي العسكري الأوروبي والروسي» وتنافسها على 
امتلاك البلاد الإسلامية بعد إنهاء الدولة العثمانية. 

الضعف في تحصين الثغور الإسلامية» وخاصة على سواحل البحر 
الأحمر وبوابتيه الشمالية والجنوبية» والخليج العربي» والمحيط الهندي» 
وتراخي المسلمين عن الجهاد. 

موالاة أعداء الإسلام» كما فعلت الدولة العثمانية مع الإنجليز ضد 
الفرنسيين» وكما فعل محمد علي باشا مع الفرنسيين ضد الإنجليز»ء وقد تآمرت 
هاتان الدولتان مع أربع دول أخرى على كل من القوتين قوة العثمانيين وقوة 
محمد علي باشا . 

وجود صراعات ساخنة وباردة على مستويات متعددة في القوة والضعف 
بين القوى الإسلامية: كالصراع العثماني ‏ الصفويء والصراع العثماني - 
الوهابي» والصراع العثماني ‏ المصريء والصراع المصري ‏ الوهابي» 
والصراع المصري ‏ الإنجليزي» والصراع الإمامي ‏ الوهابي. 

لقد كان بوسع المسلمين أن يتقدموا وينتصروا على واقع التفتت والغزو 
الخارجي بالاتحاد والترابطء وتبادل الثقافات والأفكار والقوى. 





عصر الإمام الشوكاني 


كصراع الأسري على الإمامة» والصراع بين دعاة الإمامة» والصراع بين 
القبائل» والصراع بين الأئمة وبين الحركة الإسماعيلية الباطنية القرمطية . 
كان للشوكاني الدور البارز في إقامة العلاقات السياسية مع أشراف مكة 

والحجاز» وأشراف أبي عريش والمخلاف السليماني» وقوات محمد علي باشا 
عبر مكاتباته أومراسلته. 

وقد كان لهذه الأوضاع آثارها الاجتماعية والدينية والفكرية. 

: الحالة الدينية‎  '" 

لقد عاصر الشوكانئٌ مذاهبّ وفِرّقاً متعددة» والتي شملت: المذهب 
الزيدي» ومذاهب أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والماتريدية» والمعتزلة» 
والصوفية» وكانت له آراوّه الخاصة إزاء تلك المذاهب والفرق. 

أما الزيدية: فتنسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين (ت: 77١ه)؛‏ 
وقد أقام دولتها في اليمن الإمام الهادي يحيى بن الحسين (ت: 45١ه)ء‏ 
واستمرت دولته إلى عام ١(‏ ٠ا"ه)ء‏ وذهب إلى اليمن فوجد فيها أرضاً خصبة» 
فبذر بها بذراً طيباً» وعاد إلى الحجاز ثم عاد مرة أخرى للقضاء على القرامطة 
وتثبيت دولته» وكان اليمنيون قبل دخول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهب 
المالكي والشافعي» فانقرض المذهب المالكي» وبقي المذهب الشافعي سائداً 
في بعض المناطق» وقد عايش الإمام الشوكاني المذهب الزيدي» وانتقد 
العصبية المذهبية وجمودهاء وانخلع من ذلك وادعى الاجتهاد المطلق. 

وأما المعتزلة : فقد دخلت عقاتدهم في اليمئيين سنة (015 ه) 3 تقريباً على 
يد جعفر بن أحمد بن عبد السلام (ت: "ا/ا0)» وكان شيخ الزيدية في اليمن» 

حيث قام بجلب كتب المعتزلة من العراق. 

203 وكانت وجهات النظر بين الزيدية والمعتزلة تحظى بالاتفاق» وبلغ قمته في 
تراث المؤيد بالله يحيى بن حمزة (ت: 5لاه) الذي خلف )١15(‏ كتاباً في علم 
الكلام» وكتاباً سماه «عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي» ردًّا على 
الغزالي لانتقادته للمعتزلة. 
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وأمّا الأشعرية: فهم من مذاهب أهل السنة والجماعة» واتسمت هذه الفرقة 
بأن استخدمت علم الكلام في تأييد العقائد» وقد جرى المذهب الأشعري في 
اليمن مع المذهب الشافعي في الفروع جنباً إلى جنب» ويسود هذا المذهب في 
المناطق الساحلية وفي منطقة الجنوب. 

وأمًا الصوفية: فقد وجدت في اليمن بشكل محدود في الجزء الذي تقطنه 
الطائفة الأشعرية» وقد صنّف الإمام الشوكاني رسالة سماها «التصوف»». بين 
فيها التصوف المحمودء والتصوف المذموم. 

© الحالة الاجتماعية : 

إن كانت الأمم مضطربة في أحوالها السياسية والدينية فأنّا لها أن تستقيم 
حالتها الاجتماعية» فلقد أدت الاضطرابات السياسية والدينية إلى تراجع 
الأحوال الاجتماعية بالسّمة العامة في العالم الإسلامي» وقد كانت هناك أنماط 
متعددة من الصراع بين القوى الإسلامية» كما ذكرنا سابقاً الصراعات بين 
الأتراك واليمنيين» وكذا بين اليمنيين والوهابيين» وغير ذلك مما أدى إلى تمزيق 
قوة المجتمع الإسلامي» وتضاؤل مكانته في العالم. 

وكان المجتمع اليمني والنظام الاجتماعي يتعرض بين الفينة والأخرى 
للاهتزازء بل وصلت أحياناً للمجاعة حتى الموت من جراء هذه الصراعات» 
ووجد إلى حد ما تركيب طبقي لا يتوافق مع التشريعات الإسلامية» ولا يقوم 
على العدل والمساواة. 

وقد كان للعلماء دوراً سلبيًًا إزاء الأمية الدينية والثقافية لعامة المجتمع 
اليمني» فكانوا يدارونهم في معتقداتهم الخاطئة وسلوكياتهم المناقضة للإسلام» 
مما أدى بهم استخفافهم بالعلماء. 

وأما العلماء المصلحين فقد تعرضوا لأذى الجاهلين مما جعله يعيش الغربة 
الاجتماعية» كما أن الجهلة الظلمة قد تهافتوا على منصب القضاء. 

وكانت السمة الغالبة في المجتمع اليمني يواجه ظلماً اجتماعيًا قاسيّاء 








عصر الإمام الشوكاني 


ظهرت بوادره في سلوكيات الحكام والقضاة وغيرهماء حتى تمخض عن 
المجتمع اليمني التركيب الطبقي الآتي : 

طبقة عَلياء وهم السادة» المنتسبون إلى النبي يِل 

طبقة ما دون العلياء وهم القضاة. 

طبقة كبار مَلَاك اللأرض. 

طبقة الفلاحين . 

أما الحرف فقد كانت تقليدية وراثية» وبعض المهن مدعاة للاحتقارء 
بصرف النظر عن مدى الكسب فيهاء أو المهارة التي تطلبها. 

أما الأحوال الإدارية فقد كانت هي الأخرى تعكس ضعف السلطة المركزية 
فقد ضاع منها أطراف بلادها (بلاد القبلة والمشرق)» وقد دعا الشوكاني في كتبه 
إلى الإدارة المركزية بحيث تصل سلطة الدولة إلى كل قرية» ومن خلال هذه 
الإدارة تقوم الحكومة بتقديم الخدمات العلمية التربوية والاقتصادية» وتمارس 
العدل والمساواة في المجتمع اليمني. 

5 الحالة العلمية والفكرية: 

بالرغم من أن عصر الشوكاني اتسم بالجمود والتعصبء إلا أن اليمن كانت 
تنتعش في حركة التأليف». كما هي طبيعة المذهب الزيدي الذي يشترط توافر 
الاجتهاد في الأئمة (الحكام). 

وكان للدولة في عصر الشوكاني دورٌ بارزٌ في إخضاب الحركة العلمية 
أيضاًء وتتمثل في الاهتمام بالعلماء» فقد اهتم الإمام المنصور بعالم الطب 
السندي محمد بن علي» وغيره من الحكام. 

وكانت اليمن في عصر الشوكاني تعيش حالة من التواصل الفكري والعلمي 
مع الأقطار الإسلامية الأخرى. 

ورغم كل ما ذكرناه فقد كان العالم الإسلامي يواجه فُجوة كبيرة بين ما لدى 
العلماء من العلوم» وبين ما وصل إليه علماء أوروبا من تقدم علمي في ميدان 
العلوم الحديثة التي اهتم بها الأوروبيون حينذاك. 
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المبحث الثابي: ترجمة الإمام الشوكاني 


"/اذذ1 _ +158 ها 


أسمه : 

هو: محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله بن الحسن بن محمّد بن صلاح بن 
إبراهيم بن محمّد العفيف بن محمّد بن رزق» أبو علي بَّدرٌ الدَّينِ الشَّوْكَانِيُ 

وقد أوصل الشَّؤْكانيُ نسبه إلى سيدنا آدم عليه السَّلام عند ترجمته لوالده في 
«البَذْر الطالع بِمَحَاسِن من بعد القَرّْن السّابع». 

مولده: 

ولد الشّؤْكانِيُ يوم الإثنين /78/ من ذي الحجة» سنة/ 111ه/ في بلدة 
هجرة شؤكان. 

قال الإمام الشَّؤْكانيُ ‏ عند الكلام على ترجمة والده : ونسبة صاحب 
التّرجمة إلى شّوْكان ليست حقيقية؛ لأنَّ وطنه ووطن سلفه وقرابته هو مكان 
جنوبي شّؤكانء بينه وبينها جبل كبير مستطيل يقال له: هجرة شُوؤكان» فمن هذه 
الحيثية كان انتساب أهله إلى شؤكان. 

وشؤكان إحدى قرى السحامية من قبائل خَوْلانَء وهي على مسافة قريبة من 
ضَْعاء اليمه2"0. 

نشأته وطلبه للعلم : 

نشأ الشّوكاني في صنعاء اليمن» وتربى في بيت علم وفضلء قَنَشَأْ نشأة 
دينية طاهرة» تلقّى فيها مُعارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل في 
بَلْدَيَهه فحفظ القرآن الكريم وجرّد ثم حفظ كتاب «الأزهار» في فقه الزيدية» 


)١(‏ تبعد عن صنعاء شرقاً نحو عشرين كيلو متر تقريباً. 





ترجمة الإمام الشوكاني 
ات تا تت لل الل 0222241 
للإمام المهدي»؛ وحفظ «مختصر الفرائض» للعصيفيري» و «الملحة» للحريري» 
و «الكافية» و«الشافية» لابن الحاجب, وغير ذلك من المتون التي اعتاد حفظها 
طلاب العلم في القرون المتأخرة. 

وممّا ساعد الإمام الشّوكانيَ على طلب العلم والنبوغ المبكر وجوده وتربيته 
في بيت علم وفضل» فإن والده كان من العلماء المبرزين في ذلك العصرء كما 
أن أكثر أهل هذه القرية كانوا كذلك من أهل العلم والفضل. 

قال الشّوكانيٌ عن والده وأهل قريته: وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل 
والصلاح والدين من قديم الزمان» لا يخلو وجود عالم منهم في كل زمن, 
ولكنه يكون تارة في بعض البطون؛» وتارة في بطن. 

استطاع الشّوكانيٌ أن يستفيد من علماء عصرهء وما أكثرهم» فأخذ يطلب 
العلم بجميع فنونه: فقرأ على والده: «شرح الأزهار»ء و«شرح الناظري على 
مختصر العصيفيري»» كما قرأ «التهذيب» للتفتازاني» و«التلخيص في علوم 
البلاغة» للقزويني» و«الغاية» لابن الإمام» و «مختصر المنتهى» لابن الحاجب 
في أصول الفقهء و«منظومة الجزري» في القراءات» و«منظومة الجزار) في 
العروض» و«آداب البحث والمناظرة» للإمام العضدء وما إلى ذلك من سائر 
العلوم النقلية والعقلية. 

وظل هكذا ينتقل بين العلماءء يتلقّى عليهم» ويستفيد منهم» حتى صار 
إماماً يشار إليه بالبنان» ورأساً يُرحل إليهء فقصده طلبة العلم والمعرفة للأخذ 
عنه» من اليمن والهند» وغيرهما حتى طار صيته في جميع البلاد» وانتفع بعلمه 
كثير من الناس. 

صقاته الَلقية والحلقية : 

لم تذكر كتب التاريخ والتراجم عن صفاته «الحَلّقية؛ سوى أنه كان متوسط 
الطول. كبير الرأس» عريض الجبهة» بادي الصحة» موفور العافية. 

أما صفاته ' الحُلقية ' فكثيرة ومشهورة» حتى ألف في مناقبه وفضائله 
الكثيرون من تلاميذه. 
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ويتبين لنا أن الشّوكاني بدأ حياته منقبضاً عن الناسء لا يتصل بأحد منهم» 
إلا في طلب العلم ونشره؛» ولا سيما هؤلاء الذين يحكمون أو يتصلون 
بالحاكمين» وكان يرسل فتاويه» ويصدر أحكامه دون أن يتقاضى عليها أجراً. 

وكانت حياته بسيطة متقشفة» يعيش على الكفاف الذي وفره له والده» فلمًا 
تولى القضاءء وأجزل له الأجرء تنعم في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه» وأضفى 
على تلاميذه وشيوخه مما وسع اللّه عليه به. 

مذهبه الفقهي : 

تفقه الشّوكانيٌ في أول حياته على المذهب الزيدي وبرع فيه» وفاق أهل 
زمانه» حتى خلع المذهب الزيدي» وتحلى بمنصب الاجتهاد من السنة 
والكتاب» فألف كتابه «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارا فلم يقيد 
نفسه بمذهب الزيدية» بل صحح ما أداه إليه اجتهاده بالأدلة» فثار عليه أهل 
مذهبه من الزيدية» المتعصبون لمذهبهم في الأصول والفروع» فكان يحاورهم 
بالدليل من الكتاب والسنةء وكلما زادوا ثورة عليه زاد تمسكه بمسلكه. فقامت 
فتنة في صنعاء بين خصومه وأنصاره» فرد عليهم بأنه يقف موقفاً واحداً من 
جميع المذاهب» ولا يخص مذهب الزيدية بتحريم التقليد فيه.وهكذا اختار 
الشّوكاني لنفسه مذهباً لا يتقيد فيه برأي معين من آراء العلماء السابقين» بل على 
حسب ما يؤديه إليه اجتهادهء وهذا ما يلحظه القارىء في كتابه «نيل الأوطار» 
و«الدّراري المضيّة» حيث ينقل آراء ومذاهب علماء الأمصارء وآراء الصحابة 
والتابعين» وحجة كل واحد منهم» ثم يختم ذلك ببيان رأيه الخاصء» مخبتاراً ما 
هو راجح فيما يقول برأيه. 

مكانته العلمية: 

يعد الإمام الشّوكاني في المتأخرين صاحبٌُ التصانيف المتنوعة المختلفة» 
والآثار النافعة» فهو فريد العصرهء نادرة الدهر. 


ترجمة الإمام الشوكاني 


قال عنه العلامة حسن بن أحمد البهكلي : 

وهو قاضي الجماعة» شيخ الإسلام» المحقق العلامة الإمام» سلطان 
العلماءء إمام الدنياء خاتمة الحفاظ بلا مراء. 

ثم قال: وعلى الجملة: فما رأى مثل نفسه. ولا رأى من رآه مثله علماً 
وورعاًء وقياماً بالحقء بقوة جنان» وسلاطة لسان. 

وقال صديق حسن خان: 

أحرز جميع المعارف» واتفق على تحقيقه المخالف والمؤالف» وصار 
المشار إليه في علوم الاجتهاد بالبنان» والمجلي في معرفة غوامض الشريعة عند 
الرهان. 

وقال عنه العلامة عبد الحي الكتاني : 

هو الإمام خاتمة محدثي المشرق وأثريه» العلامة النظار الجهبذ القاضي 
محمد بن علي الشّوكانئ ثم الصنعاني. 

وقال فيه لطف الله بن أحمد جحاف: 

أحفظ من أدركناه لمتون الحديث» وأعرفهم بجرحها ورجالهاء وصحيحها 
وسقيمهاء وكان شيوخه وأقرانه يعترفون له بذلك. 

شيوخه : 

كان الشّوكانيَ حريصاً في طلب العلم والمعرفة عن العلماء على تنوع 
مذاهبهم وأفكارهمء تتلمذ على أجلة شيوخ اليمن» وكان لا يكتفي بدراسة 
الكتاب» بل يتتبع شيوخه حتى يستفرغ ما عندهم من مادة» وسنكتفي هنا بذكر 
بعض مشد أيه المشهورين» فمنهم: 

./ها١1١١١ والده: : علي بن محمد بن عبد الله الشّوكاني: المتوفى سنة/‎ ١ 

"- أحمد بن محمد بن أحمد بن مطهر القابلي: المتوفى سنة / /ا؟171١ه/.‏ 

أحمد بن عامر الحدائي: المتوفى سنة //91١١ه/‏ . 

:- أحمد بن محمد الحَرّازي: المتوفى سنة //1771١ه/.‏ 
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5 إسماعيل بن الحسن المَهْدي: المتوفى سنة /7١١١ه/.‏ 

1 الحسن بن إسماعيل المغربي: المتوفى سنة //8١١١ه/.‏ 

/- عبد الرحمن بن حسن الأكوع : المتوفى سنة / لا١١١اه/.‏ 

صدّيق علي المرْجاجي الرّبيدي الحنفي: المتوفى سنة /4١١١ه/.‏ 
4 عبد الرحمن بن قاسم المّدَانِي: المتوفى سنة /١١7١ه/.‏ 
٠-_عبد‏ القادر بن أحمد شرف الدين الكوكبانئٌ : المتوفى سنة / /1١١اهم/.‏ 
١‏ عبد الله بن إسماعيل الْنْهُمي: المتوفى سنة /78؟7١ه/.‏ 

./ه١١١8/ علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد: المتوفى سنة‎ ١ 

18 على بن هادي عَرْمَبٍ: المتوفى سنة /1775١ه/‏ . 

0 القاسم بن يحبى الحََؤْلاني: المتوفى سنة //9١١١هم/.‏ 

7' هادي بن سين القارني: المتوفى سنة / 1417 7١اه/.‏ 

./ه١17141// يحيى بن محمد الحوثى : المتوفى سنة‎ ١١ 

14 يوسف بن محمد بن علاع المِرْجَاجي : المتوفى سنة /"١1؟اهم/.‏ 





تلاميذه : 

لقد درس الإمام الشّوكانيئ في جميع الفنون العلمية» وأخذ عنه كثير من 
طلبة العلم» وكان من أشهر تلاميذه: 

١‏ ابنه: أحمد بن محمد بن علي الشّوكاني. 

وقد انتفع بعلم والده وبمؤلفاته» حتى حاز من العلوم السهم الوافرء وانتفع 
به عدة من الأكابر» ويشهد له كتابه «السُموط الذَّهبيّة الحاويةٌ للدّرر البهيّة 
وهو مطبوع بتحقيقنا في مؤسسة الرسالة ناشرون. 

"' - إبراهيم بن حسن الكردي الكُوراني. 

 "“‏ أحمد بن عبد الله الضمدي. 

5 أحمد بن علي بن محسنء ابن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن 


القاسم. 





ترجمة الإمام الشوكاني 
حت ( إحح- 


أحمد بن محمد التَحلى المكى. 
5 سالم بن عبد الله البَضري. 
/ا- عبد الرحمن بن أحمد البهلكي الضمدي الصبيائي. 


4 محمد بن أحمد السودي. 





١‏ محمد بن أحمد مشحم الصعدي الصنعاني. 

1١‏ محمد علاء الدين البابلي. 

7" محمد بن الظيب الفاسي المغربي. 

١1‏ محمد بن محمد بن هاشم بن يحيى الشامي ثم الصنعاني. 

مناصبه العلمية: 

- بعد أن استكمل الطلب. فرع نفسه لإفادة الطلبة والتدريسء فتكاثر عليه 
طلبة العلمءفأقرهم في العلوم المختلفة» وكان يدرس في اليوم زيادة على عشرة 
دروس في فنون متعددة» وقد تخرج به أعداد لا يحصون من الطلبة. 

- وتصدر للإفتاء فى حياة شيوخهء وكاد ينفرد بالفتوى بين عوام الناس» 
واستمر يفتي أكثر من عشرين سنة. 

- وتولّى القضاء وهو ما يزال في السادسة والثلاثين من عمره / 
سنة: 709١١ه/‏ ء وذلك في عهد الإمام المنصور علي بن العباس» ثم استمر في 
هذا المنصب طيلة حكم ابنة المتوكل على الله أحمد. 

- وفي أيام الإمام المهدي عبد اللهء جمع الشّوكانيَ بين القضاء والوزارة 
كليّاء فصار متولياً لشؤون اليمن الداخلية والخارجية. 


صئنّف رحمه الله التصانيف الكثيرة المطولة والمختصرة» طبع يعضهاء 
وأكثرها ما يزال حبيس خزائن المخطوطات» وقد تجاوز مجموع ما خلفه الإمام 
الشّوكانئ من المؤلفات (71/8) مؤلفاً» ومن أبرز كتبه المطبوعة والمخطوطة: 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 





-١‏ (إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر». 

؟- «أدب الطلب ومنتهى الأرب». 

“- «إرشاد الثقات إلى إتقان الشرائع على التوحيد والمعاد والتنبوات». 
4- «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول». 

4- «البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع». 

5- «تشحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين». 
/ا- «در السحابة في مناقب القرابة والصحابة». 

4- «الدّرر البهيّة؛» وشرحه «الدّراري المضيّة في شرح الدُّرر البهيّة؛.كتاينا. 
4- «السَّيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار). 

- «فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من التفسير). 
-١‏ «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشّوكاني). 

- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

-١‏ «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار). 

4- «وبل الغمام على شفاء الأوَام). 

رسائله : 

-١‏ «التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف». 

؟- «الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد». 

“* - «رسالة في حكم التصوير). 

 :‏ «رفع الالتباس لفوائد حديث ابن عباس). 

5 «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة». 

5«القول الجلي في حكم لبس النساء للحلي). 

«العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين». 





ترجمة الإمام الشوكاني 


ب 0 سك 


وفاته : 

توفي الإمام الشّوكانيَ ‏ بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم» والمناظرة والجدل» 
والجهاد والدعوة» والقضاء والتأليف ‏ ليلة الأربعاء» سنة / *6؟7١ه/‏ » عن (/ا/) 
عاماً» وصلَّي عليه في الجامع الكبير بصنعاء؛ ودُّفن بمقبرة ُزيمة المشهورة 
مصنعا 270 , 


: مصادرٌ ترجمته‎ )١( 

«البدر الطالع» (؟/ 5١5)ء‏ و«أبجد العلوم»: (6/ .)201١‏ لصدّيق حسن خانء و«التاج 
المكلل» ص: 6 لصدذيق حسن تحان» و«هداية العارفين»: (5/ 850”") للبغدادي» 
و«إيضاح المكنون»: 23٠6 21١ /١(‏ 23568 088) للبغدادي» و«الرسالة المستطرفة»؛ ص: »١١5‏ 
للكتانى» و«فهرس الفهارس»: (؟/ 4 للكتاني» ولمعجم المؤلفين»: /١١(‏ 01) لعمر 
رضا كحّالة, و«المجدّدون فى الإسلام»اص: 7 .» لعبد المتعال الصعيدي » و«نيل الوطر) : 
غ/ /ا؟) لمحمد بن محمد زبارة اليمنى». و«طبقات نقهاء اليمناعكص: ”277 للبجلي» 
و«الأعلام»: (1/ 598) للزركليء و«درر الحور العين»: /١١(‏ 0) للجَحًاف الصنعاني» 
و«التبريز في تراجم العلماء ذوي التمييزاص : 5 للججندار» و«الإمام الشوكاني ومنهجه في 
أصول الفقه؛ لشعبان محمد إسماعيل» و«الإمام الشوكاني مُفْسْراً؛ لمحمد حسن بن أحمد 
الغماري. و«الشوكاني حياته وفكره» لعبد الغني قاسم غالب الشرجبي وقد استفدت منه كثيراً» 
و«الإمام الشوكاني رائد عصره دراسة في فقهه وفكرهالحسين بن عبد الله العمري» وغيرها من 
الكتب. 
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التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 


: أبو حنيفة‎ - ١ 

هو النعمان بن ثايت الكوفي مولداً والفارسي أصلاًء ولد سئة / ٠4ه/.‏ 
وتوفي سنة / ٠6١ه/‏ في بغداد ودفن بها. 

كان في أول عهده يحترف تجارة الخز»ء ثم تحول إلى طلب العلم» ومال 
إلى علم الفقه فانصرف إليه» وكان أبزر شيوخه وأكثرهم أثراً في نهجه الفقهي 
شيخه حماد بن أبي سليمان؛ فقيه أهل الرأي في العراق الذي تلقى فقهه عن 
علقمة بن قيس النخعيء وعلقمةٌ هذا أخذ الفقه عن عبد الله بن مسعود 
الصحابي الجليل المعروف بالفقه والرأي» فلا عجب إذن إذا نحا أبو حنيفة 
منحى أهل الرأي ومال إليه. 

إلا أن أبا حنيفة لم يقتصر في تلقيه الفقه عن حماد. فقد روى عن غيره» 
فمن هؤلاء الذين روى عنهم ودارسهم زيد بن علي زين العابدين بن الحسين». 
وجعفر الصادق» وهذا ما يعلل تطابق أقوال أبي حنيفة لكثير من أقوال الزيدية 
والهادوية. 

وأشهر تلامذته: أبو يوسف. ومحمد بن الحسن الشيباني» وزفر بن 
الهذيل» والحسن بن زياد اللؤلؤي. 

وأشهر كتب السادة الأحناف هي: المبسوطهء والزيادات» والجامع الكبير» 
والجامع الصغيرء والسير الكبير» والسير الصغير. 

؟" ‏ مالك بن أنس: 

هو الإمام مالك بن أنس الأضُبحي» ولد سنة / 987ه/ وتوفي سنة / 
8لاهم/. 

تلقى الفقه والسّنة عن شيوخ كثيرين؛ منهم عبد الرحمن بن هرمزء ومحمد 
ابن مسلم الزهري الذي أخذ عنه الحديث وفتاوى الصحابة. 





التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 
هو 


ومن أشهر تلامذته: عبد الله بن وهب؛ وعيد الرحمن بن القاسم 
المصري» وأشهب بن عبد العزيز العتيني» وغير هؤلاء كثيرون. 

أما تدوين فقه مالك فقد نقل عنه بطريقتين : 

الأولى: كتب ألفها مالك نفسهء وأهمها «الموطأ». 

الثانية : بواسطة تلامذته» فقد نشروا مذهبه» ودون بعضهم آراءه وأقواله في 


«المدونة». 
 ”‏ الشافعى : 


هو الإمام أحمد بن إدريس الشافعي» ولد سنة / ١٠6١ه/‏ 2 وتوفي سنة / 
5 ه/م/. 

نشأ في مكة وتفقه على مسلم بن خالد الزنجي» ولقي مالكاً وسمع منه 
«الموطأ والتقى بمحمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنه وقرأ كتبه ونقل عنه 
ودارسه مسائل الفقه ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة ثم عاد إلى بغداد ثم ارتحل 
إلى مصرء واستقر به المقام فيها تدريساً وإفتاءً وتصنيقاً. 

ومن أشهر تلامذته؛ الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني» وأبو علي 
الكرابيسي» والمزني. 

5 - أحمد ابن حنبل : 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة / 55١ه/‏ 
وتوفي سنة / 41 اه/ . 

تفقه بالشافعي حين قدم بغداد» ثم أصبح مجتهداً مستقلًا ذا مذهب خاص به. 

وكان عالماً بالسنة متبحراً فيهاء فقد كان فقيهاً دقيق الفقه» وقد امتحن 
بالقول بخلق القرآن من قبل المأمون فأبى ما أراده وحبسه. 

لم يدون الإمام أحمد مذهبه» وجمعه أصحابه وتلامذته» وجاء أحمد بن 
محمد أبو بكر الخلال» فصرف همته إلى جمع ما روي عن أحمد وصنفه في 
كتابه «الجامع». ومنهم المروزي أحمد بن محمد الحجاج وغيرهم كثير. 
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© - زيد بن علي : 

هو الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ولد سنة / ٠4ه/‏ » واستشهد سئة / 77١ه/.‏ 

تلقى العلم في نشأته الأولى عن أبيه ثم عن أخيه محمد الباقرء ثم أخذ عن 
الفقهاء الآخرين الذين كانوا في زمانه. 

ومن فقهاء المذهب الزيدي المشهورين: الحسن بن علي» والقاسم بن 
إبراهيم الرَّسّيء وحفيده الهادي بن يحيى بن الحسين بن القاسم الرّسَي. 

5 - الأوزاعي : 

هو أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي» ولد سنة / 84ه/ » وتوفى 
سنة / لاهاه)/. 

وكان عالماً بالحديث كثير الرحلات؛ من أجل ذلك لا يميل إلى الرأي 
والقياس» ويدعو إلى الاستمساك بالسئة والوقوف عندها؛ ولهذا فهو من فقهاء 
مدرسة الحديث. 

انتشر مذهب الأوزاعي في الشام والأندلس ولكن لم يطل انتشاره وبقاؤه. 
فقد تقلص ظلّه وقَّلَّ أتباعه ثم اندرس ولم يبق من ذكره إلا بعض أقوال الإمام 
الأوزاعي تذكر في كتب الخلاف. 

سفيان الثوري: 

هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي. ولد سنة / /ا5ه/ وتوفي 
سنة / ١1١اه/.‏ 

كان من فقهاء الحديث واشتهر بالورع والتقوى والصراحة في الحق والبعد 
عن السلطان والجرأة معهم في بيان الحق. لم يبق مذهبه طويلاً لقلة أتباعه فاندثر 
بعل موته. 

8 - الليث بن سعد: 

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» فقيه مصري. ولد سنة / 45ه/ 
وتوفي سنة / 8/ا١ه/‏ . 








التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب 
وكان لا يقل فقهاً عن مالك والشافعي» ومراسلاته مع مالك ومناقشاته معه 
تدل على سعة علمه واطلاعه وغزارة فقهه. 
إلا أن مذهبه لم يتهيأ له البقاء والاستمرار لعدم تدوينه أولاً» ولقلة أتباعه 
الذين ينشرونه ثانياً» ولهذا لم يصمد أمام المذهب الشافعي والمالكي في مصرء 


فاندثر بعد موته يمدذة وجيزة. 





4 داود الظاهري: 

هو أبو سليمان داود بن علي الأصفهاني صاحب المذهب الظاهري» ولد 
سنة / ١٠7ه/‏ » وتوفي سنة / ١/الاه/‏ . 

كان في أول أمره من أتباع الشافعي» ثم استقل بمذهب خاص يقوم على 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة وعدم الأخذ بالقياس بأي وجه من وجوه الرأي. ' 

وقد انتشر هذا المذهب ثم اندثر شيئاً فشيئاً حتى انتهى أمره في القرن 
الثامن الهجري كما نقل ابن خلدون في «مقدمته)"''. 


)١(‏ تراجم المجتهدين مقتبسة من كتاب «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الكريم 


زيدان. 
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ياب أعه على نيل يمنأ 
[مقدمة المصنف] 


أَحْمَدُ من أَمَرَنَا بِالتَمَقْهِ في الدّينِء وأَشْكُرٌ من أَرْسَدَنَا إلى اتبَاع سنن سيّد 
المُرسلِين» وأصلّي وأسلّم على الرّسول الأمين؛ وآله الاهرين وأصحابه 
الأكرّمين 

وبعل : 

فإني لما جمعت المختصر الذي سمّيته «الذّوّر البَهِيّة في المسائيّلٍ الفقهبّة) 
قاصداً بذلك جمع المسائل التي صم دليلها وانّضح سبيلهاء تاركاً لما كان منها 
من مَحْض الرَّأيء فَإِنَّه قالّها وقيلُّهاء فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من 
الكتب الفقهيّة نسبة السّبيكة الذّهبية إلى الثّربة المعْدَنيّة» كما يَعرِفُ ذلك مَنْ 
رسخ في العلوم قَدمّه؛ وسبح في بحار المعارف ذِهْنْهِ ولسانه وقلمه. 

سألني جماعة من أهل الانْتقاد والفهم التّافذء الذين عَضُّوا على علوم 
الاجتهاد بأقوى لحي" وأحدٌ ناجذ”". أن أجلي عليهم عروس ذلك 
المختصر؛ وأئّه إليهم ليمْعِنوا في محاسنه التْظرء فاستمهلتهم رَيْتّما أصحح منه 
ما يحتاج إلى التصحيح؛ وأنقح فيه ما لا يستغني عن التّنقيح» وأرجح من 
مباحئه ما هو مفتقر إلى التّرجيح» وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من 
التّوضيحء بشرح مختصرءه ومن معين عيون الأدلة مُعغتصرء َدُونَك هذا 
)١(‏ أي: منبت اللّحية. والائنان ليحان وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. «لسان 


العرب»: كا. 
(؟) الناجذ: آخر الأضراس» وللانسان أربعة نواجذ فى أقصى الأسئان. 
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حسم ؛ سس سس ممست 
المشروح والشرح» مُلقى إليك زمَام التّفويض في المدح والقدح» يا من له في 
التّحقيق صعود» وعليه من ملاابس التّوفيق والتّدقيق رود وسميت هذا 


«الدّراري المضيّة شرح الدّرر البهيّة) 


وأرجو الله سبحانه أن يعين على التَّمامء وينفعني به في هذه الدَّار ودار 
السّلام . 


() أي: عُلْرَ. 





رضم 
جى دري (جرَيئّ 
هم ١ن‏ روميس 


ب تهات بحاك 111١0‏ بحاييا 


الكتاب الأول 


كتاتٌ الطهارة 


هم اله 


جر لضي (جَرَيّ 
(ستس ادن (لزومسصى 


21-0 1ج لراك 1١0‏ . لوا ررايالا 


3 
غلا 


رع 
جل لاري لجرَيَ 
(ستس (دن (ازومسصى 


11ت 1ت بحباج ١10‏ بالايايا ييا 





ه الماع ظَاهِرٌ وم مظهر. 


د لا بُخْرِجُهُ عَنِ الوَضْمَيْن؛ ؛ إِلّا مَا غَيِّرَ رِيحَهُ أو لَوْنَهُ أو طعْمَهُ مِنَ 
النّحَاسَاتِ. 


: وحن النَّاني ما أَخْرَجَهُ عَنِ اشم المَاءِ المُظْلَقٍ مِنّ المُغيّرَاتِ الظاهِرَة. 
ه وَلَا فَرْقٌ بَبْنَ قَلِيلٍ وَكَثيرٍ؛ وَمَا قَوْقَ لين وَمَا دُونَهُمَاء وَمُتَحَركِ وَسَاكِنٍ . 
ل وَمُسْتَعْمَلٍ وَغَيْرٍ مُسْتَعْمَلٍ . 
هذا الباب قد اشتمل على مسائل : 
الأولى : كَوْنْ الماء طاهراً مُظهّراً : ولا خلاف في ذلك. وقد نْطَقَ بذلك الكتاب بيان في الماء 
والسّنة”''» وكما دل الدّليل على كَوْنِهِ طاهراً مطهّراً؛ وقام على ذلك الإجماع . 0 
كذلك يَدُلُ على ذلك الأصل والظاهر”” والبراءة”"2. فإن أصل عنصر الماء 
طاهر مطهّر بلا نزاع» وكذلك الظهور يفيد ذلك؛ والبراءة الأصلية عن مخالطة 
النّجاسة له مُسْتصحبة . 
قوله: (لّا يُخْرِجُه عَنِ الوَضْفَين): أي: عن وصف كَْيْه طاهراً. دعن خروج الماء 
وصف كؤنه مطهّراً. عن الوصفرة 


)١(‏ هو طاهر لقوله تعالى: #وَأرَلنَا ين أَلتَمَةَ مآ طَهُوبًا؟؛ [الفرقان: 44]» وهو مطهّرٌ لقوله تعالى: 
«بْيَلُ عكِكم بن السك مه يَعلْوَرَُمْ و4 [الأنفال: .]1١‏ 

2 هو الصفة الظاهرة. 

() هو يقاء الشيء على حالته الأصلية. 
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قوله: «إِلَا ما غيّرَ ريحة أو لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ من التّحاسات»: هذه المسألة 
الثانية من مسائل الباب» وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إِلّا ما غيّر أحد 
أوصافه الثّلائة من النّجاسات لا من غيرهاء وهذا المذهب هو أرجح المذاهب 
وأقواها. 

والدّليل عليه ما أخرجه أحمد وصحّحه وأ بو داود والتَرمِذي وحسّئهء 
والنّسائي وابن ماجهء والدَّارَفْظني والبيهقي» والحاكم وصحّحهء وصحمحه أيضاً 
يحيى بن معِين وابن حزم» من حديث أبي سعيد» قال: قيل: يا رسول الله! 
أنتوضّأ من بئرٍ بُضَاعَة هي ير يُْقَى فيها الحِيضٌ ©" ولحوم الكلاب والنَّيْنُ؟ 
فقال رسول الله كلهِ: «الْمَاءُ طهُورٌ لا يُنَجْسَهُ شَيْءٌ)”"2. وقد أعلّه ابن القَّطان 
باختلاف الرّواة في اسم الرّاوي له عن أبي سعيدٍ واسم أبيه» وليس ذلك بعلة؛ 
فقد اختلف في أسماء كثير من الصّحابة والتّابعين على أقوال» ولم يكن ذلك 
موجباً للجهالة». على أن ابن القَطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق 
أحسن من هذهء ثم ساقها عن أبي سعيدء وقد قامت الحجّة بتصحيح من 
صحّحه من أولتك الأئمة”"» وله شواهد 


منها : من حديث سَهل بن سعدٍ عند الدّارَفْظنِي”2 . 


ومن حديث ابن عبّاس عند أحمد وابن خزيمة ة وابن ان . 


)١(‏ جمع حِيضّة» وهي: الخرقة التي تتقي بها المرأة دم الحيض . «النهاية في الحديث والأثرا: 
حيض ٠.‏ 

(؟) أحمد: 1ا56١1»‏ وأبو داود: 56. والترمذي: 55. والنسائي: »)2١1/4/١(‏ وابن ماجه: 
8 والدارقطني في «السنن»: /١(‏ 4258: والبيهقي في «السئن الكبرى»: (١/5)غ؛‏ 
و«المحلى»: .»36600/١(‏ وإسناده ضعيف. 

(9) «بيان الوهم والإيهام»: (576-17714/6). 

(5) الدارقطني في «السئن»: »)79/1١(‏ وأخرجه الطحاوي الحنفي في «شرح معاني الآثار): 
17/١١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)509/١(‏ 

(©) أحمد: 75١75‏ وابن ُحزيمة: 09١‏ وابن حِبّان: .»١174١‏ وأخرجه أبو داود: 58.» والترمذي: 
6» وابن ماجه: ,77/٠‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
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ججس سر ان 4 لتتشت 

ومن حديث عائشة عند الطّبراني في «الأوسط) وأبي يَعْلىء والبَرّار وابن 
السك 17 كلها مثل حديث أبي سعيك . 

وأخرج بزيادة الاستثناء الدَّارَفْظنى, من حديث تَوْبَان بلفظ : «الْمَاءٌ طَهُودٌُ لا 
مه ية؛ إلا ما لَب على نح أ ليها" 

وأخرجه أيضاً أمع الرّيادة ابن ماجه والطّبراني» من حديث أبي أمامة بلفظ : 
«إنَّ الْمَاءَ طهُورٌ | لا إِنْ تَعَيّرَ رِيْحُهُ أو لَوْنْهُ آَوْ طَعْمُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيو' وفي 
إسنادهما من لا يُحْتَجٌ به7" . 

وقد اتّفق قى أهل الحديث على ضَعْفِ هذه الرّيادة؛ لكنّه قد وقع الإجماع على 
مضمونها ؟؛ كما نقله ابن المنذرء وا بن المُلَّفّنَ في «البدر المنير»» والمهدي في 
«البحر )20 , 

فمن كان يقول بحجية احج بحجية الإجماع كان الدّليل عنده على ما أفادته تلك الرٌيادة 
هو الإجماعء ومن كان لا يقول بحجية احج بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيداً لصحّة 
تلك الزّيادة؛ لِكُونْها قد صارت مما أجمع على معناه. وتُلْمَىَ بالقبول» 
فالاستدلال بها لا بالإجماع. 

قوله: «وعن الثاني ما أخحرجَه عن اسم الماء المطلق من المُعَيّرات 
الطاهرة» : هذه المسألة الكَالئة من مسائل الباب» ووجه ذلك أن الماء الذي شرع 
لنا التّظهير به هو الماء المطلق الَّذي لم يُضف إلى شيء من الأمور التي 
)١(‏ الطبراني في «المعجم الأوسط»؛: 2)0١8/1(‏ وأبو يعلى: 25976 والبرّار في اكشف 

الأستاراٍ ا ونقله عن ابن الشكن ابن المُلقّن في «البدر المنير»» وقال الهيئمي في 
0( الدارطتي في «الستو»! 4210" وليس فيه : «لَا يُتَحْسَهُ شَيْة2. انظر: «التلخيص الحبير» 

للحافظ : ,)١15/1(‏ 
(9) ابن ماجه: 2675١‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا: (278) وقال الهيثمي في امجمع 

الزوائد») :)601١/1١(‏ فيه رشدين بن سعد ؛ وهؤ ضعيف. 


(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذرء» ص: “اا و«البدر المنير»: (094/19)» و«البحر الرّخار): 
0/0 


الماء المطلق 
والمقيد 








الماء القليل 
والكثير 


الكلام عن 
القلتين 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
3 
تخالطه» فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه» كما يقال: ماء وَرْدٍ ونحوه» فليس 
هذا الماء المقيد بنسبته إلى الوَّرْد ‏ مثلاً ‏ هو الماء المطلق الموصوف بأنَّهِ طَهُورٌ 
في الكتاب العزيز بقوله: «ماء طهويا» [الفرقان: 44]» وفي السّنّةَ المطهرة 
بقوله يِ: «الْمَاءُ طهُورٌه فخرج بذلك عن كَوْنِهِ مُظهرأُ ولم يخرج به عن كونه 
طاهراً؛ لأنَّ الفرض أن الذي خالطه طاهرء واجتماع الظّلاهرين لا يوجب 
خروجهما عن الوصف الذي كان مُسْتَحِمًا لكل واحد منهما قبل الاجتماع”" . 
قوله : (ولا فرق بين قليل وكثير؟: هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب». 
والمراد بالقِلّة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم» بعد 
إجماعهم على أن ما غّرت النّجاسة أحد أوصافه الثّلاثّة ليس بطاهر. 
فقيل : إن الكثير ما بلغ فآ فلتين» والقليل ما كان دونهما؛ لِمَا أخرجه أحمد 
وأهل «السئن» والشّافعيء وابن ُخزيمة ة وابن حِبَّان والحاكم». والدّارَفُظني 
والبيهقي. وصحًّحه الحاكم على شرط الشَّيخْينء من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» قال: سمعت رسول لله ييه وهو يُسأل عن الماء يَكُونِ في القّلاة من 
الأرضء وما ينوبُهُ من السّباع والدَّوابٌ؟ فقال: «إِذَا كَآنّ المَاءٌ مُلَْيْن لين لَمْ يَحْمِلٍ 
الحَسَتٌ2"200, وفي لفظ لأحمد: «لَم , 39 6 نَجْسَهُ شَئْ)” بذ وفي لفط لأبي داود: ١‏ لم 
يَنْجْسُ)0”*". وأخرجه بهذا اللفظ ابن حِبّان والحاكم””'». وقال ابن مَنْدّه: إسناد 


حديث القُلَتين على شرط مسلم”"' » انتهى . 


)١(‏ وهو الطهارةٌ لكل منهما. 

(؟) أحمد: 45+6» وأبو داود: 2»3# والترمذي: ا5. والنسائي: 22١1/0 /١(‏ وابن ماجه: 
07 والشافعي في «الأم»: »)18/١(‏ وابن مُحزيمة: 247 وابن حِبّان: 217149 والحاكم في 
(المستدرك»: 2)15377/١(‏ والدارقطني في «السئن»: (2))17/1 والبيهقي في «السئن الكبرى» : 
ل هوه وهو حديث صحيح . 
«والفلاة»: المفازة» الصحراء. 
«والقُلّة؛: إناء للعرب كالجرَّةٍ الكبيرة. انظر: الصحاح»: قل - قلل. وتقدَّرُ القلتان ب/ 5 ١؟/‏ 
كيلو غراماً من الماء تقريبا . 

(*) أحمد: 81/27» وأشخرجه ابن ماجه: 614»؛ وإسئاده جيد. 

(5) أبو داود: 56. (0) أي: لفظ أحمدء وانظر: التعليق رقم (75). 

() نقل عنه ذلك الزيلعي في «نصب الراية» : »)2١١1//١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير»: .)18/١(‏ 
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حر لحد 


ولكنّه حديثٌ قد وقع الاضطراب في إسناده ومتئه بما هو مُبَيّنٌّ في مواطنه» 
وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاصطراب”") 

وقد دلَّ هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ مُلّتِين لم يَحْمِل الحبث» وإذا 
كان دون القُلَّتِينَ فقد يحمل الحَبِثْء ولكنّه كما يد حديث : «الماءٌ طَِهُودٌ لا 
ُتَحْسْهُ شيءٌ» بتلك الرٌيادة التي وقع الإجماع عليها؛ كذلك يقيد حديث القُلتين 
بهاء فيقال: إِنَّهِ لا يحمل الخبث إذا بلغ قُلَّتِينَ في حال من الأحوال إِلَّا في حال 
تغيّر بعض أوصافه بالنّجاسة» فإنّه حينئظٍ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة 
الحسّ» فلا منافاة بين حديث القُلَّينَ وبين تلك الرٌّيادة المجمع عليها 

وأما ما كان دون المُلّينَ فهو مَظِئَّة لحمل الخبثء وليس فيه أنه يحمل 
الخبث قطعاً وبا ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطَهُورِيّة؛ لأن 
الحَبتَ المخرج عن الطَّهُوريّة هو تبث خاصء هو الموجب لتغيّر أحد أوصافه 
أو كلهاء لا الخبث الذي لم يغير. 

وحاصله: أن ما دلّ عليه مفهومٌ حديث القُلَتِين من أن ما دونهما قد يحمل 
الكَبتٌ لا يُستفاد منه إِلَّا أن ذلك المقدارَ إذا وقعت فيه نجاسةٌ قد يحملهاء 
أنّه يصير نجساً خارجاً عن كونه طاهراًء فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك» 
ولا ملازمة بين حمل الخبث والنّجاسة المخرجة عن الطَّهُوريّة؛ لأن الشارع قد 
نفى النّجاسة عن مطلق الماءء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له 
ونفاها عن الماء المقيّد بالقُلِّين - كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضاً - 
وكان النَّفي بلفظ هو أعم صيغ العام؛ فقال في الأول: ١لَا‏ بنَحُْسْه شَّيء1. وقال 
في الثاني أيضاً ‏ كما في تلك الرواية -: «لَمْ يُتَحْسّه شَّيِةٌ2. فأفاد ذلك أن كل 
ماء يوجد على وجه الأرض طاهرء إِلّا ما ورد فيه النّصريحٌ بما يخصص هذا 
العام» مصرحاً بأنّه يصير الماء نجساًء كما وقع في تلك الرٌيادة التي وقع 
الإجماع عليهاء فإنَّها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث» فكانت من 


220 يريد بذلك ما أجابه ابن حجر عن دعوى الاضطراب في «التلخيص الحيير): 16/1 
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المُخَصّصَات المُنّصلة بالنّسبة إلى حديث أبي سعيد؛ ومن المُخصّصات 

المتْمَصِلة بال ب إلى حديث عبد الله بن عمر على القول الراجح في الأصول» 
56 ع 00 . 000 

وهو: أنه يَبْنى العَام على الخاص مطلقاً . 


فتقرر بهذا أنه لا مُنافاة بين مفهوم حديث القُلَّتين وبين سائر الأحاديث» بل 


٠. 5‏ و و إن 4 و 85 
يقال فيه: إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء؛ أو 
لونه» أو طعمهء فهذا هو الأمر الموجب للنّجاسة والخروج عن الظهوريّة؛ وإِنْ 
حمله حملاً لا يغير أحد تلك الأوصافء فليس هذا الحمل مستلزماً للنّجاسة. 


في تقدير 0 ع ع 0 40 م2 
القليل والكثير وأصحابيه» ومن أهل البيث : الناصر والمنصور بألله . 


من الماء 


وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله» والكثير بما 


لا يظن استعمال النجاسة باستعماله: ابن عمر ومجاهدء ومن أهل البيت: 
الهادي””؟': والمؤيد بالله* 2 وأبو طالب . 


وقد روي أيضاً عن الشافعية والحنفية وأحمد ابن حنبل» ولا أدري: هل 


تصح هذه الرواية أم لا؟! فإن مذاهب هؤلاء مُدَوّنة في كتب أتباعهم» من أراد 
الوقوف عليها راجعها . 


000 


00 


فف 


4 


2) 


6ن 


انظر: «شرح الكوكب المنير» لابن التَجََار: (7/ :»)١84‏ وهحاشية العطار على البدر الطالع في 
حل جمع الجوامع»: (/ 585 - 588). 

الناصر الكبير : الحسن بن علي العلوي الهاشميء» أبو محمدء يسمى «الأطروش»» توفي سنة 
(4:#اه)ء له مصنفات»ء منها : «تفسير؟ و«اليساط». «الإمام زيد» لأبي زهرةء ص: 248-481 . 
المنصور بالله : عبد الله بن حمزة» أحد أئمة الزيدية فى اليمن» توفى سنة (5١51ه)ء‏ له 
مصتفات» منها : «الشافي»» و«العقد الثمين». «الأعلام»: (88/4). 2 

الهادي : يحيى بن الحسين بن القاسم الرَّسّيء إمام زيدي» توفي سنة (144ه)2ء له مصنفات»ء 
منها : «الجامع» في الفقهء و«المسالك». «الأعلام»: .)١55/8(‏ 

المؤيد بالله : أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع» إمام زيدي» بويع له بالديلم» ومدة ملكه 
)7١(‏ سئة» ولقب بالسيد المؤيدء توفي سنة (١47ه»).»‏ له مؤلفات» منها: «الأمالي»ء 
و«التجريد» . «الأعلام»: 5 

أبو طالب : يحيى بن الحسين بن هارون الهاروني العلوي» أحد أثمة الزيدية» توفي سنة 
(475ه). له مصنفات منها : «جوامع الأدلة» و«التحرير» و«المجزي». «الأعلام»: (// 041 
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واحتجٌّ أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى: وَالرُجرَ تأَهْجُرَي [المدثر: 10 
وبخبر الاستيقاظ”''» وخبر الولوغ”"'» وأحاديث النّهي عن البول في الماء 
الدّائم"”'؛ وهي جميعُها في «الصّحيح)». ولكنّها لا تدل على المطلوب» ولو 
فرضنا أن لشيء منها دلالةَ بوجو ماء كان ما أفادته تلك الدّلالة مقيداً بما تقدَّم؛ 
لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع, على أنه لا يَبعْدُ 
أن يقال: إن العاقل لا يظن استعمال النّجاسة باستعمال الماءء إِلَّا إذا خالطت 
الماء بجرّيها أو بريحها أو بلونها أو بطعمهاء مخالطةً ظاهرةً توجب ذلك الظنّ . 

ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة نجس؛ لأن 
المخالطة إن كانت بالُجرم؛ فالمتوضئ مستعمل لعين النّجاسة» وإن كانت 
المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم؛ فلا مخالفة بين هذا المذهب. وذلك 
المذهب الذي رجحناه. 

والحاصل : أنّهم إن أرادوا بقولهم : إِنّْ ظَنَّ استعمال النّجاسة باستعماله فهو 
القليل» وإن لم يُطَنَّ فهو الكثيرٌ: ما هو أعم من عين النّجاسة وريحها ولونها 
وطعمهاء فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجّحناه إِلَّا من 
جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنئّة» وأهلّ المذهب الأول اعتبروا المَينّه0) ولكن لا 
يخفى أن المظنّة إذا كانت هي الصّادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك» فهي 
لا تكاد تخالف المَِنَّهَ في مثل هذا الموضع . 

وإن أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال العين فقط. فهو مذهبٌ 
مستقلٌ غير ذلك المذهبء ولكن الهُّلاهر أَنَّهم أرادوا المعنى الأول» ويد على 
ذلك أنّه قد وقع الإجماع على أن ما غَيِّرَ لون الماء أو ريحه أو طعمه من 
النّجاسات أوجب تنجيسه؛ كما تقدم تقريره» فأهل هذا المذهب من جملة 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2177 ومسلم: 2,887 وأحمد: 7 من حديث أبي هريرة. 

(؟) خبر الولوغ: أخرجه البخاري: ”11/7 : ومسلم: »506٠‏ وأحمد: 4978» من حديث أبي هريرة. 
(؟) منها ما أخرجه مسلم: 2708 وأحمد: 24047 من حديث أبي هريرة. 

(5) المَهئّةَ: العلامة. 
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القائلين بذلك لدخولهم في الإجماع» بل هو مصرّح بحكاية الإجماع في 
«البحر» كما تقدم. 

فتقرّر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول؛ أعني: الأعمّ من العين والرّيح 
واللون والطعم ثبوتاً وانتفاءة» وحينئذٍ فلا مخالفة بين المذهبين؛ لأن أهل 
المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المظهّر لعين النجاسة مع الماء 
فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم؛ فتأمل هذا فهو مفيد. بل مجموع ما اشتمل 
عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماءء وبين الأدلة الدّالة 
عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم . 

وهذه المسألة هي من المضائق التي يتعئّر في ساحاتها كل محقق» ويتبلّد 
عند تشعّب طَرائِقِهًا كل مُدقق» وقد حرّرتها في سائر مؤلفاتي تحريراثٍ مختلفة 
لهذه العلة» وأطلت الكلام عليها في «طيب النّشْر)". 

وقد استدلّ بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث: «اسْتَفْتٍ كَلْبَّكَ وَإِنْ 
أَفْتَاكَ الْمُْفْثُونَ!". ومثل حديث: «دَعٌ ما يَرِيبُكَ إِلَى ما لَا يربك" ولا 
يُستفاد منهما إِلّا أن التَّورّع عند الظَن من الإقدام أَؤْلىء وأهل هذا المذهب 
يُوجبون العمل بذلك الظنّ حتماً وجزماً. 

وقد عَرَفْت أنَّ أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدلٌ على 
المذهب الثاني» فابعاد النْجَعَة إلى مثل حديث : «اسَْفْتِ قَلْبَكَ) و(دَعَ مَا يَرِيبَكَ) 

فإن قيل: إِنّه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظّنّ من غير نظر إلى هذه 
المسألة»ء فيقال: أدلة العمل بالظنّ فى الكتاب والسنّة أكثر من أن تحصرء وأكثر 
)١(‏ «طيب النشر في المسائل العشر». 
0( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: :»)١56/١(‏ وأحمد: 218٠00١‏ من حديث وابصة بن 

مَعْبد» وإسناده ضعيف . 

علي» وإسناده صحيح . 
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ا الل ال-5 
منها أدلة النّهي عن العمل به» وهكذا التّعويل على حديث الولوغ والاستيقاظ 
ونحو ذلك لا يفيد. 

وقد حَُكِيَ في تحديد الماء الكثير أقوالٌ: 

منها: أن الكثير هو المُسْتبْحَر. 

وقبل: ما إذا خرّك طرفه لم يتحرّك الطرف الآخر. 

وقيل: ما كان مساحة مكانه كذاء وقيل غير ذلك. 

وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم”''. بل هي خارجة عن باب الرٌواية 
المقبولة» والدّراية المعقولة. 


5 1 02000 م 2 20 و مع 7 00 2 1 ٠.‏ 8 
قوله: «وَمَا فوى القلتين وَمَا دونهماء ومتحركٌ وساكن»: جه ذلك أن حكم الماء 


سكونه - وإن كان قد ورد النَّهي عن التَّطهّر به(" حالة » فإِنَّ ذلك لا يخرجه 
عن كونه طهوراً؛ لأنه يعود إلى وصف كونه طهوراً بمجرد تحركه. 
وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التظهير بالماء السّاكن ما دام ساكناً» 
كحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن الى يكل قال: «لَا يَغْتَسِلَنَ أَحَدُكُمْ في 
المَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جنْبٌ4» فقالوا: يا أبا هريرة! كيف يَفْعَلُ؟ قال: يَتَناوله تناؤلة0 . 
وفي لفظٍ لأحمد وأبي داود: ١لا‏ يَبُولَنَّ أَحَدَكُمْ في المَاءِ الدَائِم. وَلَا يَعْتَسِلُ 


6 و ادي س/(غ) 
فيه من جنايوة ‏ . 


تسوه مع مه 7 3 َه 2 500 
وفي لفظ للبخاري: «لا يَبُولنَ أحَدَة في المَاءِ الدّائم الذِي لا يَجْرِيء ثم 
تسا ه2200 1 


)١(‏ أثارةٌ من علم: بقية منه. الصحاح: أثر. 

(؟) كذافي الأصل» ولم يرد في الحديث النهي عن التطهير ياتماء الساكن ؛ إنما ورد النهي عن الانغماس 
فيه للجنب » كما سيذكر المؤلف بعض ألفاظه » وفرق كبير بينهما ؛ بل في الحديث التصريح بالتطهر 
به بالتناول في كلام أبي هريرة ؛ راويه . أفاده أحمد شاكر في «التعليقات» : .)98//١(‏ 

(9) مسلم: 1598. 

(8) أحمد: 5 وأبو داود: ٠لا‏ وأخرجه ابن حِبّان : 217617 وهو صحيح لغيره. 

(0) البخاري: 2719 وأخرجه مسلم: 501» وأحمد: 8888. 


الراكد 





مذهب 
الجمهور في 
الماء المتحرك 

والساكن 


حكم الماء 
المستعمل 
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ا اا كل 


عو 


وفي لفظ للتّرمذي : اث يَكَوَضَا مِنْه17 . 

وغير هذه الرّوايات التي يفيد مجموعها النّهَي عن البول في الماء الدّائم على 
انفراده؛ والنَّهي عن الاغتسال فيه على انفراده؛ والنّهي عن مجموع الأمرين. 

ولا يصحٌ أن يقال: إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع؛ لأن البول في 
الماء على انفراده لا يجوزء فأفاد هذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم 
من دون بول فيه غير جائز. 

فمن لا يجد إِلّا ما ساكناًء وأراد أن يتظهّر منه؛ فعليه أن يحتال قبل ذلك 
بأن يحركه» حَنَّى يخرج عن وصف كونه ساكناًء ثم يتوضاً منه. 

وأما أبو هريرة فقد حمل النّهى على الانغماس في الماء الدّائم» ولهذا لَمّا 
سكل كيف يَفْعَلُ؟ قال: يتناوله تناولاً» ولكنّه لا يتم ذلك في الوضوء فإنّهِ لا 
انغماس فيهء بل هو يتناوله تناولاً من الابتداء» فالأؤلى تحريك الماء قبل 
الشروع في الطهارة» ثم يتظهر به" . 

وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلَّت عليه هذه الرّوايات فلم يفرقوا بين 
المتحرك والشّاكن» ومنهم من قال: إن هذه الرّوايات محمولة على الكراهة 
فقط! ولا وجه لذلكء وقد قيل: إن المُسْتَبْحر مخصوص من هذا بالإجماع» 
والرّاجح أن الماء السّاكن لا يحل التَّطهر به ما دام ساكناًء فإذا تحرك عاد له 
وصفه الأصلي» وهو كونه مطهراً. وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل 
الباب. 

قوله: «مُسّْتعمّل وغير مُسْتعمّل»): هذه المسألة السادسة من مسائل الياب» 
وقد وقع الاختلاف بين أهل العمل في الماء المستعمل لعبادة من العبادات؛ هل 
يخرج بذلك عن كونه مُطهّراً أم لا؟ 
)١(‏ الترمذي: 238 وأخرجه النسائي : ».)58/١(‏ وأحمد: 606, وهو حديث صحيح. 
(؟) هذا لا يطابق معنى الحديث» وليس المقصود من التشريع إلا صيانة الماء عن القذر والتجس» 


وأبو هريرة فهم الحديث كما ينيغي أن يفهم . أفاده الشيخ أحمد شاكر في «التعليقات الرضية»: 
١‏ 0). 
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سرجه د 


فحكي عن أكثر العترة» وأحمد ابن حثيبل. والليث» والأوزاعي. مذاهب الفقهاء 
والشافعي. ومالك في إحدى الروايتين عنهماء وأبي حنيفة في رواية عنه: إن في كام 
الماء المستعمل غير مطهّرء واستدلوا بما تقدم من حديث النَّهي عن الاغتسال 


في الماء الدّائم . 





ولا دلالة على ذلك؛ لأنَّ علة النّممي عن التّطهر به ليست كون ذلك الماء 
مستعملاً بل كونه ساكتاً» وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. 

واحتجوا أيضاً بما وَرَدَ من النّهى عن الوضوء بفَضْل وضُوءٍ المرأة”", ولا 
تنحصر علة ذلك في الاستعمال» كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله» فلا يتم 
الاستدلال بذلك لاحتماله؛ ولو كانت العلة الاستعمال؛ لم يختص النّمي بمنع 
الرجل من الوضوء بفضل المرأة وبالعكسء» بل كان النهي سيقع من الشارع لكل 
أحد عن كل فضل . 

ومن جملة ما استدلوا به: أن السّلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلّة 
الماء» لا بماء ساقط منه» وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التّعويل على مثلها في 
إثبات الأحكام الشرعية» فعلى هذا المستدل أن يوضح: هل كان هذا التكميل 
٠‏ 3 1 5 3 
يفعله جميع السلف أو بعضهم؟ 

والأول: باطل » والثاني : لا يُدرى من هو؟! فليبين لنا من هو؟! 

على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتجٌ بالإجماع. 

وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل التّزاع؛ مثل حديث غسل اليد ثلاثاً 
بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء”''» ونحوه. 
)١(‏ يشير إلى حديث الذي أخرجه أبو داود: 248١‏ والنسائي: .)١70/١(‏ وأحمد: 211/017 من 

حديث أبي هريرة: أن الي لله نهى أن تغتسل المرأة بمَضْلٍ الرّجُلء أو الرّجُل بِقَضْلٍ المرأة» 


وليفترقا جميعاً . وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري: 2155 ومسلم: 23147 وأحمد: 187لا من حديث أبي هريرة. 
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حجر و ابلس للش سس لصحت 
فالحقٌ: أن المستعمل طاهر مُطهّر؛ عملاً بالأصل. وبالادلة الدّالة على أن 
الماء طُهُور. 
وقد ذهب إلى هذا جماعة من السَّلف والخلف» ونسبه ابن حَرْم إلى عَطَاءء 
وسُفيان النّوري وأبي نَوْر وجميع أهل الظاهرء ونقله غيره عن الحسن البصري 
والزُهري والتّخعي ومالك والشّانعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة 
المتأخرين . 





اع 
عد 


قح 
جر إيي عجري 


سكس ادن زو مسسى 


ات 1ت ات بحات 010 بماييدييد 
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0 2 ع رةه 9 ع8 م ٠.‏ مركي سه ير أت م 2 
ه والتحاسات» هِيَ: غائط الإنسان مطلقاء بؤله ‏ إلا الذكر الرضيع - ء 
20 َْ سمه رماع مول س كمي 0 
و ب كلب» ورواتك» ودم خيص » وَلحم سراد . 
8 - مه 
ه وَفِيمَا عَذَا ذلك خلافٌ . 


لبج صمي رهبي و 
2 


د وَالأَصْلٌ الطَهَارَةُ؛ لا يَنْقلُ عَنْهَا إِلَّا نَاقِلُ صَحِيحٌ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يُسَاوِيِهِ أو 


وهم مثيه 


أمّا نجاسة بَوْل الآدمي وغَائطه : فبالأدلة الصّحيحة المفيدة للقطع بذلك» 
بل نجاستهما من باب الضّرورة الذّينية» كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة 
الشرعية» وبما كان عليه الأمر في عصر الثبوة» ولا يقدح في ذلك التَّخْفِيك في 
تطهيرهما في بعض الأحوال. 

أما الغائط: فكما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَلدٍ قال: (إِذَا وَطىّ 
أَحَدُكُمْ بتَمْله الأذّى؛ إن الثْرَابَ له طَهُورٌ؛ وفي لفظ : «إِذًا وَطِعَ الأدّى بِحُمَيْه ؛ 
فَطَهُورُهُما الثّرابُ؛ رواهما أبو داود وابن السَّكَنَء والحاكم والبيهقي0©. وقد 
اختلف فيه على الأوزاعي”" . 

أ 


وأخرج أحمد وأبو داود» والحاكم وابن حبّان» من حديث أبي سعيك: نُ 





)١(‏ اللفظ الأول: أخرجه أبو داود: 746» والحاكم في «المستدرك»: »)0555/١(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: (؟/ »)57*٠‏ وابن حِبّانَ: ١107“‏ وإسناده صحيح . 
واللفظ الثاني: أخرجه أبو داود: 2385 وابن ُزيمة: 7» والحاكم في «المستدرك؛: /١(‏ 
57© وابن حِيّانَ: »١5*4‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (1/ 2)47٠‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) قال الألباني: وقد بِيّنت الخلاف المشار إليه في كتابي «صحيح سنن أبي داود» رقم: ١٠5؛‏ 
لكن الحديث صحيح» فقد رواه أبو داود أيضاً من حديث عائشة بمعناه» وسنده صحيح» 
وحسّنه المنذري في «مختصره». «التعليقات الرضية»: .)١1١4/١(‏ 


حكم بول 


الآدمى وغائطه 


الكلام عن 
الغائط 





التخفيف في 
تطهير البول 


حكم أبوال 
غير الآدمي 
والأزبال 


حكم أبوال 
الإبل 
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النّبِىَ كه قال : اذا ججاء أَحَدُكُمْ المشجد؛ كَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلَينْظرْ فِيهِمَاء فَإِنْ 
رَآَىَ + خَباً؛ فَلْيَمْسَحَهُ بالأزرض» 4 ثم لِيُصَلَّ فيهيا»”" . 

وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجّح أبو حاتم في «العلل» الموصول”" . 

وأخرج «أهل السئن»؛ عن أمّ سَلّمةَ مرفوعاً بلفظ : ١يُظهرُةُ‏ مَا بَعْدَهُ)0". 

وعن أنس عند البيهقي بسندٍ ضعيف بنحوه”؟. وكذلك عن امرأة من بني 
عبد الأشهّل عند البيهتي أيضاً* . 

إن جعل الثّراب مع المسح مطهّراً لذلك لا يُخرجه عن كونه نجساً 
بالضّرورة؛ إذ اختلاف وجه التطهير لا يُخْرِحٌ النْجِسّ عن كونه نجساً. 

وأمّا التَخفيف في تطهير البول» فكما ثبت أن النَبِىَ بل أمر بأن يُراق على 
بول الأعرابي دَنوباً من ماء» وهو في «الصحيحين"» وغيرهما من حديث 
أبي هريرة وأنس"' 

وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال؛ فلم يحصل الاتفاق 
على شيء في شأنهاء والأدلة مختلفة : 

فورد في بعضها ما يدلٌ على طهارته كأبوال الإبل» فإنه ثبت في 


)١(‏ أحمد: 21١١57‏ وأبو داود: »10٠‏ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 205750 وابن حِبّان: 
06 ؟, وإستاده صحيح . 

(؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم : .)171/١(‏ 

) أبو داود: “8 والترمذي: 157» وابن ماجه: .57١‏ وأخرجه أحمد: 2755588 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(4) البيهقي في «السنن الكبرى»: (4731/5)» وأصله عند البخاري: 2,785 ومسلم: 21575 
وأحمد: 5/ا9١١1.‏ 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 2078١‏ وأخرجه أبو داود: 4لالاء وابن ماجه: 2071 
وأحمد: 71/467» قال الألباني: لقد أبعد المصنف التُجعة» فالحديث رواه أبو داود وابن 
ماجهء وإسناده صحيح . «التعليقات الرضية»: .)٠١5/1١(‏ 

(5) حديث أبو هريرة: أخرجه البخاري: ١١7؛‏ وأحمد: 84لالا. 
وحديث أنس : أخرجه البخاري: 2719 ومسلم: 8, وأحمد: ١7754‏ . 
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حر اه حك 
الصحيحين» وغيرهما : أن النِىَ كل أَمْرَ العْرَنِيين بأن يشربوا من أبوال الإبل”" . 

ومن ذلك حديث: (لا بَأْسَ ببَوْلٍ مَا يُؤْكَلُ لَحْمّهُ) وهو حديث ضعيف» 
أخرجه الدَّارَقظْني من حديث جابر والبراء» وفي إسناده تَمرو بن الحُصَيْن 
العْمَيْلِي؛؟ وهو ضعيف جدًا'" . ْ 

وورد ما يدلٌ على نجاسة الرّوث: ما أخرجه البخاري وغيره: أنه قال يلل نجامة الرُون 
في الرّوثة : «إِنّها ركْسٌ)”". والرّكْسٌ: النَّحسٌ. 

وقد نقل الثّيمي”*': أن الرّوث مختص بما يكون من الخيل والبغال 
والحمير» ولكن زاد ابن حُزيمة في روايته: (إِنْهَا ركسٌ؛ إِنّهَا رَوْنّة حمَار*, 
ولا يخفى عليك أنَّ الأصل في كل شيء أنه طاهر؛ لأنَّ القول بنجاسته يستلزم 
تعبّدَ العباد بحكم من الأحكامء والأصل عدم ذلك. والبراءة قاضية بأنه لا 
تكليف بالمحتمل حنَّى يثبت ثبوتاً يَنْقلُ عن ذلك» وليس مَنْ أَنْبَت الأحكام 
المنسوبة إلى الشّرع بدون دليل بأقلّ إئماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من 
الأحكام؛ فالكل إمّا من التّقول على الله تعالى بما لم يقل. أو من إبطال ما قد 
شرّعه لعباده بلا حجة. 

وأما تقبيد البَؤل بكونه بعد أيام الرّضاع : فلحديث: (يُفْسَل مِنْ بَوْلٍ الجارِيَةء نجاسة بود 
الرضيع 


ويْرَشْنٌ مِنْ بَوْلٍ الغُلام» أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه. والبدّار وابن 


- 


1 32 05 ههه . مان 3 قف 
خزيمه» من حديث أبي السمح ‏ خادم رسول الله ع _. وصححه الحاكم . 


)١(‏ البخاري: 51: ومسلم: 5"807 , وأخرجه أحمد: 2417374 من حديث أنس. 

(؟) الدارقطني في «السئن»: /١(‏ 04). 

() البخاري: 2١67‏ وأخرجه أحمد: 94557". 

(:) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» الإمام الفقيهء المتوفى سنة/ 97ه/ . «سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: .)0١/6(‏ 

(5) ابن خُزيمة: 19 بنحوه. 

(5) أبو داود: 8/ا#» والنسائي: .)168/١(‏ وابن ماجه: 2077 وابن مُخزيمة: 27417 والحاكم 
في «المستدرك»: :»)١17/١(‏ وإسناده صحيح. ولم يخرجه البزَّار بل أخرج حديث علي: 
١‏ وسيأتي . 
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وأخرج أحمد والتّرمِذي» وحسّنهء من حديث عليٌّ: أن رسول الله كله 
قال: ١(يَوْلُ‏ العام الرَضِيع ينضح يُنْضَحٌ» وَبُؤلٌ الجَاريةٍ يُفْسَ370. 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه وأبو داود بإسنادٍ صحيح عن على موقوفاً”" 

وأخرج أحمد وأبو داودء وابن ماجه وابن ُزيمة» وابن حِبَّانَ والطّبراني» 
من حديث أم الفضل أبابة بنت الحارث» قالت: بال الحسين بن علي في حجر 
لني يله فقلت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والْبّس ثوباً غيره» حنَّى أغسله» 
فقال: (إِنَمَا ينْضَحُ مِنْ بَوْلٍ الذَكَرِء وَيُفْسَلُ مِنْ بَوْلٍ الأنتى)” 

وثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أمّ قيس بنت مِحْصَّنٍ: أنها 
أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعامٌ إلى رسول الله ككِةِ فبال على ثوبه. فَدَعَا 
بماءء فتضحهء ولم يَفْصلُه 9 . 
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احا 


وفي «صحيح البخاري» من حديث عائشة» قالت: أت تي رسول الله وَيِْدٌّ بصبيئْ 
يُحتّكهء قَبَالَ عليه فَأْتْبَعَهُ الماء*'. 


وفي (صحييح مسلم» عنهاء قالت: كان يُؤ وى تى بالصّبيان 00 عليهم 
ويُحنكهم » أي بصب » فبال عليهء قَدَعَا بماىء فَأبْْعه بوله ولم يَعْسلة" . 


فهذا تصريحٌ بأنه لم يغسله» فيكون إتباعه الماء إما مجرد النّضح كما وقع 
في الحديثين الآخرين» أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل . 


)١(‏ أحمد: لادلاء والترمذي: 25٠١‏ وأخرجه أبو داود: 4لاء وابن ماجه: 076» وابن حِبَّان: 
76 ,. وإسناده صحيح . 

(؟) أبو داود: لالالا, وأخرجه عبد الرزاق في «المصلف»: 94 والبيهقي في «السئن الكبرى): 
(7/ 515).: ولم يخرجه ابن ماجهء كما ذكر المصدف. 

() أحمد: 541/8» أبو داود: دلالاء وابن ماجه: 2077 وابن ُحزيمة: 4587 والطبراني في 
«المعجم الكبير»: :»)5٠/70(‏ وهو حديث صحيح. ولم يخرجه ابن حِبّانَ. 

(:) البخاري: 777. ومسلم: 5560 وأخرجه أحمد: ا5989؟. 

(5) البخاري: 25454 وأخرجه مسلم : 7" وأحمد: 75705., 

(56) بالتشديد من التبريك. 

(0) تقدم تخريجه آنفاً . 
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مباا7ا77 ااا ران قاحس 


وبالجملة: فالتّصريح منه كل بالقول بما هو الواجب في ذلك؛ هو الأؤلى 
بالاتباع؛ لكونه كلاماً مع أمته» فلا يعارضه ما وقع من فعله؛ على فرض أنه 
مخالف للقول. 

وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنّضح في بول الغلام لا الجارية جماعة؛ منهم: 
علي. وأم سَلّمة والنّوري» والأوزاعي» والنّجَعي وداود. وابن وهب». 
وعطاء» والحسن » والزُهرى. وأحمد. وإسحاق. ومالك فى رواية» وهذا هو 

وذهب بعض أهل العلم ‏ وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي - إلى 
أنه يكفي النّضح فيهماء وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصّحيحة 
من التّفرقة بين العّلام والجارية. 

وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين ‏ وهو محكي عن العترة - إلى أنهما سواء 
فى وجوب الغسل؛ وهذا المذهب كالذي قبله في مخالقة الآدلة» وقد استدل 
أهل هذا المذهب الثَّالت بالأدلّة الواردة في نجاسة البول على العموم» ولا 
يخفاك أنها مخصّصة بالآدلة الخاصة المصرّحة بالفرق بين بول الجارية والغلام» 
وأما ما قيل من قياس بَوْلِ العُلام على بول الجارية؛ فلا يخفاك أنه قياس في 
مقابلة النّصص؛ وهو فاسد الاعتبار. 

وقد شد ابن حزم فقال: إنه يرش من بول الذكر ‏ أي ذكر كان" -! وهو 
إهمال للقيد المذكور سابقاً» بلفظ : ١بَلُ‏ العام الرّضِيع يُنُْضَحُ2"'» والواجب 
حمل المطلق على المقيّد. 

قوله: «ولّمَاب كُلّب): قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماًء من حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله َلٍ قال: (إِذَا شَرِبَ الكَلْبٌ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ كلْيَعْسِلْهُ 
س2 
)١(‏ «المحلى»: .)1١١ /١(‏ 


(1) تقدم تخريجه سابقاً . 
(9) البخاري: 2١77‏ ومسلم: 2548 وأخرجه أحمد: 94794. 


أقوال الفقهاء 
في تطهير بول 
الرضيع 


نجاسة نُعاب 
الكلب 
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حجر بطح 
وثبت أيضاً عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مُعَقّل2"0) فدل 
ذلك على نجاسة تعاب الكلب؛ وهو المطلوب هنا. 
والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتّئليث 
معروف. وليس ذلك مما يقدح في كونه نجساً؛ لأن محل الدّليل على النّجاسة 
هو إيجاب الغسل وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدهه زيادة التغليظ بالتتريب. كما 
وقع في أحاديث الباب في «الصحيحين» وغيرهماء فإن المقصود ههنا ليس إِلَّا 
إثبات كون اللّعاب نجساًء لا بيان كيفية تطهيره» فلذلك موضع آخر. 
نجامة الوك 20 قوله: «ورَوْث»: الدّليل على نجاسة الرَّوْث ما تقدّمت الإشارة إليه من 
قوله كهِ في الرّوئة : «إنّها ركس" . 
. والرّكس في اللغة: النّجسء فالرَّْئة نجس وهو المطلوب. وقد قدَّمنا كلام 
التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل واليغال والحمير”". 
نجاسة دم قوله: «ودم حَيّْض»: الدّليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود 
والتَّرِهِذيء من حديث خولة بنت يسارء قالت: يا رسول الله! ليس لي إِلّا ثوبٌ 
واحدء وأنا أَحِيضٌ فيه؟ قال: «قَإِذًا ظهُرْتٍ فَاغْسِلِي موضِعَ الدّم ثم صَلّي 
فيدك» قالت: يا رسول الله! إن لم يَخْرُجْ أثره؟ قال: «يَكْفِيكِ الماغ. وَلَا يَضُوُكٍ 
ره وفي إسناده ابن لهيعة9 . 
وأخرج أحمد وأبو داودء والنّسائي وابن ماجه» وابن ُحزيمة وابن حِبَّانء 
من حديث أم قيس" بنت محصن» مرفوعاً بلفظ : كيه بضِلّع. وَاغْسِلِيه بِمَاءٍ 


وسدر). 
ص 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2387 وأحمد: ؟1518. 

(؟) تقدم تخريج الحديث سابقا . 

(9) انظرء ص: 78 . 

(5) أحمد: 89459, وأبو داود: 2776 وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (5*8/5)» وهو 
حديث حسن » ولم يخرجه الترمذي كما توهم المصلنف . 
وابن لهيعة: عبد الله بن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه. انظر: «تهذيب التهذيب». 
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5١‏ 


قال ابنٌ القّان: إسناده في غاية الصَّحة!" . 


وفى «(الصحيحين) وغيرهماء من حديث أسماء بنت أبى بكر قالت: 
جاءت امرأة إلى التي كله فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض؛ كيف 


2 ص مهس برو )2ش 


تصنع؟ قال: «يحُنّة ثُ تَفْرْصُهُ بالماء, 5 تنضحه 2 نُصَا فيدا 0 . 
فالأمر بغسل دم الحيض وحككّه بضِلّع يفيد ثبوت نجاسته» وإِنْ اختلف وجه 
تطهيره» فذلك لا يخرجه عن كونه نجساً . 
وأما سائر الدّماء: فالأدلة فيها مختلفة مضّطربة» والبراءة الأصلية حكم سائر 
مستصحبة» حتَّى يأتى الدّليل الخالص عن المعارضة الرّاجحة أو المساوية. 
ولو قام الدَّليل على رجوع الصّمير في قوله تعالى: مقَإِنَمٌ رِجْسّس» [الأنعام: 
0 إلى جميع ما تقدّم في الآية الكريمة من الميتة والدّم المسموح ولحم 
الخنزير؛ لكان ذلك مفيداً لنجاسة الدّم المسفوح والميتة» ولكنّه لم يرد ما يفيد 
ذلك» بل النّزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب؟! والقّلاهر رجوعه 
إلى الأقرب» وهو لحم الخنزير؛ لإفراد الصَّميرء ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم 
الخنزير دون الميتة» والدَّم الذي ليس بدم حيضء ولا سيما وقد ورد في الميتة 
ما يفيد أنه لا يحرم منها إِلّا أكلهاء كما ثبت في «الصحيح» بلفظ : (إِنّما حُرُمَ 
مِنَّ المينة أكلّهَا»” . 
ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في 
الآية؛ فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة 
مشتملة على أمور متعددة. 


قوله: «ولحم خنزير»: الدّليل على نجاسته ما قدَّمنا قريباً من الآية الكريمة. نجاسة لمم 
نزير 
)١(‏ أحمد: 255998 وأبو داود: كل والنسائي : (1/ 65 وابن ماجه: 574.؛ وابن شزيمة : 
/ا/ا؟. وابن حِبّان: 6 2©»,» و«بيان الوهم والإيهام»: (0/ 18 وإسئاده صحيح . 
(5) البخاري: 2777 ومسلم: 2518 وأخرجه أحمد: .7597١‏ 
(9) البخاري: 1١1١‏ بنحوه» ومسلم: 28١08‏ وأخرجه أحمد: 27159 من حديث ابن عباس . 
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الأصل في قوله: «وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة؛ فلا ينقل عنها إِلّا نَاقِلٌ 
0 صحيح لم يُعَارِضْه ما يساويه أو يُقدَّم عليه»: 
أقول: اعلم أن كون الأصل التلهارة معلوم من كُلَّيّات الشّريعة المطهرة 
وجزئياتهاء ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم 
والأصل البراءة من ذلك» ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد 
أَرْشَدَنا رسول الله بَكلهِ إلى السّكوت عن الأمور التي سكت الله [تعالى] عنها"', 
وأنها عفو؛ فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدّالة على نجاسته؛ فليس لأحدٍ من 
عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسدء أو غلط في الاستدلال» كما 
يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرّمه الله زاعماً أن النّجاسة والتّحريم 
متلازمان. 
وهذا الزعم من أبطل الباطلات؛ فالتّحريم للشيء لا يدل على نجاسته 
بقة ولا تضمن ولا التزام» فتحريم الخمر والميتة والدّم لا يدل على نجاسة 
ذلك. وكأن الشَّارعَ قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمتهء فأرشدهم إلى ما 
يدفعه قائلاً : «إنّما حُرّمَ مِنَ المَيْتةِ أكُلّهًاك, ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزماً 
لنجاسته؛ لكان مثل قوله تعالى: «خُرَّمَتْ عَبَبَكُمْ أكهددَ» النساء: 158 إلى 
آخره؛ دليلاٌ على نجاسة النّساء المذكورات في الآية. 


طهارة المسلم والمسلم لا يننجس حي ولا ميّتاء كما ثبت ذلك عنه كَكْهِ في «الصّحيح)”") 
نجاسة وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التّصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق» 
الأنصاب 


وال زلام كالأنصاب والأزلام وما يُسكر من النَّباتات والثّمرات بأصل الخلقة . 
|| ات و 
والمسكر فإن قلت: إذا كان التّصريح بنجاسة شيء أو رجسيّته أو ركسيّته يدل على 


)17/١١( والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ 2»)57١/75( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»:‎ )١( 
عن أبي تَعْلبَة الحُشَنِي له يرفعه : إن الله كَرَضّ قَرَايَضَ كلا تُضَيعُومَاء وَحَدَّ حُدُوداً كَلَا‎ 
. تَعْتَدُوهَاء وَسَكَتٌ عَنْ أَشْياءَ وحم خْمَةٌ لَكُمْ عَبْرَ يسْيَانِ كلا تَِحَنُوا عَنْهَا‎ 

(؟) كما أخخرجه البخاري: 4 ومسلم: : 2875 وأحمد: 21٠١86‏ من حديث أبي هريرة» 


رمر يي 


أنه عد قال: «سْبْحَان الى إن الْمُؤْمِنَ ل ينلحس) . 
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حرا كنات ووو 


انه نجس كما تلت في تجاسة الرزثة لحم الختزير» كيك لم تحكم بتجاس 
الخمر؛ لقوله تعالى : ونا كدر وَالْمَتِيمٌَ وَالْنَصَابُ وَالأَركَمُ رج [المائدة: 4٠‏ 

قلتٌ: لما وقع الخمر ههّنا مقترناً بالأنصاب والأزلام» كان ذلك قرينة 
صادقة لمعنى الرجسيّة يّةَ إلى غير النّجاسة الشّرعية. 

وهكذا قوله تعالى: #إِنّمًا لْمَشَرِد تَ نَحَسُ4 [التوبة: 54]» لما جاءت الأدلة 
الصّحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين» كما ورد في أكل ذبائحهم 
وأطعمتهم» والتَّوضُوْ في آنيتهم والأكل فيهاء وإنزالهم المسجد: كان ذلك دليلاً 
على أن المراد بالنّجاسة المذكورة في الآية غير النّجاسة الشّرعية؛؟ بل قد ورد 
البيان من الشّارع لذلك؟ بما لا يحتاج إلى زيادة» فقال في وفد ثقيف لَمَّا أنزلهم 
المسجد: الَيْسَ عَلّى الأَرْض مِنْ أَنْجَاسٍِ القَم شَيْةٌ؛ إِنّما أَلْجَاسُهُم عَلَى 


2 


أنْفيِهِم)”''. فهذا يدل على أن تلك النّجاسة حُكمية لا حِسّيّة والتّعبد إنما هو 





وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ‏ ولكنّه قد عُورض بما هو أرجح منه - 
فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح» فإن عورض بما يساويه؛ فالأصل عدم 
التعبد بما يتضمن ذلك الحكم» حنَّى يَرِدَ مورداً خالصاً عن شَوْبِ المعارضة» أو 
راجحا على ما عارضه. 

وبالجملة: فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع» ولا يتزحزح عن 
هذا المقام إِلّا بحجة شرعية. وقد أوضحت في مصنفاتي كاشرح المنتقى» 
واحاشية الشفاء» هذه المباحث المتعلقة بالنّجاسة بما لا يحتاج النّاظر في ذلك 
إلى النظر في غيره؛ فليراجع 


#©( 850 8 


)١(‏ أخخرجه ابن شبة في ”تاريخ المديئة»: (؟/ »201١‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: )17/١(‏ عن 
الحسن مرسلاً . 
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في تطهير النُجاسات 





د وهر مَايَََحْسٌ بِغَسْلِه حنَّى لَايَبقَى لَهَا عَيْن وَلَالَْنْء وَلَارِيحٌ وَلَاطَعْمْ . 
ه والتَمْلُ بالمسْح. 
د وَالاسْيَحَالَة مُظَهّرَةٌ؛ لِعَدَم وُجُودٍ الوَصْفٍ المَحْكوم عَلْ 
وما لا ين عَسل؛ مبالضب عليه أ الع نه حَبَّى لا يَبْقَى لِلنَّجَاسَةِ أَئر 
ه وَالمَاءُ هُوَ الأَضْلُ فِي التَظْهير ؛ كلا د يَقُومُ َيه مَقَامَهُ ا بإِذْنِ من الشّارع . 

أقول: تطهير النّجاسات إن ورد فيه شيء عن الشَّارِع؛ كان الواجب 
الاقتصار في صفة التّطهير على ذلك الوارد» من دون مخالفة بزيادةٍ عليه أو 
نقصانء كما ورد في أن النّعل إذا تلوّث بالنّجاسة ظَهّرَ بمسحهء وقد تقدم ما 
يدلُ على ذلك» وتقدم ‏ أيضاً ‏ ما ورد في كيفية تطهير ما يَنْجْس بدم الحيض 
وبلُعاب الكلب. 

وبالجملة: فكل ما عَلَّمّنا الشارع كيفية تطهيره؛ كان علينا أن نقتصر على 
تلك الكيفية» وأمّا ما ورد فيه عن الشَّارِع أنه نجس» ولم يرد فيه بيان كيفية 
تطهيره؛ فالواجب علينا إذهاب تلك العين. 

حتى لا يَبْقَى لها رِبحٌ ولا لَوْنْ ولا طَعْمٌ: لآن الشيء الذي يجد الإنسان 
ريحهء أو طعمه؛ قد بقي فيه جزء من العَيّنَء وإن لم يبق حِرمُها أو لونها؛ إذ 
انفصال الرّائحة لا يكون إِلَّا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح» 
وكذلك وجود الظّعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له 
طعم . 

وإذا استحال الشيء إلى شيءٍ آخرء حنَّى كان ذلك الشيء الآخر مخالفاً 
للشيء الأول لوناً وريحاً وطعماً . كاستحالة العَذِرة رماداً : فَقَد قُقِدَ الوصت 





فصل في تطهير النّجاسات 





(6)س 
الذي وقع الحكم من الشارع بالنّجاسة عليه» وهذا هو الحق. والخلاف في 
ذلك معروفٌ. 
وما كان لا يمكن غسله من المتنجحسات كالأرض والبئر ؛ فتطهيره بالضَّبٌ حكم تطهير 
عليه أو التّزح منه حتّى لا يوجد للنجاسة أثر : لأنها لو كانت باقية لكان التّعبد يكن 
بإذهابها باقياًء ولكن هذا إنما يكون في مثل النّجاسة التي لها جِرْمٌ ولون. المتتجساتت 
وأما مثل البول: فقد ورد عن الشّارع أن تطهيره بأن يُصب عليه دنوب من 
ماءء فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة. 
وآمّا كون الأصل ذ في التّطهير هو الماء: فقد وُصف بذلك في الكتاب الإمرني 
والسّنة وصفاً مطلقاً غير مقيد؛ بل قوله يكل : «المَاءُ طَهُورٌ» يرشد إلى ما ذكان الطهارة الماء 
إرشاداً يشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصولء فإذا ثبت عن الشّارع أن 
تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء ‏ كمسح التّعل بالأرض ونحو 
ذلك _؛ كان الماءٌ غير متعين في تطهير تلك النّجاسة بخصوصهاء بل نقتصر 
عليه هناك» ويتعين الماء فيما عداهاء وهذا هو الحق. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النّجاسات» وذهب مزامب الفقهاء 
أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أنه يجوز التّطهير بكل مائع طاهرء وإليه ذهب © و2 "*” 
الدذّاعي من أهل البيت. لجاسات 
وَيْرَدُ على الجمهور بما ثبت عن الشَّارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون: 
إن الماء يتعين في مثل ذلك . 
وَيرَدٌ على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهمّر لم يَرِدْ عن الشّارع؛ أ 
تطهير على غير الصّفة الثّابتة عنه مدفوع . 


»©*©( | 5 








الدراري المضية د َ 
ار راري المضية شرح الدرر البهية 








عو 
باب 


قضاءٍ الحاجة 





م 3 00 ره ار 2 5 ره 3 .0 و 5 
ه عَلَى المَتَحَلى الاسْيِئَارٌ حَتّى يَذْنْوَ مِنَ الأزضء وَالبعْدَ أؤ دُخُولٌ الكنيفٍ». 


٠. 


راسم عر 2 2 لله 007 هه 

وَترك الكلام. وَالمَلَابَسَة لِمَا له حرمة. 

وَتَحِرَّتُ الأنكئة الح مَنَمَ ع التَّكَل فيهًا شاع أَؤ خف" 
ص وتجنب الامكنة التي منع عَنٍ التخلي فِيهًا شرع أو عرف. 
د وَعَدَم الآسْيقبَالٍ وَالاسِْديَار للقِبْلَِ. 


27 م وميم موعيهوب 2مس 8 د م سن( ست في سىرسس 
0 وَعَليهِ الاسْتِحِمّار بثلاثة أحجار ظاهرق أو ما يقوم امها. 


7ه 


2 و 


د وَيُنْدَبُ الاسْتِعَادَةٌ عِنْدَ الشُرُوع » وَالاسْتِفَْارُ وَالْحَمْدُ بَعْدَ القَرَاغْ . 
وجوب أقول: أما مشروعية الاسْيّئَار حنّى يَدْنُو من الأرض عند قضاء الحاجة: 
المتخلي فْلِمًا ورد في الأدلّة على وجوب ستر العورة عموماً وحصوصاً؛ إِلّا عند 
الضّرورة» ومنها قضاء الحاجة» فلا يكشف عورته إِلّا عند القعود. 
وقد أخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه وابن حِبَّانَء والحاكم والبيهقي» 
من حديث أبي هريرة بلفظ : ١مَنْ‏ أَنَى العائْط كَلْيَسْتدة7" . 
وأما البَعغد: فلِمًا أخرجه أهل «السنن» وصحّحه التَّرمِذْي؛ من حديث 
شروعية جابرء قال: خرجنا مع النَِيٌ بل في سفر؛ فكان لا يأتي البَرَارَ حنّى يُغيب فلا 


قضاء الحاجة 0 1 


)١(‏ أحمد: 28858 وأبو داود: 2٠6‏ وابن ماجه: لالالا» وابن حِبَّان: »15٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: »2)١08/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 5/١9‏ ١١)غ‏ وإسناده ضعيف . 

(؟) أبو داود: 25 والترمذي عقب حديث: 25١‏ وابن ماجه: 0" 

وأخرجه النسائي: »)١18/١(‏ وأحمد: 214191 من حديث المغيرة بن شعبة» بلفظ: أن 
لني يكل كان إذا ذَمَبٍ المَذْمَبَ أَبْعَدَ. وهو حديث صحيح. 








بابُ قضاءٍ الحاحجة 


9٠777ب‏ ب 
ولفظ أبي داود: كان إذا أراد الْبَرَارَ انطلق حتَّى لا يراه أحدٌ. ورجاله رجال 
الصحيح إِلَّا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي؛ ففيه مقال يسير . 
وأما إذا أراد أن يقضى الحاجة فى اليُنيان» وهناك كنيف”"“ : فليس عليه إلا مشروعية 
١‏ 1 دخول الكنيف 


أن يدخله وإن قَربَ من الناس؛ لما سيأتى من حديث ابن عمر. 


وأما ترك الكلام: فلحديث: «لا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ العَايِظ كَاشِفَيْن بي ءى 


عَوْرَتَهَما يِتَحَدَّنَان؛ إن الله يَمْقَتٌ عَلَى دَلِكُ» أخرجه أحمد وأبو داود وابن الكلام 
ماجهء من حديث أبي سعيد”ك وأخرج نحوه ابن السّكن وصحّحه من حديث 
جاب 240 , 

وأما ترك المُلابَسَةٍ لِمّا له خَوْمةٌ: فلحديث أنس عند أهل «السنن»» النهى عن 


وصتّمحه التَّرمِذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ : كان النَّبِتَ له إذا ويا اصطحاب ما 
3 9 ب قي عجر مه 
الخَلاء نَرَّحَ خاتمه”*' . 
ولم يأت فيمن ضعفه بما تقوم به الحبّة في التضعيف'". 
وأما تجنبٌ الأمكنة التي مَنَعَ عَنِ التَخلي فيها شَرْعَ أو عُرْفٌ: فقد ورد في النهي عن 


15]ء ا هاه التخلي في 
ذلك أحاديث: المواره التي 


منها: حديث أبي هريرة عند مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأحمد وأبي داود. ا 
قال: «انَقُوا اللّاعمَيّنَ). قالوا: وما اللَّاعِنَانِ يا رسول الله؟! قال: «الَّذِي يَتَخَلَى 
ومن حديث مُعاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجه» والحاكم وابن 


.)١١19//1( أبو داود: ؟ وقد تقدم. انظر: «نيل الأوطار»:‎ )١( 

(5) الكنيك: كل ما سَثّر من بِنَاءِ أو حَظيرةٍ. «النهاية»: مادة (كنف). 

() أحمد: :»١١1١‏ وأبو داود: »١8‏ وابن ماجه: 2757 وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) أورده ابنٌ القطان عن ابن السَّكن في «بيان الوهم والإيهام»: (0/ 115) وجوّده. 
(0) أبو داود: 15» والترمذي: »١1/55‏ والنسائي : ,)١79/8/8(‏ وابن ماجه: "71 
(3) قال الألباني: بل هو ضعيف. انظر: «التعليقات»: (170/1). 

(0) مسلم: 4», وأحمد: *48806, وأبو داود: 56. 
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حصححرنى » اللبلج م سس 
السَّكَنَء وصبححاهء قال: قال رسول الله يلِةِ: «اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثّلاتّ: البّرَازِ 
في المُوَارِدِء وَقَارِعَةٍ الطرِيقٍء وَالظْل9 . وقد أَعِلَ بأنه من رواية أبي سعيد 
الْحِمْيرِيُ عن معاذ ولم يسمع منه”'2. وفي الباب أحاديث فيها مقال. 

الي عن ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها: الجحْرٌ”"؛ لحديث عبد الله بن 

الغغر سرّجسء قال: نهى رسول الله يكَدِ أن يبال في الججخر. أخرجه أحمد 
والنّسائي» وأبو داود والحاكم والبيهقي”'. وقد أَعِلٌ بأنه من رواية قتادة عنه 
ولم يسمع منه» ولكنّه قد صحّح سماعه منه علي ابن المديني» وصحًّح الحديث 
ابن حُزيمة وابن السّكن2 . 

النهي عن ومنها: ما أخرجه أحمد وأهل «السنن»» من حديث عبد الله بن المُعَنّل 


التخلي في 7 7 2 

المْسمَحَمْ عن النيي يه قال. الا يَبُولَنَ أحدكُم في مُسْتَحَمُ ثمٌ يَكَوضّا فيو» فإِنَّ عَامَة 
الْوَسُْواس منه)9'. 

الك 8 ٠. ٠.‏ . 0 3 ع ٠.‏ ال 

0 ومتها: ما أخرجه مسلم وأحمد» والنّسائي وابن ماجه»ء عن جابر: أن 


الماء الرّاكد المي د نهى أن يبال في الماء الراكدِ”" . 
النهى 0 1 00 ٠.‏ . ل مه 8 هه 8 ب  .‏ امروع 
م وأما المنع من التّخلّي في المواضع التي مَتَع منها عُرّف الناس: فوجهه 
المواضع تب أنهم يتأدّون بذلك» وما كان ذريعة إلى ما لا يحل ؛ فهو لا يحل . 


ا 

النهي عن وأما المنع من الاستقبال والاسْيِدْبَارٍ للقبْلّة: فقد ورد في ذلك أحاديث : 
استقبال القبلة 18 1 

واستدبارها 


)١(‏ أبو داود: 77» وابن ماجه: 7378» والحاكم في «المستدرك»: (2)171//1 وأخرجه أحمد: 
06 »» من حديث ابن عباس» وهو حديث حسن لغيره. 
و«الملاعن»: مواذخ ضع اللعن . و«الموارد»: المجاري والطرق. 

(؟) قال الألباني: ولكنّه حسنٌ في الشواهد. «التعليقات»: (1/ 191). 

() الجَحْرٌ: بالضم ؛ كل شيء يحتفره الهوامٌ والسباع لأئفسها. «القاموس المحيط» جُخْر 

(5) أحمد: هلالا ٠لا‏ والنسائي : /١(‏ 275» وأبو داود: 79» والحاكم في «المستدرك»: (187/1)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى»: (١/49)»؛‏ ورجاله ثقات. 

(5) انظر ترجيح تضعيفه في «تمام المنة؛ ص: 07-51 . 

(5) أحمد: ,30١9559‏ وأبو داود: لاا والترمذي: ١؛‏ والنسائي: :075/١(‏ وابن ماجه: 
4 وهو حديث صحيح لغيره دون قوله: «كَِنَ : عَامَةَ الوَسْوَاسٍ هِنّْهُ)؛ فهو موقوف. 

60 مسلم: 0 وأحمد: لالا/41١ء‏ والنسائي : /١(‏ 2074 وابن ماجه: 787. 
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منها : ما في الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ : إِذ 9 


ان 


العَائِط قلا تَسْتَقْبِلوا القِبْلةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهًا. وَلكنْ شَرقُوا أو غَرَبُوا)” '؟ وأخرج 
نحوه مسلم رحمه الله وغيرهء من حاديث أبي هريرة. '"؛ من حديث سَلْمان 
أيضِ]9” “» وابن ن ماجه وابن حبّان» من حديث عبد الله بن الحارث بن جثء0 2 


وأبو داوه من حديث عبد الل بن مُخثل '؛ والدّارمى فى «مسئده») من حديث 


و4ه. (0)5 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في «اشرح 
ال 02 


قال: قي يوماً على بيت حَفْصة فرأيت النَ وق على حَاجيه مستقبل الام 
مُسْتَذيرَ 50 وجعلوا هذا الحديث ناسخاً لأحاديث النهى. 

ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر عند أحمد وأبي داودء والتّرهذي 
وحسنهء وابن ماجه والبرَّار وابن الجارود» وابن ُزيمة وابن حِبَّانَء والحاكم 
والدَّارَقُظْنيء قال: نهى النَّبِنْ كَل أن نستقبل القبلة بِبِوْلِء فرأيئه قبل أن يُقْبض 
بعام يستقيلهًا . وقد نقل الترمِذي عن البخاري تصحيحه. وصخحه أيضاً ابن 
السّكن» وحسّنه أيضاً البرّار د 


() البخاري: 2795 ومسلم: 8, وأخرجه أحمد: 79675. 

(1) مسلم: 5 وأخرجه أحمد: 54*/. 

(9) مسلم: 71» وأخرجه أحمد: 7/:7. 

(5) ابن ماجه: 0737 وابن حِبّان: 1519غ وأخرجه أحمد: 2991/٠١‏ وإسناده صحيح. 

(0) أبو داود: »٠١‏ وأخرجه أحمد: 217/478 وهو من حديث مَعْقِل بن أبي معْقِل الأسدي» وليس 
كما ذكره الشوكائي» انظر تصويبه في : «نيل الأوطار»: »)١19/1(‏ والحديث إسناده ضعيف . 

(5) «سنن الدارمي»: .)011١/١1(‏ 

0) «نيل الأوطار»: (178-119). 

23 0 4 ومسلم: 27> وأبو داود: 7 والترمذي : 2١١‏ والنسائي: /1١(‏ 2075-17 

ابن ماجه : 7737 وأحمد: 13505. 
(9) أحمد: 7ا1448ء وأبو داود: 21 والترمذي: 4غ وابن ماجه: 2376 وابن الجارود: ١‏ - 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حصو بدلا 


ولا يخفى أنه قد تقرّر في الأصول: أن فعله يَكْةِ لا يعارض القول الخاص 
بالآمة» فما وقع منه يكلِةِ لا يعارض النَّهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة. 

فإن قلتّ: حديث عائشة عند أحمد وابن ماجهء قالت: ذُكر لرسول الله وَل 
أنَّ ناساً يكرّهُون أن يستقبلوا القبلة بفُروجهمء فقال: «أَوَ قد فَعَلُوهَا؟ حَوّلُوا 
مَفْعَدَتِي قِبَلَّ القبلق"" . 

قلتٌ: لو صم هذا لكان صالحاً للنسخ ؛ لأنَّ الى كل فعله لقصد التشريعء 
ولمخالفة من كان يكره الاستقيال» ولكله لم يصح؛ فإن في إسناده خالد ب ين أبي 
الصَّلْتَء قال ابن حزم: هو مجهول””. وقال الذهبي في «لميزان» في ترجمة 
خالد بن أبي الصّلت: إِنَّ هذا الحديث منكر”” . 

وقد استدلٌ من خصصٌ المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء ء بما 
أخرجه أبو داود والحاكم» عن مروان الأَصْمَّرء قال: رأيت ابن عمر أَنَاحّ 
راحلته مستقبل القبلة يَبُول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهِي عن 
ذلك؟! فقال: بلىء إنما نُهي عن هذا في القَضَاءء فإذا كان بينك وبين القِبْلة 
شيء يسترك فلا بأس» وقد حسّن الحافظ في «الفتح) إسناده'*“ . 

ولكنه إنما يكون هذا دليلاً إذا كان قد سمع من النّبىَ َكِةِ ما يفيد تخصيص 
ذلك النّهي السّابق؛ وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله يك في 
بيت حَفْصَّة فلا يكون هذا الفهم حجة؛ ومع هذا الاحتمال لا ينتهض 
للاستدلال. 


2ت وابن خُزيمة: 2088 وابن حِبّانَ: »١157١‏ والحاكم في «المستدرك»: :)١154/١(‏ والدارقطني 
في «السئن»): ».)68/١(‏ وإسناده حسن. 

لق أحمد: 68 وابن ماجه: 75لا وأخرجه الدارقطني في «السئن» : 250/1١‏ وإستاده 

.)1957/١( «المحلى»:‎ )0( 

(*) «ميزان الاعتدال»: (5/ 515). 

(4) أبو داود: »١‏ والحاكم في «المستدرك»: »)١95/١(‏ وافتح الباري»: .)187/١1(‏ 








باب قضاء الحاجة 


وأما الاسْبَحَمَارٌ بثلاثة أححار طاهرة: فوجهه ما في «(صحيح مسلم) الامتجار 


رحمه الله تعالى وغيره؛ من حديث سَلّْمان: أن التي كله نهى عن الار بي علا حجار 
بأقل من ثلاثة أَحجَارِء وعن الاستنجاء برّجِيع أو عَظم!". 
وأخرج أحمد والنّسائي. وأبو داود وابن ماجه؛ والذَّارَفْظنِي ‏ وقال: إسناده 
صحيح حسن ‏ من حديث عائشة: أذ رسول الله يَلِ قال: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم 
إلى العَايِطء كَلْيَسْئَطِبٌ بِتَلائةٍ أخجَار» َإنّها يُجْرِ عنْه770. 
وأخرج نحوه أبو داود والنّسائي» من حديث ث أبي هريرة7© 
وأخرج أحمد وأبو داود. والنّسائي وابن ماجه» من حديث أبي هريرة: أن 
التي كله كان يأمر بثلائة أحجارء وينهى عن الرَّرْئة والرْمّة"*'. 
وأخرج ابن نخزيمة وابن حِبَّانَء والدّارمي وأبو عَوّانئة في (صحيحه) 
والشافعي» من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : وَلْيَسْتَنْجٍ أَحَدُكُم بِنَلَانَة 
أخجارٍ»” ". وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. 
النهي عن 
وإذا لم توجد الأحجار فغيرها يقوم مقامها للضرورة» ما لم يكن ذلك الغير الامتجار 
مما ورد النَّهِي عنه كالرّؤئة والرّجيع والعٌظم؛ فإنه لا يجوز ولا يجرئ. والرجيع والمفام 
وأما مشروعية الاستعاذة عند الشرُوع : فوجهه ما أخرجه الجماعة» من لانيل 


حديث أنسء قال: كان النّبِي كل إذا دخل الخلاء. قال: «اللّهُمَ إِني أَعُودُ بكَ 


.07( تقدم تخريجهء ص: 278 التعليق‎ )١( 

؟) أحمد: ١‏ لاغ "»ء والنسائي: »)5١/1١(‏ وأبو داود: »١‏ والدارقطني في «السنن»: /١(‏ 04 - 
6 ولم أجده عند ابن ماجهء ولم يعزه إليه الحافظ المِرّي في «الأطراف»: »)1١19/117(‏ 
والحديث إسئاده حسن . 

(*) أبو داود: 4» ولم أجذه في المطبوع عند النسائي . 

(5) أحمد: 58"الاء وأبو داود: 8» والنسائي: »))8/١(‏ وابن ماجه: 2737 وإسناده قوي. 
و «الرّمة» : : العظم البائي » وقيل : مطلق العَظم . 

(0) ابن شخزيمة: »8١‏ وابن حِبّانَ: ١47١‏ بتحوهء والدارمى: (1977/1)» وأبو عّوانة: 2))7١1//1(‏ 
والشافعي في «مسنده»: .)58/1١(‏ ْ 








مشروعية 
الحمد 

والاستغفار 

بعد الفراغ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
مِنَ الحيْثِ والحَبَائِنِ)”''» وقد روى سعيد بن منصور في ١سننه»‏ أنه كان كَل 
8 22000 ََ - 04 
يقول: «بسم الله اللّهُمّ إنْي أَعُودُ بك مِنَ الحُبْثِ وَالحَبَّائِثِ» وإسناده على شرط 
١‏ زهرة 
وأما الحمد والاستغفار بعد الفُرَّاغْ: فوجه ذلك ما أخرجه ابن ماجه بإسناد 
صالح» من حديث أنسء قال: كان النْبِنُ ل إذا خرج من الخلاء قال: «الحَمْدٌ 
لله الذي أَدْهَبَ عَنى الأدّى7” . 
ع ٠.‏ 0 22 ع 8 
وأخرج نحوه النسائي وابن السني» من حديث ابي ذرٌّء ورمز السيوطي 
١‏ 0ك 
وأخرج أحمد وأبو داود» والتّرمذي واين ماجه» من حديث عائشة» قالت: 
كان التَّبِيُ ل إذا خرج من الخّلاء. قال: «عْفْرَانَكَ» . وصححّه ابن حِبّان وابن 
ُزيمة والحاكه” . 


)١(‏ البخاري: .»١57‏ ومسلم: »47١‏ وأبو داود: 5», والترمذي: 8*» والنسائي: »25١ /١(‏ وابن 
ماجه: 2379/8 وأحمد: /119141. 

(؟) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة: .)١/1(‏ 

() ابن ماجه: 20١‏ وزاد فيه: «وعَاقَاني»» قال البوصيري في «الزوائد»: :)44/١(‏ عن 
إسماعيل بن مسلم» وهو متفق على تضعيفه» والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. 

(:) ابن السّنْ في «عمل اليوم والليلة»: 77. 

(5) أحمد: 5607580ء وأبو داود: *", والترمذي: لاء وابن ماجه: ."٠٠‏ وابن حِبّان: 2١554‏ 
وابن حُزيمة: .4٠‏ والحاكم في «المستدرك»: ,.)١86 /١(‏ وإسناده حسن. 


باب أحكام الوْضُوءِ 





يحب يَجِبُ عَلَى كُلّ مُكَلفٍ أَنْ يُسَمّيَ إذَا كر وَيَتَمَضْمَضء وَيَسْتَنشِقَ 
ليل جع تخي ليق 0 ماقو 
ه ثُمّ يمح رَأْسَهُ مع ديه وَيَجَرِئٌ مَسْحَ بَعْضِهِء والمَسْح عَلى العِمَامَةٍ. 
ثُمّ بَفْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ الكَْبَيْنِء وَلَهُ المَسحُ عَلَى الحُمَيْنِ. 


ه وَلَا يَكُون وُضُوءاً شَرْعًِا إلا بالبية لاسْتِبَاحَةٍ الصَّلَاةٍ 


مَسْححٌ عَلَى ته 


أقول: أمّا وجوب النَّسمية: فوجهه ما ورد من حديث أبي هريرة» عن النّبي طَلهِ السمية عند 
نه قال: «لا صَلاة ِمَنْ لا وُضُوء لَه وَلَا وُضَوء لِمَنْلِمْ يَذْكر اسم الث ليوا أخرجه اعضو 
أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّرِمِذِي في «العلل»» والدَّارَفُظني والبيهقي» وابن 
السّكن والحاكم؛ وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتيار”" . ْ 

وله طرق أخرى من حديثه عند الدَّارَفُظي والبيهقي”" . 

وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه» من حديث سعيد بن زيد» ومن حديث 
1 2 


)١(‏ الوضوء: بضم أوله: للفعل الذي هو المصدرء وبالفتح: للماء المْتَظهّر به» وأصله: الوضاءةٌ» 
وهي الحَسنٌ والنظافة. 

(؟) أحمد: 4518.» وأبو داود: »١‏ وابن ماجه: 89, والترمذي في «العلل»: »)١١١/1(‏ 
والدارقطني في «السئن»: /١(‏ 074: والبيهقي في «السئن الكبرى»: /١(‏ 55)» والحاكم في 
«المستدرك»: »2١55/١(‏ وحديث ابن السّكن ذكره ابن الْمُلقَّن في «البدر المنير»: (؟/ 07/4 
والحديث إسناده ضعيف وليس كما ذكر المصنف» انظر: اكشف المخبوء؛ لأبي إسحاق 
الحويني» و«التعليقات الرضية»: »)١57//1(‏ تعليقة الشيخ أحمد شاكر. 

(*) الدارقطني في «السئن»: »071١/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: »))45/١(‏ ولفظه: «مَنْ لم 
يَدْكُرْ اسْمَ الله عَلَيْ وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يتَوَضَّأه وفي إسناده ضعف. 

(4) حديث سعيد بن زيد: أخرجه أحمد: »١5501١‏ وابن ماجه: 794, والترمذي: 0.70 وإسناده 
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وأخرج آخرون نحوه» من حديث عائشة» وسهل بن سعدء وأبو سَّبْرةء وأم 
سَبرة» وعلي» وأنس”" . 

ولا شك ولا ريب أنها جميعاً تنتهض للاحتجاج بهاء بل مجرد الحديث 
الأول ينتنهض؛ لأنه حسنء فكيف إذا عُضّد بهذه الأحاديث الواردة في معناه؟! 
ولا حاجة للتّطويل في تخريجها؛ فالكلام عليها معروف. 

وقد صرّح الحديث بنفي وُضوء من لم يذكر اسم الله وذلك يفيد الشرطية 
التي يستلزم عدمها العدم. فضلاً عن الوجوب؛ فإنه أقل ما يستفاد منه. 

وأما تقييد الوجوب بالذّكر: فهو للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث: 
امَنْ تَوَضَّا وَدكَر اسْم الله عَلَيْوء كآن طَهُوراً لُجوِيع بَدَنِهء ومَنْ توضّأ ولم يَذكُر 
اسم الله عَلَيْهء كَانَ طهُوراً لأغضَاءِ وَضُويدا أخرجه الذَّارَوّهْ ني والبيهقي» من 


حديث ابن عمر» وفي إسناده متروك” , 


- وحديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد: »1١:٠‏ وابن ماجه: 799 وأبو يَعْلى: 
00 والحاكم في «المستدرك»: 2)١517/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: /١(‏ ”2)87 
وإسناده ضعيف أيضاً . 

.184 والطبراني في «الدعاء»:‎ 207 /١( حديث عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 
2)١7١/7( والطبراتي في «المعجم الكبير»:‎ »5٠٠ وحديث سهل بن سعد: أخرجه ابن ماجه:‎ 
.)507/١( والحاكم في «المستدرك»:‎ 
وحديث أبي سَبْرَة: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (1977/177)» ونسبه ابن حجر في‎ 
«الإصابة»: (؟557/7١) إلى «المعرفة» لابن منده.‎ 
إلى صاحب «الذيل» لأبي‎ )5١7/8( وحديث أم سَبّْرة: نسبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة»:‎ 
موسى» وقال: وفي إسناد حديثها نظر.‎ 
وحديث علي : أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛: (5/ 147)+ وقال: إسناده ليس‎ 
وقال: سنده ضعيف.‎ )/8 /١( وحديث أنس : ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص»:‎ 

(؟) الدارقطني في «السنن»: /١(‏ 1/5 2078 والبيهقي في «الستن الكبرى»: »)55/١(‏ من طريق 
عبد الله بن حكيم» عن عاصم بن محمد» عن نافع» عن ابن عمرء وفيه: «لأعضائه» بدل: 
«لأعضاء وضوئه) . 
وقوله : «وفي إسناده متروك» لضعف عبد الله بن حكيم» قال الذهبي في «الميزان»: (؟/١41):‏ - 








باب احكام الوْضُوء 6ت 

وأخرجه الدّارَفُظني والبيهقي» من حديث ابن مسعود. وفي إسناده أيضاً 
متروك7؟ . 

ورواه أيضاً الدَّارَفظنِي والبيهقي» من حديث أبي هريرة وفيه ضعيفان”" . 

وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بهاء وليس فيها دلالةٌ على المطلوب 
من أن الوجوب ليس إِلَّا على الذّاكرء ولكنّه يدل على ذلك أحاديث عدم 
المؤاخذة على السهو والنسيان» وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز» فقد اندرجت 
تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية» ولا يلزم مثل ذلك في 
الأعضاء القطعية» وبعد هذا كله: ففي التقييد بالذكر أشكالٌ. 

وأما وجوب المَضْمّضّة وَالاسْيَنْشَاقٌ: فوجهه أنهما من جملة الوجه الذي 
ورد القرآن الكريم بغسلهء وقد بيّن النّبِئُ يك ما في القرآن بوضوته المنقول 
إليناء ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق» فأفاد ذلك أن الوجه 
المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستنشاق. 

وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدَّارَفْظنيء من حديث أبي هريرة» قال: 
أمر رسول الله كِنةِ بالمضمضة والاستنشاق”". 

وثبت في «الصحيحين»؛ من حديث أبي هرير ة أيضاً : أن النِيَ يكل. قال: 
«إِذّا تََضَّ أَحَدْكُمْ؛ كَلْيَجْعَل في أَنْفِِ مَاء ثُمَ لينثز”. 


- > قال أحمد: ليس بشيء» وكذا قال ابن المديني وغيره. وقال الجوزجاني : كذاب» وقال الحافظ 
في «التلخيص»: متروك . 

.)155/١( : الدارقطتي في «السنن»: الضفةة والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

زفق الدارقطني في «السئن»: الللققفة والبيهقي في «السنن الكبرى»: .)56/١(‏ 
والضعيفان هما: مِرُداس بن محمدء قال ابن حِبَّان في «الثقات»: :)١1994/9(‏ يغرب 
ويتفرد» وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: :)١5/5(‏ لينه الحاكم» وفي موضع 
آخر: (57/9): ضعفه الدارقطني. 
والضعيف الآخر: محمد بن أبان. 

(*© الدارقطني في «السئن»: )١١17/١(‏ من طريق داود بن المُحَبَّره وهو متروكء كما قاله ابن حجر 
في فى «التقريب». 

(5) البخاري: 2.157 ومسلم: 2.05٠‏ وأخرجه أحمد: ١؟97.‏ 


وجوب 
المضمضة 
والاستنشاق 
في الوضوء 
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وثبت عند أهل «السئن»»؛ وصحححه التّرمِذي» من حديث لَقِيط بن صَبرَة 


5 2 واممس كك يم 2 
بلفظ : «وَبَالِعُ في الاسّيَنْشَاقٍ؛ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمَاً»0" . 


وأخرج النّسائي» من حديث سَلَّمة بن قيْس : «إذا تَوَضَّأت فَانْتَيرُك وأخرجه 


التٌرَمِذي أيضا””" , 


وفي رواية من حديث لقِيط بن صَبِرةَ المذكور: (إذا تَوَضِأت فَمَضْوِض)» 


أخرجها أبو داود بإسنادٍ صحيح”” 


يقد 
مذاهب الفقهاء 
في حكم 


وقد صحح حديث لقِيط التَرَهِذي والنّووي وغيرهماء ولم يأت من أعلّه بما 
0 
كيه 5 


« 


وقد ذهب] ب المضمضة والاستنشاق أحمد وإسحاق» أٌ 
وجو ومن 


المضمضة 
والاستشاق البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله ؟ وبه قال ابن أبي ليلى وحَمّاد بن أبي سليمان. 


في الوضوء 


وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء 


والمضمضة سنة فيهما؛ حكى هذا المذهبّ النُوويُ في «شرح مسلم»» عن 
أبي نَوْرء وأبي عَبيد» وداود الظاهريء. وابن المنذر؛ ورواية عن أحمد؛ وقد 


روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة. والثوري. وزيد بن علي . 


ع 0 
وذهب مالك. والشّافعي, والأوزاعي, والليث. والحسن البصري. 


والزّهمري. وربيعة. ويحيى بن سعيدء وقتادة» والحَكم بن عَتَيبةً) ومحمد بن 
جرير الطبري؛ ومن أهل البيت التاصر إلى أنهما غير واجبتين. 


واستدلوا على عدم الوجوب بحديث: اعَشْرٌ مِنْ سَنَنٍ المُرْسَلِينَ؛ وهو 


حديث صحيح » ومن جملتها المضمضة والاستنشاق2 . 


00 


زفق 
هرف 
2 
لك 


أبو داود: 27755 والترمذي: 88لاء والنسائي: »)55/١(‏ وابن ماجه: /2407 وأخرجه 
أحمد: .118٠١‏ وإستاده صحيح . 

النسائي : 920 والترمذي: 737 . 

أبو داود: 2١5454‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: .)07/١١(‏ 

الترمذي بعد: 28 والنووي في «المجموع»: "07/١‏ 

أخر جه مسلم : 04 وأحمد: 7508:59ء من حديث عائشة الصديقة. 





بابب أحكام الوْضو. ع 


حت 

وَرْدَ بأنه لم يُرْوَ بلفظ : «عَشْرٌ من السّنن)"'' بل بلفظ: ١عَشْرٌ‏ من الفِظرَوَا. 
وعلى فرض وروده بذلك اللفظ فالمراد بالسّنة الطريقة» وهي تَعُمّ الواجب لا ما 
وقع في اصطلاح أهل الأصول. وهكذا يُجابٍ عن استدلالهم بحديث ابن عبّاس 
بلفظ : «المَضْمَصَّةٌ والاسْيَئْشَاقُ سُنَها أخرجه الدَّارَفْظنِيء وإسناده ضعيف”" . 

وأما وجوب غسل الوجه: فلا خلاف فيه في الجملة» وقد قام عليه الدليل 
كتاباً وسنة. والمراد بالوجه ما يسمّى وجهاً عند أهل الشرع واللغة. 

وأما وجوب غسل اليدين: فهو نص القرآن الكريم والسّنة المطهرة ولا 
خلاف في ذلك. وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهماء ومما 
يدل على وجوب غسلهما جميعاً حديث جابر عند الدَّارَفُظني والبيهقي: أنَّ 
النَِّىَ يل أدار الماء على مرفقيه» ثم قال: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ الله الصَّلاة إلّا 
بهو4 . وفي إسناده القاسم بن ممحمد بن عبد الله بن محمد بن عَقِيل؛ وهو 
5 قف 


ضسمسكف 





وفى ااصحيح مسلمكء من حديث أبى هريرة: أنه توضّأء ثم عَسَلَ يديه» 
حتّى شَرَّعَ في العَضْدِء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضًاً . 

وفي رواية للدارقطني» من حديث عثمان: أنه عُسَلَّ وجهه ويدّيه حنَّى مَسّ 
أظرّاف العَضَدَيه 9 , 

وأخرج البرّار والطبراني» من حديث تُعْلبة بن عِبّاد» عن أبيه مرفوعاأ: ثم 
غسا ذراعيه» حتّى ب يسيأ الماء على مرفقيه9"” . 


)١(‏ ليس كذلكء قلقد رواه ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (7/؟1١)‏ بلفظ: اعَشْرٌ مِنْ 
السّئّة. . .؟ بسندٍ ضعيف . 

(؟) الدارقطنى في «السنن»: .)80/١١(‏ 

6 الدارقطني في «السئن»: ارتم والبيهقي في «السئن»: (الكمي والقاسم بن محمد بن 
عبد الله» قال ابن حجر في «اللسان»: (4/ 550): متروك» ونقل عن أحمد: أنه ليس بشيء. 


2( مسلم: 0 , 


(6) الدارقطني في «الستن»: /١(‏ )2 وحسّله الحافظ في «الفتح»: (793/1). 


وجوب غسل 
الوجه 


وجوب غسل 


اليدين 


فق الطبراني في «الكبير»: »2١7١1/(‏ وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» !)07١ /١(‏ رواه ح- 








وجوب مسح 
الرأس 
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وهذا بيان لما في القرآن» فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها. 

وأما وجوب مسح الرأس : فلا خلاف فيه في الجملة؛ وإنما وقع الخلاف: 
هل المتعيّن مسح الكل أم يكفي البعض؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف 
في كونه يدل على مسح الكل أو البعضء. والسّنة الصحيحة وردت بالبيان؛ 
وفيها ما يدل على جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات» كما 
في ١صحيح‏ مسلم) وغيره» من حديث المغيرة: أنه وَل توضّأء فمسح بِنَاصِيَتِه 
وعلى العمّامة0'. وأخرجه أبو داود» من حديث أنس : أنه كه أدخل يده من 
تحت العِمّامة؛ فمسح مقدّم رأسه ولم ينقض العِمّامة'''2 ولا يخفى أن قوله 
تعالى: «##وامسحوأ روسكم 4 [المائدة: 5] لا يفيد إيقاع المسح على جميع 
الرأس» كما في نظائره من الأفعال» نحو: «ضربت رأس زيدا» واضربت 
برأسهاء و«ضربت زيداً»» واضربت يد زيد»؛ فإنه يوجد المعنى اللغوي في 
جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة» وهكذا ما في 
الآية. 

وليس النزاع في مُسَمّى الرأس - لَْعَةَ ‏ حتَّى يقال: إنه حقيقة في جميعه» بل 
النزاع في إيقاع المسح عليه » وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح 
الجميع» وتارة بمسح البعض» بخلاف الوجه؛ فإنه لم يَقُتصِر على غسل بعضه 
في حال من الأحوال» بل عَسَلَهُ جميعاً. وأما اليدان والرّجُلان فقد صرّح فيهما 
[بالغاية] بالغسل والمسح. 

فإن قلت: إن المسح ليس كالضرب الذي مثّلت به. 


ت الطَّبّرانيَ في «الكبير»» ورواه بإسناد آخر فقالَ : عن ثعلبة بن عمارة هو قال : هكذا رواه 
إسحاق الديري عن عبدٍ الرزاق ووهم في اسمه» والصواب ثعلبة بن عباد. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (لا/ مه), ولم أجده في المطبوع عند اليزّار» ولم 
يشر إليه الهيثمي في «المجمع». 

.18175 مسلم: 587 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

() أبو داود: /ا15» وأخرجه ابن ماجه: 2574 وفي سنده معاوية بن صالح الحضرمي»؛ صدوق 
له أوهام. وعبد العزيز بن مسلم المدني لم يوثقه غير ابن حِبَّان. 





بِابٌ أحكام الؤْضُوءِ 
2ج -7771711؟7؟777ا 41 1 جد 

قلتٌُ: لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يَصْدّق قول من قال: مسحت الثوب - 
أو بالثوب -» أو مسحت الحائط - أو بالحائط -» على مسح جزء من أجزاء 
الثوب أو الحائط» وإنكار مثل هذا مكابرةٌ. 

وأما مسح الأذنين مع الرأس : فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: 
أنه يك مسحهما مع مسح رأسهء وقد ثبت عنه كلخ بلفظ : «الْأَدَنَانِ مِنّ الرَأْسٍِ» 
من طرق يقوّي بعضها بعضا”" . 

وأما المسح على العِمّامة» أو غيرها مما هو على الرّأس: فقد ثبت عنه عَكِل 
من حديث عمرو بن أَمَيّةَ الصّمْري عند البخاري وغير””"» ومن حديث بلال 
عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره””*» ومن حديث المغيرة عند التّرذي 


0 03 
وصحّحه* " 


وليس فيه المسح على النّاصية» بل هو بلفظ: ومسح على الخفين 
والعمامة. وفي الباب أحاديث غير هذه: 

منها: عن سَلُمان عند أحمد*؟. وعن تَؤبان عند أبي داود وأحمد أيضاً9 . 

والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده؛ وعلى العمامة وحدهاء 
وعلى الرأس والعِمّامة» والكُلُ صحيح ثابت 

وقد ورد في حديث تُؤْبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذرء 


)0( أخرجه أبو داود : 5», والترمذي: لا" وابن ماجه: 2558 وأحمد: 77777: من حديث 
أبي أمامة مطولاً» وهذه القطعة ضعيفة. 

(؟) البخاري: 25١8‏ وأخرجه أحمد: .١9748‏ 

(9) مسلم: /”, وأخرجه أحمد: 885؟7؟. 

(5) الترمذي: 1١‏ ولكله فد ثبت كما تقدم سابقاً من حديث المغيرة: اشح على الها 
والنّاصية» وهي عند مسلم وأ بو داود والنسائي : وحذف «الناصية» عند الترمذي لا يدل على 
مسحها بعد أن ثبت عند غيره. كذا في بعض حواشي الأصل في بعض النسخة المطبوعة. 

(0) أحمد: 2711/17 وأخرجه الترمذي في «العلل» 11م 87١)»؛‏ وابن ماجه: 2057 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(5) أبو داود: ١45‏ وأحمد: 07778 وإسناده صحيح. وسيأتي آنفاً . 


مشر وعية مسح 
الأذنين 


مشروعية 
المسح على 


العمامة 
وغيرها 











وجوب غسل 
الرجلين مع 
الكعبين 
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حطيوي 
وهو عند أحمدء وأبي داود: أنه يك بعث سريةء فأصاء بهم البردء فلمًا قَدِمُوا 
على الي يكل شَكَوَا إليه ما أصابهم من البرد» فأمَرهم أن يَمْسَحُوا على العَضَائِتٍ 
وَالنَّساحِينِ وفي إسناده راشد بن سعد؛ قال الخلال في «علله»: إن أحمد قال: 
لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من تَوْبان؛ لأنّه مات قديم”". 

وأما وجوب غسل الرّجلين مع الحَعْبَيْنِ: فوجهه ما ثبت عنه كَكهِ في جميع 
الأحاديث الواردة في حكاية وضوئهء فإنه جميعها مُصَرّحة بِالعَسْل» وليس في 
شيء منها أنه مسحء إِلّا في روايات لا يقوم بمثلها الحجة» ويؤيد ذلك قوله كَل 
للماسحين على أعقابهم: «وَيُلَُ لِلأعْقَابٍ مِنّ التّاراء كما ثبت في «الصحيحين» 


. زطق 
وغيرهما ٠.‏ 
عند الذَّارَةٌ 0 


ويؤيده 5 قوله يككِهِ: «قْمَنْ رَادَ عَلَى هَذًَا أَوْ نَقَصَء كَقَد أَسَاءَ وظَلْما 
وهو حديث رواه أهل «السئن» وصحححه ابن حُزيمة”*'» ولا شك أن المسح 
بالنسبة إلى الغسل نقص . 

وكذلك قرله كك: «هَذًَا رشوء لا ييل له الضلاة إلا.م بوا””» وكان في ذلك 
الوضوء قد عَسّل رِجْليهء وكذلك قوله كَل للأعرابي: ١تَوَضَّأْ‏ كُمَا أَمَرَكَ الله) ثم 
ذكر له صفة الوضوء؛ وفيها غسل الرجليه”'. 


)١(‏ بل جزم البخاري في «تاريخه؛»: (5/ 797) بأن راشد بن سعد وهو الحمصي المقرائي ‏ قد 
سمع من تَوْبانَ» وقد عاصره قرابة (18) عاماً» وليس موصوفاً بالتدليس. 
و«التساخين» : الخفاف. 

(؟) البخاري: 2157 ومسلم: وأخرجه أحمد: 91/5" . 

) الدارقطني في «السئن»: 2»)١*1//١(‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أبو داود: 86 »١17‏ والنسائي: .)88/١(‏ وابن ماجه: 877». وابن شزيمة : 5/إ1: وأخرجه أحمد: 
14:» من حديث عبد الله بن عمروء وهو حديث صحيح . ولم أجده في المطبوع عند الترمذي . 

)2 تقدم تخريجه) ص: 57. 

(5) أخرجه أبو داود: 2485١‏ والترمذي: 07٠7‏ من حديث رقاعة بن رَاقِع» قال الحافظ في 
«الفتح» : 20 حسن . 
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وهذه أحاديث صحيحة معروفة» وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو 
محمولة على أن الجر بالجوّارء وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌ . 

قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يَعَتَذّ به في الإجماع 

وقال الحافظ في «الفتح»: نه لم يثبت عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك؛ 


000 


َّ 2 1 عل 00 000 
إلا عن عليٌ وابن عباس وأنس» وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك”'". 
. إضف | © 

وروى سعيكد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال: اجتمع 
أصحاب رسول الله يَكِِ على غَسّل القدمين. 

8 وى (8)ى ا إن . . 
وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجُبّائي : إنه مخير بين الغسل 
والمسح. 

ا من قال بوجوب المسح للا بتر الج وهي لا تدل على أن 
المسح متَعِيّن ؟ أن القراءة الأخرى ثابتة بلا خللاف» بل غاية ما تدل عليه هذه 
القراءة هو التخيير» لو لم يَرِدْ عن التي يل ما يوجب الاقتصار على الغسل . 

وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين: فالكلام في ذلك كالكلام في 
الوِرْفَقَيْنَء ولكنّه لم يثبت في غسلهما عنه يله مثل ما ثبت في الوِرْفقين» وإذا تقرر 
أنه لا يتعٌ الواجب إِلّا بغسلهما : ففي ذلك كفايةٌ مُعْنيَةٌ عن الاستدلال بدليل آخر. 
000 شرح مسلم؟: ل و شير ار 7 
هق «فتح الباري؛ : (558/1). 
فرغ عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثقَة» من الثانية» توفي سنة (45ه). وكلامه 

مذكور في «فتح الباري»: (07555/1. 
اق ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد الطّبري» المؤرخ المفسر المجتهد. المتوفى سئة 

(ا“"اه). 

والحسن البصري: هو ابن يسار البََضْري» التابعي» إمام أهل البصرى» المتوفى سنة 


(٠١اه).‏ 
والجبائي : محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» إمام المعتزلةء المتوفى سنة (*لاه). 


مذهب جمهور 
العلماء فى 


غسل الرجلين 


وجوب غسل 
الكعبين مع 
القدمين 





مشر وعية 
المسح على 
الخفين 
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لصح 
وأمّا إن للمتوضئ أن يمسح على حُفيه : فوجهه ما ثبت تواترا عن الب علي 
من فعله وقولهء وقد قال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثاً» وكذلك قال غيره» 
وقال ابن أبي حاتم: إنه رواه عن النَبِيَ يه من الصحابة أحد وأربعون رجلا" 
وقال ابن عبد البر: أربعون رجلا”" . 
وقال ابن مَنْده: الذين رووه من الصحابة عن النَِيّ يله ثنمانون رجلا”” . 


ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: ليس ة في المسح على الخفين عن 
الصحابة اختلافٌ؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره”” '» فقد رُوي عنه إثباته 
وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل. وكذلك ما روي 
عن عائشة» وابن عبّاس”*'؛ فقد أنكره الحفاظ. ورووا عنهم خلافه''2. وكذلك 
ما روي عن عليٌ أنه قال: سَبَقَ الكتابٌُ الحُفَيْنِ؛ فهو منقطع”". 

فقد روى عنه مسلم والنّسائي رحمهما الله تعالى القول بالمسح عليهما بعد 
موت النّن و1" . 


.)1858/1( وانظر: «التلخيص الحبير»:‎ )١( 

(؟) «الاستذكار): (؟579/1). 

(*) انظر: «التلخيص الحبير»: »)١58/١(‏ وابن مُنْده هو: عبد الرحمن بن محمد بن مُنْدم 
المتوفى سنة (٠/41ه)»‏ وكلامه في (تذكرته!. 

(4:) ذكره البيهقى فى «السئن الكبرى»: .)5867/١(‏ 

)2 قول عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف»: »)2385-186/١(‏ ولفظه: لأن أقطع رجليٌ 
أحب إلى من أمسح عليهما. وفيه محمد بن مهاجرء قال ابن حِبَّان : كان يضع الحديث. 
وقول ابن عباس : أخرجه أحمد: 21918 والطبراني في «المعجم الكبير»: ))84/1١(‏ 
ولفظه: لأن أمسح على ظهر عابر بالقَلاة» أحبٌ إليَ من أَنْ أمسح عليهما. وإسناده ضعيف. 

فق أورد البيهقي ذ في «السنن الكبرى) : (177//1)» وابن عدي ف في «الكامل في الضعفاء؛ : (6/ 2)555 
والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه» : (؟/ 070): عن فطر بن خليفة أنه قال : قلت لعطاء : 
يا أبا محمد» إن عكرمة كان يقول: كان ابن عباس يقول: سيق الكتاب المسح على الخفين» قال 
عطاء : أخطأ عكرمة» كان ابن عباس يقول: أمسح على الخفين» وإن خرجت من الخلاء . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (0117/1. 

(8) مسلم: 25194 والنسائي : »)85/١(‏ وأخرجه أحمد: 1/58. 


باب احكام الود 
باب م الؤضوء 


جح سس 83 ححصت 
وقد روى الإمام المهدي في «البحر) عن علي نه القول , : 
الخفب. 20, 
وقد ثبت في «الصحيح) من حديث جرير: أنه وَل مسح على الخفين؛ 


وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة 
مه 22322 


المريسيع 

وقد روى المغيرة عن النَّبِيّ كَكِةِ المسح على الخفين» وأنه فعل ذلك في 
غزوة تبوك» وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق” ". 

وقد ذكر البدّار أن حديث المغيرة هذا ؛ رواه عنه ستون رجلة”*'. 

وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطوّل الكلام عليهاء 
ولكنّه لما كثّر الخلاف فيها وطال النزاع؛ اشتغل الناس بهاء حنَّى جعلها بعض 
أهل العلم من مسائل الاعتقاد””. 

وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافرء وبيوم وليلة للمقيه'"'". 

وأما كون الوضوء لا يكون شرعيًا إلّا بالييّة: فوجهه حديث: (إِنَّما الأَغمّالٌ 
بالنيّات)؛ وهو في «الصحيحين» وغيرهما”" . وورد من طرق بألفاظ. فإِنْ كان 
المُقَدّرُ عامًا"” فهو يفيد أن لا يثبت العمل الشَّرعي إِلَا بهاء وإن كان خاصّاء 
فأقرب ما يقدَّر الصحة؛ وهي تفيد ذلك. 


.27١/١( «البحر الرّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»:‎ )١( 
والمهدي؛ هو: أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسني» المهدي لدين الله؛ إمام من أئمة‎ 
.)ه851٠( الريدية» توفى سنة‎ 

(9) البخاري: 3-95 ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: 19755. 

(*) أخرجه البخاري: "250 ومسلم: 571, وأحمد: 14195. 

(4) انظر: «نيل الأوطار»: (5757/1). 

(0) قال الإمام الطحاوي في «عقيدته» ص: 3519: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. 

() كما في حديث علي ظَيِه المتقدم . 

0) البخاري: »١‏ ومسلم: 2»4477 وأخرجه أحمد: 41548 من حديث عمر بن الخطاب. 


مشروعية النبة 
في الوضوء 


(8) أي: لاعمل إلا بالنية» ولمًّا كان هذا متروك الظاهر؛ لأن الذوات غير متتفية؛ قيّده الشارع ‏ 
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اختلاف علماء 08 

الأمصار في قال في «الفتح»: وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد؛ 
الية علد 0ل 0 )ء )اه 000 

0 واختلفوا في الوسائل7" . 


ومن ثَمّ خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. 
وقد نُسب القول بفرضية النية صاحب «البحر» إلى: على وسائر العترة» 
والشّانعى ومالك» والليث وربيعة. وأحمد ابن حتبل وإسحاق بن راهويه 


رحمهم اللّه تعالى . 


حت بالعمل الشرعى» وإن كان خاضًا بالأعمال ‏ الأعمال الصالحة ‏ كما يدل عليه سياق الحديث. 
أفاده الألبانى فى «التعليقات»: /1١(‏ 1559). 
000 (١فتح‏ الباري»: .)١5/1١(‏ 











3 


فصل 
[في سنن الوضوء] 





0 وَيُسْتَحَبُ التَّنْلِيتُ فِي غَيْرٍ الرَّأْسِء وَإِطالَةٌ الغْرَّةٍ وَالتَحْجِيلٍ» و 
السُّوَاكُ 3 وَعَْسْلَ اليَدِيْنٍ إلى الرُسْعَيْنٍ - ثلاناً كيل الشووع في غلا 
الأغضَاء الْمَتَقَدَْمَةٍ . 


5-4 


مشروعية 
ما استحباب السّواك: فوجهه الأحاديث المتواترة من قوله علد وفعله)؛ السّواك 


15 و له‎ ٠. 
وليمس في ذلك خلاف. مشروعية إطالة‎ 
وأما إطالة الغُرّة والتّخجيل : فلثبوته في الأحاديث الصّحيحة”". وليل‎ 


وأما غسل اليدين إلى الرَسَْيّن قبل الشرٌوع في الوضوء: فلحديث أؤْس بن 
أبي أؤْس التُقفي. قال: رأيت رسول الله يك تَوَضَّأْ فَاسْتَؤْكُف ثلاثاً؛ أي: عَسَلَ 
كَفيه . أخرجه أحمد والنّسائي لذ وثبت في «الصحيحين» من حديث عثمان؛ 
فأفْرّغ على كَنَّيه ثلاث مرات يغسلهما, وثبت نحو ذلك عن جماعة من 
الصحاية يروونه عن لني 00 الى 
الوضوء 
غسل كل عضو ثلاث مرات» وبين أن الواجب ٠‏ مرة واحدة. 
وأما عدم مشروعية تثليث الرأس : فإن الأحاديث الواردة بتثليث سائر 
الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس» ولا تقوم الحجة بما ورد في 


.)19 /١( وانيل الأوطار»:‎ »5١٠ : انظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» ص‎ )١( 

(؟) انظر: «نيل الأوطار»: .)75١9/1(‏ 

(*) أحمد: »15117٠١‏ والنسائي: »)15/١(‏ وإسناده ضعيف لجهالة ابن أبي أوس . وفي المطبوع 
«أوس بن أوس»» والصواب ما أثيتناه» واسم أبي أوس : #احذيفة). 

(5) البخاري: 1554» ومسلم: 2678 وأخرجه أحمد: .41١8‏ 

(0) انظر: «نيل الأوطار»: (519/1). 











نقض الوضوء 
بما خرج من 
السبيلين 


نقض الوضوء 


نقض الوضوء 
بأكل لحوم 
الإبل 
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0 


فصل 
ف نواقض الوضوء 





لس 8ه 


م َل الوه يتا رع من الزن من صني أذ بيج . وَيِمَا يُوْحِبَ 


ما قاض الؤصُوء بما خرج من القرجين: فقد وردت الأدلة بذلك مغل 
حديث أبي هريرة الثابت في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال رسول الله عَكَِةِ: 
«لا يَقْبَلُ الله صَلا 5 أَحَدِكُم إدًا أَخدَتٌ حَتَّى يَتَوضَأء . وقد فسّره أبو هريرة لما 
قال له رجل: ما الحَدَّتُ؟ قال: قُسَاءٌ أو ضَرَاظ7" . 

ومعنى الحَدّث أعمٌ مما فسّره به أبو هريرة؛ ولكنّه نبّه بالأخفٌ على 
الأغلظ . ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك. 

وكذلك لا خلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع. 

وأما انتقاضه بئوم المصُطجع: فوجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض 
الوضوء بالنوم كحديث: ١مَنْ‏ نَآَمَ فَلْيَتوضأ»”" مقيّدة بما ورد أن النوم الذي 
ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع. وقد روي من طرق متعددة» والمقال 
الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها؛ وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة”". 

وفي ذلك ثمانية مذاهب قد استوفيتها في «شرح المنتقى»). وذكرت 
الأحاديث المختلفة وتخريجهاء وترجيح ما هو الراجح”“''. 

وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل: فوجهه قوله يك لما قيل له: 
)١‏ البخاري: 176» ومسلم: /017, وأخرجه أحمد: 8/ا40. 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود: »7١‏ واين ماجه: /الا5» وأحمد: /ا84» من حديث علي بن 

أبي طالب ينه » وإسناده ضعيف . 
إفرة قال الألباني : له طرق لا ينجبر بها الحديث؛ بل تزيده وهنا على وهن. «التعليقات الرضية»: 


ء/ا1). 
(5) «نيل الأوطار»: (7/1 579 .)151١‏ 


فصل في نواقض الوضوء 2 
مج سس سر ا احححتب 


أتتوضا من لَحُوم الإبل؟ قال: ١نَعَمْ)‏ . وهو في «الصحيح» من حديث جابر بن 


سَمدو(اك وقد روي من طريق غير" . 
وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوءء واستدلوا بالأحاديث التى مذاهب النقهاء 
في انتقاض 


ص 


نَسَّخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مسَّت النارء ولا يخفى أنه لم يصرّح الوضرء مما 
في شيء منها بلحوم الإبل حتَّى يكون الوضوء منها منسوخاً . ارا 
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل: أحمد ابن حنبل؛ وإسحاق 
ابن راهَوَيّهء ويحيى بن يحيى» وابن المنذرء وابن حُزيمة» والبيهقي» وحُكي عن 
أصحاب الحديث؛» وحُكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي”". 
قال البيهقي: عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صم الحديث في 
لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صمح فيه حديثان» حديث جابر بن سَمَرَة 
وحديث البراء2؟ . 
وأما انتقاض الوضوء بالقَئْءِ: فوجهه ما روي عنه كَل أنّهِ قَاء فتوضّاً ٠‏ نقض الوضرء 
أخرجه أحمد وأهل «السئن»”*“»: قال التَّرمِذي: هو أصحٌ شيء في الباب. بالقيء 


.75١١١86 مسلم: وأخرجه أحمد:‎ )١( 
وابن ماجه: 444» وأحمد: 18578: وابن حِبّان:‎ »8١ (؟) أخرجه أبو داود: 184ء والترمذي:‎ 
من حديث البراء بن عازب وها وهو صحيح لغيره.‎ » 
وأخرجه أبن ماجه: /ا249 وأحمد: 55098 بنحوه» من حديث عبد الله بن عمرو «َيَاء وإسناده‎ 
. وأخرجه ابن ماجه: ٠لالا بنحوه» من حديث سَبْرَة بن مَعْبْدِ الجهني‎ 
وأخرجه الترمذي: 23544 وابن ماجه: 54ل وأحمد: 4878: من حديث أبي هريرة» وهو‎ 
حديث صحيح لغيره.‎ 
2337208 والنساتي : (7/ 186)» وابن ماجه:‎ »١11485 وأخرجه أبو داود: 23818 والترمذي:‎ 
من حديث عبد الله بن مُعَفْل.‎ 
وثمة حديث عن ذي العزة وعن أسيد بن حضير أيضاً.‎ 
.075/5( اشرح مسلم»:‎ )9( 
.2١١5/1( و«التلخيص الحبير»:‎ »2١597/١( : «الستن الكبرى» للبيهقي‎ )5( 


(5) أحمد: »598١05‏ وأبو داود: 2.778١‏ والترمذي: /الى. والنسائي في «السئن الكبرى»: - 
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حجصرزىى اط ----- 777777 
وصحححه ابن مَنْدم وليس فيه ما يقدح فى الاحتجاج به26 ويؤيده أحاديث» 
منها: حديث عائشة» عنه يَلةِ: ١مَنْ‏ أَصَابَهُ قَيْءٌ» أَؤْ رُعَافٌ, أَؤْ كَلَّسٌّء أَز 
مَذِي؛ فَلْيْنْصَرف فَلْيَتَوَضَْ وفي إسناده إسماعيل بن عَيّاش وفيه مقال7"©. 
. 5 كف . 
مذاهب الفقهاء وفي الباب عن جماعة من الصحابة '. والمجموع ينتهض للاستدلال به. 
في انتقاض 0 ٠‏ ؟أاءى 55 0 اعم ؟ 
الوضوء بالقيء وقد ذهب إلى ذلك العترة» وأبو حنيفة وأصحايه . 
وذهب الشّافعى وأصحابه والنّاصر والصّادق والباقر إلى أنه غير ناقض. 
وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين! ولا 
يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة. 
والمراد «بنحو القَّىْءِ»: هو القَّلْسء والرُعاف؛ والخلاف فى القّلْس 


انْتَعَام 

الوضرء كالخلاف فى القىء. 

بالقلس 1 1 

والعاف قال الخليل: وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. 


الفتهاء نبهما ١‏ وفي «النهاية»: القَلْس: ما خرج من الجوف,. ثم ذكر مثل كلام الخليل”” . 
وأما الرّعاف: فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء 

والقاسمية» وأحمد ابن حنبل وإسحاق. وقيّدوه بالسّيّلان. 
وذهب ابن عبّاسء والنّاصرء ومالكء والشّافعيء وروي عن ابن 
بي أوفى» وأبي هريرة» وجابر بن زيد» وابن المسيّب». ومكحولء. وربيعة إلى 
أنه غير ناقض» وأجابوا عن دليل الأَوَّلِيّن بما فيه من المقال» وبالمعارضة بمثل 


- 
ا 


18١‏ من حديث أبي الدّرداء» ولم يروه ابن ماجه كما ذكر المصنف»؛ والحديث إسناده 
صخو ٠‏ 

)١(‏ أخخرجه ابن ماجه: 21771 والدارقطني في «السئن»: )151/١(‏ وإسماعيل بن عياش ضعيف» 
لأنه قد روى عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة. قاله البوصيري في «الزوائد»: (19/5/1). 
و«المَذْي» : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماع؛ أو إرادته. 
«النهاية» : مادة (مذى). 

(5) انظر: «نيل الأوطار»: .)71/0/١1(‏ 

(6) «النهاية»: مادة (قلس). والخلبل» هو: الخليل بن أحمد الفرهيدي» من أثمة اللغة والأدب» 
المتوفى سنة (/1١ه).‏ 





فصل في نواقض الوضوء 


رواه الدَّارَفُظْنيء وفي إسناده صالح بن مقاتل؛ وهو ضعيف"". ويجاب عن 
الأول بأنه يتتهض بمجموع طرقه» وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج» 


وبأن دم الرّعاف غير دم الحجامة» فلا يَبْعْدٌ أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير 


في النقض . 
اوأم تقاض الوضوء مس الأكر: فق دل على لك سويت يشر بت 
ن: أن النََىَ بك قال: ١مَنْ‏ مل ذكَرُه قلا يُصَلّ حَتّى يَتَوضأ» رواه أحمد وأهل 
#السن»؛ ومالك والشافي» واب شزيمة واين ججااء والمحاكم راين الجاروه 
وصبححه أحمد والتَّرِمِذيء والدَّارَفُظني وبحيى بن مَعِينء والبيهقي والحازمي, 
وابن ُزيمة وابن حِبّان”"2» قال البخاري: هو أصحٌ شيء في هذا الباب77 
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة؛ منهم: جابر» وأبو هريرة» 
وأم حبيبة» وعبد الله بن عمروء وزيد بن خالدء وسعد بن أبي وقاصء 
وعائشة وابن عبّاس» وابن عمرء والتُعمان بن بشير» وأنس» وأبي بن كعبء 


, م ع 
ومُعَاوية بن حَيْدَة وقّييصة» وأَرْوَى بنت أئيس©2. 


وحديث بسرة بمجرده أرجح من حديث ظَلق بن على عند أهل (السنن») 
مرفوعاً بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال يك: «إنَّما هُوَ بَضْعَةٌ 
نك" فكيف إذا انضم إلى حديث بُسْرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه؟! 


.)١151/١( وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ »)١617//١( الدارقطني في «السئن»:‎ )١( 

(؟) أحمد: 51759ء وأبوداود: »14١‏ والترمذي: 87 والنسائي : (1/ »)03١٠١‏ وابن ماجه: 
68» ومالك في «الموطأ»: »)57/١(‏ والشافعي في «مسئذه»: /١(‏ 208 وابن حِبّان: 
57؛ والحاكم في «المستدرك»: »)179//١(‏ وابن الجارود: 15» والدارقطني في «السئن»: 
».)»١118/١(‏ وابن معين في «تاريخه»: 4918» والبيهقي في «السئن الكبرى»: 2)١1718/١(‏ 
والحازمي في «الاعتبارا ص : 8 وإسئاده صحيح . 

(؟) ذكره الترمذي بعد: 84. 

(5) انظر: «نيل الأوطار»: 5817/١(‏ - 586). 

(4) أبو داود: 187» والترمذي: 6» والنسائى: »)٠١*/١(‏ وأبن ماجه: 2487 وأخرجه 
أحمد: 2١5785‏ وهو حديث حسن. ْ 


انتقاض 
الوضوء يمس 
الذكر " 





مذاهب الفقهاء 


5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
4 ج39 لل 7جخخبففف تتأ 1000212 


ومن مال إلى ترجيح حديث طلْق لم يأت بطائل”؟! 
وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمسٌ الذكر جماعةٌ من الصحابة والتابعين 


في سل الذكر والأئمة» ومالوا إلى العمل بحديث بُسْرة؛ لتأخر إسلامها . 


حكم الوضوء 
بمسٌ الفرج 


وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك. والحقٌ الانتقاض. 


وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمسٌ الفرج؛ وهو أعمُ من القَبّل 
والدّبُّر كما أخرجه ابن ماجهء من حديث أم حَبيبة قالت: سمعت رسول الله وَل 
يقول: ١مَنْ‏ مَسسَّ فَْجَهُ فُليتَوضّأ؛ وصحّحه أحمد وأبو زُرْعة» وقال ابن السّكن: 
لا أعلم له علة”" . 

وأخرج الدَّارَفَظْني من حديث عائشة مرفوعاً: (إِذا مَسَِّتْ إِحْدَاكُنّ فَرْجَهَا 
لتَتُوضَّأ؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري؛ وفيه مقال”". 

وأخرج أحمد والترمِذي والبيهقي». من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جده. عن النََِ ل قال: «أَيُّما رَجُل مسن قَرْجَه كَليتَوضأء وَأَيُما امرَأَةٌ مَسَّتْ 
َرّجَهَا فلتََوضَأ' وفي إسناده بَقِيّة بن الوليد؛ ولكنّه صرّح بالتحديث”"'. 


© | 


00 ذهب إلى ترجيح حديث طلق على حديث بِسّرَّة جماعةء منهم : عمرو بن علي الفلاس» وعلي 
أبن المدينى» والطحاويء» انظر : «التلخيص الحبير»: .)198/1١(‏ 

(؟) ابن ماجه: .48١‏ وأخخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (7؟/ 0»)715 والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: .)17٠١/١(‏ 

6 الدارقطني فى «السئن»: :»)١51//1(‏ وعبد الرحمن بن عبد الله العمري كذاب كما في 
(المجروحين) : )2 لابن حبّان» وقال الحافظ فى «التقريب») ص : كا متروك. 

(5) أحمد: 7» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (/035)» وقال الترمذي: 47: وفي الباب 
عن عبد الله بن عمروء والحديث إسناده صحيح . 





بابُ احكام الخُشل 





د يَجِبٌ بِحُرُوجٍ المَِيّ بِسَهْوَةٍ ‏ وَلَوْ تفكْرٍ ‏ وَبالَِْاِ الحمَائَيْنِء وَبانْقِطاع 
الحَيْضٍ وَالنْمَاسِء وَبَالاحتِلام ‏ مَعَ وُجُوةِ بَلَلٍ» وَبَالمَوْتِء 
وَبالإِسلَام. 

أمَا وجوب العْسْلٍ بخروج المنيٌّ لشَهُوةَ: فقد دلت على ذلك الأدلة وجب قبل 
الصحيحةء كأحاديث: «المَاءُ مِنَ المّاءِا"'' وأحاديث: «فِي المَنِىٌ الغْسْل)'". ‏ لشهة ‏ 
وصِدْق اسم الجنابة على ما كان كذلك» وقد قال الله عر وجل: «وَإن كُنتٌمَ 

جنب و4 [المائدة: 5]» ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة؛ وكذلك من بعدهم: هل يجب حكم الفسل 
الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني» أم لايجب إل بخروج المني؟ باسنا الخادن 
والحقّ الأول؛ لحديث: (إِذَا جَلَْسَ بَيْنَ شعَبِهَا الأزع» ثم جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ 
عَلَيْهِ العْسْلَ) أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث 


اّ . مك (54) 
أبي هريرة ضه . 
وأخرج نحوه مسلم وأحمد والتّرِذي وصحّحه من حديث ع0 , 


فهذان الحديثئان ‏ وما ورد فى معناهما ‏ ناسخان لِمَا كان في أول الإسلامء 


)١(‏ «العُسل»: بضم العين: للماء» وبه بالفتح: للمصدرء وبكسرها: لما يُعْسَلَ به الرّأس. 
«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص : /727. بتحقيقنا. 

(فة أخرجه مسلم : 5,؛ وأحمد: 241١784‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

() أخخرجه البخاري: 21*7, ومسلم: 0 كلاهما مختصراًء وأحمد: 577: من حديث علي بن 
أبي طالب ضيه . 

(5) البخاري: :.59١‏ ومسلم: 47لاء وأخرجه أحمد: 9/198. 

(5) مسلم: 6 وأحمد: 2355705 والترمذي: .١١9‏ 


بالحي 
والتفاس 


وجوب الغسل 


بالاحتلام 


وجوب الغسل 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


من أن الغسل إنما يجب بخروج المني» ويدلٌ على ذلك حديث أي بن كعب» 
قال: إِنَّ المُتيا التي كانوا يقولون: «الماكٌ مِنَ المّاءِ؛. رُخْصَةٌ كان رسول الله كَل 
رخص بها في أَوَّل الإسلام» ثم أُمِرْنَا بالاغتسال بعدّها7". 
رجلاً سأل رسول الله يكِ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل”"' - وعائشة جالسة _؟ 
د صلا كج كي ميء 2ه + (489 

فقال رسول الله عَكلةِ: «إني لأَفْمَلَ ذَلِكَ أنا وَهذِوء ثم تَغْتَيِل)”". 

وأما وجوبه بالحيض: فلا خلاف فى ذلك» وقد دل عليه نض القرآن» 
ومتوائرٌ السّنة. 

وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالثفاس . 

وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام؛ إِلّا ما يُحكى عن التَّحَعِيّ» 
ولكنّه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللًء كما في حديث عائشة» قالت: سُئل 
رسول الله له كلل عن الرَّجُل يجد البَلَلَء ولا يَذْكّر احتلاماً؟ فقا( : «يُفْتَسِلُا وعن 
الرّجل يرى أَنْ قد احتلمّء ولا يجد البَلل؟ فقال: دلا غْسْل عَلَيْها أخرجه أحمد 
وأبو داود» والتّريذي وابن ماجه. ورجاله رجال الصحيح ِل عبد الله بن عمر 
العمريء وفيه مقال خفيف”). 


وأخرج نحوه أحمد والنّسائي» من حديث حولة ينت حكيه”. 
وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما. من حديث أم سَلمة: 


)00 أحرجه أبو داود: 6» والترمذي: »1١١١‏ وابن ماجه: 2509 وأحمدل: 5١١١١‏ وهو 

(؟) أي: تنقطع شهوته عند الجماع» قبل أن يصل إلى حاجته. «لسان العرب». كسل . 

زهرة مسلم : كللا. 

(4) أحمد: 755198 وأبو داود: 775؛ والترمذي: 4١١‏ وابن ماجه: 2351١7‏ وهو حديث حسن 
لغيره. 


(5) أحمد: 77817 و2771 والنسائي: ))5/١1(‏ وهو حديث حسن. 


بِابٌ أحكام الفُشل 


أن أَمّ سُلَيْم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يَسْتَسي مِنَ الحق؛ فهل على المرأة 
الّسْل إذا احتلمَتُ؟ قال: ١نَعَمْ؛‏ إِدَا رَأتِ الما02”" . 

وهذه الأحاديث تَرِدُ على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقّن ذلك. 

وأما وجوبه بالموت: فالمراد وجوب ذلك على الأحياء؛ إذ لا وجوب بعد 
الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن؛ أي: يجب على الأحياء أن يُعَسّلوا من 
مات. 

وقد حكى المهدي في «البحر» والنووي الإجماع على وجوب عسل 
الميت؛ وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية”". وسيأتي 
الكلام على غَسْلٍ الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى. 

وأما وجوبه بالإسلام: فوجهه ما أخرجه أحمد والتَّرِمِذيء والنّسائي 
وأبو داود» وابن حِبَّانَ وابن ُحزيمة» عن قيس بن عاصم أنه أسلمء فأمره 
رسول الله يكةِ أن يغتسل بماءٍ وسِدر. وصحًححه ابن السّكن”". 

وأخرج أحمد وعبد الرزاق» والبيهقي وابن خُزيمة وابن حِبَّان؛ من حديث 
أبي هريرة: أن تثُمَامة أسلمء فقال النَبِنْ يلِهِ: «اذْهَبُوا به إِلَى حائْط بَنِي قلان» 
فَمُرُوهُ أَنْ يَفْعَسِلَ)”'. وأصله في «الصحيحين”*'. وليس فيهما الأمر 
بالاغتسال» بل فيهما أنه اغتسل . 


)١(‏ البخاري: 2١٠‏ ومسلم: ؟7١ل1»‏ وأخرجه أحمد: 8007؟. 

020 النووي في «شرح مسلم»: (/5/19). 

(9) أحمد: ١١5١7ه»‏ والترمذي: 508. والنسائي: »)269/1١(‏ وابن حِبّانَ: ٠4؟1»‏ وابن 
خُزيمة: 25014 وإسناده صحيح. وتصحيح ابن السَّكن نقله ابن القطان في «بيان الوهم 
والريهام»: (9/9؟1). 

(5) أحمد: ١5ثالاء‏ وعبد الرزاق في «المصئف»: 2.4874 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
(1/١لا3»‏ وابن شُزيمة: 70“ واين حِبّانَ: 2١7748‏ والحديث إسناده قوي. 

(5) البخاري: 551» ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: "9877. 


وجوب الغسل 
بالموت 


وجوب الغسل 
بالإسلام 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


لحريو 


وقد ذهب إلى الوجوب أحمد ابن حتبل وأتباعه؛ وهو مذهب الهادىي 


مذاهب الفقهاء 
في وجوب وأتباعه . 
الغسل 0 
بالإسلام وذهب الشافعى إلى عدم الوجوب؛ وبه قال المنصور بالله, والحق 
الأول. 


ويؤيده ما وقع منه يَلِ من الأمر بالغسل عند الإسلام لوائلة بن الأسْقَعء 
وقَتَادة الزُهاوي, كما أخرجه الطبراني”" . وأمره أيضاً لعقيل بن أبي طالب» 
كما أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور)""'. وفي أسانيده مقال. 


9 5ه | © 


)١(‏ حديث واثلة : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (77/ 87)» والحاكم في «المستدرك»: 
9 رةه ). 
وحديث قتادة الرٌهاوي الجرشي : أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: »)١4/19(‏ وابن 
عمرو الشيباني في «الآحاد والمثاني»: (5/ لال). 

(؟) لم أعثر على الكتاب» وأورده عنه ابن الْمُلقَّن في «البدر المنير» : (551//5). 

















3 1ه 0 وى امه م ا 
عرف قي كيفية الغسل 2 موه 
0 3 ًّ 1 
ه وَالغْسْلُ الوَاجِبٌ» هُوَ: أَنْ يُفِيض المَاءَ عَلَى بويع بَدَنْهِ أَوْ يَنْمَمسَ فيه 

مَعَ المَضْمَضَّةٍ وَالاسْيَنْشَاقِء وَالذَّلْكِ لِمَا يُمْكنٌُ دَلْكه. 
د وَلَا يَكُونَْ شَّرْعِيًا إلا بالئبّة لِرَفْع مُوجبه. 
ه وَنْدب تَقْدِيمُ غَسْلٍ أغضَاءٍ الوّصُوءٍ إِلّا القَدَمَيْنِء ثم التََامُنُ . 

أقول: الغسل لغة وشرعاً هو ما ذُكر. 

وقد يقع النزاع في دخول الدَّلْك في مُسَمَى الغسل؛ ولكنّه لا يخفى أن 
مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدَّلك لا يُسَمَّى غُسلاً كما يفهم ذلك من 
الاستعمالات العربية» وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي : أنه مَك أتبعه 
الماء» ولم يغسلهء وهو في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره”" . 

وأما المضمضة والاستنشاق: فقد ثبتا فى العْسُْل من فعله يَكَِدّه ووجه المضمضة 

000 1 والاستنشاق 

الوجوب ما قذمنا فى الوضوء . 

وآما كونه لا يكون شرعيًا إلا بالتيّة: فلِمَا قدّمناه في الوضوء أيضاً. انية في الفسل 

وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء إل القدمين : فقد ثبت فى «الصحيحين») غسل أعضاء 

7 0 1 اوه الوضوء قبل 

وغيرهما: أنه كان كَْةِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأء فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه الفسل 
على شماله. فيغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يفيض على سائر 
جسدة )2 ثم يغسل رجليه. وهو من حديث عائشة”" , 
وورد في لالصحيحين» وغيرهماء من حديث ميمونة بلفظ: أنه يكل أفرغ 


سه 


مه هع ره 7 عت م ادي #وراخج - 
على يديه فَغْسَلهُما مرتين او ثلاثاء ثم أفْرغ بيجينه على شماله» فغسل مَذْاكيرَهة» 


. مسلم: 5» وأخرجه البخاري: 0458» وأحمد: 2547507 من حديث عائشة‎ )١( 
البخاري: 27518 ومسلم: 4 ٠١الاء وأخرجه أحمد: /ا78786.‎ )5( 
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ثم دَلَكَ يَدَيْهِ بالأرض» م ممص وَاسْتَنْسّق» َ غْسَلَ وَجْهَهُ وبيديه» َ غَسَلَ 
رأسه ثلاثاً» ْم أفْرغْ على جسده» ْم تَتسََى من مَقاموء فَقْسَل قدميه(". 

حكم الوضوء وثبت عنه يله : أنه كان لا يَتَوَضَأْ بَعَدَ العُسْلٍ. كما أخرجه أحمد وأهل 

75 «السنن». وقال التّرِذي: حسن صحيحٌ» وأخرجه البيهقي أيضاً بأسانيدٍ 


جيدة70) . 


وقد روى ابن أبي شيبة» عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا: أنه قال لما سئل 
: . 00 4ت اع بوه م 
عن الوضوء بعد الغسل -: «واي وضوء اعم مِنّ الغسلٍ؟!) . 
وروي عن حُذيفة أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قَرُنِهِ إلى قدمهء 
مذاهب الفقهاء ١‏ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الشحابة: ومن بعدهم. حثَّى قال 
ِ الوم 5 »ع ع 
بد الل أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماءٌ أن الوضوء داخل تحت الغسل» وإن 
نية طهارة الجنابة تأتى على طهارة الحدث”*) 
وهكذا نقل الإجماع ابن بطال”''» ويتعقّب بأنه قد ذهب جماعة منهم 
أبو ثور. وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء؛ وهو قول أكثر 
العترة. 
حكم تقديم وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنّه يُصَدَّقَ الغُسْل ويُوجد 
أعضاء الوضوء 
مَسَمّاه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم . 
حكم التَّيامن وأما التَيَامُْنُ : فلثبوته عنه يلل قولاً وفعلاً» عموماً وخصوصاً: 
)١(‏ البخاري: 556؟, ومسلم: 7 وأحمد: 1/44" ؟. 
(؟) أحمد: 157488. وأبو داود: »56٠‏ والترمذي: ,٠١9‏ والنسائي: (171//1)» وابن ماجه: 
والبيهقي في «السنن»: ,»)١9/4/١(‏ من حديث عائشة» وهو حديث حسن بطرقه. 
”* ابن أبي شيبة في «المصئف»: 4/1١‏ . 
(5) ابن أبي شيبة في «المصنئف»: .)59/١1(‏ 
(0) «عارضة الأحوذي»: .)158-16/١1(‏ 
(5) «شرح البخاري»: .)5:57/1١(‏ 








فصل في كيفية الفُسل 


م 877 سه 

فمن العموم ما ثبت في «الصحيح؛»: أنه ةِ كان يُعْجِبّه التَيِمَنُ في تَتَعُلِه 
وتَرَجُلِهِ؛ وظهُوره» وفي أنه لط , 

ومن الخصوص ما ثبت في «الصحيحين؟» وغيرهما: أنه بَدَْ بشقٌّ رَأْسِهِ 
الأيْمَنء ثم الأَيْسَر في لغشل" . 

وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك» ولا خلاف في استحباب التّيامن. 


© | | © 


)١(‏ البخاري: »١08‏ ومسلم: 2517 وأخعرجه أحمد: 2714551 من حديث عائشة وَنًا. 
ضرف البخاري : : خمه, ومسلم: قية 3 
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في غسل الجمعة [وغيرها] 





روم رع ره مه 7 -08 رام دس سي ام رضن 2 ا 27 7 و 
0 وَيَشْرَ لصلاة الحمعة والعيدين » وَلِمَنْ غسل ميتاء وللإحرام, ول خولٍ 


مكة . 
مشروعية غسل ١‏ أمّا مشروعيته لصلاة الجمعة: فلحديث: (إِذَا جَاءَ َحَدُكُم | لجمعة فَلْيَغْتَسِل) 
الجمعة 8 
وهو في «الصحيحين») وغيرهما من حديث ابن عم 237 وقد تلقت الأآمة هذا 
الحديث بالقبول» ورواه عن نافع نحو ثلاثمائة نفس »2 ورواه من الصحابة غير 
اا ا 0 00 
ابن عمر نحو أربعة وعشرين صحابيا © . 
في غسل و عو 33 )اه سر 
الجمعة قال النووي: حكي وجوبه عن طائفة من السلف. حكوه عن بعض 
الصّحابة» ويه قال أهل الظاهر. وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار 
ومالك» وحكاه الخطابي عن الحسن البصري. وحكاه ابن حزم عن جَمع من 
الصّحابة» ومن بعدهم ) وذهب الجمهور إلى أنه مستيحب”" , 
واستدلوا بحديث أبي هريرة ده عند مسلم رحمه الله تعالى بلفظ : من 
تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ وُضوءة. ثُمَّ أَنَىَ الجُمُّعةً فَاسْتَمَعٌ وَأَنْصَتَء غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَّ الجْمْعَةٍ 
إِلَى الحمعَقء وَزْيَادَة تَلَانَةٍ )”1 وبحديث سَّمُرّة: أن النَّبِيّ يِه قال: ١مَنْ‏ 
تَوَضَّأ للحمعة فَبهَا وَنِعْمتٌ) ومن اغْتَسلٌ َدَلِكَ أَنْضَل) أخرجه أحمد وأبو داود» 
ع : . 2 . م و(ه6 
والنسائي والترميذي» وفيهة مقال مشهور) وهو عدم سماع الحسن من سمرة 


0 


.91١ وأخرجه أحمد:‎ 2.198١ البخاري: لالا4. ومسلم:‎ )١( 

() قاله أبو القاسم ابن مَنْدهء نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (13//5). 

[هرة شرح مسلم؟: ١‏ وانظر : «المحلى»: (18-47/7). 

.9448٠ مسلم : 244 وأخرجه أحمد:‎ (2١ 

(©) أحمد: 894١٠59؛‏ وأبو داود: 84"» والنسائي: (/ 244» والترمذي: /491» والحديث له 
شواهد تُحسّنهء إنظر في «مسند أحمد» تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط عند الرقم المذكور. 





فصل في الأغسال المسنونة 


ب 
وغير ذلك من الأحاديث» قالوا: وهي صارفة للأمر إلى النّدب. 

ولكنّه إذا كان ما ذكروه صالحاً لصرف الأمر: فهو لا يصلح لِصَرْفِ مثل 
قوله عله : ١حَقُ‏ عَلَى كُلّ مُسْلِم أنْ يَفْتَسِلَ في كُل سَبْعَةٍ أَام يَوْمَاً» يَغٍْ فيه 


ءءء زفق 


رَأسَهُ وَجَسَّدَّهُ) وهو في «الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي هريرة' 

وقد استوفيت الكلام على حكم غسل الجمعة في «شرح المنتقى» فليرجع 
إليه» ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا 
لميوم”" . 

وأما مشروعية غسل العيدين: فقد روي من فعله يك من حديث المَاكْهِ بن 
سعد أنه وَل كان يغتسل يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم النحر. أخرجه أحمد 
وابن ماجه والبرّار والبغوي”"؛ وأخرج نحوه ابن ماجه» من حديث ابن 
عبّاس”*2. وأخرجه البرّاره من حديث أبي رافع”” وفي أسانيدها ضعفء ولكلّه 
يقرّي بعضها بعضاًء ويقوّي ذلك آثار عن الصحابة جيدة© 


وأما مشروعية ذلك لمن غسّل ميّتاً: فوجهه ما أخرجه أحمد وأهل 


.8607“ البخاري: /4817, ومسلم: 21977 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(0) «نيل الأوطار»: »)7595-79*/١(‏ وذهب فيه إلى الوجوب, لكنه قال في «السيل الجرار»: 
:)237/١(‏ يحمل لفط الوجوب المذكور في الحديث على تأكيد المشروعية» إذ الجمع مُمَدّمْ 
على التّرجيح. 

() أحمد: 101/78 وابن ماجه: 01718 والبغوي في «شرح السنة»: (771//7): وهذا إسناده 
تالف» قال البوصيري في «الزوائد»(78/1؟7): هذا إسناد ضعيف؟ لضعف يوسف بن خالد» 

كع ابخان »ع 7 

قال فيه ابن مُعِين: كذابٌ خبيث زنديق» وكذبه غير واحدء وقال ابن حِبَّان: كان يضع 
الحديث. اه. 
قلت: ويغني عنه ما أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: )”1//١1(‏ كما في التعليق اللاحق. 

(5) ابن ماجه: 2١116‏ وأخرجه البيهقي في «السنن»: (7/ 22778 وذكره الهيئمي في «الزوائد»: 
(198/7) ونسبه إلى أبي يعلى . 

(0) البزّار في لمسنده»: 78/8٠‏ 

(5) ذهب المؤلف في «نيل الأوطار» :)7917//١(‏ إلى القول بعدم انتهاضه للاحتجاج» وفي «السيل 
الجرار» :)١١8/١(‏ أن له شواهد يُقَّي بعضها بعضاً. 


مشروعية غسل 
العيدين 


الغسل لمن 
غسّل مينا 
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«السنن»» من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ١مَنْ‏ غَسَّل مَيّنَاً فلْيَْتَسِلٌ وَمَنْ حم 
2005 , 
َليتَوضَأ 


وقد روي من طرقء وأَعِلَ بالوقف» وبأن في إسناده صالحاً ‏ مولى 


النَّوْأمَة » ولكنّه قد حسنه التَّرِمِذي؛ وصحّححه ابن القطان وابن حزم”". وقد 


روي من غير طريق. 


وقال الحافظ ابن حجر : هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسئاً. 


فإنكار النووي على الترهذي تحسيته مُعْتَرضْ. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة 
أحاديث احتجّ بها الفقهاء. وذكر الماوردي: أن بعض أصحاب الحديث خرّج 
لهذا الحديث مئة وعشرين طريقاً”" . 


وقد روي نحوه عن علىٌ عند أحمد وأبي داود» والنّسائي وابن أبي شيبة ) 


22 
وأبي يَعْلى والبرّار والبيهقت”*. 


مذاهب الفقهاء 

في وجوب 

الغسل علىٍ 

من غسل م( 
إفة 
إفية 
00 
ليك 
0 
7 


وعن حذيفة عند البيهقي””2. قال ابن أبي حاتم والدَّارَقَظي: لا يغبت" . 
وعن عائشة من فعله عل عند أحمد وأبى داود9) 
وقد ذهب إلى الوجوب: على وأبو هريرة» والإمامية» ورواية عن الناصر . 


أحمد: 4857.» وأبو داود: 7١57‏ والترمذي: 487» وابن ماجه: 557١ء‏ ورجاله ثقات 
رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة. ولم يروه النسائي» إنما روى نحوه: )1١١/1(‏ من 
حديث علي وليه وإسناده صحيح . 

صالحٌ هو: ابن تَبّهان المدني» صدوق اختلط» والحديث حسّنه الترمذي بعد: 487 وابن 
القطّان في «بيان الوهم والإيهام»: (7/ 7584)» وابن حزم: .)16١/١(‏ 

كلام الحافظ في «التلخيص الحبير»: (17//1)» وكلام الذهبي والماوردي ذكره الحافظ في 
«التلخيص» أيضا . 

أحمد: 4شلاء وأبو داود: ١5‏ 7الاء والنسائي: »)١١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف»: 
(/57 00 وأبو يعلى: 577» والبرَّار: 047» والبيهقي في «السئن الكبرى»: :005/١(‏ 
وإسناده ضعيف. 

البيهقي في «السئن الكبرى؛ : ٠/1١‏ 

الدارقطني في «العلل»: 2)١55/8(‏ وابن أبي حاتم في «علل الحديث»: .)78/1١(‏ 

أحمد: ٠819ء‏ وأبو داود: 2758 وإسناده ضعيف . 








فصل في الأغسال المسنونة - 
وذهب الجمهور إلى أنه مستحب. قالوا: وهذا الأمر المذكور في الحديث 
السّابٍق مصروفٌ عن الوجوب بحديث: (إنّ مَيَتَكُمٌ يَمُوتٌ ظاهراً فُحَسْبكُم أَنْ 
تَفْسِلُوا أَيِْيَكُمُ) أخرجه البيهقي» وحسّنه ابن حجر”"2» ولحديث: كنا نغسّل 
الميت» فمنا من يغتسل» ومنا من لا يغتسل. أخرجه الخطيب عن ابن عمر» 
وصحح ابن حجر أيضاً إسناده”"“. ولما وقع من الفْْيا من الصحابة لأسماء بنت 
عُمَيْس امرأة أبي بكر و#ها لما غسّلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديدٌ البردٍ وأنا 
صائمة» فهل علىٌ من غُسْل؟ قالوا: لا. رواه مالك في «الموطأ»”” . 

وأما مشروعيته للإحرام : فلحديث زيد بن ثابت: أنه رأى النْبِيَ وَل تَجَرّد 
لإِهْلالِهِ واغتّسل. أخرجه التّرمذي والدَّارَفْظني» والبيهقي والطبراني”*“. وحسّنه 
مذي وضعفه العُقَيْلِيء ولعل وجه التضعيف كونُ عبد الله بن يعقوب المدني 
في إسناده*©. 

قال ابن المُلقَّن في «شرح المنهاج»: لعل التَّرِمِذْي حسنه؛ لأنه عرف 
عبد الله بن يعقوب؛ أي: عرف حاله”' . 

وفي الباب عن عائشة عند أحمد””' » وعن أسماء عند مسله”* . 

وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور؛ وقال الناصر: إنه 
واجبء. وقال الحسن البصري ومالك: إنه محتمل . 


.)18/1( وحسّنه الحافظ في «التلخيص الحبير»:‎ .)757/1١( البيهقي في «السنن الكبرى»:‎ )١( 

(0) الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: (574/0)» وصححه الحافظ في «التلخيص الحبير»: 
(0"*8/1). 

(*) «الموطأ»: (7117/1)» وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (//91”) . 

(5) الترمذي: 87٠‏ » والدارقطني في «السنن»: (؟/ »)5١١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : (65/ 2077 
والطبراني في «المعجم الكبير» : (0/ 178). ْ 

(5) الترمذي عند: »87٠‏ والعْمَيْلِي في «الضعفاء» : (178/5). 

(6) «تحفة المحتاج في أدلة المنهاج»: 23١1/5‏ ونقله عن ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: 
.)6١ /9‏ 

0) أحمد: ؛ وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (؟/ 5 "): وإسناده ضعيف . 

(8) مسلم: 5908. وأخرجه أحمد: .١544٠‏ 


مشروعية غسل 


مذاهب 
العلماء في 
غسل الإحرام 
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مشروعية وأما مشروعية الغسل لدخول مكة: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن 

الغسل لدخول 8 ٠. 3 ٠‏ 7 5 0 >2 0 و 53 07 5 06 2 

مكة ومذاهب ابن عمر: أنه كان لا يدخحل مكة إلا بات بذِي طوى حتى يصبح ويَعْتسِل» لم 
2 وأخرج البخاري معناه”3 , 


عم عراس 


لفتماء ف يدل مكّة نهار ويَذْكُرٌ عن النَِّيَ يكل أنه َعَلهُ 
قال في «الفتح): قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌٍ عند 
جميع العلماء؛ وليس في تركه عندهم فدية. 


وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء”"' . 
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.4505 والبخاري: 2101/4 وأخرجه أحمد:‎ .٠45 مسلم:‎ )١( 
.): فق «الفتح»: جره"‎ 
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ه يُسْتَبَاحُ به ما يُسْتَبِاحُ بِالوُضُوءٍ والغْسْلٍ لِمَنْ لا يَجِدٌ المَاءَ أو خَشِىَ 


2 - 


24 و 139 
معو > فخت رهم ديت “ل سه ص عير هر مخ ماج > ومس س 1 » 
و وأعضاوه: الوجه. ثم الكفان. يمسحهما مره بِضربَةٍ واحدةق. ناوي 


ن وَنْوَاقِضَه : نَوَاقِض الوْصُوءٍ . 

أقول: حكم التّيمم مع العذر المَسَوّعْ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا» وحكم مشروعية 
الغسل لمن كان جُنباً» يصلَّي به ما يصلي المتوضّئ بوضوئه» ويستبيح به ما يستبيحه اتيم 
المغتسل بغسله. فيصلي به الصّلوات المتعددة». ولا ينتقض بفراغ من صلاة» ولا 
بالاشتغال بغيرهء ولا بخروج وقت على ما هو الحق ؛ والخلاف في ذلك معروفٌ . 

والأدلة الواردة بمشروعية التَّْممِ عند عدم الماء؛ ثابتة كتاباً وسئة. 

وأما التيمم لخشية الضرّر من الماء: : فَلِمًا أخرجه أبو داود وابن م ماجه مشروعية 

م ل سل ضيه ال ١‏ 
والدّارَفُظني من حديث جابر» قال: خرجنا في سَفَرِء قَأْصَابَ رجلا مئا حجن 0 
فشبّهُ في رأسهء ثُمّ احتلم» فسأل أصحابهُ: هل تَجِدُون لي رُخْصّةً في الك و ماله 
فقالوا: ما نَجِذٌ لك رُخخصةً؛ وأنت تَقْدرُ على الماء» فاغَتّسل قَمَاتَء فلمًا قَدِمْنَ 
على رسول الله يَةِ أخيرٌَ بذلك». فقال: «تَتَلُومُ ه َتَلهُمُ الله آلا سَألُوا إذْلَمْ 
يملَمُوا' َإِنّمَا شِمَاءٌ العِيٌ السوَالُء إنّما كَانَّ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَمّ وَيَعْصِبَ عَلَى 


5 يَنير عَلنْه 


اه 2 
جد ثم بمسح عَليُهِ وَيَعْسِلَ سَايِرَ جَسَدِوا . وقد تفرّد به الزّبيير بن خُرَيّْق 
)١(‏ التيمّم: لغة: القّصدٌء وشرعاً: قصدٌ الصّعيد لمسح الوجه والكفين. والصَّعيدٌ: الثُراب. 
«السموط الذهبية) ص : 57 . 


(0) أبو داود: #5ء والدارقطتي في «السئن»: ١89 /١(‏ - 90١)ء‏ وأخرجه ابن ماجه: 41/7» من 
حديث ابن عباس - كما سيأتي ‏ لا من حديث جابر. - 


في التيمم 


للعذر 


أعضاء التيمم 


7 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وليس بالقوي» وقد صحححه ابن السّكن”''» ورُوي من طريق أخرى عن ابن 
عباس”2' . 

وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهورء وذهب أحمد ابن حتبل . 
وروي عن الشافعي في قول له: أنه لا يجوز التيمم لخشية الضّررء ولا أدري 
كيف صحة ذلك عنهما؟! وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى : «إوإن كم توى» 
[المائدة: 5] الآية. 


وكذلك حديث المسح على الجبائر» المروي عن عل ذإه””: وكذلك 
حديث عمرو بن العاص: لما بعثه رسول الله كَكلِةِ فى غزوة ذات السَّلاسِل»ء 
فاحتلم في ليلةٍ باردة» فتيمّم وصلَّى بأصحابه» فلمًا قَّدِمُوا ذكروا ذلك 
لرسول الله يللد فقال: «يا تعَمْرُو! أَصَلَّيْتَ بأَصْحَابك وَأَنْتَ جُنْبٌّ؟) فقال: 


رصي سج وعاه ج وس عم م 


٠.‏ 5 شان 8 م مع عمال سش صما سر 
ذكرتٌ قول الله تعالى: مولا تفتلوا 1 إن لَه كن بكم رَحيما# [النساء: 9؟7] 
فتيمّمتٌ ثم صَليتٌء قَضَحِكَ رسول الله يَِةِ ولم يقل شيعاً. رواه أحمد 
وَالدَّارَفُظنيء وابن حِبَّان والحاكم. وأخرجه البخاري تعليقا“. 

وأما كون أعضاته الوجه والكفين: فَلِمًا ورد من الأحاديث الصّحيحة قولاً 


قال الألباني في «التعليقات الرضية»: :)3١5/١(‏ قوله: «وَيَعْصِبَ عَلَى جُرّحِو. . . .2 زيادة 
ضعيفة من الحديث» فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة» وإن كان ورد في 
المسح عليها أحاديث أخرى.» فإتها ضعيفة جدًا . 
نعم؛ صم عن ابن عمر وها أنه توضأ وكقُه معصوبة» فمسح على العصائب» وغسل سوى 
ذلك» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: .0754/١(‏ 

)١(‏ انظر: «البدر المنير»: (؟515/15). 

(؟) أخرجه أبو داود: لاثالاء وابن ماجه: 201/7 وأحمد: 275825 وهو حديث حسن. 

(9) أخخرجه اين ماجه: 501, والدارقطني في «السنن»: 2)777/١(‏ من حديث علي ذلند» أنه 
قال: انكسرت إحدَى رَنْدَيَ فَسَألْتُ النّبِيَ َي فأمرني أن أمسح على الجَبَائِر. وقد اتفق 
الحفاظ على ضعفه. 

(4) أحمد: ١178ء‏ والدارقطني في «السنن»: »)١1/8/١(‏ وابن حِبّانَ: 1717ء والحاكم في 
«المستدرك»: (١/لال١):‏ والبخاري قبل: 50"» وأخرجه أبو داود: 80 وهو حديث 





بِابُ أحكام التّيمُم 


وفعلاًء وقد أشار بالعطفي ب «ثُبَ) إلى الترتيب بين الوجه والكفين» وأما 
الاقتصار على الكفين؛ فلكون الأحاديث الصّحيحة مصرحة بذلك: 
منها: حديث عمار بن ياسر: أن النَّبِىَ كه أمره بالتَّيمُم للوَّجْهِ والكَمَيْن. 
أخرجه التَرِمِذي وغيره؛ وصحححه''". 
ومنها : ما في «الصحيحين» من حديث عمار أيضاً : أنَّ التّبى و قال له : 
«إنّما كَانَّ يَكْفِيكَ مَكَذَاك وضرب الي يكل بكمّيه الأرض ونح فيهماء م مَسَحَ 
بهما وجهَّهُ وكقيف وفي لفظ للدّارقطني : م كاذ يخياك أذ ترب يك فر 
الثَرَابِء 4 م تنفْح فِيَهِمَاء ُمَّ تَمْسَّحٌ بهمًا وَجْهَكَ وَكَفَيِكَ إلى الرُسْعَيْن 
وقد ذهب إلى أنه يُفُنَصَرٌ من اليدين على الكفين عطاء ومكحول. مذاهب الفتهاء 


5 5 : 5 : في حد مسح 
والأوزاعى وأحمدء وإسحاق وابن المنذرء وعامة أصحاب الحديث. هكذا فى اليدين 


ااشرح مسلم)”” . 

وذهب الجمهور إلى أن المسح في التَّيِمّم إلى المرفقين 

وذهب الزُهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين» وقال الحطّابِي: إنه لم 
يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء المِرْققين”*) 

والحق ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما 
لا ينتهض للاحتجاج به. كحديث ابن عمر عند الدَّارَفُْظْنِي والحاكم والبيهقيٌ 
مرفوعاً بلفظ : «التَيمُم ضَرْبَتَانِ: صَرْبَةٌ لِلوَجْوء وَصَرْبَةٌ ليديْنِ إلى الِرْكَمَيْنِ؛ وفي 
إسناده علي بن طَبْيان””'» قال الدَارَقْطي: وقفه ابن القطان وهُشَّيم وغيرهما"'"', 


)١(‏ الترمذي: .١55‏ وأخرجهأحمد: »187١9‏ وأبو داود: 271519 والنسائي في «الستن 
الكبرى»: 25٠5‏ وإسناده صحيح . 

(؟) البخاري: 757: ومسلم: 8 و١247‏ وأخرجه أحمد: 18777. والدارقطني في «السئن»: 
م . 

) (شرح النووي»: (05/5). (54) «معالم السنن»: .)98/١(‏ 

(0) الدارقطني في «السنن؛»: »)١8٠5 /١(‏ والحاكم في «المستدرك؛: /١(‏ 42174 والبيهفي في 
«السئن الكبرى»: .)75١19//١(‏ 

زف الدارقطني في «السنن»: 80/1١‏ 1). > 








كيفية التيمم 
ومذاهب 


الفقهاء فيه 


وجوب النية 


في التيمم 


نواقض التيمم 


حكم وجود 


الماء بعد 


القراغ من 


الصلاة بالتيمم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


تح ١ ١‏ !سس سسسبت7+<ب_ب7777777ااْتسرغ 
وقال الحافظ : هو ضعيف ضعَفه ابن القطّان وابن مَعِين وغير واحد”'؟. 

وأما ما ورد فيه لفظ اليدين ‏ كما وقع في بعض روايات من حديث عمار - 
فالمطلق يُحمل على المقيد بالكمّين» واحتج الزُهري بما ورد في رواية من 
حديث عمار أيضاً بلفظ: «... إلى الآباط”'' وقد نسخ ذلك كما قال 
الشافعي”” . 
وأما كون التّيمم ضَرْبَةٌ واحدةٌ: فلآنَّ ذلك هو الثابت في الأحاديث 
الصّحيحة» ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح. 

وقد ذهب إلى كون التَّيممِ ضربةٌ واحدةً للوَجْهِ والكمَّين الجمهورٌء وذهب 
جماعة من الأئمة والفقهاء: إلى أن الواجب ضَرْبتان: ضَربةٌ للوّجه وَضَرَبةٌ 
لليدين. وذهب ابنُ المسيّب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربةٌ 
للوَجْهء وضربةٌ للكمّين» وضربةٌ للذراعين. 

وأما كونه ناوياً مسمِّياً : فلِمَا تقدّم في الوضوء؛ لأنه بدل عنه» وأدلة النّية 
شاملة لكل عمل . 

وأما كون نواقِضُه نَوَاقِضُ الوضوء: فَلِما ذكرنا من البَدَلِيّة"*'» ومن أثيت 
للتَّيْمُم شيئاً من التّواقض لم يثبت في الوضوء؛ لم يُقبل منه ذلك إِلّا بدليل» ولم 
نجد دليلاً تقوم به الحجة يَصلح لذلكء, فالواجب الاقتصار على نواقض 
الوضوء. 

وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصّلاة بالثَّيمّم: فقد صرّح 
النَِّيُ يكلِةِ لمن لم يُحِدِ الصلاة من الرَّجُلَيْن اللذين سألاه بعد أن صلّياها بالتيّممء 
حت وفي النسخ المطبوعة: «وثقه». والتصويب من المصدر المذكورء ومن «التلخيص الحبيرا: 

.)2191١/1(‏ وابن القطان» هو: يحيى بن سعيد ابن القظان. 


.)١91/١( «التلخيص الحبير»:‎ )١( 
. أخر جه أبو داود: ١7ل وأحمد: 08575 وهو حديث صحيح‎ (١ 
ةة؛).‎ /١١ نقله عنه الحافظ في «الفتح»:‎ )9( 


دق أي : في الحكم. 





بِابُ احكام التَيمُم 
/ا ١١‏ 


ثم وَجَذَا الماة: أن الذي لم يُعِد أصاب السَّنَّةه والحديث معروف""“. وأما قوله 
للذي أعاد: «لَكَ الْأَجِرُ مَرَتَيْنْ) ؟ فلكونه قد كرّر العبادة معتقداً وجوب ذلك» 
فكان له الأجر الآخر لذلك» وليس المراد ههنا إِلّا الإجزاء وسقوط الوجوب» 
وقد أفاد ذلك قوله يكةِ: «أَصَبْتٌ السّنَّة؛ مع ما في إصابة السّنئة من الخير 
والبركة» والتّعريض بأن ما عدا ذلك مخالفٌ للسنة كما لا يخفى. 

وأما القول بأنَّ من أسباب التَيمُم تعذّرٌ استعمال الماء» وحُوف سبيله. 
ونحو ذلك: فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية 
الضّرر من استعماله؛ فإن من تعذّر عليه استعمال الماء؛ فهو عادم للماء؛ إذ 
ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. فمن كان يشاهد ماءً في قعر بثر يتعذر عليه 
الوصول إليه بوجِهٍ من الوجوه؛ فهو عَادم. وهكذا خوفٌ السبيل الذي يُسلّك 
إلى الماء» وهكذا من كان ينجّسه ‏ ولا محالة ‏ إذا استعمله؛ وهكذا من كان 
يحتاجه للشّربٍ؛ فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء. 

وأما ما قيل: من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب 
من أسباب التيمم! فليس على ذلك دليل» بل الواجب استعمال الماءء وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مُسَوّْعْ للتأخير ‏ كالنوم 
والسهو ونحوهما » فلم يوجب الله تعالى عليه إِلّا تأدية الصلاة في ذلك الوقت 
بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليهء وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقتٍ لو 
استغمل الوضوءٌ فيه لخرج الوقت؛ فعليه الوضوءء وقد باء بإثم المعصية. 

وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة؛ فليس على ذلك حجة نيّرة. 


© 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 8**» والنسائي: (51/1؟). 








اعتبار الشارع 
لذات العادة 
المتقررة 





باب 


ا كام الحَيْدْ لق 
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٠. 25 0‏ 5 2 عرو > سل ات ص2 واه 0 
ص لم يَأتِ فِي تقَديرٍ أقله وأكثرو ما َقُومُ بِهِ الحَجّةٌ وَكَذَلِكَ الطْهْر. 
ه قَذَاتُ العَادَةٍ المتَقَرْرَةِ تَعْمَلَ عَلَيْهَاء وَغَيْرُهَا تَرْجِعٌ إِلَى القَرَائِن . 
< 2 عرد عر ليل 02 4 م و 7 2 2 ءًَ - 
ه قَدَمْ الحَيْض يَتَمَيْرُ عَنْ غَيْرِو قَتَكُون حَائْضَاً إِذا رَأَتْ دَمْ الحَيْض . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 








ع 


1م مد( > ك ,ك1 سة و >2وسور 2 . اسةهة َ 
ومستخاصة إذا رأث غيره» وهِي كالطاهرة. وتغسِل أثر ا 
2 8 ره 

لكل صَلاة. 


8 
ل 
1 
١‏ 
حي 
د 
1 حت 


أ 52 01 و اك دكي ب 07 ىج 92 م > سه بت يه 
وَالحَايْضٌ لا تصلى». ولا تَصوم. ولا توطا؛ حتى تغتيل بعد الطهر. 


أقول: ما ورد في تقدير أقلّ الحَيْض والظهْر وأكثرهما : إِمّا موقرف ولا تقوم 
به الحجة؛ أو مرفوع ولا يصحء فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليهء بل المعتبر 
لذات العادةٍ المتقرّرة هو العادةٌ» وغيرٌ المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم . 
وقد صحّ في غير حديثٍ اعتبار الشارع للعادة كحديث: (إِذَا أَْبلَتِ الحَيْضَةٌ 
َائرُكي الصَّلَاةً» فَإِذَا دَمَبَ كَدْرْمَاء فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمّ وَصَلّي) أخرجه البخاري 
رحمه الله تعالى وغيرهء من حديث عائشة ويا وأخرج مسلم رحمه الله تعالى 


. 00 ء 0050 
وغيره من حديثها نحو ذلك . 


وأخرج أحمد وأبو داودء والنّسائي وابن ماجه» من حديث أم سَلمة : 
استفْتتِ النيّ يق في امرأة تُهْراقٌ الدّم؟ فقال: (لِتَنْظرْ كدر اللَْالِي وَالأبَام 


دشساعد مه 


نّها 
ابي 


2 8 ل 0ه امي 2 8 
كَانْتْ تَحِيضّهَنَ وقَذَْرَهْنَ مِنَ الشهْر َتَدَع الصَّلَاة» وهو حديث صالح للاحتجاج 


)١(‏ الحيض: أصله: الشّيلان؛ وفي العرف: سيلانُ دم المرأة في وقتٍِ مخصوص «السموط 


الذهبية) ص: 465. 
(؟) البخاري: 705 ومسلم: “اهلا وأخرجه أحمد: 7؟75057. 


بابُ احكام الحَيْض 

لجسسسسس 777272222222 4 7 
وكذلك حديث زينب بنت جحش: أن النَبِىَ يك قال في المُستحاضة: 

«تجلس يام أَقْرَائِهَا؛ أخرجه النّسائى”"©2» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 


وأما الرجوع إلى القرائن المُستفادة من الدم: فلحديث فاطمة بنت 
أبي 0 أنها كانت تُستحاضء ققال لها النَبِى ب : «إن كَانَ دم الحَيْضِ ؛ 
َإِنَهُ أَسْوَدُ يُعْرفُ””". فَإِذًا كَانَ كذِلكَ تأنيكي عَنِ الصّلاةء وَإِذّا كَانَ الآخَرٌ 
فتَوَضنِي عي َِنّما هُو عِرْقٌّ» أخرجه أبو داود والنّسائي» وصحّحه ابن حِبَّان 
والحاكه”2» وأخرجه أيضاً الدَّارَقُْطي والبيهقي والحاكم أيضاً بزيادة: (إِنْما هُو 
دَاءُ عَرَضَء أو رَكْضَةٌ من الشّبْطانء أو عِرْقٌ انقظع»* . 


فِالمُسْتَحَاضَّة: وهي التي يستمر خروج الدم منهاء تعمل على العادة 
المتقررة؛ فتكون فيها حائضاً يثبت لها فيه أحكام الحائض» وفي غير أيام العادة 
طاهراً» لها حكم الطاهرء كما أفادت ذلك الأحاديث الصّحيحة الواردة من غير 
وجدء فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمُبْتَدأة والمُلْتَبِسَة عليها عادتّهاء فإنها 


)١(‏ أحمد: 251716 وأبو داود: 271/54 والنسائي: »)١7١-1١١9/١(‏ وابن ماجه: 2077 وهو 
حديث صحيح . 
قال الشيخ أحمد شاكر: زيادة (وقَّدْرَهَنٌ مِنَّ الشَّهْرِ) هي زيادة في رواية ابن ماجه فقط. 
«التعليقات الرضية»: (١/7١5؟).‏ 

.)186 - 1١85 /١( (؟) النسائي:‎ 

فيه «ايُعْرف» من «عَرْفَ) : أي له رائحة تعرفها النساء. 
ويروى بالفتح ا١يُعرّف»‏ : أي تعرفه النساءء أفاده الشيخ أحمد شاكر في «التعليقات الرضية»: 
1 

(4) أبو داود: 2585 والنسائي : /١(‏ 207 وابن حبّان: 6 » والحاكم في «المستدرك»: 
»)١114/1(‏ وأخرجه أحمد: 775 قريباً مئه» وهو حديث صحيح لغيره. 
قال الألباني ذ في «التعليقات الرضية»: (١/4١؟):‏ حديث عائشة هو حديث فاطمة» لكن بعض 
الرواة رواه مرّةٌ عن عروة عن فاطمة» ومرَةٌ أدخل بينهما عائشة. 

(0) الدارقطني في «السنن»: 51717/17)» والبيهقي في «السئن الكبرى) : /١(‏ 2)708, والحاكم في 
«المستدرك»: )١7/80 /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: كلا» 


صورته مرسل . 


المستحاضة 








غسل أثر الدم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
١٠‏ 


ترجع إلى التمييز» فإنَ دمّ الحيض أسودٌ يُعْرِفء كما قال يله فتكون إذا رأت 
دماً كذلك حائضاًء وإذا رأت دماً ليس كذلك طاهراً . 

وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل» وكدُّرت فيه التّفريعات 
والتّدقيقات» والأمر أيسر من ذلك. 

وأما كون المُسْتَخاضّة تَفْسِلُ أَئْرَ رَ الدّم: فلقوله كل في حديث عاتئشة الثابت 
في «الصحيح) : «قاغيلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَنَّيا وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من 
غير وجه. 

وأما كونها تتوضأ لكل صلاة: فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر'''» وإذا 
جَمَعَتُ بين الصّلاتين فأخَّرت الأولى إلى آخر وقتهاء وقدّمت الثانية في أل 
وقتهاء كان لها أن تصليهما بوضوءٍ واحد. 

ولم يأت في شيء من الأحاديث الصّحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة» ولا 
لكل صلاتين» ولا في كل يوم؛ بل الذي صحّ إيجاب الغسل عند انقضاء وقت 
حيضها المعتاد» أو عند انقضاء ما يقوم مقامً العادة من التمييز بالقرائن» كما في 
حديث عائشة في «الصّحيحين» وغيرهما بلفظ : «قَإِذَا أَفْبَلّتِ الحَيْضَةٌ؛ قَدَعِيَ 

لصّلاة كد أَْبْرَتْءٍ كَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم م وَصَلّى)” 7 

وأما ما في «صحيح مسلم) رحمه الله تعالى: أن أمَّ حبيبة كانت تَعْتَسِل لكل 
صلاة”"؛ فلا حجة في ذلك؛ لأنها فعلته من جهة نفسهاء ولم بأمرها كي 
بذلك» بل قال لها : «امكيِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْيِسّكِ حَيْضتَكِ نُمّ اغتَيِلي) فإن 
ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قَدْرَ ما كانت تحبسها الحيضة» وذلك 
هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة» وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل 
صلاة. 


502+ 


للك كحديث عائشة رقنا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وقد تقدم . 


زفق تقدم ٠‏ ص: 3/5 
(*) مسلم: وأخرجه أحمد: 71077. 





بابُ احكام الحيُض 
١١‏ 

وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة؛ لا سيما مع 
معارضتها لما ثبت في «الصحيح»» ومع ما في ذلك من المشقّة العظيمة على 
النساء النّاقصات العقول والأديان؛ والشريعة سمحة سهلة» «#وما جَعَلَ كم 
لزن مِنْ حر حرج [الحج: 108 «ؤقائقوأ الله ما أَسْتَطعي6 [التغاين: 17]. 

وأما كون الحائض لا تصلي ولا تصوم: فَلِمًا ورد في ذلك من الأدلة 0 
الصّحيحة؛ كحديث: «أَلْبْسَ إِذَا إِذَا حَاضَتُْ لم تُصَلَ وَلْمْ نَصُمْ م؟!4» . وهو في حت الحائض 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي سعيد'': وهو مجمع عليه. 

وأما كونها لا تَوْطأ: فذلك نص الكتاب العزيزء قال الله تعالى : «إوَيدكلويلك حرمة وطم 
عن الْمجيض ذُلَّ هُوَ أَدى مَُعََرْلوا لَه فى الْمَحِيِضُ» [البقرة: 6077 والأحاديث في 3 
ذلك كثيرة». منها قوله كَلِو: «اضئَعُوا كُلّ د شَيْءٍ إلا النكاع» وهو في 
«الصحيح)” 0 وهو مجمع على تحريم ذلك. ليس فيه خلاف. 

وتحريم الصلاة والصوم على الحائض. وكذلك وطؤها؛ هو إلى غاية هي 
الغسل بعد الطهرء كما صرحت بذلك الأدلة. 

وأما كونها تَقْضِيِ الصّيام: فلحديث عائشة بلفظ : فَتؤْمَرٌ بقَضَاء الصّيامء ولا تضاء الصوم 
ُؤْمَرٌ بقَضَاء الصَّلّاةء وهو في «الصحيحين» وغيرهما””". الاش 

وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك40 ات 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج: أنهم كانوا يوجبون على الحائض 
قضاء الصلاة””'! ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب 
النار 20 


.787 البخاري: 7054؛ ومسلم:‎ )١( 

(؟) مسلم: 2545 وأخرجه أحمد: 417704 من حديث أنس. 

(9) البخاري: 2735١‏ ومسلم: “الاء وأخرجه أحمد: .20590١‏ 

2 «الإجماع» ص: 36 ولاشرح مسلم؟: (7171/15). 

.)788/1١( «الاستذكار»:‎ )0( 

[((© اقتصر الشوكاني بما أورده عن المستحاضة من غير توسعء فقال في «نيل الأوطار» : /١(‏ 7178): - 





مدة أكثر 


النفاس 


مدة أقل 


الثفاس 


من أحكام 
النفساء 
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ه وَالتَقَاسُ أَكْتَرُه أَرْبَعَونَ يَؤْماً وَلَا حَدّ لأكَلَِ وَهْوَ كالحَيْضٍ . 

أقول: أنَا كون أكثره أربعين يوماً: فلحديث أم سلمة» قالت: كانت 
التْمّساء تَجَنْسُ على عَهْدٍ رسول الله بل أَرْبَعِينَ يَؤْماً. أخرجه أحمد وأبو داود 
والتَّرِمِذي والدَّارَفُظني والحاكو""', وللحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً. 

وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقد قيل: إن أكثره ستون يوماًء وقيل: سبعون 
يوماًء وقيل: خمسونء وقيل: نيّف وعشرون يوماًء والحق الأول. 

وأما كونه لا حدّ لأقلّه: فلم يأت في ذلك دليلٌ» بل ما دام الدم باقياً كانت 
المرأة نُمساءء فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم التّفاس» فإن جاوز دمها 
الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. 

وأما كون الثفساء كالحيض في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام: فلا 
خلاف في ذلكء وكذلك لا تقضي النْفّساء الصلاة. 

وفي رواية لأبي داود» من حديث أم سلمة قالت: كانت المرأةٌ من نِسَاءِ 
لني بك تَفْحْدُ في التّفاس أَرْبَعِينَ ليلةء لا يأمرهًا ان يثل بِقَضَاءِ صلاة التّفاس”” . 

وقد تقدّم الإجماع على ذلك في الحائض» وهو في النّفاس إجماع كذلك» 
ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك! ولا يَعْتَدَ بهم. 


وقد أطال المصنفون في الفقه الكلامٌ في المستحاضة؛ واضطربت أقوالهم اضطراباً يَبْعْد فهمه على 
أذكياء الطََلبِةِ» فما ظتّك بالنُساء الموصوفات بالعِيّ في البيانٍ والتّقص في الأديان؟ وبالحُوا في 
التّمْسِير حبَّى جاؤوا بمسألة المتحيرة فتحيّرُوا ء والأحاديثٌ الصحيحة قد قُضَّتْ بعدم وجودها . 

)١(‏ التّفاس: ولادة المرأة» جمع: نَفُس: وهو الدَّمء سُمّي لأنه حيضات مجتمعة. «السموط 
الذهبية؛ ص : /57. وانظر «لسان العرب»: نفس. 

90) أحمد: ,© وأبوداود: 7١١‏ والترمذي: 18» والدارقطني في «السنن»: (1/ 20171 
والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 10/8 وأخرجه ابن ماجه أيضاً : 744» وهو حديث حسن لغيره. 

(9©) أبو داود: ؟7١لاء‏ وأخرجه الترمذي: »١784‏ وابن ماجه 554. 
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د وَل وَفْتِ الظَهْر : الزّوَالُ وَآخْرُهُ : مَصِيرٌ ظلْ الشّيْءِ مثْلهُ سِوَّى فَيْء الزَّوَال-. 
وَلَْ وَفْتِ العَضْرء وآخره: م مَا دَامَتِ | لشَّمْسٌ يَنِضًا بط بِيِضَاء نقِيَةً. 
: أو وَقْتِ المَغْرِبٍ: عُرُوبُ الشّمْسء وَآخِرَهُ: ذَاتُ الشّقّىَ الأخمر. 


- 
2 


د وَهُوَ أَوَّلُّ العشَاءِ » وآخرة: نِضفُ الَيْلٍ. 
ا وَنْتِ الفَجْرِ: إِذَا انْشَقَّ المَجْرَء وآخِره: طُلُوعٌ اشم 
5 وََنْ نَم عَنْ صَكَاته أز ها عنها؛ توثلها حي بلق 7 
د وَمَنْ كان مَعْذُوراً وَأَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ كْعَة؛ فَقَدْ أَدْركَهَا . 
ه وَالتَوْقِتٌ وَاجِبٌّ. 
وَالْحمء عُذَرِ جار وَالمِتَيمُمْ وَنَاقِصضٍ الصَّلَاةٍ ‏ أَرْ الكلهَارَةِ ‏ يُصَلُونَ 
مهم بن عَبْر : تأخِيرٍ . 
وَأَوْنَاتُ الكَرَامَةٍ: بَعْدَ المَجْرِ حَنَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُءْ وعِنْدَ الرَّوَالِ وَبَعدَ 
العَصْرٍ حَتَّى تَغْرْبَ . 
أقول: أمّا تعيين أوّل الأوقات وآخرها: فقد ثبت في الأحاديث الصَّحيحة تعن ادنات 
من تعليم جبريل عليه السلام له يَكِ؛ ومن تعليمه يك لمن سأله عن ذلك» وغير 
ذلك من أقواله وأفعاله. 
وأما كونُ آخر وقت العَضر ما دَامَتِ الشَّمِسٌ بَيضاء نَقِيةَ فإذا اصْفَرت كَرَّجَ 0 
وقتٌ العّضر: فَلِمَا ورد في ذلك من الأحاديث» منها: حديث ابن عمروء قال: 
قال رسول الله يك: «وَقْتُ صَلاةٍ الظهْرٍ ما لَمْ تَحْضْرٍ العَضرٌء وَوَقْتُ صَلاةٍ 
(1) الصّلاة: في اللغة: الدّعاءء وقيل: مشتقة من تحريك الصَّلَوْينَء والصّلوان: هما مكتنفا ذنب 
الفرس» وقيل: من الرحمة. «السموط الذهبية» ص: 59. 


حكم وقت 


صلاة من نام 
عنها أو نسيها 
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هَل 
. هما 


العَضْرٍ ما لَّمْ تَصْمَرّ الشَّمْسُء وَوَقْتُ صَلاةٍ المَغْرِبٍ ما لَمْ يَسْقْظ نُوَرُ الشَّمَقِ 


وَوَْت صَلاةٍ العِشَاءِ إلى نض اللَيْلء وَوَقْتُ صَلاة المَجْرِ ما لَمْ تظلع الشّمْسُ» 
أخرجه أحمد ومسلمء والنّسائي وأبو داوو”©. ْ 

ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث ‏ في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ما 
ورد في بعض الأحاديث: «أنَّ آخِرَ وَقْتِ العصر مَصِيرٌ ظلّ الشّيء مثيه" وآخِرٌ 
وَقْتِ العشاء ذُهاب ثُلْثْ النّْله”” . فإن هذا الحديث قد تضمّن زيادة غير مُنافية 
للأصل ؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المِدْلِينَء إذ هي تبقى بيضاء نقية 
بعد المِثْلِينَ» وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية 
بلفظ : «تُنْتُ اللَّيْل؛» على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى © . 

وأما كون وقت صلاة من نام عنها أو سها هو وقت الذّكر: فقد دلت على 
ذلك الأحاديث الصّحيحة» كحديث أنس َه عند البخاري ومسلم رحمهما الله 
تعالى وغيرهما””'. وحديث أبي هريرة #؛ عند مسلم رحمه الله تعالى 
وغيره'''» وقد ورد هذا المعنى من غير وجه. 


غ2 أحمد : *7 59 ومسلم: عم والنسائي: 1 مل وأبو داود: 7 
و هنَوْرٌ الشّفق»: أي توَّرانه وانتشاره ومعظمه. «نيل الأوطار»: (478/1). 

(؟) أخرجه الترمذي: »١544‏ وأبو داود: 797: وأحمد: ,7”*8١‏ من حديث اين عباس» وإسناده 
جسن . 

() أخرجه مسلم: .1794١‏ وأحمد: 77988ء من حديث بريدة الأسلمي. 

(4) اخختار الشوكاني أن وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية؛ وقد صم عنه يك أنه قال: ١مَنْ‏ 
أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ العضر قَبْلَ أَنْ تَفْرْبَ الشَّمْسُ؛ كَقَدْ آدْرَكَ العَصْرٌ» رواه الجماعة من حديث 
أبي هريرةء وهو نصٌّ صريح في أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس. 
وتأوله الشوكاني باختصاص هذا الوقت بالمضطرّين» ولكنّ صنيعه في وقت الصبح هنا وجعْل آخره 
طلوع الشمس - وهو في الحديث واردٌ مع العصر_يردٌ عليه؛ فإن حكمهما واحد في الحديث . 
نعم ؛ يُكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطرء ولكن هذا شيء» وخروج الوقت شيء آخخر. 
انظر: «التعليقات الرضية»: (١/78؟).‏ 

(5) البخاري: 0947» ومسلم: 1915» وأخرجه أحمد: 215848 ولفظه: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ 
قَليِصَلْهَا إِذًا دُكرَمَاء لا كَقَارَة لَهَا إِلّا ذُلِكَ» , 

5 مسلم: ؛كهل., 





بِابُ مواقيت الصلاة 


لجس 7س 107 1١‏ 7ت 
وأما كون إدراك ركعة من الصَّلاة 0 للصّلاة: فَلِمَا ار في الك من حكو من ره 
الأحاديث الصحيحة» ٠‏ كحديث أبي هريرة 5 يليه : أن رسول الله يني قال : ١مي:‏ مَن ‏ كمة من 
أَذْرَكَ من الم رَكْعَةٌ قَبْلَ أ أذ قله اقل كذ اث الصُبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَّ 
العَضْرِ رَكْعَةٌ 0 تَغْرْبَ الشّمسٌ؛ فُقَدْ أَدْرَكَ العَضْر؛ وهو فى «الصحيحين» 
وغيرهما” 0 ولحو ذلك حديث عائشة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره”"' . 
وقد ثبت من حديث أبي هريرة و فى «(الصحيحين» وغيرهما بلفظ : «مَنْ أَدْرَكٌ 
َكْعَةٌ مِنَ الصّلاة؛ فقد أَدْرَكَ د الصّلاة 29 . وهذا يشمل جميع الصلوات لا يَخْصٌُ 
شيعاً منها9 2 . 
وأما تقييد ذلك بالمعذور: فلأنَّ الأوقات للصلوات قد عيّنها الشارع. 
وحدّد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية» وجعل ما ب بين الوقتين لكل صلاة هو 
الوقت لتلك الصلاة» وجعل الصلاة المفعولة فى غير هذه الأوقات المعيّنة 
صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يُمِيتون الصلاة» كقوله في حديث أنس ذلك 
الثابت في (الصحيح»؛ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يِلْكَ صَلَاةٌ المُنَافِق؛ 
0 قُبُ الشَّمْسء حنّى إِذَا كَانَتُ بَيْنَّ قري الشّيطانء كَامَ كََقَرَهَا أَرْبَعاً؛ لا 
يز اه ل إِلّا قليلة)20 , 
ل َّ ويه : «كَيت أَنْتّ إِذًا كَأنَّ عَلَيْكَ أَمَراءٌ ؛ُ يُميتون الصّلاة 
أو: يُوَخُوُونَ الصَّلاءً عَنْ وَفْتِهَا؟» [قال:] قلت: فما تأمُرنى؟ قال: «صَلّ الصَّلاءً 
لِوَقْيَهًا . .26م الحديث9؟, ونحو ذلك. 
)١(‏ البخاري: 2507 ومسلم: //97, وأخرجه أحمد: 943. 
(؟) مسلم: 21798 وأخرجه أحمد: 15149. 
() البخاري: 288٠‏ ومسلم: 3”, وأخرجه أحمد: 9784. 
(4) بنى الشوكاني في «نيل الأوطار»: 41٠١ /١(‏ 870) لأجل الجمع بين الأحاديث: أن يحمل 
الوقت الأول على الاختيار لمن لا عذر له والوقت الآخر على الاضطرار لمن له عذر. 
(5) مسلم: 21517 وأخخرجه أحمد: .١١9949‏ 


(1) مسلم: 21536 وأخرجه أحمد: 7١03‏ 251417 وسيأتي ذكره في آخر الكتاب» في قصل 
الإمامة . 
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4م١١‏ سح وو 


وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجرء فكان ما ذكرناه 
دليلاً على أن إدراك الرّكعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة - كوقت 
طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر ‏ وهو خاصٌ بالمعذورء كمن مرض مرضاً 
شديداً لا يستطيع معه تأدية الصلاة» ثم شَّفِيَ وأمكنه إدراك ركعة؛ وكالحائض 
إذا طهّرت وأمكنها إدراك ركعة. ونحو ذلك. 
وجوت اعبار وأما كون التّوقيت واجباً: َلِمًا وَرَدَ في ذلك من الأوامر الصّحيحة بتأدية 
الصلاة الصلاة لوقتهاء والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها. 
عى س0 والجمع بين الصلاتين إذا كان صوريّاء وهو فعل الأولى في آخر وقتها 
"صددي والأخرى في أول وقتها""', فليس بجمع في الحقيقة؛ لأن كل صلاة مفعولة في 
وقتها المضروب لهاء وإنما هو جمع في الصورة» ومنه جمعه يه في المدينة 
من غير مطرٍ ولا سفرء كما في «الصحيح» من حديث ابن عبّاس وغيره'"'» فإنه 
وقع التّصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك» بل فسّره من رواه بما يفيد أنه 
الجمع الصُورِيَ. وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة”"". 
حكم الجمع 0 فالمراد ب الجمع الجائز للعذر. هو: جمع المسافرء والمريض» وفي 
لعذر 5 7 
المطرء كما وردت بذلك الأدلة الصّحيحة. 
وقد اختّلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذار» أو مع عدم 
العذر» والحق عدم جواز ذلك. 
حكم اميم وأما كون المتيممء وناقص الصلاة؛ كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض 
وناقص الصصلاة أركانهاء وناقص الطهارة؛ كمن في بعض أعضاء وضوثه ما يمنعه من غسله 
بالماء؛ يصلون كغيرهم من غير تأخير: فوجهه أنهم داخلون في الخطاب 
المشتمل على تعيين الأوقات» وبيان أولها وآخرهاء ولم يأت ما يدل على أنهم 
خارجون عنهاء وأن صلاتهم لا تجزئ إِلَّا في آخر الوقت. 
(1) «الجَمْعُ الصُورِيَ) بعبارة أخرى: هو تأخيرٌ صلاة الظهر إلى قرب وقت العصرء فيصلي الظهر 
فيدخل وقت العصر فيصليها . 
(؟) مسلم: 21878 وأخرجه أحمد: 1987. 
(9) هي «تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع». وانظر: «نيل الأوطار؛: (438/75 -1586). 
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ولم يعوّل من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة» بل ليس إِلَا مجرد 
الرأي البحت» كقوله: إن صلاتهم بَدَليّة ونحو ذلك! وهذا لا يُغني من الحق 

وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حنَّى ترتفع الشمسء وعند الرَّواك؛ ارون اسه 
وبعد العصر حنّى تَغْرّب الشمس: فَلِمًا ثبت في «الصحيح)» عن جماعة مه الكروط 
الصحابة مرفوعاً من النهي عن الصلاة بعد الفجر حنَّى تطلع الشمس» وبعد 
العصر حنَّى تغرب الشمسء وعند الزوال"'". وورد في روايات أخَر: النهي عن 
الصلاة في الثلاثة الأوقات: وقت الطلوع» ووقت الرّوالء ووقت العّروب”". 





© | © ( 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري: »584١‏ ومسلم: 2١197١‏ وأحمد: 2.١1١١‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) مثل ما أخرجه مسلم: 1419غ وأحمد: لالا“ا/11. من حديث عُقبة بن عامر بلفظ: ثلاثُ 
ساعات نهانا رسول الله يك أن نُصَلّي فيهنٌ. . . : حِينَ تَظلُمُ الشَّمِسُ بَازِغَةَ حبّى نرقم وحين 
2 ام ًَ 0 م ا و بير 3 02 و 
يَقوم قائم الظهيرة حتّى تميل الشمس» وحين تضيّف ‏ أي : تميل ‏ السَّمِسٌ للعُرُوب حنّى 
را 


تعرب . 








حكم الأذان 


ألفاظ الأذان 
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© يُشرَع أل كُلَ بَلَِ أن يَتَحِذُوا مو دنا يَنَادِ ي بِأَلْقَاظِ الأدّان المَشْرُوعَقٍ 
عِنْدَ دُحُولٍ وَقْتِ الصَّلَاة. 


سه مس 


ه مَيْشْنَ للسَايعٍ أن يتَابعٌ المُوَدْنَ. 
ه نم تُشْرَعٌ الإثَامَةُ عَلَى الصّمَةٍ الوَارِدةٍ . 

اعلم إن الأثان من فمائر الإساوم 

وقد اختلف في وجوبهء والظّاهر الوجوب؛ لأمره كك بذلك في غير حديث» 
فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذناً ينادي بألفاظ الأذان المشروعة؛ 
لإعلامهم بمواقيت الصلاة» وللتمسك بشعائر الإسلام» فقد كان العّرّاة في أيام 
النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل قرية تركوا حربهم حنَّى يحضر وقت الصلاة» 
فإن سمعوا أذاناً كمُوا عنهم» وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين ٠."‏ 

وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض: فَيُؤدن لنفسه 
ويقيم» وإن كانوا جماعة أن لهم أحدمم وأقام. 

وألفاظ الأذان: قد ثبتت في أحاديث كثيرة» وفي بعضها اختلاف بزيادة 
ونقص؛ وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي تنافي المزيد؛ فما ثبت من وجه 
صحيح مما فيه زيادة تعيّن قَبُولهء كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين””. ولا 
تطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها؛ لأنه لا تَعَارْضِ حنَّى يصار إلى 
الترجيح كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب» بل 


)١(‏ الأذان: في الأصل: الإعلام» وفي الشرع: إعلامٌ خاصٌ في وقتٍ مخصوص بألفاظ 
مخصوصة. «السموط الذهبية) ص : 804. 

(؟) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري: ٠‏ ومسلم: لدة”# وأحمد: ,١"95+‏ 

(*) التربيع في الأذان: أن يقول المؤذن (الله أكبر) في أوله أربع مرات. 
والترجيع : أن يذكر الشهادتين مرتين يخفضٌ بذلك صوته؛ ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته. 





باب الأَذَان 





حر : اح 
الجمع ممكن بضم الرّيادة إلى الأصل وهو مقذم على الترجيح؛ وقد وقع 
الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصولء وأدلة إفراد 
الإقامة أقوى من أدل تشفيعهاء ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من 
مخرج صالح للاعتبارء فكان العمل على أدلة التشفيع مُتَعيناً . 


وأما مشروعية متابعة المؤذن: فقد ثبت في «الصحيح» من حديث أبي سعيد: مشر وعية 
وم له ال جار مق للم مو 2ع دور اا 0 متايعة الموذن 
أن النبئّ َك قال: «إذا سبعتم النداء. فقولوا مثل ما يَقول الموّذن») ٠‏ وفى 
الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا. 

وورد مفصلاً مبيناً من حديث عمر ين الخطاب» قال : قال رسول الله لله عند : 
«إِذّا قَالَ المُوَدْنْ: الله أَكْبرُ الله أكبَرٌ كَقَالَ أَحَدْكُمْ: اله أَكْبَرُ الله أكبرٌ ثُمَّ كَالَ : 
شْهّدُ أن لا إِلَه إِلّا الله قَالَ: أَشْهدٌ أنْ لا إله إِلّا الله ثم قَالَ: أَشْهَدُ أن 


3 


أشهّد أن 


فكت 


الصّلَاقٍء َالَ: لا حُوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالله. ثم قَالَ: حي عَلَى القلاح, قَالَ: لا 

0 كال: ال كبر اله أك. ز قَالَ: الله أكبرٌ الله أكُبر اث 

كَالَ: لا إِلّه إِلّا الله قَالَ: لا إِلّه إِلّا الله مِنْ كَلْبِوِ دَكَلَ الجَنَّةَه أخرجه مسلم 
و نحوه البخاري” ّ( 

وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحَيْعَلْتَيْنِ بين المتابعة للمؤذن 
والحَؤْقّلة!؟)» وهو جمع حسن؛ وإن لم يكن متعيناً. 


.١١١97١ ومسلم: وأخرجه أحمد:‎ 251١ البخاري:‎ )1١( 
.46١ (؟) مسلم:‎ 
. من حديث معاوية بن أبي سفيان وها‎ ,»١74814 البخاري: 2517 وأخرجه أحمد:‎ )( 
(؛) «الحيعلتين»: قول المؤدّن: حي على الصلاة» حي على الفلاح.‎ 
. «والحوقلة» : قول المؤدّن: لا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
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1 
2 ع ايم المضاٌ 8 ع يوه هيل سم م ا. - الك اه سم وبي 
6 وَيجبَ على لمصّلي تطهير ثؤبهو. وبذديه ي» وَمَكَانِهِ مِنّ لنحاسشق وسدر 
مكمه 


عورية . 
0 وََا يَشْتَمِل | لصَِّنَّاءَ ‏ وََا يُسْدِلُ وَلَا يُسْبلٌء وَلَا يَكفِتٌ . 
ره و2 . 10 2 07 0 دسي سكو عه 
ولا يِصَلي فِي ثوب حَرِيرِء ولا لؤْبٍ شَهْرَقٍء ولا مَعْصَوبٍ. 
ه وَعَلَيّهِ اسْيَقْبَالُ عَيْن الكَعْبَةِ إِنْ كَانَ مُشَاهِداً لَهَاء أَوْ في حُكم المُشَامِبٍ 
وكير المَُاهِدٍ يَسْلٌ الجهة بَعْدَ النّحري . 
.م : اك ٠.‏ و 9 5 7 0 5 . ا 0 
شرط طهارة أقول: أما تطهير الثياب: فلنص القران: 6 ويك طهر 6 [المدثر: 15]» 
0 د 55 2 0 عي 2 
الثغوب 5200 اكارة 0 اكه بر علي 20 0805م ومن . بكسة 
الى ولقوله يِه لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهْله؟ فقال: «نعم. 
إلا أنْ يَرَىَ فيه شَيْعاً قِيعْسِلَة؛ أخرجه أحمد وابن ماجهء ورجال إسناده ثقات 
ومثله عن معاوية» قال: قلت لأمْ حبيبة: هل كان النَّبِنُ يله يُصلَى فى 
التّوبِ الذي يُجَامِعٌ فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أَذَّى. أخرجه أحمد وأبو 
داود» والنّسائى وابن ماجهء بإسنادٍ رجاله ثقات”" . 
ومنها: حديث خَلْعِهِ كله للتّغل. أخرجه أحمد وأبو داودء والحاكم وابن 
ع 5 ورف عم 8 م اك . 3 
خزيمة وابن حبان © . وله طرق عن جماعة من الصحابة يقي بعضها بعضا. 
ومنها الآدلة المتقدمة فى تعيين النجاسات. 
)١(‏ أحمد: 23١876‏ وابن ماجه: 2047 وهو حديث صحيح» مختلف في رفعه. 
(؟) أحمد: 5٠١5لا”اء‏ وأبو داود: 55"؛ والنسائى: »)١86 /١(‏ وابن ماجه: »04٠‏ وإسناده 


قرف أحمد: الك ات وأبو داود: 0 والحاكم في «المستدرك»: اوه وابن خزيمة: 
.٠ 7‏ واين حبان: 275186 من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده صحيح. 





باب شروط الصلاة 
اشنا 


عدم ام ا ا 7 53 ١‏ . شرط طهارة 
وأما تطهير البدن: فلانه أولى من تظهير الثوب؟ ولما ورد في وجواب البدن والمكان 
5 في الصلاة 


تطهيره. 
وأما المكان: فلِما ثبت عنه يله من رشن الذّنوب على بول الأعرابي0", 
ونحو ذلك. 
وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تَظهير الثلائة للصلاة» وذهب جمع إلى أن 
ذلك شرط لصحة الصلاة» وذهب آخرون إلى أنه سنة. 


والحق الوجوب؛ فمن صلَّى مُلابساً لنجاسة عامداً ؛ فقدأخل يواجب» 
وصلاته صحيحة» وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة» ليس هذا محل بَسْطها. 
وأما وجوب ستر العورة: فَلِمًا وقع منه يَكهِ من الأمر بِسَثْرِهَا في كل شرط ستر 


5 مه 052 1 ١‏ 0 
الأحوال» كما في حديث بَهْز بن حَكيم» عن أبيهء عن جد قال: قلت: يا الود في 
١‏ ج206 0 > كت عماه مه 2 5 
رسول الله ! عوّراتنا ما نأتى منهاء وما نَذْر؟ قال: «احفظ عورد _ إلا من 
رَوْجِكَء أَوْ مَا مَلَكَت يَمِينُْكَ)» قال: قلت: فإذا كان القومٌ بعضُهُم في بعض»ء 
قال: «إن اسْتَطعْتَ أَنْ لَا يَرَامَا أَحَدّ فَلَا يَرَينَهَااء قلتٌ: فَإِذًا كان أَحَدنَا خالياًء 
قال: «اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى أَحَقٌ أَنْ يُسْتَحْيًا مِنْهُا أخرجه أحمد وأبو داود. 


وَالتَّرِهِذي وابن ماجهء وعلّقه البخاري» وحسّنه التّرِذيء وصشّحه الحاكه”" . 


0 07 نَأل َ 8 في 1م 0072 و عر كش ولاس‎ - ٠. 
ومن ذلك قوله يَكِهْ لعلّ: «لا نبْرِرْ فحِذَكء وَلَا تنْظر إلى فُخذ حَيٌ وَلَا عور‎ 
مَييْتِ) أخرجه أبو داود وابن ماجهء والحاكم والبرّاره وفي إسناده مقال”".‎ 
سه .8 و 37 5 َه 7 ل‎ 
ولكنه يَعْضِدَّه حديث محمد بن [عبد الله بن] جحش قال: مَرَّ رسول الله مَل‎ 
على مَعْمَرٍ وََخِذَاهُ مَكْسُوقَتَانَ فقال: «(يَا مَعْمَرً! عط فَخِذَّيُكَ َإِنَ المَحِذَيْنِ‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١؟51؟»,‏ ومسلم: ,.55٠‏ وأحمد: »17١487‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) أحمد: »5١١5‏ وأبو داود: /إ١40.‏ والترمذي: 54لا5؟. وابن ماجه: »197١‏ والبخاري 
قبل: 774 تعليقاً» والحاكم في «المستدرك»: (11/4/4): وإسناده حسنء ووافق الذهبي 
الحاكم في تصحيحه. 

9) أبو داود: 06» وابن ماجه: 2.1450 والحاكم في «المستدرك»: (5/ »)18٠‏ والبرّار: 
145» وأخرجه أحمد: 21749 وهو حديث صحيح لغيره. 





6 
حد عورة 


المرأة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
1 احج 
عَوْرَةٌ) أخرجه أحمد والبخاري في «صحيحه)» تعليقاً» وأخرجه أيضاً في 
«تاريخه». والحاكم في (المستدرك200 , 
وروى التّرمذي وأحمد والبخاري في «صحيحه)؛ من حديث ابن عبّاس 
مرفوعاً : «المَخِذٌ عَوْرَة9 . 
وأخرج نحوه مالك في «الموطأ» وأحمدء وأبو داود والتّرهذي» وابن حِبّان 
وصحّحهء وعلّقه البخاري”"2 وقد عارض أحاديث «الفخذ) أحاديث أخرء 
وليس فيها إِلَّا أنه يلِةِ كشف عن فخذه يوم خيبر”©» أو في بيته*: ولا يصلح 
ذلك لمعارضة ما تقدم. 
وورد في الرٌكبة ما يفيد أنها تُسْتَرٌهِ وما يخالف ذلك. 
وأما المرأة: فورد حديث: «لا يَقْبَل الله صَلَاةَ حَائْضِ إل بخْمَارِ' أخرجه 
أحمد وأبو داودء والتَّرمِذي وابن ماجهء وابن ُحزيمة والحاكمء وقد روي 


موقوفاً ومرفوعاً من حديث ع0 ومن حديث أبى قمادة 9" , 


0 و«التاريخ الكبير»: الي‎ 231/١ : أحمد: 606 :© والبخاري في (صحيحه» قبل‎ )١( 
وهو حديث حسن . وانظر طرق الحديث فى «تغليق‎ »)١8٠١ /5( والحاكم في «المستدرك»:‎ 
.)73117-7١17/١( التعليق»:‎ 

(5) الترمذي: 0/45 وأحمد: 497 7ء والبخاري تعليقاً قبل: 1/١‏ أيضاً» وهو حسن بشواهده. 

6) أحمد: »1691١‏ وأبو داود: 4015» والتّرمذي: 291/40 وابن حِبّان: 211/٠١‏ والبخاري 
تعليقاً قبل: الوى من حديث جَرُمّد الأسلمى» وهو حسن بشواهده» والحديث لم أجده في 
المطبوع من «الموطأ»» ولكن أورده الباجي في «المُنْتَقَى شرح الموطأ»: .)548/١(‏ 

(54) أخرجه البخاري: ١لا”ء‏ ومسلم: 275917 وأحمد: .1١497‏ من حديث أنس بن مالك» قال 
البخاري» قبل: :71١‏ حديث أنس أسندٌ» وحديث جَرْمَدٍ أحوظ» حنَّى يُخرج من اختلافهم. 

(0) أخرجه مسلم: 255١7‏ وأحمد: ٠7477ء‏ من حديث عائشة» وأخرجه البخاري: 25546 

(5) أحمد: ا5١190ك»‏ وأبو داود: »55١‏ والترمذي: لالا وابن ماجه: 500» وابن خخزيمة: 
ملالا والحاكم في «المستدرك»: )ىراه ووافقه الذهبى» وهو حديث صحيح . 
والموقوف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 2.0079 وابن أبي شيبة في «المصئف»: 
(7/5). 

90) أخرجه الطبرانى في «المعجم الأوسط»: (0/ ")2 وفى «المعجم الصغير؛»: (؟8/1؟7١)2‏ 





باب شروط الصلاة 


كك كلتك را لتك 
ومما يفيد وجوب سَّثْرٍ العورة : أحاديثٌ النهي عن الصلاة ذ فى الثوب ا 
الواحدء ليس على عاتق ق المصلّي منه شيء 0 وفى بعضها: : «ملْيُخَالِف بَينَ الأدلة في 


طَرَفيهِ)” 0 وفي بعضها : : «وإن كَانْ ضَيّقَاً َاتَزِرْ و7 وكلها في (الصحيح). ا 
وأما قوله: «ولا يَشْتَمِلٌ الصَّمّاء»: فلحديث أبى هريرة: أن النَّىَ كله نهى لهي عن 

ع؟ دوي ب مه كاسم 0 5 لالقاء 1 

أل د يَشتمم الصماءً. وهو في «الصحيحين» ؛ وفي لفظ فيهما: «... ٠.‏ وأ اناك الشباء 

يَشْتَمِلَ في إِزَارِهِ إِذَا ما صَلَّى ؛ إِلَّا أَنْ يُخَالِف بِطَرقَيُهِ على عَاتَقِهه" “ وأخرج ١‏ 


نحوه الجماعة من حديث أبى سعيد” 00 


2 ع علقم 9 
واشتمال الصّماء: هو أن يجلل جسده بالثوب» لا يَرْفع منه جانباء ولا تعريف اشتمال 
م الصّماء 


يبقِي ما تخرج منه يده. 
وأما قوله: «ولا يَمْدّل) : فلحديث النهي عن السَّدْل في الصلاة؛ وهو عند النهي عن 


السَدّل في 


أحمد وأبى داود» وَالتَّرمِذْي والحاكم فى «المستدرك)” 0 وفى الباب عن الملا 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (51/7): تفرد به إسحاق بن إسماعيل الْأَيْلي» ولم أجد من 
تر جمته ) وبقية رجاله موثقون. 
قلتٌ: قال الذّهبي في «الميزان»: إسحاق بن إسماعيل: أحد الثقات» وقال الحافظ في 
«تقريبه) : أنه صدوق» من العاشرة. 
ولفظ حديث أبي قتادة: «لا يَقْبَل الله مِنِ امرّأةٍ صََاةٍ حم حَنَّى نُوَارِي رَيْتتهاء وَلَا مِنْ جَاريةٍبَلَفتْ 

)١(‏ البخاري: وهل ومسلم: ١0»؛‏ وأحمد: لا٠لالاء‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: (لَا 
يُصِلَّي أَحَدُكُمْ فِي النَّوبٍ الوَاحَدِء لَيْسَ عَلَى عَايَقِه سّي2» . 

(؟) البخاري: 3-5 ومسلم: 5,864 وأخرجه أحمد: .١48018‏ 

(9) البخاري: 235١‏ ومسلم: 2110١‏ وأخرجه أحمد: 455. 

(5) البخاري: 2754 ومسلم: مختصراً» وأخرجه أحمد: .١١ 514١‏ 

(0) ليس في لفظهماء بل هو من لفظ الإمام أحمد في امسئده»: 248751١‏ وإسناده صحيح . 

(5) البخاري: /51” و5585» ومسلم: "8٠5‏ وأبو داود: /ا#“ا", والنسائي: (1/ 2569: وابن 
ماجه: 075١1١0‏ وأحمد: 77١١١٠غ‏ قال صاحب «المنتقى»: (1/ 247): رواه الجماعة إلا 
الترمذي» فالحديث لم يخرجه الترمذي» ولكن قال بعد ذكر حديث أبي هريرة: وفي الباب عن 
علي. . . » وأبي سعيد. . 

0) أحمد: 57”5لاء وأبو داود: 557» والترمذي: 4لال, والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 20767 حت 








تعريف السَّدّل 


النهي عن 
الصلاة في 
ثوب الحرير 
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١)» 


والسَّدْل: وهو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جَانِبَيهِ بين يَدَيْه1'". بل 
يَلَتَجف به ويُذْخْلَ يَدَيِْ من داخل» فيركع ويَسْجّدء وهو كذلك”". 

وأما قوله: «ولا يُسبل»: فَلِمًا ورد من الأحاديث الصّحيحة من النّْهي عن 
إسبال الإزار” ". 


والمراد بالإسبال: أن يُرخي إزاره حنَّى يجاوز الكعبين. 


وأما قوله: «ولا يَكْفِتٌ): فقد ورد النهى عن أن يَكْفِتَ الرجل ثوبه أو 
5 2 
سعره . 


وأما كفت الثوب: فكمن يأخذ طرف ثوبه» فَيَغْرِزه في حَجزته'*) أو نحو 
ذلك. 

وأما كفت الشعر: فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة» فيكفتها في شعر 
رأسه. أو يربطها بخيط إليه» أو نحو ذلك. 

وأما قوله: «ولا يصلي في ثوب حرير؛: فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ وكلها 
يدلٌ على المنع من لبس الحرير الخالص”" . 


وإسناده ضعيف. وأورده ابن السّكن في «صحاحه؛» نقل عنه ابن المُّلقَّن في «البدر المثير»: 

(/077) وقال: متساهل في هذا التأليف. 

() من كلام أبي عُبيد القاسم بن سلّام في «غريبه». مادة. (سدل). 

(؟) هذا تعريف ابن الأثير الكردي الجزري في «نهايته) . مادة. (سدل). 

(*) منها ما أخرجه أبو داود: 4044» والنسائي: :»)075١8/4(‏ وابن ماجه: 761/5 من حديث ابن 
عمرء عنه يك قال : «الإِسْبَالٌ فِي الإرّارٍ وَالقَمِيِصٍ وَالعمَامَةٍ» مَنْ جَرٌّ مِنْهَا سَبْعاً يلآ لَمْ 
ينظ الله َي يَومَ الْقِيَامَق) . وانظر: «نيل الآوطار»: /١(‏ 899 097). 

(4) أخرجه البخاري: ؟2»81 ومسلم: 21١48‏ وأحمد: 1508» من حديث ابن عباس عنه يِه 
قال: ....ء ولا نَكفْتَ الثيابٌ والشَّعَرَ. 

(0) الححجزته) : أي مشدّ إزاره. 

(5) كما أخخيرجه البخاري: 8 ء ومسلم: 4 وأحمد: 7508, من حديث البَّرّاءء قال: 

ونهانا عن آنية الفضةء وخاتم الذهب, والحرير» . ...»ء ولِمّا رواه التُرمذي: ١17‏ وصحححهء 

والساني. (171/4)» وأحمد: 11907 من حديث أبي موسى الأشعري عنه يل قال: (أُجلَ 

لذَمَبٌ وَالْحَرِيرٌ لِإِنَاثِ أمتِي ء وَحُرُمَ عَلَى ذُكُورِهًا؛ . وهو حديث صحيح بشواهده. 





باب شروط الصلاة 

وأما المَشُوبٍ: فالمذاهب في ذلك معروفة؛ فبعض الأحاديث يدل على أنه 
إنما يحرم الخالص لا المَشُوبِء كحديث ابن عبّاس وها عند أحمد وأبي داودء سي 
قال: إنما نهى رسول الله يَكلِةِ عن الثوب المَضصّمّت من القَرّء قال ابن عباس : بالحرير 
أما السَّدَى والعَلّمُ؛ فلا نرى به يأس0 . 


وبعضها يدل على المنع ؛ ؛ كما ورد في له الشيراء؛ فإ غضب لما رأى 
عليًًا قد لبسهاء وقال: «إني لَمْ أَبْعَثْ بها ليك لتَلبسَهَا إِنّما بَعَنْت بها إِلَنِْك 
لتُسقّقَها حُمْراً بيْنَ النْسَاء) وهو في «الصحيح»7" 

والسَّيّراءٌ - قد قيل -: إنها المخلوط بالحرير» لا الحرير الخالص» وقيل : تعريف السّيراء 
إنها الحرير الخالص المخططة» وقيل غير ذلك. 

ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة؛ 


فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه وَالدَوْرَقِيُ هذا الحديث بلفظ: قال علي: أَهْدِيَ 


إلى رسول الله ككل حُلةٌ مُسَيّرة؛ إِمّا سَدَاهَا وما لْحْمَتُهًا... . فذكر الحديث” 


وأما المنع من لبس 3 نَوْبٍ الشهرة : فلحديث: ١مَنْ‏ لَبِسّ تَوْبَ شهْرَةٍ في حكم لبس 
تعر رو 07 الثوب شهرة 
الدّنْيَا ؛ ألْبَسَهُ الله تَوْبَ مَذَلَّةِه يوم مَ القِيَامَةَ) أخر جه أحمد وأبو داودء وابن ماجه 


والنّسائى بإسناد رجاله ثقات. من حديث ابن عمد *. 


- أنًا دعوى البعض أن الذَّهب محرم على الإناث والذكور» أو من قيده بأمور؛ فهو مردودٌ بما 
ورد وصمٌ من الأحاديث» ومحجوج أيضاً بالإجماع. انظر تفصيل هذه المسائل مستوفية في 
الإعلام الأنام»: (5/ 71/4 - 787) لشيخنا الدكتور نور الدين عثر حفظه الله. 

)١(‏ أحمد: 141/8» وأبو داود: 24000 وهو حديث صحيح. 
و«المصمت»: الذي جميعه حريرهء لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. 
و«السَّدَى»: هو ما يمد طولاً في النسيج. 
و«العَلّم) : رسم الثوبء أو رَقْمه في أطرافه. 

(0) البخاري: 275515 ومسلم: 177 هء وأخرجه أحمد: 5988. 

(9) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (5/5)»: وابن ماجه: 5095. 

(5) أحمد: 05554ء وأبو داود: 4078» وابن ماجه: 275585 والنسائي في «السئن الكبرى»: 
1 », وهو حليث حسن . 


حكم لبس 
الثوب 
بالصّفرة 
والحُمرة 
حكم لبس 
الثوب 
المخصوب 
وجوب 
استقبال القبلة 
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١) 

وهذا الوعيد يدل على أن لَْسَّهُ مُحَرَّمم في كل وقت» فوقت الصلاة أَؤلى 
بذلك . 

وأما النَّوْبُ المصبوعٌ بالصّفرة وَالحُمرْة: فالأدلة في ذلك متعارضة؛ فلهذا 
لم نذكرهء وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة”" . 

وأما المنع من لبس الثوب المَعْصُوبٍ: فلكونه ملك الغيرء وهو حرام 
بالإجماع . 

وأما وجوب استقبال عين الكعبة على المشاهد ومن في حكمه: فلأنّه قد 
تمكن من اليقين» فلا يُعْدَلُ عنه إلى الظن. 

والأحاديث المتواترة مُصرّحة بوجوب الاستقبال» بل هو نص القرآن 
الكريم: #قوَلٍ مَجْهَلك سَطَرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاي» [البقرة: 1144» وعلى ذلك أجمع 
المسلمون» وهو قطعيٌ من قطعيّات الشريعة. 

وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة: فلأنٌَ ذلك هو 
الذي يُمْكِنْه ويدخل تحت استطاعته» ولم يكلّفه الله تعالى ما لا يطيق» كما 
صرّح بذلك في كتابه العزيزء وقد جعل النَّبيَ يِه ما بين المشرق والمغرب 
قبلة؛ كما في حديث أبي هريرة عند التَرمِذي وابن م ماجه0” 

وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين”". وقد استقبل النَبِئُ يلٍِ الجهة بعد 
خروجه من مكةء وشرع للناس ذلك47). 


)١(‏ وهي: «القول المحرر في لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمرا. 

(6) الترمذي: 2357 وابن ماجه: ١١١1ء‏ وقال الترمذي: : حسن صححيح » » ولفظه: ١مَا‏ بَيِنَ 
المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ ْلَه . 

إفرة ما ورد عن عمر #5 : أورده مالك في «الموطأ»: (1/ :)١44‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: 
لشستضة وابن أبي شيبة في «المصنف»: (؟/٠5١)»‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ 079/9 . 
وما ورد عن عثمان ييه : أورده ابن عبد البرّ في «التمهيد»: (5/ 07/7 . 
وما ورد عن علي ذَفِينه : أورده ابن أبي شيبة في #المصنف»: (؟/0757. 

(5) أخرجه البخاري: 298 ومسلم: +77 وأحمد: 7١55‏ 2750779 من حديث ابن عباس 


عن أسامة بن زيد. 
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مي ك3 حيفية الصلاة 


01 0-0 يه م 0 ايه 
ه لا تكون شرعية إلا بالنية. 


00 


200 


د وَأَرْكَانْهَا كُلْهَا مُفْتَرَضَةٌ؛ إِلّا قُعُودَ التَشَيّدٍ الأَوْسَط والاسْتِرَاحَةٍ. 
د وَلَا يَحِبُ مِنْ أَدْكَارِهًا إِلّا التَكْبِيرُ وَالمَاتِحَةُ ِي كُلَّ رَكْمَةٍ ‏ وَلَوْ كَانَ 
مُؤْتَمًا - » والتَّشَهُدُ الأَخِيرٌ والتَّسْلِيمُ . 
أقول: أما كون الصلاة لا تكون شرعيّة إلا بالّة: فلِمًا تقدم في الوضوء٠‏ حى بيني 
وأما افتراض أركانها: فلكونها ماهيّة الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا رن بى. 
بفعلهاء وَتُعْدَمُ الصورةٌ المطلوبة بعدمهاء وتكون ناقصة بنقصان بعضها . 
وهي: القيام» فالركوع. فالاعتدال» فالسجود. فالاعتدال» فالسجودء 
فالقعود للتشهد. 
وقد بِيّن الشارع صفاتها وهيئاتهاء وكان يجعلها قريباً من السواء» كما ثبت 
في «الصحيح)”"' عنه . 
وأما عدم وجوب تُعود التّشهد الأوسط: فلكونه لم يأت في الأدلة ما يدل حى تر 
على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير؛ فإن الأحاديث التي الا 
فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. 
فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء؛ كما في رواية 
لأبي داود من حديث رفاعة”"'» ولم يذكر فيه التشهد الأخير. 
قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلكء. ولا يثبت به التّكليف العام» والتشهد 
)١(‏ البخاري: 97لاء ومسلم: 231١08‏ وأخرجه أحمد: 218459 من حديث البراء. 


(؟) أبوداود: +*2.85 وأخرجه الترمذي: ؟0". والنسائي: (#9/ 425٠‏ وابن ماجه: 255١‏ 


وأحمد: 6©» وهو حديث صحيح . 





حكم قعدة 


الاستراحة 


١‏ لاستفتاح 


حكم قراءة 


الفاتحة 
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357 لت 
الأخير» وإن لم يثبت ذكره فى حديث المسىء ؛ فقد وردت به الأوامرء وصرّح 
الصحابة بافتراض”؟ . 

وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة: فلكونه لم يأت دليل يفيد وجوبهاء 
وذكرها في حديث المسيء وَهُْمّء كما صرّح بذلك البخاري”" . 

وأما كون التُكبير واجباً: فلقوله تعالى: «إوريّكَ مَكزد)ه [المدثر: «]» ولقوله لت 
فى حديث المسىء: (إذَا قُمْتٌ إلى الصَّلَاةٍ فَكَبّرْ)" ". وَلِمًا وَرّد من أنَّ تحريم 
الصلاة التكي 2 ., 

وأما وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعدٍّ: فلقوله ود في حديث المسيء: 
"ثم اقراً ما سر مَعَكَ من القرآن ”2. وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: 
7م 80م مه 
١نم‏ اقرا بم الكتاب»" 3 '» وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبّان بزيادة: شََ 


اصْنَعْ ذَلِكَ في كُلّ رَحْعوَا بعد قوله: ثم م اقرَأ بام القُرْآن»”" فكان ذلك بياناً ل«مَا 
وورد ما يفيد وجوب الفاتحة من غير حديث المسىء؛ كأحاديث: (لا 


صَلَاة إلا بِمَاتِحةِ الكتّاب» وهي صحيحة”" . 
ويدل على وجوبها في كل رَكْعةٍ: ما وقع في حديث المسيء؟؛ فإنه مَكِلِ 
وصف له ما يفعل في كل ركعة؛ وقد أمره بقراءة الفاتحة؛ فكانت من جملة ما 


)810/0 /١( و«السيل الجرار؛»:‎ 2)١717- ١75 /15( : اختار المصنّف رحمه الله تعالى فى «النيل»‎ )١( 
إلى الوجوب بخلاف صنيعه هنا. انظر :«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن‎ 
. الشوكاني, ص:77. بتحقيقنا‎ 

(؟) بعد: 5501. انظر ما ذكره الحافظ في «الفتح»: .)717//١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري: /ادلاء ومسلم: 86 وأحمد: 0 من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه أبو داود: »5١‏ والترمذي: ”2 وأبن ماجه: 271/6 وأحمد: 2٠١١‏ من حديث على 
عنه يَكِيِ قال : (يِفْنَاحُ الصّلاةٍ: الظهورٌء وتحريمها: التّكبيرٌ. . .» . والحديث صحيح لغيره. 

(0) انظر التعليق قبل السابق. 

(5) أبو داود: 409. بلفظ: هبام القرآن» . 

(90) أحمد: 18896» وابن حبّان: 4 »؛ وهو حديث صحيح. 

(8) أخرجه البخاري: 5لاء ومسلم: 2474 وأحمد: 277717 من حديث عبادة بن الصّامت. 





باب كيُّفيّة الصّلاة 
ا ل 
يجب فى كل ركعة كما أنه يجب فعل ما اقترن بها فى كل ركعة. ورد ما يفيد 
ذلك من لفظه ظَلهِ فإنه قال للمسىء: «ثُمَّ آفْمَلْ ذَلِكَ في الصَّلاةٍ كُلّهَاا وهو فى 
«الصحيح» من حديث أبي هريرة”'"» قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في 
الركعة الواحدة لا فى جملة الصلاة» فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة 
كل ركعة تمائل تلك الركعة من الصلاة. 

وأما وجوب الفاتحة في كل ركعةٍ على المؤتم: فَلِمًا ورد من الأدلة الدّالة حكم قراءة 
على أن المؤتم يقرؤها خلف الإمام؛ كحديث: «لا تَفْعَلُوا إِلّا بمَاتِحةَ درت 
الكتاب»”'' ونحوه» ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة 
. .- 2 

وأما وجوب التشهد الأخير: فلورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة حكم الشهد 
١ 1‏ لأخير وألفاظه 
وألفاظه معروفة؛ وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة» وفي كل تشهد 27د 
ألفاظ تخالف التشهد الآخر. 

والحق الذي لا محيص عنه: أنه يجزئ المصلي أن يتشهد بكل واحد من 
تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح.ء وأصحٌها التشهدٌ الذي علّمه 
النّبىَ كلِةِ ابن مسعود وهو ثابت في «الصحيحين» وغيرهما من حليثه» بلفظ : 
«التََحِيَّاتُ لِلهٍ والصَّلّواتٌ والطَّيّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النّبِىُ وَرَحْمةٌ الله 
وبَرَكَاتَة السَّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحينّ» أَشْهَدُ أن د إله إل الله 
وَآَشْهَدٌ أن مُحمّداً عَيْدُهُ وَرَسُولَُهُ) وفى بعض ألفاظه: (إذَا كَمَدَ أَحَرُكُْ 
َليَقُلُ. . .202 

وأما الصلاة على النَبِنَ كلل التى يفعلها المصلَّى فى التشهد: فقد وردت حكم الصلاة 


7 ع 0 ع 5 على التبي كل 
بألفاظ, وكل ما صح منها أجرّا» ومن اصح ما ورد؛ ما ثبت فى «الصحيح» بعد التشهد 


000 البخاري : يه ومسلم: عامل وأخرجه أحمد: 9518 , 

(؟) أخرجه أبو داود: 877» والترمذي: ."١١‏ وأحمد: 257595 من حديث عُبادة بن الصَّامت» 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(6© البخاري: 277378 ومسلم: /1, وأخرجه أحمد: 5919. 
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بلفظ : «اللَّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحمَدٍ وَعَلَى آل مُحمِّ كَمَا صَلَيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَء 
أ نام إنكَ حَمِيدٌ مجيدٌ وباك علَى مُحمَّدِ وَعَلَى أ مُحمّدِء كما برعت 
عَلَى ِْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنَّكِ حَدِيدٌ مَجِيدٌ)” 

العو في وورد ما يفيد وجوب التعؤذ من أريع : : كما أخرجه مسلم وغيره» من حديث 

الصلاة أبي هريرةء قال: قال رسول الله كلِِ: (إِذَا فَرَعَ ع أَحَدُكُمْ م مِنَ النَّسَهّدِ الأخير؛ 
لتعَوَةْيالله مِنْ أَرْبَع : مِنْ عَذَّابٍ جَهَئّم. وَمِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنَ فِْنَةِ المَحيًا 
والمَمَاتِء وَمِنْ شَرٌ شَرٌ الميبيح الدَّجَالٍِ)”"' . 

وورد نحو ذلك من حديث عاتشة» وهو في «الصحيحين» وغيرهما”", 

فيكون هذا التعوّذ من تمام التشهد. 

مشروعية ١‏ ثم يتصّير المصلّى بعد ذلك من الدعاء أعجبهء كما أرشد إلى ذلك 


الدعاء نم آ< 
في اشر يلات( 5) 
الصلاة رسول الله 9 


حكم التسليم وأما وجوب التسليم: فلكون النىَ كلل جعله تحليل الصلاة©» فلا تحليل 
لها إِلّا به. فأفاد ذلك وجوبه» وإن لم يرد في حديث المسيء. 


© | 5 | © 


)١(‏ مسلم: /ا240 وأخرجه أحمد: 2771707 من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(0) مسلم: 4 , وأخرجه البخاري: /الا17. وأحمد: 54 .١١‏ 

) البخاري: 2875 ومسلم: 06 2» وأخرجه أحمد : 71401/8. 

(84) أخرجه البخاري: ومسلم: ٠‏ وأحمدل: ٠١١‏ 5» من حديث أبن مسعود. 

(5) أخرجه أبو داود: 25١‏ والترمذي: “اء وابن ماجه: 71/0» وأحمد: 2٠٠١5‏ من حديث على 
عنه كلد قال : ١مِفْتَاج‏ ا الصَّلاةٍ : الظَهُورَ» . ٠.‏ . وَتَحْلِيلُهَا : التَّسْلِيمٌ؛» والحديث صحيح لغيره» 
وقد تقدم قريباً . 








ه وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَسَئَنٌ» وَهِيَ: الرَّفْعُ فِي المَوَاضِع الْأَرْبَعَة وَالضَّم 
والَوَجُهُ بَعْدَ التَكُبيرَة وَالتَمَوُدُ وَالتَأْمِينُ وَقِرَاءَةٌ غيْرِ القَاتِحَةٍ مَعَهَاء 
وَالتَّشْمّدٌ الأَوْسَظ وَالأَدْكَادٌ الوَارِدَةُ ني كُل رُكُن» وَالاسْيَكْتَارٌ مِنّ الدّعَاءِ 
بخَيْري الدّنيًا وَالآخِرَةِ؛ بِمَا وَرَدَ وَبمَا لَمْ يَرِدْ . 

وأما كون ما عدا ما تقدم سُنئاً : فلأنّه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر 
بالفعل» أو نهي عن الترك» غير مصروقين عن المعنى الحقيقي» أو وعيد شديد 
يفيد الوجوبء ولا ذُكِرَ شية منها في حديث المسيء؛ إِلّا على وجه لا تقوم به 

الحجة» أو قد تقوم به؛ وورد ما يفيد أنه غير واجب. 





وأما مشروعية الرَّنْع في المّواضع الأربعة» وهي: عند تكبيرة الإحرام» سنة الرفع ني 

2 . . ل : لاله المواخ 
وعند الركوع. وعند الاعتدال من الركوع» والموضع الرابع : عند القيام إلى 3 
الركعة الثالثة : فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. 

وأما عند التّكبير: فقد روى ذلك عن النَّبِيَ كله نحرٌ خمسين رجلاً من الموضع 
الصحابة» منهم العشرة المبشرة بالجنة» ورواه كثير من الأئمة عن جميعح الأدا عه 
الصحابة من غير استثناء» وقال النووي فى شرح مسلم؟: إنها اجتمعت الأمة 
على ذلك عند تكبيرة الإحرام؛ وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك”''. 

وقد ذهب إلى وجويهة داود الظاهري. وأبو الحسن أحمد بن سيار 
السَّيّارِيَ”", والأؤزاعي» وا لحَمَيّديٌ وابن حُزيمة. 


)١(‏ الشرح مسلم»: (48/5). بتصرف. 

(؟) هو أبو الحسن أحمد بن سَيّار بن أيوب المَرُوزِيٌ» الفقيهء إمام أهل الحديث في بلدهء ثقة 
حافظء توفي سنة /58/ . انظر: «تهذيب الكمال»: /١(‏ 565") للمرٍّي. 
وفي المطبوع : «أحمد بن يسار أو سيار والنيسابوري» والصواب ما أثيتناه. وهو خطأ تكرر 
في «التلخيص» للحافظء وتبعه الشوكاني في انيل الأوطار». والله أعلم 
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حل الّللللللللللللسسص 
الموضع الثاني عِ . 5 ١‏ 0 
والثالك: عند وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه: فقد رواه زيادة على عشرين 
واس نه نفساً من الصّحابة» وقال محمد بن نَضر المَرْوَرِيَ”'2: إنه أجمع علماء الأمصار 
على ذلك إِلّا أهل الكوفة”' . 


الموضع وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة: فهو ثابتٌ في «الصحيح» من 


الرابع : عند 1 ٍ 3 3 3 اه 
القيام إلى حديث ابن عمر». وأخرجه احمد وابو داود. والنسائي وابن ماجه والترمِذي 
الركعة الثالثة 8 


وصجححه 7" , وصحححه أيضاً أحمد ابن حنبل من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه عن النَبِتَ كله . 
سنيةضم اليد 0 وأما الضم لليدين ‏ اليمنى على اليسرى ‏ حال القيام» إما على الصدرء أو 
ري تحت السرة أو بينهما: فقد رواه عن النَيَ يله نحو ثمانية عشر صحابياء حبّى 
قال ابن عبد البر: أنه لم يأت فيه عن النَّبِيَ يهِ خلاف”” . 
سنية دعاء وأما التَّوجُْهِ: فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة» ويجزئ التوجه بواحد 
' منهاء إذا خرج من مخرج صحيح؛ وأصسُها الاستفتاح المرويٌ من حديث 
أبي هريرة #5نه» وهو في «الصحيحين» وغيرهما؛ بل قد قيل: إنه تواتر لفظاًء 
وهو : «اللَّهُمَ بَاعِدُ بَْنِي وَبيْنَ حَطَايّايَ كُمَا بَاعَدْتٌ بَيْنَّ المَضْرِقٍ وَالمَغْرْتٍِء اللَّهُمَ 
َقبي مِنَ حَطَايَاي كما يُتَقَّى النْوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَّ الدَّنّسِء اللّهُمّ اغُسِلْني مِنّ 
تاياي بالمَاءِ وَالتَلْج وَالْبَرَي0" . 
وأما كونه بعد التكبيرة: فلم يأت في ذلك خلاف عن الي كل. بل كل من 
روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة. 


. محمد بن نصر المَرُوَرِيء إمام في الفقه والحديث. توفي سنة / 94اه/‎ )١( 
. )91 /8( وكلامه نقله عنه الحافظ في «الفتح»:‎ .)١716 /( انظر: «الأعلام»:‎ 

(5) قال التووي في «شرح مسلم»: :)١١9/7(‏ وهو أشهر الروايات عن مالك. 

(9) البخاري: 6*الا. ومسلم : 7 وأحمد: 4405٠‏ وأبو داود: ١؟الاء‏ والنساتي :  ١71١/5(‏ 
2 وابن ماجه: 804 » والترمذي: .56٠‏ 

2١‏ أحمد في المسنده) : /االا. 

.)9/5/5١( «التمهيد»:‎ )6( 

(5) البخاري: 44لاء ومسلم: + ه*5”, وأحمد: 54١ل.‏ 
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وأما التّعوّذ: فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة: أن النَىَ كله كان يفعله بعد 
الاستفتاح قبل القراءة» ولفظه: «أَعُودُ بالل السّمبع العليم مِنَ الشّيطإن الرّجيمء 
مِنْ هَمْزِهِ وتَفْجْهِ وتَفْئِها كما أخرجه أحمد وأهل «السئن» من حديث أبي سعيد 
الخدري”"' . 

وأما النّأمِينَ: فقد ورد به نحو سبعة عشرة حديثاً» وربما تفيد أحاديثه 
الوجوب على المؤتم إذا أمَّن إمامهء» كما في حديث أبي هريرة في «الصحيحين» 
وغيرهما بلفظ: (إِذًا آَمّنَ الإِمَامُ فَأمُئُوا. .. »”"'» فيكون ما في المختصر مقيّداً 
بغير المؤتم إذا أَمّن إمامه. 

وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور آهل العلم . 

ومما يؤكد مشروعيته: كونه فيه إغاظة لليهود؛ لما أخرجه ابن ماجه 
والطبراني» من حديث عائشة مرفوعاً: اما حَسَدَنكُمْ المهُودْ عَلَى شَيْءٍ مَا 
حَسَدَنْكُمْ عَلَى قَوْلٍ: آمِينَ»”". 

وأما قراءة غير الفاتحة معها: فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من 
حديث أبي قتادة: أن النَبِىّ كه كان يَقْرأ في الظهر في الأُوَلَيَيّن بام الكتاب 
وَسُورَتَيْنَ» وفي الرّكعتين الأَخِيرتَيْنِ بفاتحة الكتاب”*. 

وورد ما يُسُعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين؛ كحديث أبي هريرة: 
أنّ النِّىَ لِِ أمره أن يَخرجء فينادي: «لَا صَلَاة إِلّا بقِرَاءةٍ فَاتَحَةٍ الكِتَابٍ كما 
دَاد) أخرجه أحمد وأبو داودء وفي إسناده مقال1 20ب ولكنّه قل أخرج مسلم في 
)١(‏ أحمد: #/ا5١1ء‏ وأبو داود: #لالاء والترمذي: 1547» والنسائي: (175/5)» وابن ماجه: 

٠*5‏ وليس فيه هذه القطعة» والحديث إسناده ضعيف. 


زفق البخاري: ملك ومسلم : مضق وأخرجه أحمد: 4971. 
(”") ابن ماجه: لاملل والطبراني في «المعجم الأوسط»: .)١55/60(‏ وأخرجه أحمد: 256١59‏ 


وهو حديث صحيح . 
(5) البخاري: 5لالا» ومسلم: 075» وأخرجه أحمد: /511؟75. 


)2 أحمد : اا وأبو داود: واكلى وهو حديث صحيح لغيره. 


سنية التعوذ ش 
بعد دعاء 


سنية التّأمين 


وجوب قراءة 
غير الفاتحة 
في الصلاة 





حكم التشهد 


الأوسط 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
اشرق 
«صحيحه» وغيره» من حديث عبادة بن الصّامت بلفظ : «لا صَلَاةَ لمن لم يقرأ 
2000 9 02 3 سين . 5 8 1 1 
ِقَاتِحَةٍ الكتاب قَصَاعِدَاً'''. وقد أعلّها البخاري في «جزء القراءة»'"'» وأخرج 


و 
ع 


أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ: أُيِرَنًا أنْ تَفْرَأ بِقَاتَحَةٍ الكتاب وما تَيَسَرَ". 
قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات؟ وقال الحافظ ابن حجر : 
إسئاده صحيح “أ وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيك بلفظ : دلا صَلاة لِمَنْ 
م يقرأ في كُلُ رَكْعَةٍ ب الْحَدْدُ4 وَسُورَوا وهو حديث ضعيف”. 


مه 
م ال 


وهذه الأحاديث لا تَفُصْرٌ عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد» 
بل مجرد الآية الواحدة يكفى . 

١ ع‎ 

واما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة فى كل ركعة من الاوليية - 
فليس بواجبء. فيكون ما فى «المختصر) مقيداً بما فوق الآية. 

وأما التشهد الأوسط: فلم يَرِدْ فيه ألفاظ تخصّهء بل يقول فيه ما يقول في 
التشهد الأخير» ولكنّه يُسْرعٌ بذلك. 

وقد روى أحمد والنّسائى» من حديث أبن مسعود) قال: إن محمدا عد 
٠. 5‏ 3 ّم 2ه 5 2ت سية رس 2 2 8 2 0200 و لاو لاس ار 
قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصّلوَات والطيئّات» 
السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِنُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله 
)١(‏ مسلم: لالالمء وأخرجه أحمد: 771/54. 
(؟) «القراءة خلف الإمام»: ص: 4. 

وفي المطبوع: «كحديث أبي هريرة: أن الى ثَلِيةِ أمره أن يخرج فينادي: «لَا صَلاة لمن لم 

يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً», وقد أعلَّها البخاري . . ...2 » والصواب ما أثبتناه من «الروضة 

الندية»؛ لأن الحديث الذي أعلَّهُ البخاري هو حديث عبادة بن الصَّامت لا حديث أبي هريرة. 
(") أبو داود: 818, وأخرجه الترمذي: 2778 وابن ماجه: 419: وأحمد: 21١998‏ وإسناده 

صحيح . 
(4) كلام الحافظ في «التلخيص»: (١/458).؛‏ وكلام ابن سيد الناس كأنه في اشرح سنن 

الترمذي؟. 
)0 ابن ماجه: الى وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: ما قال البوصيري فى 


«الزوائد» : :)١١6 /١(‏ هذا إسناد ضعيف. 





الصَّالِحِينَ؛ أَشْهَدُ آَنْ لا لَه إِّا الله وَأَشْهَدُ آنَّ مُحمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ؛ ثُمْ ليتَحَير 


04 


أَحَدُكُمْ مِنَ الذّعَاءِ أَعْجبه إِلَيْهِ كلدم به رَبَهُ عر وَجَلَ) ورجاله ثقات7". 
وأخرجه الترمِذي بلفظ: علّمنا رسول الله يَلِِ إذا قعدنا فى 
08 40 
فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسطء 
ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النَِىَ كل وقد شرعها رسول الله كل 
في التشهد مقترنة بالسلام على النَِيَ يكل كما ورد بلفظ : قد عَلِمْنا كيف السّلام 
عليك» فكيف الصَّلاةٌ؟ وهو فى «الصحيحين ) من حديث كَعْب بن ع ج775 . 
وفى رواية من حديث أبى مسعود: فكيف تصلى عليك إذا صلينا فى 
صلاينا”؟2؟ 
وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجباً ولا قعوده: لأن النَّبِىَ يلك تركه سهواً. 
فسَبّحَ الصحابة» فلم يَعْدْ له» بل استمر وسجد للسهو”*» فلو كان واجباً؛ لعاد 
له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة» فلا يقال: إن سجود السهو 
يكون لجبران الواجب» كما يكون لجبران غير الواجب! لأنّا نقول: محل 
الدليل ههنا هو عدم العَوْدٍ لفعله بعد التنبيه على السهو. 
وأما الأذكار الواردة في كل ركن: فهي كثيرة جدَّاء منها : تكبير الركوع مشروعية 
لأد د 
والسجود. والرفع والخفض ؛ كما دل عليه حديث أبن مسعود» قال: رأيت يكل 
النَبِيَ يله يُكبّر في كل رَفْع و ححْفْضٍ 3 وقِيام وقعود. أخرجه أحمد والنّسائي؛ 
)١(‏ أحمد: »415١‏ والنسائي: (578/5)» وأخرجه بنحوه البخاري: 24878 ومسلم: ١٠4غ‏ 
وأحمد: .5١٠١١‏ 
(0) الترمذني: 589. 
(5) البخاري: ١7لا‏ ومسلم : وأخرجه أحمد: .181٠١5‏ 
(8) أخخرجه مسلم: /ا90, وأحمد: 19/01/75. 


وفي المطبوع : «ابن مسعود»» والصواب ما أثيتناه. 
(5) أخخرجه البخاري: 2171١‏ ومسلم: 2157١‏ وأحمد: 2757871 من حديث عبد الله ابن بُحَينْة . 
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مه 2ت95252كتتامصتط 


اام 3 زدلق 5 ٠. ٠.‏ شاب 
والترمذي وصحّص ١!‏ 34 وأخرج سحوه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى » من 


زفق 


حبية يكرك بن حصين رضي ال تعالى عن » وأخرجا نحوه من حديث 


وفي الباب أحاديث إلا عند الارتفاع من الركوع؛ فإن الإمام والمنفرد 
يقولان: «سَهِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَةُ»» والمؤتم يقول: «اللّهمَ رَبَنَا لّكَ الحَمْدٌ» . 
في ا من حديث أبي موسى”؟؟. 
مشروعة الذكر 0 وأما ذكر الركوع: فهو: '«سُبْحَانْ رَبّيَ العَظيم»» وذكر السجود: «سْبْحَانَ 


عند الركوع ري 2 00 
والسجود رَبّيَ الأغلى) » ويدعو بعد ذلك بما أوجب من المأثور وغيره . 


وأقل ما يُستحب من التّسبيح في الركوع والسحود ثلاث: لحديث ابن 

مسعود: أنّ النّبِيَ يل قال: «إِذّا رَكُمَ أَحَذَُكُمء كَقَال في ركُوعِه: سبْحَانَ رَبِيَ 

اليم ٠‏ ثلاث مَرَّاتِءٍ كَقَدَ تَمَ رُكُوعُةُ؛ وَذلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ كَقَالَ في 
له 


سحوده و: سبْحَانَ رَبْيّ الأغلّى» ثَلاتَ مَرَّاتِ؛ فَقَدُ تم سحودة وَذَلِكَ أَدْنَاءُ) 
. 232 
أخر جه أبو داود والترمِذي وابن ماجه» وفي إسناده انقطاع . 


مشروعية الذكر ١‏ وأما ذكر الاعتدال من الركوع : فقد ثبت في «الصحيح)»» من حديث ابن 


0 عباس: أن النَبِىّ كن كان إِذَا َع م رَأْسَهُ من الرّكوع. قال: «اللّهُمَ رَكَنَا لَكَ 
الحَمْدٌ مِلِء السَّمَوَاتِ وَملء الأزض» وَمِلْء مَا بَيْنِهمًا ومِلَّء مَا شئْتٌ مِنْ شَيءِ 
بَعْدُء أهلّ الثنَاء وَالمَحْدِءٍ أَحَنٌ مَا كَآَلَ العيْدُ وَكُنُنا لَكَ عَبْدُء لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ 
)١(‏ أحمد: +2355 والنسائي : (5/ »275١0‏ والترمذي: 2707 وهو حديث صحيح . 
(؟) البخاري: 2/85 ومسلم: “241 وأخرجه أحمد: .19414٠‏ 
© البخاري: 286 ومسلم : 248517 وأخرجه أحمد: 7١‏ 9/7. 

(8) مسلم: 6 وأخرجه أحمد: .١19090‏ 

(0) أخرجه مسلم: ,»١148١4‏ وأحمد: »59714٠‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(1) من ذلك: ما أخرجه مسلم: »1١91‏ وأحمد: 514037. من حديث عائشة: أنه يَِيةٍ كان يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبُوِحٌ قُدُوسٌ؛ َب الملائكةٍ والروح) ١‏ 

0) أبو داود: 885» والترمذي: ,351١‏ وابن ماجه: .49٠‏ 





فصل في سنن الصلاة 
١14‏ 


وَلَا مُْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَْمَعُ ذا الجَدٌّ مِنْكَ الجَده0" . 

وأما ذكر ما بين السجدتين: فقد روى التَّرمِذي وأبو داود» وابن ماجه مشروعية الذكر 
والحاكم وصححًحه.ء من حديث ابن عباس: أن التَبى كَلِةِ كان يقول بين ا 
السجدتين : «اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي وَارْحَمْنِيء وَاجْبْرْنِيِء وَاهْينِيء وَارْرُئنِي»”" . 

والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدّاء فينبغي الاستكثار من مشروعية 
الدعاء في الصلاة بخيرَي الدنيا والآخرة» بما ورد وبما لم يرد؛ كما أشار إليه ا في 
المختصر. 

واعلم أن هذا الباب يحتمل البسطء وليس المراد هنا إِلّا الإشارة إلى ما 
يحتاج إليهء وقد ذكرنا هذه المسائل في «شرح المنتقى»» وأوردنا كل ما يحتاج 
إليه على وجو لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره”” . 


© | 5 © 


.)١194 مسلم: و » وأخرجه النسائي: (؟/‎ )١( 

9) الترمذي: 2585 وأبو داود: »86٠‏ وابن ماجه: 2894 والحاكم في «المستدرك»: )157/١(‏ 
ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

() «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» : (7/ 175 -1717). 
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2 مبطلات الصلاة” 





د وتَبْظلَ الصَّلاةٌ: بالكلامء وَبِالاشْتِعَالٍ يِمَا لَيِسَ مِنْهَاء وَبتَرْكِ شَرْط أو رُكن 
.- طًْ .- .- 
عَمْداً 


بطلان الصلاة أقول: أمّا بطلانها بالكلام: فلحديث زيد بن أرقم في «الصحيحين» 
0و وغيرهماء قال: كُنا تتكلّمُ في الصّلاة» يُكلّم الرّجلْ منّا صاحِبَهُ» حنَّى َرَلْتُ: 
ومو ل َِنْتِينَم [البقرة: 394]ء فَأَمِدنَا بالسّكوت» ونهينا عن الكلام”'', وهكذا 
حديث ابن مسعود في «الصحيحين» وغيرهما بلفظ : «إنَّ فِي الصَّلاةٍ لَشُغْلة0", 
وفي رواية للأحمد والنّسائي» وأبي دأود وابن حِبّان في لاأصحيحها) : ١ن‏ الله 
يُحَدِتٌ مِن أَمْرِه مَا يَشَاء وَإِنَّهُ د أَخدَت مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لا تَتكَلَّم في الصّلاق»0 . 
ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامداً عالماً قَسَدَتْ صَلاته وإنما 
الخلافٌ في كلام السَّاهِيء ومن لم يَعلم بأنه ممنوع : 
فأما من لم يعلم: فظاهر حديث معاوية بن الحَكّم السُّلَمِيَ الثابت في 
«الضّحيح» أنه لا يعيد”*؟'» وقد كان شأنه يلِةِ أن لا يحرج على الجاهل ولا 
يأمره بالقضاء في غالب الأحوالء بل يقتصر على تعليمه؛ وعلى أخباره بعدم 
جواز ما وقع منهء وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء. 
حكم كلام 20 وأما كلام السّاهي والنّاسي: فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في 
والناسي إيطال الصلاة. 
)١(‏ البخاري: 25074 ومسلم: 015١‏ وأخرجه أحمد: 197194. 


(؟) البخاري: 21149 ومسلم: 215١١‏ وأخرجه أحمد: 7057. 
(9) أحمد: ملاه”ء والنسائى: »)١9/7(‏ وأبو داود: 2474 وابن حِبّان: 27747 وهو حديث 


(5) مسلم: 21١199‏ وأخرجه أحمد: 71/35. 





فصل في مبطلات الصلاة 
١١‏ 


وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها: فذلك مقيّّد بأن يخرج به ينان الملده 
المصلّى عن هيئة الصلاة؛ كمن يشتغل مثلاً بخياطة أو نجارة» أو مشي كثير» اليا 
أو التفات طويلء» أو نحو ذلك. 

وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل 
متغيرةً عما كانت عليه» حنَّى صار الناظر لصاحبها لا يَعُدّه مصليًا . 

وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء: فلآنَّ الشرط يؤثر عدمه في عدم بطلان الصلا: 

بترك شرط من 

المشروط. شروطها 

وأما بطلانها بترك الركن: فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها بيزون انمه 
المطلوبة. من 

وإذا ترك الركن فما فوقه سهواً فَعَلَّهُ وإن كان قد خرج من الصلاة؛ كما 
وقع منه يلِهِ في حديث ذي اليدين؛ فإنه سلَّمَ على ركعتين» ثم أُبِرَ بذلك» ان 
فكبّرء وفعل الركعتين المتروكتين!''. 

وأما تَرْكُ ما لم يكن شرطاً ولا ركناً من الواجبات: فلا تبطل به الصلاة؛ حك نر 
لأنه لا يؤثر عدمّه في عدمهاء بل حقيقة الواجب: ما يُمْدَّحُ فاعلّه ويُذّمٌ تاركه» «اجبات 
وكونه يُدَّمّ لا يستلزم أن صلاته باطلة.. ا 

والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء . 
المشروط عند انتفاء الشرط» نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة - 
له أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصّحةء أو بعدم القبول والإجزاء. 
أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط؛ لأن النهي يدل على 
الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. 

وأما كون الشيء واجباً: فهو يثبت بمجرّد طلبه من الشارع» ومجرّد الطلب 
لا يستلزم زيادةً على كون الشيء واجباًء فتدبر هذا؛ تَسْلَمْ من الخبط والخلط. 

© | 4# 


)١(‏ أخرجه البخاري: 24487 ومسلم: 21788 وأحمد: ١١1لاء‏ من حديث أبي هريرة. 
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سر مكلفي», وتسقط عَمِنْ عجر عن الإشارة» وَعَمِنْ أغميّ 
- ِ 
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ت وَيْصَلَي المَريضٌ تَائِماً نُمّ قَاعِداًء نُمَ عَلَّى جَنْبٍ . 
سقوط الصلاة ١‏ أقول: أمَا سقوطها على من ليس بمكلفي: فلن خطاب التكليف لا يتّناول 
سكنت غير مكلّف». ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية. 
وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم: فالخطاب في ذلك للمكلّفين 
والوجوب عليهم لا على الصغار. 
سترط الملاه 0 وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة: فلأنَّ إيجابها على المريض مع 
ا" بلوغه إلى ذلك الحدٌّء هو من تكليف ما لا يُطاق. ولم يكلف الله سبحانه أحداً 
فوق طاقته . 
ستوط الصلاة ١‏ وكذلك من أغمي عليه حتَّى خرج وقتها: فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف 
غي”” في الوقت. 
' وأما كون المريض يصلي قائماً ثم قاعداً ثم على جنب: فلحديث عِمْران بن 
المريض حُصَيّنِ عند البخاري وأهل «السنن» وغيرهم» قال: كانت بي بواسير» فسألت 
التبيى كلل عن الصلاة؟ فقال: «صَل ثَايْماً قَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَقَاعِدَاً إن لم تَسْتطعْ 


١ 8 000‏ 5 ا 05 م اكه ؟ 
فَعَلَى جَنْب)”'". وقد نَطقّ بمضمون ذلك القرآن الكريه'" . 
2# 
© © | © 
0 البخاري: 17 وأبو داود: 7ع والترمذي: 7لا والنسائي : (7/ 7377)» وابن ماجه: 


011777 وأخرجه أحمد: 19819. 
(5) قال تعالى: نوا أنه مَا آسْتَطمَت» [التغابن: 11]. 














ه هِيَ أَرْبَعٌ كَبْلَ الظْهْرِء وَأَرْبَعّ بَعْدَهُ وَأَرْبَعٌ كَبْلَ الَضرء وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ 
المَغْرِبٍء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَّ العِضَاءء وَرَكْمَتَانِ َبْلَ صَلَاةٍ الَجْرِءِ وَصَلَاهُ 
الصُحَىء وَصَلَاةٌ اللَّيْلِ - وَأكئِرُهَا نات عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُوْتِرُ في آخرها 
برَكْعَةٍ ‏ وَنَحِيةٌ المَسْحِدِء والاسْيِحَارَةُ؛ وَرَكْعَتَانِ بَيْنَّ كُلّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ . 

ما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده. والأربع قبل العصر: فَلِمَا شررعية 
َبَتّ في ذلك من حديث أمْ حبيبة قالت: سمعت رسول الله كَلَِهِ يقول: «مَنْ الدع دل 
صَلَّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَبْلَّ الظهْرء وَأَرْبَعاً بَعْدَهَاءِ حَرَّمَهُ الله عَلَى الثَّارا رواه أحمن “اكد ونه 

وأهل «السئن»)» وصححه التَرمِذي وابن حّان0 , 

وأخرج أحمد وأيو داود والتّرمذي» عن ابن عمر: أن التبيّ ِِ قال: 
«رَحِمَ الله امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَضر أَرْبَعاً؛ وحسّنه التّرمِذي وصبمحه ابن حِبّان 
وابن ُزيمة”". 


وأما الركعتان بعد المغرب. ويعد العشاءء وقبل الفجر: فلِمَا ثبت فى شروعية 

و 00 © الركعتين بعد 

(الصحيحين) وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرء قال: حفظت عن المغرب 
والعشاءء وقبل 


رسول الله يه رَكعتين قَبْلَ الظهْرِء وَرَكْعتين بعد الظهر» ورَكْعتين بعد المَعْرب» الفجر 
ورَكعتين بعد العشاءء وركعتين قَبْل العّداة”"“. 
وأخحرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى في الاصحيحه) وأحمد والتّرمِذي 


)١(‏ أحمد: *4لا7ء وأبو داود: 21578 والترمذي: /477» والنسائي: (/ 550)» وابن ماجه: 
5 ,» وابن حِبّان: 2751447 وهو حديث صحيح . 

(؟) أحمد: 048٠‏ وأبو داود: »111/1١‏ والترمذي: ٠‏ 57» وابن حِبّّانَ: 251407 وابن ُحزيمة: 
,.١188‏ وإستاده حسن. 

(9) البخاري: ,١18٠‏ ومسلم: )١598‏ وأخرجه أحمد: 04119. 
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وصحححه من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة7 . 


وأخرج نحوه مسلم رحمه الله وأهل «السئن» من حديث أم حبيبة 
ولا ينافي هذا ما تقدم من الدّليل الدَّال على مشروعية أربع قبل الظهر 
وأربع بعده؛ لأن هذه زيادة مقبولة. 
وثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة: أن النَبِىَ يل لم يكن على شيءٍ 
من التَوافِلٍ أَشّدَ تَعَاهْداً مِنهُ على رَكْعَتَي القخر 0 . 
وثبت في ١صحيح‏ مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديثها أن: «رَكْعَتي 
الفَجْرٍ حَيْرٌ مِنَّ الدَّئَّْا وَمَا فِيِهَاه( 2 وفيهما أحاديث كثيرة. 
معروعية صلاة ١‏ وأما صلاة الضحى: فالأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة. 
ضحي وأقلّها : : ركعتان؛ كما في حديث أبي هريرة في «الصحيحين) وغيرهما”* . 
وأكثرها : اثنتا عشرة ركعة؛ كما دلت على ذلك الأدلة"' . 


مشروعية صلاة وأما صلاة الليل : فالأحاديث فيها صحيحة متواترة. لا يتسع المقام لبسطها. 
الثيل 


حبيبة7" , 


وأكثرها: ثلاث عشرة ركعة. يوتر فى آخرها بركعة؛ إما منفردة» أو مِنْضَمَة 
إلى شفع قبلها . 
وقد كان يك يصلى صلاة الليل على أنحاء مختلفة؛ فتارةً يصلى ركعتين 
ركعتين ثم يوتر بركعة» وتارة يصلي أربعاً أربعاء وتارة يجمع بين زيادة على 
الأربع» وذلك كله سنة ثابتة” . 
مشروعية تحية 0< وأما مشروعية تحية المسحد: فلحديث: (إِذَا دَكَلُ َحَدكُم المَسُحِدٌ قلا 
المسحجد 0 
)١(‏ مسلم: 2١199‏ وأحمد: 55019» والترمذي: 0/ا5. 
زفق مسلم: 2 وأبو داود: ل والترمذي: 6ه والنسائي: إسنضتهضةة وابن ماجه: 
»:0١‏ وأخرجه أحمد: 7519/59. 
(9) البخاري: 2١١059‏ ومسلم: :»© وأخرجه أحمد: /78151. 
(4:) مسلم: 2١3588‏ وأخرجه أحمد: 715785. 
(0) البخاري: 21118 ومسلم: 2177 وأخرجه أحمد: 9817. 
() انظر: «نيل الأوطار»: (؟705/7). 
(0) انظر: «نيل الأوطار»: .)008-741١//5(‏ 





ل رح قنك 
باب صلاة التطوع 7 
يَجْلِسُ حَد حَنَّى يُصَلّيّ رَكْعَمَيْنا أخرجه الجماعة من حديث أبي قُتادة''2؛ وفي ذلك 
أحاديث كثيرة . 

وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية تحية المسجد» وذهب أهل الظاهر: إلى 
أنهما واجبتان» وذلك غير بعيد» وقد حققت المقام في «شرح المنتقى»» وفي 
رسالة مستقلة'' . 

وأما مشروعية صلاة الاستخارة: ففيها أحاديث كثيرة» منها : حديث جابر ,و ومية صلا 
عند البخاري وغيره بلفظ : كان رسول الله يله يعلّمنا الاستخارة في الأمور الاسخارة 
كلها؛ كما يعلّمنا السورة مر من القرآن» يقولٍ ذا هَمٌ أَحَدُكُمْ بالأمر؛ َلْيَرْكَمْ 
ين من عب الفرفضؤ» ل يقل لثْلِ: اللَّهُمَ! !ا ني أسْتَخِيرُكٌ بعِلْمِكٌ وَأَسْتَفْدِرُكَ 

يك شاك بن قضيق النيم. ٠‏ ينك تقد وا أَنْدنُ وَل ولا أغلم. 


6 


2 عَلّام الغُيُوبِء اللَّهُعًا إن كُنْتَ تَعْلَمْ أن هَذَا الأمْرَ مْرَ خَبْرْ لي في دبني 
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَْرِي أو قَالَ: عَاجِلَ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقُدُرْهُ لي وَيَسّرِهُ لى. 
ثم بَارِك لي فيد إن كُنْتَ تَعْلَمَ أن هذا الأمرَ شر لي في دبني وَمَعَاشِي وَعَاقِية 
أثرى أو قال: عَاجِلَ آ؛ مْرِي وَآجِلهٍ 2 قَاصْرِفْهُ عن وَاضْرِفْنِي عَنهَ وَاقْدَرْ لى 
الَيرَ حيْتُ كآنَ» ثم أَرْضِنِي به - قال : وَبُسَبّى حَاجتةُ)0 . 
وأما مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة: فلحديث: «بَيْنَ كل أَذَائَبْنِ مشر وعية 
صَلَاة»: قال ذلك ثلاث مرات, ثم قال: الِمَنْ شَأَةا وهو حديث )0 نين 


والمراد ب «الأذائيّن»: الأذان والإقامة؛ تغليباً ك «القمرين» و«العمرين». وأقامة 


,)07 والنسائي: (؟/‎ »"١5 وأبو داود: 551 والترمذي:‎ »١1505 البخاري: 455» ومسلم:‎ )١( 
.77307 وأحمد:‎ 2.1١17 واين ماجه:‎ 

(؟) «نيل الأوطار»: (775-7/7). واسم رسالة المصنف «رسالة الرد على القائل بوجوب 
التحية» . 
وقال الشوكاني: «وذلك غير بعيد»ء أقول: بل هو بعيدٌ؛ لمخالفة الظاهرية مذهب علماء 
الأمصار فيه» حنَّى قال النووي: إنه إجماع المسلمين» وانظر الكلام على ترجيح سنيته في 
الإعلام الأنام»: 551١/1(‏ - 450) للدكتور نور الدين عتر ‏ حفظه الله -. 

(*) البخاري: 1757. وأخرجه أحمد: /150/017. 

(5) أخرجه البخاري: 575. ومسلم: 21944٠‏ وأحمد: ,1716٠‏ من حديث عبد الله بن مغمّل . 
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3 صلاة الجماعة 





5 هِيّ مِنْ آكَدٍ السَّئَنِء وَتَنْعَقِدٌ بِانَْيْنِء وَإِذَا كَثْرَ الجَمْعٌ كَانَ النَوَابُ أَكُثَرَ 


3 بَعْدَ المَفْضُولِء والأولَى أَنْ يَكُونَ الإمَامُ مِنَ الجِيَارٍ. 
لح ويَؤّم يَوْم الرَّجْلَ + ِالنْسَاءٍ لا العكسٌ» وَالمُْتَر ضُ المُتفْلٍ وَالعَكسٌ . 
ه وَتَحِبٌ المُتَابَعَةَ في غير مُبْطلٍء وَلَا يَوْمْ الرّجُل قوم هُمْ لَهُ َارهُونَ. 


دم ع يه 


وَيصَ أي بِهِمْ صَلَاءً أحَمَهِمْ . 


وق 


لا ود يُقَدّمُ السّلطان» وَرَتُ المَنْزِلٍء وَالأَفْرَا ٠‏ ثم َم الأَغْلّم» َم الأَسَنُ. 


ه وَإِذًا اْيَلْتْ صَلَاة الإتاٍ» كان ذلك عليه / لا عَلَى المُؤْتَمُينَ به. 


ع سمه وه خلفةه 2م هو 


ل وَمَوْقَفِهم حَلَمَهُ إل الوَاحدً فُمَنْ ينهِ. وَإِمَامَة النْسَاءِ وَسَطَ الضَّفٌ َنم 
صُفُوفُ الرّجَالِء ثُمَّ الصَّبْيَانِء ثم النّساءء وَالأحَيُ بالصَّفٌ الأَوَّلٍ أُونُو 
الأخلام وَالنْهَى. 

د وَعَلى الماع أن يُسَؤُوا صُفُوكَهُمْ وَأنْ يَسُدُوا الحَلَلَء وَأنْ يُيَمُوا الصّفٌ 
الأَوّلَ 3 م الَذِي يَلِيه يليه » ثم كَذلِكٌ . 


حكم صلاة ١‏ أمّا كونها من آكد السئن: فَلِمًا ورد فيها من الترغيبات». حنَّى إنه وَل صرّح 
ا بأنها تزيد على الصلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؛ كما في #الصحيحين» ١‏ 
ووقع منه الأخبار بأنه قد هم بأن حرق على المتخلفين دُورَهم '. ولازمها كَل 
من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليهء ولم 
يرخص ككل في تركها لمن سمع النداء» فإنه سأله الرجل الأعمى أن يُصلّي في 
)١(‏ البخاري: 2540 ومسلم: 7 . وأخرجه أحمد: 017: من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري: /انل”ء ومسلم: 87 » وأحمد: 24585 من حديث أبي هريرة. 








بيته فَرخَص لَه فَلمًا ولَّى دَعاةٌء فقال: «هَلٌ تَسْمَعٌ النْدَاء؟» قال: نعم. قال: 
«تَأَحِبْ”" » وكل ما ذكرناه ثابت في «الصحيح». 

وثبت في الالصحيح' أيضاً عن ابن مسعودء أنه قال: لَقَدْ رَأَيْمّنَا؛ وما 
يَتَخْلْفُ عنها إِلّا مُنافقٌ معلومٌ التّفاق» ولقد كان الرَّجُلٌ يُؤتى به» يُهَادَى بين 
الرجلين» حتَّى يُقَامُ فر فى الصنك”" . 

وأما اتعقاه الجماعة باتنين: فليس في ذلك خلاف» وقد ثبت في باستدي 
«الصحيح» من حديث ابن عباس : أنه صلَّى بالليل مع النِيَ يك وحده» وقام لصا 
عن يساره'”» فأداره إلى يميئه'”* . 

وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع: فقد ثبت عن أَبَيّ بن كعبء» قال: قال كرة النواب 
رسول الله كله : «صَلاةٌ الرّجْلٍ مَعَ لجل أأكى من صلا وَحَدَةء وصَلائة م 3 تمن 
الرّجُلِين أْكى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرجُلء وَمَا كانَ أكثُر؛ قَهُو أَحَبٌ إِلَى الله أخرجه 
أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ع ماجه وابن حِبّان؛ وصحّحه ابن السّكن 
العُمَيْلي وا لحاكه”* . 

وأما صحة الجماعة بعد المفضول: فقد صلَى يل بعد أبي بكر وبعد غيره صحة الجماعة 
من الصحابة كما في «الصحيح»”"', ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام بعد المفضوا 
أفضلء, والأحاديث التي فيها: (لَا يَؤْمَنَكُمْ ذو جُرْأَةٍ في دد بيدا ونحوها”"؟ ؛ لا 





)١(‏ مسلم: 1585». وأخرجه النسائي: :4)1١9/7(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد: 
48» من حديث عمرو بن أمٌ مكتوم . 

(؟) مسلم: 2١488‏ وأخرجه أحمد: 7577 

(*©) في المطبوع: «وقعد» وهو خطأء فإن الحديث في «الصحيحين» وغيرهما: «قمتُ أصلي» 
فقمت عن يساره...4. والله أعلم . 

(5) البخاري: 2.5949 ومسلم: ١1/88‏ مطولاً» وأخرجه أحمد: 7788. 

(5) أحمد: »5١550‏ وأبو داود: 204, والنسائي: (؟/5١٠).‏ وابن ماجه: ٠4لاء‏ وابن حِبّانَ: 
2,200 ونقل تصحيح ابن السّكن اينُ حجر في «التلخيص»: (20355/9. والعْقَيْلِي في 
(الضعفاء الكبير؛: (؟7/5١١2)»‏ والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 225141 وهو حديث حسن. 

(5) البخاري: 2741 ومسلم: 2975 وأخرجه أحمد: 2514١‏ من حديث عائشة. 

60 لم أجد في الكتب الحديثية التي بين يدي هذا الحديث» وذكره الشوكاني في «نيل الأوطار؛ - 
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تقوم بها الحجة» وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة؛ فليس فيها إِلّا المنع من 
إمامة من كان ذا جرأة في دينه» وليس فيها المنع من إمامة المفضول. 

وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر 
وفاجرء وخلف من قال: لا إله إلا الله» وهي ضعيفة» وليست بأضعف مما 
عارضها! 

والأصل : أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصلء إذا قام بأركانها 
وأذكارها على وجه لا تخرّج به الصلاة عن الصورة المجزئة وإن كان الإمام 
غير متجنب للمعاصي, ولا متورّع عن كثير مما يتورّع عنه غيره» ولهذا إن 
الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسّنٌّ» ولو لم يعتبر الورع والعدالة 
فقال: (يَوُمَّ الو رُم لِكِتَاب اللو» فَإِنْ كانوا في القِرَاءةٍ سَوَاءُ؛ كَأَعْلَمُهُمْ 
بالسنّق َإِنْ كَانُوا في السَنَةٍ م سَوَاءً ؛ َأَندَمُهُمْ هخرةٌ إن كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءَ ؛ 
أهدَمهُمْ سنا" أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي مسعوه'") 

وفي حديث مالك بن الحويرث: 'وَلْيَؤْنَكُمَا أَكْبُرِكُمَاه. وهو في 
«الصحيحين) وغيرهما”'. 

وقد اسْتَْلت النِيْ ل ابن أمّ مَكْنُومٍ على المدينة مَرّتينَء فصلّى بهم. وهو 
أعمى”" . 

والحاصل: أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة» والعلم بالسَّنَّة وقِدّم 


فقال: ثبت في كتب جماعة من أثمة أهل البيت كأحمد ابن عيسى» والمؤيد بالله وأبي طالب 
وغيرهم . 
قلت : قوله : «ثبت» فيه نظر؛ لعدم صحة سند الحديث. 

. 37/057 مسلم: 216775 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
وفي المطبوع: «ابن مسعود»ء والصواب ما أثبتناه.‎ 

(9) البخاري: 578 ومسلم: ه*ة , وأخرجه أحمد: .١0698‏ 

(9) أخرجه أبو داود: 0480» وأحمد: .١7755‏ من حديث أنس بن مالك» والحديث إسناده 


٠. صحيحع‎ 
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11 
الهجرة» وعُلُوٌ السّنٌّ؛ فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يوْمّ الفاضل 


َه 


إلا بإذنه» ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك. 

وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار: فلحديث ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ي: «اجعَلُوا أَيِمَتكُم جِيَاركُمْ ؛ فَإِنَهُمْ وَفْدُكُمْ فِْمَا بَنكُمْ وَبَيْنَ ربَكُمْ 
رواه الدّارَقُطي7" . 

وأخرج الحاكم في ترجمة مَرُنّدٍ المَتَوِي عنه يَله: «إن سَرَكُمْ أَنْ مُقْبَلَ 
صلتمع» تائخع جتاذكم؛ َه وف ضما يتك وت رتم0" 

وأما كونه يؤم الرجل بالنساء لا العكس: فلحديث أنس في «الصحيحين» 
وغيرهما: أنه صف هو واليتيم وراء النّبيّ كله والعجوز من ورائهم”". وقد 
أخرج الإسماعيلي عن عائشة أنها قالت: كان النَبِيُ كَل إذا رَجَمّ من المسجد 
صَلَّى بنا(*». وقد كان النّساء يصلَّين خلفه يكيِهُ في مسجده» وليس في صلاة 
النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع» وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء 
فقطء ومن زعم أن ذلك لا يصح؛ فعليه الدليل. 

وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل : فلأنها عورة وناقصة عقل ودين» 
و ليَجَالٌ قوكمُورت 1 ألنسء 6 [النساء: 75]» «ولَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلّوا َمْرَهُمْ امْرَأقا 
كما ثبت في «الصحيح»””'» ومن ائتم بالمرأة فقد ولّاها أمر صلاته. 

وأما كونه يوم المفترض بالمتنفل والعكس: فلا خلاف في صحة صلاة 


عه وم 


المفترض بالمتنفل» وأما العكس؛ فلحديث معاذ: أنه كان يَوُمْ قَوْمّه بعد أن 


.)4٠ /9( وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ »)84  41//9( الدارقطني في «السنن»:‎ )١( 
وفي المطبوع وفي «نيل الأوطار؟ و«السموط الذهبية»: «اين عباس»؛ والصواب ما أثبتناه.‎ 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (7/ ؟77). وأخخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛: 055١ /١18(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (؟/14): فيه يحيى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف. 

(9) البخاري: 23*8٠‏ ومسلم: 8:؛» وأخرجه أحمد: .١ 771٠‏ 

(1) «معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي»: .0804/١(‏ 

(4) البخاري: 09؟55» وأخرجه أحمد: 27١904‏ من حديث أبي بكرة. 


وجوب كون 
الأخيار 


جواز إمامة 
الرجل بالمرأة 


عدم جواز 
إمامة المرأة 
بالرجل 


جواز إمامة 
المفترض 
بالمتتفل 

والعكس 








جواز صلاة 


التهي عن 
إمامة الرجل 
قوماً هم له 

كارهون 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
8 931905941 


يُصَلَّى يَلْكَ الصّلاة مع النَّبِيَ يل وهي في «الصحيحين» وغيرهما"" . 

وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل : فكما فَعَلَهُ يلِِ في صلاة الليل» وصلَّى معه 
ابن عباس”'"'. وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك”"» والكل ثابت 
في «الصحيح». 


وأما كونها تجب المتابعة للإمام في غير مبطل : فلحديث: (إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ 





2 32 2 س 226 7 
ليُونّم به؛ قلا تَخْتَلِفُوا عليه وهو ثابت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة”*', 


وأنس””. وجاير9 2 وثابت خارج «الصحيح» عن جماعة من الصحابة. 

وورد الوعيد على المخالفة : كحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِلهِ : 
أمَا يَحْشَى الذِي يَرْكعٌ َأسَه سَهُ كَبْلَ الإمَام أَنْ يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ رَآَسَ حِمَانٍ أو 
يُحَوّلَ صُوّرَتَهُ صُورَةٌ حِمَار؟!» أخرجه الجما 3 

ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته» نحو أن يتكلم الإمام؛ أو يفعل 
أفعالاً تخرجه عن صورة المصلي» ولا خلاف في ذلك. 

وأما كونه لا يوم الرجل قوماً هم له كارهون: فلحديث عبد الله بن عمرو: 
أن رسول الله كَل كان يقول: مانا لا يبل اه ينه َهُمْ صَلَاة: مَنْ تَقَدّمَ كَْماً وَهُمْ 
لَهُ كَارِهُون وَرَجْلُ أَنَى الصَّلَاةً دِبَارَاً» وَرَجَلُ اعقك تر أخرجه أبو داود وابن 
ماجه» وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي» وفيه ضعف”” . 


)١(‏ البخاري: ١الاء‏ ومسلم: 231١87‏ وأخرجه أحمد: /1477: من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) البخاري: 5948» ومسلم: ١7848‏ مطولاًء وأخرجه أحمد: 5748. 

(9) انظر تخريجه في الصفحة السابقة» التعليق () . 

(5) البخاري: ؟آلاء ومسلم: 97*٠‏ ولا/291 وأخرجه أحمد: 8195 وا416. 

(5) البخاري: 2588 ومسلم: 14 وأخرجه أحمد: 9/4 .١7١‏ 

(5) مسلم: 2.478 وأخرجه أحمد: .١1504٠‏ 

0) البخاري: 259١‏ ومسلم: 456» وأبو داود: *7”» والترمذي: 587 والنسائي: (؟/2)95 
وابن ماجه: 2)9851١‏ وأحمد: 9444. 

(8) أبو داود: 087غ وابن ماجه: »91٠‏ وأخرجه ابن حِبّان: 5 الاء لكنه من حديث ابن عباس 
وإسناده حسن . 
و «الدّبار» : أن يأتيها بعد أن تَمُوتهُ . 
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اء ع رس لس 8 5 م مع 

وأخرج الترمِذي» من حديث أبي أمامة» قال: قال رسول الله يكِهِ: «ثلاثة 
1 م 2 موه. سي جوه 00 4 - 08 0 3028 سنثي» 8 سوه - ره 
لا تجاوز صَلاتهُمْ آذَائَهُمْ : العَبْدٌ الآبقُ حَنَّى يَرْجِعَء وامْرَآَة بَانَتْ وَرَوْجْهَا عَلَيْهَا 
سَاخِظء وَإِمَامُ نَم وَهُمْ لَهُ كَارِقُون» . وقد حسّنه التَرهِذي وضغْفه البيهقي”". 

0 - 2 ّ 7” 

قال النووي في «الخلاصة»: والأرجح ‏ هنا قول التَّرمِذي”". وفي الباب 
أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوّى بعضها بعضاً . 

وأما كونه يصلي بهم صلاة أخفهم: فَلِمَا ثبت في «الصحيحين» وغيرهما» مشروعية 

١ 0‏ اك ىه 5 2 رن اوس 8 00 

من حديث أبى هريرة: أن النَّبِتَ كَلِةٍ قال: (إِذَا صَلَم أَحَدَكُمْ بالئّاس فَلَيَحَفْفٌ؛ الصلاه 
8 1 27 000005 2 057 2 3 0 110 00 0 
فإن فِيهِم الضَّعِيفك والسقيم والكبيرء فإذا صَلى لِنقسِه فَليْطوّلُ مَا سا7 ؛ وفي 
الباب أحاديث صحيحة واردة فى التّخفيف7'. 

وأما كونه يُقدم السلطان ورب المنزل: فلِمَا ثبت في (الصحيحين» » من مشروعية تقديم 

005 00 :كل وذكى مشهةه إركىرث ررك شث” .و دمأعزاء السلطان ورب 
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا : «لا يَوّمِنْ الرجل الرجل في سلطَانِهِ؛ , المزول علي 
وفي لفظ : 'لَا يَؤْمَنَ الرَجُلُ الرّجُلَ في أَمْلِهِ ولا سُلْطانوا””)» ورد تقييد جواز غرسافي 

5 : : 

ذلك بالإذن. وفي لفظ لأبي داود: لا يُوَم الرّجُلَ في 00 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتّريذي والنّسائى» عن مالك سن الخويرث» 
5 8 ل سات 5 1 سه جرس توهة# 12 سل فرت ترام ]نرت رم رم قي 
قال: سمعت رسول الله عله يقول: ١مَنْ‏ رَارَ قُوْمَا فلا يَؤْمَهِم. وَلَيَؤْمُهُمْ رجل 
000 
)١(‏ الترمذي: *”"2 والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)”894/1١(‏ 
(؟) «خلاصة الأحكام؛»: (5/ 547 58437). 
زفرة البخاري: قل ومسلم: كزدلل وأخرجه أحمد: كل 
غ20 منها ما أخرجه البخاري: 6ل ومسلم: تعلق وأحمد: 4 من حديث جابر بن 

عبد الله: أن رجلاً وافق معاذاً فى صلاة فصلّى معه. فقرأ معاذ بسورة البقرة» فانطلق الرجل» 

وبلغه أن مُعاذاً نال منةء فأتى النَبِىَ يل فشكا إليه مُعاذاء فقال يَلِه: «يَا مُعَاد! أَكتّانٌ أَنْتّ 

اهْرَأ: لوانتن وهاه وَ ميج لشم رَيكَ لألّ» وَنَحْوَهَاء . 
(5) البخاري تعليقاً قبل: 7ه ومسلم: 1977 و01975 وأخرجه أحمد: 1170947. 
() أبو داود: 047. 
0) أحمد: »5٠677‏ وأبو داود: 5947, والترمذي: 205 والتسائي: (/ 787)» وإسئاده حسن 


لغيره. 





تقديم الأقرأ 

ثم الأعلم ثم 
الأسن في 
الإمامة 


سقوط اختلال 
الإمام عن 
المؤتمين 


موقف المؤتم 
خلف الإمام 


موقف إمامة 
التساء 
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وأما تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسنّ: فَلِمًا في حديث أبي مسعود بلفظ : 
ايَؤْم القَوْمَ أَنْرَؤْهُمْ م لِكتَابٍ الله كَإِنْ كانوا ذ في القِرَاءَةٍ سَوَاءٌ؛ َأَعْلمُهُمْ السو 
وا في ا سَوَاءَ ؛ فَأَكُدَمُهُمْ هِجْرَةٌ نْ كَانُوا ذ في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ؛ كَأَقْدَمُهَْ 
سِنًا) وهو في «الصحيح)”" . 

وإنما لم نذكر الهجرة في «المختصر»؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في 
الحديث الصحيه”"© 

وأما كونها إذا اختلّت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين: 
فلحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكهِ: ايُصَلُونَ يكم َإِنْ أَصَابُوا َلَكُمْ 
وَلهمء وَإِنْ أخطأوا َلْكُمْ وَعَلَيْهِمْ) أخرجه البخاري وغ يرو 0 

وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه”*. 

وأما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إِلّا الواحد فعن يمينه: فلحديث جابر بن 
عبد الله: أنه صلَّى مع النَّبِيٌ يك فجعله عن يمينه» ثم جاء آخر فقام عن يسار 
النَيَ يكل فأخذ بأيديهماء فدفعهما حنَّى أقامهما خلفه. وهو في «الصحيح)”” . 

وقد كان هذا فِعُْلَّهُ وفِعْلَ أصحابه في الجماعة؛ يقف الواحد عن يمين 
الإمام. والاثتان فما زاد خلفه. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك. وقال سعيد بن المسيب: إنه مندوب 
فقط. وروي عن التّخعي: أن الواحد يقف خلف الإمام. 

وأما كون إمامة النساء وسط الصف: فَلِمًا روي من فعل عائشة: إنها أمّتَ 
النساء؛ فقامت وسط الصف. أخرجه عبد الرزاق والدَّارَفُظني والبيهقي» وابن 
أبي شيبة والحاكه . 

.07( انظر تخريجه في التعليق‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ »١1441 (؟) البخاري: لالا*؛ ومسلم: 4879: وأخرجه أحمد:‎ 
.45757 البخاري: 2544 وأخرجه أحمد:‎ )*( 


(5) ابن ماجه: 941. (0) مسلم: 5١هلاء‏ وأخرجه أحمد: .١51445‏ 
(0) عبد الرزاق في «المصنف»: 0087غ2 الدارقطني في «السئن»: /١(‏ 5 40)» والبيهقى في «السئن - 








بِابُ صلاة الجماعة 
١6‏ 
وروي مثل ذلك عن أم سلمة» أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق 
والدّارفْطني”"' , 


وأما تقديم صفوف الرجالء ثم الصبيان ثم النساء: فلحديث أبي مالك كنفية تريب 
3 0 3 5 0 غم 6 0 00 الصفوف في 
الأشعري : أن النْبِيَ كه كان يجعل الرّجال قَذدَامَ الغْلمَانء والغِْلمَان حَلْمَهُمُْء الصلاة 


والنَّسَاء خَلْفَ العِلْمَان. أخرجه أحمدء وأخرج بعضه أبو داود» وفي إسناده 
شَهْر بن حَوْشَّب”'". ويؤيده ما في «الصحيحين» من حديث أنس: أنه قام هو 
واليتيم خلف الي يل وأمّ سليم خلفهم'". 

وأما الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والتّهى: فلحديث أبي مسعود سيم ارلر 
الأنصاري لبت في «الصحيح' ؛: أن الي بل قال: «لِيَلِنِي مِنَكُمْ أُونُوا الأخلام ولي 
والبُّهَىء ؛ م الِّينَ يَلُونهُمَ: نم الَذِينَ َ يَلُونَّهُها ذا 

وأخرج أحمد وابن ماجهء والتَرِمِدي والنّساتي» [عن أنس»] قال: كان 
رسول الله يل بحب أَنْ يَلِيَهُ المهاجرون والأنصار؛ لِيَأَخُُوا عنهوه 


م سرية 


وأما كون على الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الكل : فَلِمًا رواه وجوب تسوية 
٠ 8‏ 0 و الصفوف وسَد 
أبو داودء من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِِ: «وَسْطَوا الإِمَامَ» الخلل 


2 
سَدُوا الكَكل)”' . 


حت الكبرى): 7/190 .)١71١‏ وأ بن أبي شيبة في «المصنف» : (075/1)» والحاكم في «المستدرك»: 
1 50). 

)١(‏ الشافعي في «الأم1: (0375/1)» وابن أبي شيبة في «المصئف»: »)015/١(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف»: 0587؛ والدارقطني في «السئن»: .)5٠6 /١(‏ 

(؟) أحمد: »25591١‏ وأبو داود: 071/1 وإسناده ضعيف . 

() تقدم تخريجه سابقاً . 

(4) مسلم: 7/., وأخرجه أحمد: .١ 9/١١7‏ 

(0) أحمد: 11937» وابن ماجه: //ا9» والترمذي بعد: 2778 ولم يذكر له إسناداً والنسائي 


فى «السئن الكبرى»: 6١‏ وإسناده صحيح . 
(5) أبو داود: .581١‏ 





وجوب إتمام 
الصف الأول 
ثم الذي يليه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وفي االصحيحين) من حديث أنس : أن رسول الله تكد قال: «سَوٌوا 
صُفُوَفُكُمء كَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصّفُوفٍ مِنْ تَمَام الصّلاق)7" . 
وعنه أيضاً في «الصحيحين»: كان رسول الله يل يقل علينا بوَجهه قَبْل أن 
٠»‏ فيقول: «تَرَاضُوا وَاعْتَدِلُوا200' . 
وثبت في «الصحيح» من حديث التُعمان بن بشيرء أنه قال يلك : «عِبَادٌ الله! 


مه 


تُسَوُنْ صُفُوكَكُمْ» أو لبَْالِفَنَ الله ببْنَ وُجُوهك0". 


وأما كونهم يُيَمُون الصف الأولء ثم الذي يليه: فَلِمًا ورد من الأحاديث 
الصّحيحة من أمره كه بإتمام الصف الأول» ثم الذي يليه ثم كذلك ٠.‏ 

فالسّنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني» وفي الصف الأول سَعَةٌ ثم لا 
يقف في الصف الثالث» وفي الصف الثاني سَعَةٌ؛ ثم كذلك. وورد أيضاً: أ 
الوقوف يَمْنَةَ الصف أؤلى وأفضل” . 


© © 


.١ 78317 البخاري: #الاء ومسلم: هلاق وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 194لا ومسلم: كلاقء وأخرجه أحمد: 4/ا/ا١.‏ 

(9) البخاري: 1/17 ومسلم : 98 وأخرجه أحمد: .١8#49‏ 

(5) منها: ما أخرجه أبو داود: »57/١‏ والنسائي: (97/7), وأحمد: 17787» من حديث أنس بن 
مالك» وإسناده صحيح . 

(0) كما أخرج أبو داود: 2313 وابن ماجه: 230١0‏ من حديث عائفة عنه يل أنه قال: «إنَّ الله 


ددعو ور ه ره 5 7 2 - ع 
وملائِكَتُه يُصَلون عَلى الذين يُصلون عَلَى مَيامِنٍِ الصَّمُوفٍ» . 














م هوّ: سَجْدَتَانِ قَبْلَ النَسْلِيم أَؤْ بَعْدَمُ وَبإخرام وَتَشَهُدِ وَتَخْلِيل . 
5 ويُشْرَعٌ لِمَرْكِ مَسْنُونٍ وَلِلريَادَِ - وَلَوْ رَكُمَةَ ‏ سَهْواًء وَلِلشّكِ فِي العَدَدِ. 
ك وَإِذَا سَجَدَ الإِمَام تابعه المؤتم 
أقول: أمّا كون السجود يكون على التخيير» إما قبل التسليم من الصلاة اتخير في 
سجود السهو 
أو بعده: أن ١‏ ِل عنه أنه سجد قبل | 5 عنه أنه إنّا قبل التسليم 
و فوجهه : لنْبِيّ د قبل التسليم د أو بعده 
سبجدك بعذه. 
عوف عند أحمد وابن ماجه: 0 الا سمعت رسول ا ا 0 
يقول: إِذَا شك أعدكم؛ كَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَة صَلَّى أَمْ انْنَتَين ؛ فَلْيَحْعَلْهَا وَاحِدَةٌ 
ذا لَمْ يذ ال 6 تن صَلَى م ككانا؟ لمجملا التي. ٠‏ يلم يذ لاا ىآ 
أَرْبَعاً ؛ تَلْيَِعْلَّهَا ثلانا. ثم يَسْجُدُ ذُ إِذَا هَرَعْ مِنْ صَلاتِهِ وَهُو جَالِسَ - كَبْلَ آَنْ يُسَلَم - 
ص دَمَيْنِ)”27. 
وفي الباب أحاديث ؛ منها ما هو فى في «الصحيح». كحديث أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله عد : إذا سك أعاق في صلاير. َلّمْ يَدْرٍ كُمْ 
صَلَّى لان آم أَْبَعاً؛ مَليَظرَحٍ الشّكَ جَازبَا ون عَلَى ما | سْتبْقَىَ» ثُمّ يَسْجُدُ 


سَجْدََين بْلَ أن يُسَلّ9". ومنها ما هو في غير «الصحيحين9". 


التسليم 


١ 


)١(‏ أحمد: 415905 وابن ماجه: 2.١7١9‏ والترمذي: 448"ا2 وهو حديث حسن لغيره. 
زفق مسلم : نض 0 وأخرجه أحمد: 1589 1 . 
(9) انظر: «نيل الأوطار»: (1/ 049-95 . 





كيفية سجود 


السهو 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
١65‏ ححج وج د 


الثابت في «الصحيحين»» فإن فيه: أنه يل سجد بعدما سلَّم2"0. وحديث ابن 

مسعود وهو في «الصحيحين» وغيرهما مرفوعاً بلفظ: (إذَا شَكَّ أَحَدّكُمْ في 
ته ؛ فَلْيتَكَرَ الصَّوّابَ» ليم عَلَيْه. ب م ليِسَلْم َ لسحد لِيَسجَدُ سَجدَتيْنِ)7". 

وحديث المغيرة بن شعبة: أله صَلّى بقوم» التشهد لط قلا قر 

من صلاته سَلَّم ثم سَجَد سَجْدَتِين وسلَّم» وقال: هكذا صنع بنا رسول الله كَكية. 


رواه أحمد والتَّرَمِذي وصححه” ل 


وحديث أبن مسعود الثابت في «الصحيحين» وغيرهما: أن النَىَ يله صَلَّى 
الظهْرَ حَمْسَأُء فقيل له: أَزِيدَ فى الصَّلاةٍ؟ فقال: «لا؛ وَمَا ذَّاكَ؟) فقالوا: 
صَلْدْءَ ل 7 ف سَجَدَتِيْن يَعْدما سَلَّه0. 

فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم» وتارة بعده: تدلٌ على 
أنه يجوز جميع ذلك» ولكنّه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه 
الشارع» فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد 
بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم» وما عدا ذلك؟ فهو 
بالخيار» والكل سئة. 

وفى المسألة مذاهب قد بسطتها في شرح الم 200 

وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل : فقد ثبت عنه كَلة: 
وسَلَّم . كما في حديث ذي المذين الثابت في «الصحيحين' وفي غيره من 
الأحاديث7) 


َه 


كبر 


ا 


نه 


)١(‏ البخاري: 417» ومسلم: ١1١‏ مختصراء وأخرجه أحمد: 11409», من حديث أنس بن 
مالك. 

(5) البخاري: 250١‏ ومسلم: , وأخرجه أحمد: 75907 

(9) أحمد: 2.1817 والترمذي: 58”, وأخرجه أبو داود: »٠١3/‏ والحديث صحيح بطرقه. 

(5) البخاري: 2١575‏ ومسلم: 2١581‏ وأخرجه أحمد: 507". 

(0) «نيل الأوطار»: (1/ 0و" 407). 

0) تقديم تخريجه في التعليق (؟). 


باب سُجود الشّهو 
١ 6/‏ 


وأما التشهد: فلحديث عِمْران بن ححصّين: أن النّبىَ كَل صَلَى بهم فَسَهَا 
فُسَجَد سَجَدَئيّن ثم تَسَهُد ثم سَلَّمَ . أخرجه أبو داود والتّرهذي وححسئه » وابن 
حِبّان وصحّحه والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين”''. 
وقد روي نحو ذلك من حديث | لمغيدة29 وابن مسعود0 2 وعائشة27 . 
وأما كونه يشرع لترك مسنون: فلحديث سجوهه يلل لترك التشهد 
الأوسط”*» ولحديث: «لِكُلَّ سَهُو سَجْدَنَانِ)9 . 
آي 





والكلام فيه معروف. 

ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تَرَكَهُ المصلّي سهراً؛ لأنه قد ثبت أن 
سجود السهو فيه ترغيم للشيطان» كما في حديث أبي سعيد الثابت في 
«الصحيح»”"؛ ولا يكون الترغيم إل مع السهو؛ لأنه من قبل الشيطان. 

وأما مع العمد: فهو من قِبّلِ المصلي» وقد فاته ثواب تلك السنة. 

وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعةً سهواً: فللحديث المتقدمء وما دون 
الركعة بالأؤلى. 


)١(‏ أبو داود: ٠٠١8‏ والترمذي: 96". وابن حِبّان: :» والحاكم في «المستدرك): 
(073/1)» وأخرجه أحمد: 2414478 وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (؟/ 008 . 

(9) أخرجه أبو داود: »1١78‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 2556 وأخرجه أحمد: 24016 
وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: »)44/٠١(‏ وقال: لا يروى عن عائشة إِلّا بهذا 
الإسناد» فلا أدري أهو هكذا في الأصلء أو النسخة سقيمة. وقال الهيثمي في المجمع 
الزوائد) (؟57/1١):‏ فيه موسى بن مطير وهو متروك الحديث» نسب إلى الوضع . 

(6) أخرجه البخاري: 21776 ومسلم: ,»,0١‏ وأحمد: 2775919 من حديث أبن بُحينة» وقد 
تقدم سابقاً . 

(5) أخرجه أبو داود: .١٠١4‏ وابن ماجه: 9١7١غ‏ وأحمد: 277541 من حديث ثؤبان» وإستاده 


(0) مسلم: 111/7 وأخرجه أحمد: .1١549‏ 


مشر وعية 
سجود السهو 
لزيادة 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حححزره ١‏ الت 
حكم الثنك وأما للشك في العدد: ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في 
في العدد العرد بنى على اليقين وسجد للسهو. 
حكم منبعة 0 وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو: فلأنَ ذلك من تمام الصلاة» 
المؤتم لإمامه ع ١‏ 552 ع 
في سجود ولآنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبىٌ لد وقد ورد الآمر بمتابعة الإمام كما 
السهو 





5 


٠. سبق‎ 








بابٌ القضاء للفوائت 





#ال ةاون ام 

ا , 

اح 2 : : ّ باب 

6 حت 8 اعم 
اك 23 القضاء للفوائت 
ا 

0 


ه إن كان الك عدا لا لخدي د اله تعالى أ قٌَّ أن يُقْضَىء وَإِنْ كان 
رء قُلَيْسَ بِقَضَاءٍ ؛ بَلْ أَدَاءُ في وَقْتٍ رَوَالٍ العُذْرِ إِلّا صَلَاةَ العِيدٍ كفي 





أن 


قول: قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر: فذهب اخخلاف 
الجمهور إلى وجوب القضاءء وذهب داود الظاهري» وابن حزم وبعض تضاء للك 
أصحاب الشافعي». وحكاه فى «البحر) عن ابني الهادي والأستاذ, ورواية عن لخر عر 
القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور» بل قد باء بإثم ما 
تركه من الصلاة» وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية. 


ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك» ولم أجد دليلاً لهم من كتاب ولا 
سنة إلا ما ورد في حديث الحْعويةء حيث قال لها النّبِى كلهِ: «كَدَيْنُ الله أَحَنٌ 
أَنْ يْقْضَىاء وهو حديث صحيح”' » وفيه من العموم الذي يفيده المصدر 
المضاف ما يشمل هذا الباب؛ فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه. 
وقد اختلف أهل الأصول: هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المَقْضِي؟ أم 
لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء؟ والحق أنه لابد من دليل جديد؛ 
لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء» ومحل الخلاف هو 
الصلاة المتروكة لغير عذر عمداً . 
وأما إذا كان الترك لعذر من نوم» أو سهوء أو نسيان» أو اشتغال بملاحمة ار 


القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة: فإنه يجب تأدية تلك الصلاة 
المتروكة عند زوال العذرء وذلك وقتهاء وفعلها فيه أداء كما يفيد ذلك 


. ومسلم : 5 ؛ من حديث ابن عباس‎ 21١9867 البخاري:‎ )١( 





كيفية قضاء 
صلاة العيد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
أحاديث: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاتِِ أَوْ سَهَا عَنْهَاء فَوَفْتَهَا حِينَ يَذْكُرُهَاه”' 22 وقد 
تقدمت في أول كتاب الصلاة. وفي ذلك خلاف. 
والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء»؛ للتصريح منه يلِِ أن وقت 
الصلاة المنسية» أو التي نام عنها المصلي؛ وقت الذّكُر. 
وأما المتروكة لغير نوم وسهوء كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال ‏ كما 
سبق -: فقد شغْلَ النََّ يل وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وما 
صَلَامُما إِلّا بعد مَوِيُ من الليل؛ كما أخرجه أحمد والنّسائي من حديث أبي 


59 
سعيل* 0 


وهو في «الصحيحين» من حديث جابر' '"» وليس فيه ذكر الظهر؛ بل العصر فقط . 

وأما كون صلاة العيد المتروكة لعذرء وهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم 
عيدء تُفعل في اليوم الثاني» ولا تفعل في يوم العيد بعد خروج الوقت. إذا 
حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد: لحديث عُمير بن أنس عن عمومةٍ له: أنه 
عم عليهم الهلال» فأصبحوا صياماً . فجاء رَكْبٌ من آخر النهار. فَسَهِدُوا عند 
رسول الله يكلِهِ أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمر الناس أن يُفْطِرُوا من يومهمء 
وأن يخرجوا لعيدهم من العَدِ. أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائى وابن ماجهء 
وابن حِبّان في ااصحيحهة)» وصحخححه ابن المنذر وابن السّكن» وابن حزم 


. : ع 05( 
والخطابي» وابن حجر في «بلوغ المرام) . 


)7197/75( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير): (/57)» والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وأصله عند البخاري: 20917 ومسلم: 21857 وأحمد: 215854 من‎ 
حديث أنس.‎ 

(؟) أحمد: 21١١148‏ والنسائي: 2)١0/7(‏ وإستاده صحيح . 
و«الهَوِيٌ»: الحين الطويل من الرّمان » أو السّاعة الممتدة من اللّيل» وقيل: هو خاصٌ باللّيل. 

(9) البخاري: 089؛ ومسلم: ١9780‏ مرفوعاء وأخرجه أحمد: 4598. 

(1:) أحمد: »3١685‏ وأبو داود: »١١61/‏ والنسائى : (/ »)١8٠‏ وابن ماجه: “1587» وابن حِيّان: 
7" من حديث أنس عن عمومة له وابن المنذر في «المعجم الأوسطا: (5 © ونقله 
عن ابن السّكن ابنُ حجر في «التلخيص»: (؟/ 185)؛ وابن حزم في «المحلى؛»: (2)97/0 
والخطابي في «معالم السنن»: (5؟/ 45)؛ وابن حجرء ص : 47. 








هت تَحبٌُ عَلَى كُلّ مُكلفٍ إلا المَرْأةَ وَالعَبْدَ وَالمْسَافِرَ وَالمَريض. 
ن وَهِى كُسائر الصَّلّواتِء لا تُحالِفهًا إلا نى مَشْرّوعِيّة الحُظَبَتَيْن كَبْلَها . 


0 0 هّ 
د وَوَقْتُهَا : وَفْتّ الظهْر . 


مشروعية صلاة 


أقول: صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه» وقد صرّح بذلك الجسعة 

كتاب الله عر وجل ؛ وما صم من السئّة المطهرة؛ كحديث : أنه َِدِ هم بإحراق 

3 
من يتخلف عنهاء وهو فى «الصحيح» من حديث ابن مسعود"", وكحديث 
ع وروم شاه مر سواسمسة 0 2 5 كل هسدنه 7 02 و2 3 
ابى هريرة : ١لينتهين‏ أَقُوَام عن ودعِهم الحمعات» أو ليَحيمن الله قلوبهم, 
ديم شرام سمس 8 04 9 
لم لَيَكُوَنٌ مِنْ المَافِلِينَ) أخرجه مسلم وغيره'"'»؛ ومن ذلك حديث حَفْصَة 
مرفوعاً: «رَوَاحٌْ الجَمَعَةَ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُحْبَلِم) أخرجه النّسائي بإسناد 

زهرق 5 وع 2 2ك ل ع ع1 اباي بره 

» وحديث طارق بن شهات : «الجمعة حَقٌ وَاجت لم») 

صحيحٍ 7 بن شهاب: «ال- جب عَلى كل مسلم 
أخرجه أبو داود وسيأتي . 


وقد واظب عليها النّبِيَ يل من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله 
عنٍّ وجل . 


)000 مسلم : مط وأخرجه أحمد: 7887. 

(؟) مسلم: 2756١7‏ من حديث أبي هريرة واين عمرء وأخرجه أحمد: ٠٠١5‏ من حديث ابن 
عباس وابن عمر. 

() النسائي: (7/ 2)894 وأخرجه أبو داود: 787. وهو حديث صحيح . «الإرواء». 

(5) أبو داود: 21١717‏ وإسناده منقطع. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى انب يله ولم 
يسمع منه شيئاً . قال البيهقى فى «السنن الكبرى»: (*/ *1817): هذا الحديث وإن كان فيه 
إرسال» فهو مرسل جيدء طارق من خيار التابعين» وممن رأى المي كلو وإن لم يسمع منهء 
ولحديئه هذا شواهد. وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛: )188/١(‏ موصولاً وسيأتي. 








سقوط صلاة 
الجمعة عن 

المرأة والعبد 
والمسافر 
والمريض 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

3 ب - 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فَرْضٌ عَيْنَ'''؛ وقال ابن العربي : 
الجمعة فرض بإجماع الأمة'"“. وقال ابن قدامة في «المغني»: أجمع المسلمون 
على وجوب الجمعة7” , 

وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان» أو من فروض الكفايات؟ ومن 
نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. 

وأما كونها لا تحب على المرأة والعبد والمسافر والمريض: فلحديث: 
«الجمُعَةُ حَقٌ وَاجِبّ عَلَى كُلّ مُسْلِم في جَمَاعَةٍ إِلَا أَْبَعَةً: عَبْدٌ مملُوكٌ. أو 
امْرَأَةٌ أو صَبئ ع أو مَريض » أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب». عن 
النَبِئَ كَل *'. وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى””؛ قال 
الحافظ : و صحّحه غير واحد"', وفى حديث أبى هري 0 وحديث جاب 40 
ذكر «المسافر». وفى الحديثين مقالٌ معروفٌ. 
النداء ؛ كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود0 , 


.3" «الإجماع» ص:‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي» ١‏ . 

زفرة «المغني»: (غ/؟١٠0).‏ 

(5) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) الحاكم في «المستدرك»: .)588/١(‏ 

(5) «التلخيص»: (؟9/9١5).‏ 

(19) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» : /١(‏ 1/1)» قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) : (7/ 109): 
فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني» ولفظه: ١حَمْسةٌ‏ لا جُمْعَة عليهم: المرأةٌ والمُسافرء 
والعَبّدٌ والصَّبئُ» وأهْل البَاديّة» . 

() أخرجه الدارقطني في «السئن»: (75/ 227 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (7/ 42184 وابن 
عَدِي في «الكامل في الضعفاء؛: (5/ 417)؛ وفيه ابن لّهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما 
ضعيفان . 

(9) أبو داود: 21١97‏ وأخرجه الدارقطني في «السنن»: (5/5)» ولفظه: «الجُْمْعَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَ 
الداء» . 


باب صلاة الجمفعة 
غك 


وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إِلّا في مشروعية الخطبة قبلها : 
فلكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك» وفي هذا الكلام إشارة 
إلى رد ما قيل: إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم» والمصر الجامع» والعدد 
المخصوص! فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها؛ فضلاً عن 
وجوبهاء فضلاً عن كونها شروطاً» بل إذا صلّى رجلان الجمعة في مكان لم 
يكن فيه غيرهما جماعة؛ فقد فعلا ما يجب عليهما . 

فإن خطب أحدهما فقد عملا يال لسَّنّة؛ وإن تركا الخطبة فهي سئّة فقطء 
ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريباً - من تقييد الوجوب على كل 
مسلم بكونه في جماعة» ومن عدم إقامتها في زمنه يَكْةِ في غير جماعة؛ لكان 
فعلها فرادى مجزئاً كغيرها من الصلوات . 

وأما كون وقتها وقت الظهر: فلكونها بدلاً عنه» وقد ورد ما يدل على أنها 
تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: أنه كان وَل يُصلي 
الججمْعة» ثم يرجعون إلى لقال يقبلُو. وهو في «الصحيح"'» ومثله من 
حديث سهل بن سعد في «الصحيحين»”' 22 وثبت في «الصحيح» من حديث 
جابر: أنَّ النََّىَ يل كان يُصِلّي البجْمُعَةء ثم يَذُهبون إلى جمَّالهم فيُرِيحُونها حين 
دول السَّمس9©. 

وهذا فيه التصريح بأنهم صَلَّوْها قبل زوال الشمس. 

وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حنبل. وهو الحق. 

وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر! 





© | 8# 


.١7588 وأخرجه أحمد:‎ »45٠ البخاري:‎ )١( 
.1885١ وأخرجه أحمد:‎ 2.199١ (؟) البخاري: 979» ومسلم:‎ 
.١5554 مسلم: 21989 وأخرجه أحمد:‎ )( 
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[في آداب الجمعة] 





9 1 يه 

16 
مَنْ حَضَرَها أنْ لا يَتَخَصَى رِنَّابَ النَّاسٍِء وَأنْ يُنْصِتَ حَالَ 
الْظينٍ. 


رع 


إل وَنْذِت لَهُ التبكيرٌ. وَالتَطيُبُ وَالتََجَمُل » وَالدوٌ مِنَ الإمام. 


4 


َه س 
٠‏ 


0-008 


ك وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا كَمَدُ أَذْرَكَهًا ؛ وَهِيَ في يَْم العِيدٍ رُخْصَةٌ . 

وأما كون على من حضرها ألا يتخطّى رِئَابٍ الناس يوم الجمعة: فلحديث 
عبد الله بن بُسْرء قال: جاء رجل يتخكّلى رِقَابٍ النّاس يوم الجمُعَةء والئَّبِنَ يله 
يَخْطبء فقال له رسول الله يكلهِ: «الجيس فَقَدْ آَذَيْتَ) أخرجه أحمد وأبو داود 
والنّسائي» وصحّحه ابن خُزيمة وغيره”"» ولحديث أَرْقم بن أبي الْأَرْقّم 
المَخُرُومِنَ : أنَّ رسول الله يكل قا ل: «الّذي يَتَحَطَى رِكَابَ النّاسٍ يَوْمَ الجُمُعَقٍ 
ويُمَرَقُ بيْنَ الانْنيْنٍ بَعْدَ خُرُوجٍ الإمَام؛ كَالْجَارٌ قُصْبَّهُ في الثَّارا أي: أمعاءه. 
أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفي إسناده مقال”'“. 

وفي الباب أحاديث» منها: عن مُعاذ بن أنس [الججهنيَ] عند التّرهِذي وابن 


ماجهء قال: قال رسول الله كه: ١مَنْ‏ تَحَطَى ركَابَ النّاسٍ يَوْمَ الجُمُعٍَ: 
كك س١‏ 
جسرا إلى جهلم؟ . 


)١(‏ أحمد: 211/591 وأبو داود: »1١14‏ والنسائي : ("/ .)3١*‏ وابن خُحزيمة: »١141‏ وإستاده 
صحيح . 

0) أحمد: /1 0 ء والطبراني : (١//07*1)ء‏ وقال الهيثئمي في «المجمع»: (119/15): فيه 
هشام بن زيادء وقد أجمعوا على ضعفه» فالحديث إسئاده ضعيف. 

زفرق الترمذي : 5 وابن ماجه: كأ كلل وأخرجه أحمد: 78 وإسناده ضعيف . 





فصل في آداب الجمعة 





جه لح 

[وفي الباب] عن عثمان [بن الأزرق” "كل وأنس 7" أيضاً. 

وأما كونه ينصت حال الخطبتين: فلحديث أبي هريرة: أن النَبيّ يِه قال : وجوب 
«إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يوم الجمُعَة : أن 3 - وَالإِمَامٌ يح كَقَدْ لَعَوْتَ) وهي في الإنصات حال 
«الصحيحين» وغيرهها”*. 


وأخرج أحمد وأبو داود. من حديث علي قال : (مَنْ دن من الإمام فُلغَاء 
وَلمْ يس يَسْتَوِعْ وَلَمْ يُنْصِت ؛ ؛ كَانَ عَلَيْهِ كَفْلُ مِنَ الوزْرء وَمَنْ قَالَ: صَهُ؛ٍ فَقَدْ لَعَاء 
وَمَنْ لَقَاكَلَا جْمَعَةً لَهُه ثم قال: هكذا سمعت نبيكم يي وفي إسناده 


مجهول7؟؟. وفى الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة . 


وأما كونه يندب التبكير: فلحديث أبي هريرة فى ذ في «الصحيحين» وغيرهما: مشر وعية 
/ ص 2م ”مه ومع التبكير لصلاة 
أن رسول الله كل قال: ١مَنِ‏ اعْتَسَلَ يَوْمّ الجْمُعَةٍ ةَعُسْلَ الجنابق» ثُمّ رَاحَ؛ فكائما ‏ ابيسمة 


قَرّبَ بَدَنَةٌ وَمَنْ رَاحَّ في السَاعَةٍ عو لقي كَكَأنّما قَرّبَ بَقَرَةٌ ومَنْ رَاحَّ في السّاعة 
الكّالئة؛ فَكَأنَّما قَرّبَ كَبْشاً أَقْرَنُ ومَنْ نْ وَاحّ في السَاعَةٍ الرابعةٍ؛ فكأنّما قَرَّبَ 
دَجَاجِةٌ ومنْ داح في السّاعة الخَامِسَةٍ؛ فَكَأئّما قَربَ بِيْضَةٌ َإدًا خَرَجَ الإمام 
حَضَرَتٍ المَلايِكةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّك)20 . 

وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير. 
على كل مُنيم الل لعْسْلٌ "يو ممق وه يَلْبَسُّ ِنْ صَالِح لابه وإنْ كَانَّ لَهُ طِيبٌ «التجثل 
مَسنّ مِنْهُ) أخرجه أحمدء وأبو داود”"'» وهو فى «الصحيحين» بلفظ: «العْسْلٌ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: 2))292017//١(‏ وفيه هشام بن زياد أجمعوا على تضعيفه. 
وقد تقدم . 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)»: (8/ 2751/5» والبيهقي في «الشعب»: .01١1/7(‏ 

(9) البخاري: 2915 ومسلم: 6 :, وأخرجه أحمد: 9/5845. 

(8) أحمد: 9الاء وأبو داود: 2٠١6١‏ وإسئاده ضعيف. 

(0) البخاري: 288١‏ ومسلم: 21954 وأخرجه أحمد: 9957. 

(5) أحمد: 21١5760‏ وأبو داود: 0٠١1/8‏ وهو حديث حسن لغيره. 





ركعة من صلاة 
الجمعة 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
محص ١ ١‏ سس رت 


ل ست 00 


يَوْمَ الجُمْعَةَ وَاجِبٌ عَلَّى كُلّ مُحْمَلِمء وَأَنْ يَسْتَنّ» وَأَنْ يَمنٌ طيباً إن وَجَدَا 
وأخعرجه أحمد والبخاري وغيرهماء من حديث سَلْمَان الفارسي ذا 
قال: قال النّب يل : ١لا‏ يَعْتَيِلُ رَجُلُ يَوْمَ الحَمَعَةَء وَيَتَظهَّرُ بمَا اسْتَطاعَ مِنْ 
ظَهْرِء وَيَدَّهِنُمِنْ دُمْيِه أَوْ يَمَسٌ مِنْ طيبٍ بَنتوء نَم يَرُوحُ إِلَى المَسْجدِ» وَلَا 
َق بن التينِ» نَم يُصَلَي ما يب الله لَه كم ينْصِتُ مام إذا تكلم : إلا غَفِرَ 


جو 


ما بين المع إلى المعو الأخرى 0" . 


وأخرج أحمد وغيره» من حديث أبي أيوب» قال: سمعت رسول الله علد 

و بل و” سىس #0 001 0 ؟ 0 4 معو 7 2 6 َه سم 

يقول: 'مَنْ اعْتَسَلَ يو م الجمعة وَمّس مِنْ طيبٍ إن كان عنده. ولس مِنْ أحسن 
ب 242 بي ساس صا ص له 3 0-0 0 02 اه > 2ه مس 6 سمه 

ثيابو» م شرع وَعَلَيْهِ السكينة) حَد يَاتَيَّ المسجد فيركع إن بدا لَه وَلَمْ يُؤْذِ 


أحداً َم آَنْصَتٌ إِدَا خَرَجَ ما حى يُصَلَي. كَانّ كَمَارَةٌ لِمَا بيْتَهَا وَبَيْنَ الْجْمْعَةٍ 
الأخْرّى) ورجال إسناده ثقات7” . وفى الباب أحاديث . 


كه 


وأما كونه يندب انو من الإمام : فلحديث سّمُرة عند أحمد وأبي داود: أن 
النّبىَ كَل قال: «اخضّروا الذّكْى وادْنُوا مِنَّ الإمّام؛ َإِنّ الرَّجُلَ لا يَرَالُ يَتَبَاعَدٌ 
حنّى يُوَخَّرَ فى الجنّة وَإِنْ دَخَلهَا» وفى إسناده انقطاء©» . وفى الباب أحاديث. 
ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل» وقد تقدم الكلام عليه في باب 
الغسل . 
وأما كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها: فلحديث: «مَنْ أَدْرَكَ 
رَكْعَةُ من الجُمْعَةٍ؛ تلْيْضِفْ إِلَبْهَا أخرَى. وَقَلٌ : تَ نَمَّتْ صَلانه)” *'» وله طرق كثيرة 
اذه 
)١(‏ البخاري: »88٠‏ ومسلم: ©,» وأخرجه أحمد: .١١76٠‏ 
(0) أحمد: ١٠لا"77»‏ والبخاري: 4887. 
(9) أحمد: 271801١‏ وأخرجه ابن ُزيمة : 0, وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) أحمد: 235١1١8‏ وأبو داود: .4١1١١8‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
للدم أخرجه النسائي كةو وأبن ٠‏ ماجة اكه والدارقطني في «السئن» :17/0 
(5) انظر طرقه في «البدر المنير) لابن المُلئَّن : .)01١-6٠8/8(‏ 





فصل في آداب الجمعة 








وقد قدّمنا أنها كسائر الصلوات» وليست الخطبة بشرط من شروط الجمعة 
حنَّى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة. 

وقد أوضحت المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام» مشتملة 
على ما يُحتاج إليه في هذا البحث؛ فليّرجع إلى ذلك فهو مفيد جدًا”". 

وأما كونها في يوم العيد رخصة: فلحديث زيد بن أرقم : أن الى كي صلّى 
العيد في يوم جمعة» ثم رخص في الجمعةء فقال: امن شَاء أَنْ يُجْمَعْ كلْيجَمَعَا 
أخرجه أحمد وأبو داودء وابن ماجه والنّسائي والحاكم» وصحّحه علي ابن 
المديني”” '؛ وأخرج أبو داود وابن ن ماجه والحاكم؛ من حديث أبي هريرة» عن 
لني يكهِ: أنه قال: ١اجْتَمَعَ‏ في يِؤْوِكُمْ هَذًَا عِيدَانء كَمَنْ شَاءَ أَجْرَأَةٌ مِنّ الجُمّعَدَ؛ٍ 
وَنَا مَجَمُعُونَ». وقد أعلّ بالإرسال؛ وفي إسناده أيضاً بَتِيّة بن الوَلِيد7". 


وفي الباب أحاديث عن ابن عبّاس وابن الزُبير وغيرهما”". 


وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلَّى العيد ومن لم يصل”” ٠»‏ بل روى 
النّسائي وأبو داود: أنَّ ابن الزير أيام خلافته لم يصل بالئّاس الجمعة بعد صلاة 
العيدء فقال ابن عئّاس لما بلغه ذلك: أصاب السّنة. وفى إسناده مقال“. 


. واسم رسالته: «اللمعة في الاعتداد بركعة من الجمعة». غير مطبوع‎ )١( 

(؟) أحمد: 219١8‏ وأبو داود: »3١7,١‏ وابن ماجه: 2151١‏ والنسائي: (7/ »)١144‏ والحاكم 
في «المستدرك»: »)788/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» وتصحيح ابن المّديني حكاه عنه 
الحافظ في «التلخيص»: (2»)88/5 فهو حديث صحيح لغيره. 

) أبو داود: »3١7/”‏ وابن ماجه: 211١‏ والحاكم في «المستدرك»: 2)588/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؛5) حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه: 2115١١‏ وفي «الزوائد؛: (١//71؟):‏ إسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 
وحديث ابن الزبير: في التعليق التالي. 

(4) قال الشافعي: إِنَّ التّرخيص لمن كان خارج البلد» وقال الهادي: لا تسقط عن الإمام وثلاثة 
معهء وقيل: لا يصلي ظهراً بدلا عنهاء واختاره المصنّف في «نيل الأوطار»: (57/7): ثم 
اختار في «السيل الجرار» /١(‏ 007 : أن يصلي أربعاً لحديث ابن مسعودٍ # عند الظبراني 
في «المعجم الكبير»: (4059/9). 

(5) النسائي: (/0)7517 وأبو داود: 21١7/١‏ وأخرجه ابن شُريمة: 7785 . 


حكم صلاة 
الجمعة في يوم 
العيد 





كيفية صلاة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





لا 


لا 


لا 


٠‏ الو 


را. مس ميلء . 20 روعي بي مراى 5هم->” 20007 م 000 > ه هع 
هي : ركعتان» فِي الاولى سبع تكبيراتٍ قبل القِرَاءَقٍ وغي الثانية خمس 
كَذَّلِكَء وَبَحْظبٌ بَعْدَهَا. 


سووةممدم ٌ 


وَيْسَِحَبُ التََجَمُْل وَالخُرُوجُ إلى تاج البَلَدِء وَمُحَالَقَةُ الطَرِيقِء والأكل 
بْلَ الخُرُوج فِي الفظر دُونّ الأضحى . 

ْنَا : بَعْدَ ارتقَاع الشَّمْسٍ قدرَ رُمْح إلى الرَّوَالٍ. 

وََا آَذَانَ فِيها وَلَا إِقَامَةَ . 

أقول: قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق 
جوب؛ لأنه يكلِةِ مع ملازمته لها قد أمرّنا بالخروج إليهاء كما في حديث 


أمره كك للنّاس أَنْ يَعْدوا إلى مُصَلّاهُمء بعد أن أخبره الرّكب برؤية الهلال. 


8 بلق 
وهو حديثث صحيح . 


وثبت في «الصحيح» من حديث أمٌ عَطَيّة» قالت: أَمَرَنَا رسولٌ الله يكلِ أن 


نُخرج في الفطر والأضحى العَوَاتِق والحُيِّضٌ وذات الخُدُورء فأما الحُيِّض 
يَعتَِكَنْ الصلاة» ويَشْهَدْنَ الخير وَدَعُوةً المسلمين”". 


والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى 


الخطاب”"» والرجال بذلك أولى من النساء. 
وأما كون التّكبير في الأولى سبع تكبيراتٍ قبل القراءة» وفي الثانية خمس 


للق 
قف 
22 


البخاري: 5/ا9؛ ومسلم: 7١65‏ و5085. وأخرجه أحمد: 7١9/48‏ و1/949١7.‏ 
فحوى الخطاب: حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به وكان أولى بالحكم من 
المنطوق. انظر: شرح الورقات» للمحلى» ص : 259 بتحقيقتنا . 











بِابٌ صلاة الجيدين 

أ 
كذلك: فلحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبىَ بل كبّر في 
عيدٍ اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعاً في الأولى وخخمساً في الثانية. أخرجه أحمد وابن 
ماجه”""2. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه”". قال العراقي: إسناده صالح. 


ونقل التّرمِذي في «العلل المفرد» عن البخاري أنه قال: إنه حديث 
صحيح””.: وفي رواية لأبي داودء والدَّارَقَظني : «التَّكْبِيرٌ في الفظر سَبْعٌّ في 
الأولّى» وحَمْسٌ في الآخِرَةٍ والقِرَاءةٌ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهُمَاه. وإسناد الحديث 
صالح؛ وقد صحّححه البخاري”". 

وأخرج التَرمِذي» من حديث عمرو بن عوف الْمُرّني : أن النَِ ككِْةُ كبّر في 
العيدين؛ في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة. وقد 
حسّنه التريذي» وأَنكرٌ عليه تحسينه ؛ لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن 


عوف» عن أبيه» عن جده؛ وهو متروك”*'. قال النووي: لعله اعتضدّ بشواهد 


ٍ ل 
وغيرها. انتهى'"'. 


قال العراقي: إن التَّرِمِذْي إنما تبع في ذلك البخاري» فقد قال في كتاب 
«العلل المفرد»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: ليس في 
هذا الباب شيء أصح منهء وبه أقول. انتهى”” . 
)١(‏ أحمد: 2.5384 وابن ماجه: 1/8ا؟11, وأخخرجه أبو داود: ١١8١‏ بلفظ آخرء وإسئاده حسن 
(؟) ذكره فى لمسئده»: 5548/4. 
[فرف «العلل الكبير» أ و«العلل المفرد»: /١(‏ 91). 
وليس فيه تصحيح البخاري» إنما قال الترمذي: سألت البخاري عن حديث عمرو بن عرف 
المزني» فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. 
قال الترمذي: وحديث أبي يعلى الطائفي في هذا الباب هو صحيح أيضا . 
هكذا قال الترمذيء وقد تنبه لذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (5/ )551١‏ فقال: 
البخاري لم يصححه. وليس للبخاري فيه تصحيح لواحد من الحديثين المذكورين. 
(54) أبو داود: ١5١1ء‏ والدارقطني في «السنن»: (18/1) بنحوهء وأخرجه البيهقي في «السئن 
الكبرى»: (/ 580)» وقد كلمنا في التلعيق السابق عن تصحيح البخاري. 
(5) الترمذي: 875. (5) «خلاصة الأحكام»: (7/ الالا). 
(0) «العلل الكبير»: /١(‏ )»2 وقد تحدثنا عن وهم من ظنَّ أن البخاري صححه. 








0-6 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة”" . 

وأخرجه الدَّارَقْظيء وابن عَدِيِء والبيهقي» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جده”" . 

قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان الكذب””»؛ وقال ابن حِبّان: له 
2 





نسخة موضوعة» عن أبيه» عن جده 

وأخرج ابن ماجهء من حديث سعدٍ القَرَظ المؤدّن: أن النَبِىَ يل كان يُكَبّر 
في العيدين؛ في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة" . 
قال العراقي: وإسناده ضعيف,. وفي الباب أحاديث تشهد بذلك» والجميع 
يصلح للاحتجاج به. وفي المسألة عشرة مذاهب هذا أرجحها" . 

وأما كون الخطبة بعد الصلوات: فَلِمًا ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من 
حديث أبي سعيدء قال: كان رسول الله يكل يَحْرُحُ يوم الفظر وَالأَضْحَى إلى 
المُصَلَّىء وأوَّلُ شيء يَبْدَأْ به الصَّلاةٌ كُمَ يَنْصَرِفُء كَيِقُومُ مُقابلٍ النّاس؛ والنَّاسُ 
جُلُوسٌ على صُفُوفهمء فيَعِظُهم ويُوصيهم ويأمُرهُمء وإن كان يُريد أن يَقْطعَ 
بَعْئاًء أو يأمُّر بشيءء أُمَرَ به» ثم يَنْصَرِفُ”". وفي الباب من حديث جابر عند 


مسلم وغيره'” . 


وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان» وأنكر عليه ذلك7" . 


.١7ا/8 ابن ماجه:‎ )١( 

(؟) الدارقطني في «السنن»: (87//7)» و«الكامل في الضعفاء»: (08/5)»: والبيهقي في «السنن 
الكبرى؛ : (/0985). 

(*) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي: (178/1785). 

(5) «المجروحين»: (؟577/7). 

(6) ابن ماجه: لال/ا١١.‏ 

() انظر: «نيل الأوطار»: (7/ 375 -78). 

00 البخاري: 407» ومسلم: .5١81"‏ 

(8) مسلم: 5 7١‏ وأخرجه أحمد: .1١4157“‏ 

(9) أخرجه مسلم: لالااء وأحمد: 1/7 .1١١‏ 





بِابُ صلاة العهيدين 
و١‏ 


وأخرج النّسائي وأبو داود وابن ماجه. من حديث عبد الله بن السّائب» 


مس 


قال: شَهدْتٌ مع رسول الله يكةٍ العيدء فلمًا قَضَىَ الصلاةء قال: «إنا نَا نرِيدُ أَنْ 
تخظب. فَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَجْلِسَ للحُظبة فَلْيَجلِسء وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْمَبْ 
َلْيَذْعَت72" . 

وأما كونه يستحب فى العيد التجمّل بالثياب: فقد ثبت فى «الصحيحين): ا 
3 دوهع 1 1 ّْ 3 5 5 تخدل أي 
أن عمر وَجَدَ حُلَةَ في السوق من اسْتَبْرَق تُباع» فأخذهاء فأتى بها النَّبِىَ يل اليد 
فقال: يا رسول الله! ابْتَعْ هذه كَتَجَمَّلْ بها للعيد والوَقْدِء فقال: (إِنّما هَذَا لِباسُ 
مَنْ ا خَلَاقٌ لَهُ) 7". 


١ 


وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه عن جذّه: أنَّ النّبىَ يله كان يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةِ ني كل عِيدٍ . وشيخ الشافعي 
ضعيف 7" ولكنّه قد تابعه سعد بن الصَّلْت”*'» عن جعفر بن محمد» عن أبيه. 
عن جذه» عن ابن عباس . . . بمثله» أخرجه الطبراني”” 


وأخرج ابن خُحزيمة عن جابر: أنَّ النَبِىَ يَلةِ كان يلبس البرد الأحمر في 
العيدين وفى الجمعة'' . 


وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد: فلمواظبته يك على ذللك» مشروعية صلاة 
وصلَّى بهم يل صلاة العيد في المسجد لمطر وقع؛ كما في حديث أبي هريرة البلد 
عند أبي داود وابن ماجه والحاكم» وفي إسناده مجهول”" . 


)١(‏ النسائي : (7/ »)١86‏ وأبو داود: 2١١80‏ وابن ماجه: 2179٠‏ وهو حديث صحيح. 

(9) البخاري: 25٠855‏ ومسلم: 26405 وأخرجه أحمد: 5978 . 

زفرق الشافعي في (مسنده»: .)١97 /1١(‏ 

(5) في المطبوع: «سعيد» وهو خختطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) الطبرائي في «المعجم الأوسط): (/17/9)» وقال الهيئمي في «المجمع»: رجاله ثقات. 

(8) ابن شُخزيمة: »١1/55‏ ولفظه: أنه يكِةِ كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة. 
والحديث المذكور هو من لفظ ابن عباس السابق. 

(0) أبو داود: »١١79‏ وابن ماجه: 2117 والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 05980. 





استحباب 
مخالفة الطريق 


استحباب 

الأكل قبل 
الخروج لصلاة 

عيد الفطر 


وقت صلاة 
العبد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

ححدر؟ ١١‏ حب تت 

وأما استحباب مخالفة الطريق: فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره» 
قال: كان النَّبِي تِِ إِذَا كان يَوْمُ عيدٍ خََالَف الطريق""2. وأخرج أبو داود وابن 
ماجه نحوه» من حديث ابن عمر”""2. وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. 

وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى: فَلِمّا ثبت في 
«الصحيح» من حديث أنس» قال: كان النَبِي كله لا يَعْدُو يوم الففظر حتّى يأكُل 
تَعرَاتِ ويَأكُهُنّ وثر]”؟. 

وأخرجه أحمد والتّرِمِذي وابن ماجهء وابن حِبَّان والدَّارَفْظْنِيء والحاكم 
والبيهقي» »؛ من حديث بريدة» قال: كان رسول الله كه لا يَعْدُو يوم الفظر حنَّى 
يَأكُل» ولا يأكُلُ يوم الأضحى حنَّى يَرْجِعَ. وزاد أحمد: فيأكُلٌ من أضحيده . 
وفي الباب أحاديث. 

وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قَدْرٌ رمح إلى الزوال: فَلِمًا أخرجه 
أحمد بن الحسن البَنَاء في «كتاب الأضاحي» من حديث جُنْدَبء قال: كان 
رسول الله يك يُصِلّي بنا يوم الفطرء والشَّمِسُ على قيدٍ رُمْحين؛ والأَضْحَى على 


.- وم )2 
فيد رمح . 


وأخرج أ أبو داود وابن ماجهء من حديث عبد الله بن بَسْرٍ صاحب 
رسول الله كَكهٍ -: أنه خَرّجّ مع الناس يوم عيدٍ فطر أو أضحى» فأنْكر إِيُطاء 
الإمام» وقال: إنا قَدْ فَرَعْنَا ساعََنًا هذه؛ وذلك حين التّسبيح'"'؛ أي: حين 
وقت صلاة العيد. 


.4505 البخاري: 9445 متابعة» وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أبو داود: 211١65‏ وابن ماجه: 1599. 

(*) البخاري: 967: وأخرجه أحمد: 17754. 

(4) أحمد: *«1548» والترمذي: 247. وابن ماجه: 211/05 وابن حِبَّانَ: 1817ء والدارقطني 
في «السئن»: (7/ 50)»: والحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 595)» والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
(#/ 4278 وإسناده حسن . 

(6) أورده الحافظ في «التلشخيص»: (؟/85). 

(9) أبو داود: 78١1ء‏ وابن ماجه: /1711. 





باب صلاة العيدين 
ول 


وأخرج الشافعي مرسلاً: أن النّبيَ يله كتب إلى عمرو بن حَرْم وهو 
بنَجرَان: «أن عَجَل الأضحى, وآخر الفظر) وفى إسناده إبراهيم بن محمد شيخ 

8 .هم 6)١‏ 
الشافعي؛ وهو ضعيها . 

وقد وة قع الإجماع على ما أفادته الأحاديث؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها 
الحجة. 

وأما آخر وقت صلاة العيدين: فزوال الشمس. 

وإذا كان العّدُوٌ من بعد طلوع الشمس إلى الزوال ‏ كما قال بعض أهل 
العلم -؛ فحديث أمره يَكِِِ للرّكب أن يغدوا إلى مُصلاهم يدل على ذلك"" . 

قال فى «البحر»: وهى من بعد انبساط الشمس إلى الزوال» ولا أعرف فيه 


خلافاً . 
وأما كونه لا أذان فيها ولا إقامة: فَلِمًا ثبت فى «(ا 5 حديث عدم مشروعية 
كو إ في «الصحيح»» من - 
جابر بن سمُرة؛ قال: : صِلَّيتُ مع النَِّيَ لِك غيرَ مرو ولا مرّتين العيدين بغير أذانٍ والإقامة في 
ره صلاة العيد 


ولا إقامة”” '» وثبت في «الصحيحين» عن ابن عبّاس» أنه قال : لم يكن يوَدن 
يوم الفطرء ولا يوم الأضحى” 0 وفي الباب أحاديث. 


© © 


000 الشافعي في (مسنده»: .)١97 /1١(‏ 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 

(9) مسلم: ١‏ وأخرجه أحمد: .7١841/‏ 

(5) البخاري: 2455 ومسلم: 235١54‏ من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله 





صفات صلاة 
الخوف 


الصفة الأولى 


الصفة الثانية 


الصفة الثالثة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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د كَدْ صَلَّاها رَسُولُ الله يك عَلَى صِمَاتٍ مُخْعَلِمَةِ: وَكُلُّهَا مُْرَِة وإذا اشْتَدَ 
الْحََوْفُ والتَحَمَ القِتَالُ؛ صَلّاها الرَّاجِلٌ والرّاكب وَلَّوْ إلى غَيْرِ القبلَةِ وَلوْ 
بالإيماء . 
أقول: صلاة الخوف قد وردت على أَنْحَاءٍ مختلفة: قيل: على ستة عشرء 

وقيل: على سبعة عشره وقيل : ثمانية عشر. وقيل: أقل من ذلك. 

وقد صم منها أنواع : 
فمنها : أنه [يك] صلّى بكل طائفة ركعتين؛ فكان للنبي كَكةِ أربع» وللقوم 

ركعتان. وهذه الصفة ثابتة في «الصحيحين» من حديث جابر”" . 
ومنها: أنه صلَّى بكلّ طائفةٍ ركعة؛ فكان له ركعتان» وللقوم ركعة. وهذه 

الصفة أخرجها النّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات”" . 
ومنها: أنه صلّى بهم جميعاً فكبّر وكبرواء وركع وركعواء ورفع ورفعواء 

ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه؛ وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلم 

قضى النَّبىْ يله السجود والصفٌ الذي يليه» انحدر الصف الموؤخَر بالسجود 
وقامواء ثم تقدَّم الصف المؤخرء وتأخّر الصف المقدَّم» وفعلوا كالركعة 
الأولى» ولكنّهِ قد صار الصف المؤخَّر مقدماً» والمقدّم مؤخّراء ثم سلّم النيْ يلل 

وسلّموا جميعاً. وهذه الصفة ثابتة في (صحيح مسلم! وغيره من حديث جابر"". 


ومن حديث أبي عَيِّاش الزّرَقِيٌ عند أحمد وأبي داود والنّساعي”*'. 


.١5978 ومسلم: 2.1954 وأخرجه أحمد:‎ ,4١175 البخاري:‎ )١( 
وإسناده صحيح» من حديث جابر بن‎ 2١1414٠ وأخرجه أحمد:‎ 22١74 /#( (؟) النسائي:‎ 
. عبد الله‎ 


() مسلم: 0 وأخرجه أحمد: 15575. 
(4) أحمد: 21568 وأبو داود: 1775 » والنسائى: (”/ /الاقدكء وإسناده صحيح . 








باب صلاة الخؤف 

ومنها: أنه يك صلّى بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفةٌ الأخرى مواجهةٌ 
للعدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء أولئتك» 
ثم صلَى النَىَ كِلهِ ركعة» ثم سلّمء ثم قضى هؤلاء ركعة. وهذه الصفة ثابتة في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر0؟, 

ومنها: أنها قامت مع النّبِيَ كَلةِ طائفةٌ» وطائفة أخرى مقابل العدوء 
وظهورهم إلى القبلة» فكبر فكبروا جميعاً الذين معه والذين مقابل العدوء ثم 
ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه. ثم سجد فسعجدت التي تليه؛ 
والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام وقامت الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدو 
وقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو. فركعوا وسجدواء 
ورسول الله كلْةِ كما هوء ثم قاموا فركع ركعة أخرى» فركعوا معه. وسجد 
وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدواء 
ورسول الله يَكهِ قاعد ومن معهء ثم كان السلام؛ فسلم وسلموا جميعاًء فكان 
لرسول الله كَلِةِ ركعتان» وللقوم لكل طائفة ركعتان. وهذه الصفة أخرجها أحمد 
والنّسائي وأبو داود”"' . 

ومنها: أنه بَكهِ صلّى بطائفة ركعة» وطائفةٌ وجَاءَ العدرٌء ثم ثبت قائماًء 
فأتمُوا لأنفسهم. ثم انصرفوا وجاءً العدو. وجاءت الطائفة الأخرى. فصلَّى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته. فأتمُوا لأنفسهمء فسلم بهم. وهذه الصفة ثابتة في 
«الصحيحين» من حديث سهل بن أبي حَثْمَة7" . 

وإنما اختلفت صلاته يله في الخوف؛ لأنه كان في كل موطن يتحرّى ما 
هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. 

وأما صلاة المغرب: فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر. 





.5701 البخاري: 51» ومسلم: 1957ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: »475٠6‏ والنسائي: (9/ 00١09‏ وأبو داود: 2١75٠‏ من حديث أبي هريرة» وإسثاده 
صخي . 

(*) البخاري: 4174» ومسلم: 214544 وأخرجه أحمد: 777115» من حديث صالح بن خوّات عَمَّن 
شَهِدَ بتمامه» ومن حديث سهل بنحوه البخاري : 1١‏ ومسلم: 19547» وأحمد: «الاةا, 


الصفة الرابعة 


الصفة الخامسة 


الصفة السادسة 





الخللاف في 
عدد ركعات 


22 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جح و ٠١٠١‏ لللججلجبتتخت 77‏ 777 07077 00 


ووقع الخلاف: هل الأؤلى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» 


صلاة الخوف والثانية ركعة أو العكس؟ ولم ينبت في ذلك شيء عن النبِيَ يَكلة. 


حكم صلاة 


المُسايف 


وقد روي أن عليًا وله صلاها ليلة الهَرِير”©. 

واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال» والظاهر أن الكل 
جائزء وإن صلَّى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات» وللقوم ثلاث 
ركعات؛ فهو صوابء. قياسا على فعله في غيرهاء وقد تقرر صحة إمامة المتنفل 
بالمفترض؛ كما سبق. 

وأما صلاة الخوف عند التحام القتال» وهي التي يقال لها: صلاة 
المُسَايف: فقد أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن 
كان خوف أشد من ذلك: صلّوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي 
القبلة وغير مُستقبليها . قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك 
إلا عن رسول الله كلنِ. 

وهو في «مسلم» من قول ابن عمر بنحو ذلك”"“. 

وقد رواه ابن ماجه. عن ابن عمر: أنَّ النََىَ لله وصف صلاة الخوف» 
وقال: افْإن كَانْ حََوْفتٌ أشَدَ مِنْ ذَّلِكَ : فرجلا أو ركبَاناً27 . 

وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن» عن عبد الله بن أَنَيْسء قال: بعثني 
رسول الله يك إلى خالد بن سُفْيان الُذَليء وكان نحو عُرَنَةَ وعَرَقَاتء فقال: «أَذْمَبٌ 
كَاقْتَلْه قال : فرأيته وقد حَضَرّت صلاة العصرء فقلت: إِنّي لأخاف أن يكون بيني 
وبينه ما يؤخر الصّلاةء فانطلقت أمشي وأنا أُصلّي أُومِئٌ إيماءً نحوه؛ فلمًا دَنَوْتُ 
منه. . . الحديث”*“. ومن البعيد : أن لا يُخْبرَ ال يكل بذلك» ولو أنكره لذَّكِرَ ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (/ 427507 وليلة الهرير: هي حرب جرت بينه وبين 
الخوارج» وكان بعضهم يهرٌ على بعض؛ فسميت بذلكء وقيل : هي ليلة صفين بين علي 
ومعاوية وييا. انظر: «تهذيب الأسماء» للنووي: .)١141/7(‏ 

(؟) البخاري: 24018 ومسلم: 1955. وأخرجه أحمد: .51١89‏ 

(*) اين ماجه: .١764‏ 

(4) أحمد: 809 ١15٠»ء‏ وأبو داود: ١7١49‏ مختصراً. 
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يَحِبٌ القَصْرٌ عَلَى مَنْ خَرَح مِنْ بَلّدِ قَاصِداً لِلسَّمْرِء وَإِنْكَانَ دُونَ 
2 2 5 2 سمس 0 سامهى 7 اسيرع سمس سة 
ِلْدِ مُتَردُدا؛ قَصَرَ إلى عشْرِينَ يَؤْماء وإذا عَرّم عَلَى 


7 سه ان ا 34 هَِ 00 
ه وَلَهُ الجَمْع تَقدِيما وتأخيرا؛ بِأذَانٍ وَإِقَامَيْن . 
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أقول: ما وجوب القصر: فلحديث عائشة الثابت فى «الصحيح): أها وجوب قصر 


7 الصلاة للسفر 
5 و اه 079 24 7 ٠.‏ مس” كما ٠.‏ 
قالت: فرضّث الصّلاةَ رَكعتين رَكعتين؛ فزيدت فى الحضره وأقرّت فى 


0 


السّفر”'2. فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل» فمن أتم؛ فكأنه صلى 
في الحضر الثنائية أربعاًء والرباعية ثمانياً عمداً . وثبت أيضاً في «الصحيح»: أن 
النَّىَ عبد قال: ١«صَدَقِةٌ‏ تَصَدَّقٌَ الله بها عَلَيْكُمْ ؛ فافبّلوا صَدقَتَه)2"0. وكان لني عد 
يقتصر في جميع أسفاره على القصر. 

وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفرء وإن كان دون مشروعية قصر 

: 1 دي سير ل مي سم ره وري > سمويء. الصلاةفي 

بريدٍ: فوجهه أن الله سبحان قال: «إوَإدًا صَرَبَهُ في الْأرضٍ فيس عَلَيَك جناح أن نقَصروأ السفر 
مِنَّ ألصّلَؤة# [النساء: 25٠١١‏ والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب؛ لكنّه 
خرج الضرب - أي: المشي - لغير السفر؛ بما كان يقع منه يكهِ من الخروج إلى 
بقيع الغرقد ونحوه» ولا يقصر. 

ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء» فوجب سان القصر 
الرجوع إلى ما يسمّى سفراً لغة وشرعاًء ومن خرج من بلده قاصداً إلى محل 0 
في مسيره إليه مسافراً؛ قصر الصلاة» وإن كان ذلك المحل دون البريد. 
)١(‏ البخاري: 2١١9٠١‏ ومسلم: 7ه وأخرجه أحمد: 7778. 

وفي المطبوع: «فلحديث عائشة الثابت في «الصحيح؛: أن النَّبِيَ يَلِ قال؛ وهو خطأء 

والصواب ما أثيتناه. 
(؟) مسلم: "ا/ا6١.‏ وأخرجه أحمد: 11/5», من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه . 


٠‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية 

صاراللللللللللللللللسصسصس 

ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة 
نيرق وغاية ما جاؤوا به حديث: الا يتجل لامرأةٍ تَؤْمِنٌُ بالله واليذم الآخِرٍ أَنْ 
تُسافِرَ ثَلانَة أنّام بعَيْرٍ ذي مَحْرَّم0!''» وفي رواية: 'يَوْمَاً وَلَيْلَهَكا"'. وفي رواية: 
برِيدَاً”"» وليس في هذا الحديث ذكر القصرء ولا هو في سياقهء والاحتجاج 
به مجرد تخمين . 

وأحسن ما ورد في التقدير: ما رواه شعبة» عن يحيى بن زيد الهّنَائيء 
قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله كِكِ إذا خَُرَجّ مَسيرِةٌ 
ثلاثةٍ أَميْالٍ ‏ أو: ثلاثة فراسِعٌ -: صَلَّى ركعتين» والشك من شُعبة. أخرجه 
مسلم رحمه الله وغيره © . 

فإن قلت: محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرمء 
هو كونه كَل سمّى ذلك سفراً. 

قلت: تسميته سفراً لا تنافي تسمية ما دونه سفرأء فقد سمَّى النْبِيُ لله 
مسافة الثلاث سفراً؛ كما سمّى مسافة البريد سفراً في ذلك الحديث؛ باعتبار 
اختلاف الرواية» وتسمية البريد سفراً لا ينافي تسمية ما دونه سفراً. 

فإن قلت: أخرج الدَّارَفْظي والبيهقي والطبراني» من حديث ابن عيّاس : أنه يك 
قا ل: اليا أَهْلَ مَكَة! لا تَفْضْروا فِي أَكَلّ مِنْ أَرْبَعَةٍ برد مِنْ مَكَدَإِلَى عُسْفان)'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: »٠١81/‏ ومسلم: 7704 وأحمد: 4516» من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري: 235١84‏ ومسلم: /7751, وأحمد: 240374 من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه أبو داود: هلالا١.‏ 
«والبريدٌ» : هو أربعة فراسخ . 
١والفرسخ"‏ : ثلاثة أميال. 
«والميل»: يعادل بمقاييسنا: 1844 متراً. 
«فالبريدٌ»: (؟1) ميلاً؛ فيكون البريد بمقايسينا: 71١9/7‏ متراً تقريباً. انظر: «إعلام الأنام» 
للدكتور نور الدين عتر: (7/ .)8٠‏ 

(5) مسلم: 2١1687‏ وأخرجه أحمد: 1771. 

(5) الدارقطنى فى «السئن»: .07481//١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» : (/7077١2)ء‏ والطبرانى فى 
«المعجم الكبير»: (45/11). 0 0 


باب صلاة السّفر 
ص77 77777777770 4 17 7١‏ 


قلت: في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جَبر؛ وهو متروك7؟. وفي 
المسألة مذاهب: هذا أرجحها لدي. 
وأما كونه إذا أقام المتردٌّد ببلدٍ قَصَرٌ إلى عشرين يوماً ثم يتم: فوجهه أن من 
حظ رحله بدار إقامة؛ فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة» فلولا أن 
الشارع سمّى من أقام كذلك مسافراًء وقال: «أتمُوا يَا أَهْلَ مَكَ! فَإِنّا كَوْمْ 
سَهْرّه""؛ لما كان حكم السفر ثابتا له» فالواجب الاقتصار في القصر مع الإقامة 
على المقدار الذي سَوَّعَْهٌ الشارع» وما زاد عليه؛ فللمسافر حكم المقيم» يجب 
عليه أن يتم صلاته؛ لأنه مقيم لا مسافر» وقد أقام النّبِيُ كلِهِ بمكة في غزوة 
الفتح» قيل: ثماني عشرة ليلة» وقيل: تسع عشرة ليلة» وقيل: أقل من ذلك» 
: . عه اسااس9) 
وفي «صحيح البخاري» وغيره: تسع عشرة ليلة ‏ . 
وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث جابرء قال: أقام النَّبيُ كَل بِتَبُوك 
عشرين ليلة يَفُصْرٌ الصّلاة. وأخرجه أيضاً ابن حَبّان والبيهقي» وصحّحه ابن 
ولله دَرٌ الحَبْرِ ابن عبّاس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية» فإنه قال فيما 
رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبئ كَكِْهِ مكة أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي 
ركعتين» قال: فنحن إذا سافرنا قأقمنا تسع عشرة قصرناء وإن زدنا أتممنا"” . 
وأقول: هذا هو الفقه الدقيق» والنظر المبني على أبلغ تحقيق» ولو قال له 
)١١‏ بل كذبه الثوري. انظر: «تقريب التهذيب». 
زفة أخرجه مالك في «الموطأ»: 2)١49/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: »)١51//8(‏ موقوفاً 
من قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه . 
() رواية: ١تَمَانِىَ‏ عَشْرَةً لَيْلَةَ) : أخرجها أبو داود: »١719‏ والترمذي: 2656 من حديث 
عِمْران بن خصين . 
ورواية : 'َسْعَ عَشْرَةَ َيْلَها: أخرجها البخاري: ,»1١8٠‏ وأحمد: 419404 من حديث ابن عياس . 
(5) أحمد: 21518 وأبو داود: 21776 وابن حِبَّان: 259149 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
8/ 16 وابن حزم في «المحلى»: (ه/ 1١8‏ والنووي في «المجموع»: 5/ نض ” 
(5) انظر التعليق قبل السابق. 


حكم المتردد 
في السفر 








حكم من عزم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


جابر: أقمنا مع رسول الله يك بتبوك عشرين ليلة نقصّر الصلاة» لقال بموجب 
ذلك. 

وفي المسألة مذاهبٌ» هذا أرجحها لديّ. 

وأما كونه إذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها: فوجهه ما عرّفناك من أن 


”أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر؛ إِلّا على الحد الذي ثبت عن الشارع» ويجب 


كيفية الجمع 


بين الصلاتين 


الاقتصار عليه وقد بت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. 

أما مع عدم التردد» بل العزم على إقامة أيام معينة: فالواجب الاقتصار على ما 
اقتصر عليه وَل مع عزمه على الإقامة في أيام الحج؛ فإنه ثبت في «الصحيحين»: 
أنه قَدِمِ مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة» فأقام بها الرابع والخامس والسادس 

00) اه‎ ٠. 1 0 

والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن» ثم خرج إلى منى . 

فلما أقام ال كَل بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إِلَا 
عازماً على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج» كان ذلك دليلاً على أن العازم 
على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتمء وليس ذلك لأجل 
كونه كَل لو أقام زيادة على الأربع لأتم؛ فإنا لا نعلم ذلك» ولكن وجهه ما 
قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إِلّا بإذن» كما أن 
المتردد كذلك» ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك» ولا ثبت عن الشارع غيره. 

واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب؛ هي من المعارك 
التى تتبلّد عندها الأذهان» وقد اضطربت فيها المذاهب اضطراباً شديداً. 
وتباينت فيها الأنظار تبايناً زائداً . 

وأما كون للمسافر الجمع تقديماً وتأخيراً بأذان وإقامتين: فوجهه ما ثبت في 
«الصحيحين»؛ من حديث أنسء قال: كان النّبيُ يِل إذا رَحَلَ قَبْلَ أن تَزِيعَ 
السَّمسٌء أخَر الظهر إلى وقتِ العصرء ثم نَرّل فجمع بينهماء فإن رَاغَثْ قبل أن 
مي 34 1" ٠.‏ 5 01 2950 
يرتجل؛ صلى الظهر ثم ركب . 
)١(‏ البخاري: 23١89‏ ومسلم: 21987 وأخرجه أحمد: 2171/4 من حديث أنس بنحوه. 
(5) البخاري: 21١١١‏ ومسلم: 215786 وأخرجه أحمد: 17084. 











بِابُ صلاة السَفْر 





11ح 
وأخرج أحمد وأبو داود والتَّرِمِذي» وابن حِبَّان والحاكم والدَّارَفَظنى» 
وحسّنه التّرَِذيء من حديث معاذ: أن النَبِتَ تكله كان فى غزوة تبَوك إذا ارتحل 
بل أذ تي السصرء أخر لطر فى تيد إلى مسي بصابيم جديا 
وأخرج أحمدا من حديث ابن عبّاس نحوه؛ وزاد: ع والعقا©. 
وأخرجه أيضاً البيهقي والدَارَفْظني» وصحح إسناده ابن العربي» وتُعْقَبَ بأن 
في إسناده من لا يحتج بحديثه”" . 
ومن الجمع بين المغرب والعشاء: حديث ابن عمر الثابت في «الصحيحين» 
وغيرهما : أن اللي يك كان إذَا جد ب ره أخر المغرب حنَّى يَغِيبَ السَّفَقُ 
ثم يجمع بينها وبين العشّاء”* 
وأما كونه بأذان وإقامتين: فلثبوت ذلك في «الصحيحين"» في جمع 
20 
مز : 


)١(‏ أحمد: 235094 وأبو داود: .155١‏ والترمذي: 007. وابن حِبّان: +2150 والدارقطني 
في «السئن»: /١(‏ 20797 ورجاله ثقات» ولم أجده عند الحاكم . 

(؟) أحمد: 2548 وهو حديث صحيح. 

ز[فرق البيهقي في «السنن الكبرى)؛: (9/ 2)١515‏ والدارقطني في «السئن»: ام 

(5) البخاري: »٠١9١‏ ومسلم: 7 >, وأخرجه أحمد: ,507"١‏ 

(0) البخاري: »٠١947‏ ومسلم: ١57١‏ مختصراًء وأخرجه أحمد: ١017؛‏ كلهم من حديث ابن 
عمر. 


مشروعية 
الأذان 











حكم صلاة 
الكسوفين 


صفة صلاة 
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باب 


صلاة الكنُوفي2) 





7 يم عقر شق سس سمسم. كيمو عم دي ٠.‏ 2 8 قدي قر 
وطي سنه. وأصح ما وَرَد فِي صِفتِها ركعتان. فِي كل ركعةٍ ركوعان. 
000 د وس لله لاي م اها ؤعء عهم 2232 وريم ده صام لام اه 3 38 ليث د 
وَوَرد ثلاثة واربعة وخمسة. يقرأ بين كل ركوعين» وَوَرَد فِي كل ركعةٍ 
وك في 
ركوع . 
لثخ عه ملعيو 0 2 م 
وَندِت الدعاءً. والتكبيرء والتصدقء والاستغفار . 


أقول: ما كونها سنّة : فلعدم ورود ما يفيد الوجوب» ومجرد الفعل لا يفيد 


زيادة على كون المفعول مسنوناً . 


وأما كون أصح ما ورد في صفتها ركعتان. في كل ركعة رَكوعان: فلثبوت 


الكسوفين ذلك في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة وابن عمرو وابن عباس" " . 


وأما ورود الثلاثة الركوعات فى كل ركعة: فثبت ذلك من حديث جابير عند 


مسلم رحمه الله تعالى وغيره”". ومن حديث ابن عبّاس عند التّروذي 
وصكّس 4 ومن حديث عائشة عند أحمد والنّسائي”” . 


وأما ورود أربعة ركوعات: فثبت في ااصحيح مسلم) رحمه الله وغيره من 


حديث ابن عباس 9 , 


000 


فق 


فرق 
2 
قف 


الكسوف لغة: التَّغيّر إلى سواد»ء وقد فرق الفقهاء بين الكسوف والخسوفء فجعلوا الكسوف 


للشمس» والخوف للقمره قال الجوهري: وهو أفصح. «السموط الذهبية»؛ ص: 49. 
حديث عائشة: أخرجه البخاري: 25١55‏ ومسلم: 235088 وأحمد: 78754. 

وحديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري: 23٠١9١‏ ومسلم: 251١7‏ وأحمد: /إ501. 
وفي المطبوع: «ابن عمر»» والصواب ما أثبتناه. 

وحديث ابن عباس: أخرجه البخاري: 2٠١5‏ ومسلم: 25094 وأحمد: 1834. 

مسلم: 25١١١‏ وأخرجه أحمد: .١9:١4‏ 

الترمذي: 659. )0( النسائي: 11/1 ). 
مسلم: 251١١‏ وأخرجه أحمد: 75؟7. 





باب صلاة الكسوفين 
بمب 2 2 سا0 ار ١‏ الح 


وأما ورود خمسة ركوعات: فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي» من 
حديث أب بن كعب237. 


وأما ورود ركعتين» في كل ركعة ركوع: فهو في «صحيح مسلم» وغيره من 


حديث سَمُرة!"؟. 


وأخرجه أبو داود وأحمد» والنّسائى والحاكم وصّحه ابن عبد البر» من 


. ب« 
حديث النعمان بن بشير”". 


وأخرجه أبو داود والنّسائى والحاكم» من حديث قبيصة7 4 . 


وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار: فلحديث عائشة: «قَإذّا مشروعية 


0 7 و 58 7 الدعاء والتكبير 
َأَيْتمْ ذَّلِكَ؛ٍ فَادْعُوا الله وكَبُّرُواء وَتَصَدَّفُواء وَصَلُوا؛ وهو فى «الصحيحين202 .2 و«غيرهماني 
١‏ صلاة 


وفي حديث أبي موسى بلفظ: «فَإِذًا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكء فَائْرَعُوا إلى الكسوفن 
ذِكْرِ الله وَدْعَايْهِ واسْتِغْفَارِِ؛ وهو في «الصحيحين» أيضاً”©. 

وفي حديث المغيرة: (قَإِدًا رَأَيُمُوهَا كَادْعُوا لبه وَضَا 3 حَنَّى ينْجَلِيا وهو 
أيضاً في «الصحيحين)”" . 


)١(‏ أبو داود: ١1187‏ والحاكم في «المستدرك»: :407775/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (؟/ 
2484© وأخرجه أحمد: 71770» وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود: 21١185‏ والترمذي: 2057 والنسائي: ("/ 044١55‏ وآبن ماجه: 21755 
وأحمد: 273١701‏ ولم يخرجه مسلم من حديث سّمَرة» وإنما أخرجه: 27١1١14‏ من حديث 
عبد الرحمن بن سَمْرة. 

(9) أبو داود: 97١١1ء‏ وأحمد: 0" والنسائي : »)١51/7(‏ والحاكم في «المستدرك»: 
اللسسضسية 5 وابن عبد البر في «التمهيد»: فدات شرك ن اخرة ” 

(5) أبو داود: »١١886‏ والنسائي: (؟/ :)١55‏ والحاكم في «المستدرك؛»: (2)177/1 وأخرجه 
أحمد: /0 7١56‏ وم35550) وإسناده ضعيف. 

(5) البخاري: 55١٠؛‏ ومسلم: 48»؛ وأخرجه أحمد: 7017. 
وفي المطبوع: «فلحديث أسماء؟» والصواب ما أثبتناه» وحديث أسماء أخرجه البخاري: 
٠061‏ , ومسلم: 230١7‏ وأحمد: 2755916 يلفظ آخر. 

51١ 1/ ومسلم:‎ 2٠١69 البخاري:‎ )50( 

(0) البخاري: »3٠١5١‏ ومسلم: 27177 وأخرجه أحمد: 18119/8. 














حكم صلاة 
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مشروعبة 
الخطبة فيها 


مشروعية 
الدعاء 
والاستغفار 
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باب 
صلاةٌ الاسْيَِسْفمَاء 





ه تُسَنّْ عِندَ الحَدْب رَكْعَنَانِ بَعْدَهُما حُظبَةٌ تَتَضَمَنُ الذَّكْرَ والتَّرْغِيبَ فِي 

الطَاعَةٍ والرَّجْرٍ عَنِ المَعْصِيَةِ . 

د وَيَسْتَكْيِرُ الإمَامُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الاسَيَغْمَارٍ والدّعَاءِ برَفْع الجَدْبء وَيُحَوٌلُونَ 

جَوِيعاً أَرْدِيتَهُمْ . 

أما كونها سنة: فلعدم ورود ما يدل على الوجوب. 

وأما كونها ركعتين: فلكونه خرج يَلْهْ حين بَدَا حاجبٌ الشّمسء 
المنبر... الحديث بطولهء وفيه: الدعاء. وتحويل الرداء. وهو في «سنن 
أبي داود؛ء وأخرجه أبو عّوانة وابن حِبَّان والحاكم» وصحححه ابن السّكن”". 

وأخرج أحمد وابن ماجه وغيرهماء من حديث أبي هريرة» قال: خرج 
النَِّيْ يل يوماً يَسْتَسْقِي بناء فصلّى بنًا رَكُعتين» بلا أَذَانٍ ولا إقامٍَء ثم خَطيَناء 
ودعا الله عز وجلء وحَوّل وَجْْهَهُ نحو القِبّلة رافعاً يديه» ثم قَلَبَ رداءةُ؛ فجعل 
الأيمن على الأَيُسرء والأَيْسرَ على الْأَيْمَد” . 

وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر» وهي متضمنة للدعاء برفع الجَذْبء 
وبتزول المطرء وتحويل الأردية؛ من الإمام وغيره. 

وقد روى سعيد بن منصور في «سئنه»: أن عمر َيه اسْتَسْقَى » قَلَمْ يَزِدْ على 
الاستغفار”". 


/١( وابن حِبَّانَ: ٠587؟» والحاكم في «المستدرك»:‎ »75١74 وأبو عّوانة:‎ »1١1/” أبو داود:‎ )١( 
.)١68 /0( وإسناده حسن . وتصحيح ابن السّكن نقله عنه ابن المُلقَّن في «البدر المنير»:‎ .”4 

(؟) أحمد: !"2 وابن ماجه: 2١774‏ وهو حديث صحيح لغيره. 

(6) «الدر المنثور»: (//”7) وعزاه إلى «سئن سعيد بن منصور»» وأورده البيهقي في «السئن 
الكبرى»: (9/ 067 . 





باب صلاة الاستسقاء 
مس تسر قر 4 سحت 
5 8 متاك 6ه مه ااء م > دي َ« و س ).فر روصضوو »١(‏ 
وقد كان رسول الله يله يرفع يَديِهِ في الاستسقاء. حتى يرى بَياضُ إِبْمَنْه ٠ ٠7‏ مشروعية وفع 
وكان الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح» ولا سيما من كان من 0ك 
قرابة النَبِيَ َك كما فعل عمرء فإنه استسقى بالعباس و”" . 
ومن جملة أدعيته عَكةِ : «اللَّهُم! اغِدْتا» اللَّهُمً! اغِتْنَا) كما في «الصحيحين) جملة من 
١‏ : [فة أدعيته يك في 
من حديث انس © . الاستسقاء 
ومن أدعيته عد : «اللْهُم! اسَهّنًا عَينا مُغِيثاً: مَرِيعا ربعا طَبقا غَدَقاً: عَاجِلاً 
غير رَائثْ ث؟ وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس 2*7 
وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في غير «سئن ابن ماجها. 
ومنها : «اللّهُمً! أَنْتَ الل لا إِلَه إلا أن نت العَنِنُء وَنَحْنٌ الفُقَراءُ؛ أَنْرِلْ 
عَلَبْنَا العَبْتَّء واجْعَلٌ مَا أَنْوَلْتَ لَنا قُوَّة وَبَلَا عَأُ إلى حِين» وهو في سنن أبي 
داود) بإسناد صحيح من حديث يث عائشة0* 
ومن دعائه : «اللَّهُمً! اسق قِ عِبَادَكَ وَبَهِيّمَتَكَ وَانْشْرْ رَحْمَيَكَ وَأَحى بَلَدَكَ 
المَيّتَ)'' إلى غير ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2٠١١‏ ومسلم: 2701/5 وأحمد: /11851» من حديث أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه البخاري: 23١٠١‏ من حديث أنس. 
(6©1 البخاري: »٠١15‏ ومسلم: 2370/4 وأخرجه أحمد: .1١5١19‏ 
(4) ابن ماجه: 21717١‏ وفي «الزوائد» : :)177/١(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
امَرِيئاً» : انحداره طيباً سائغاً؛ أي : المحمود العاقبة. 
وامَرِيعاٌة: المخصب الناجع . 
واطبقً: الذي يملا الأرض ويغطيها . 
وعدا المطر الكثير. 
و«الرائث»: البطيء المتأخر. 
(4) أبو داود: “7١1ء‏ وأخرجه ابن حِبّانَ: 441» وإسناده حسن» وقد تقدم جزء منه. 
(1) أخرجه أبو داود: 1١1/5‏ متصلاً وأخرجه مالك في «الموطأ»: )١40 /١(‏ مرسلاً من حديث 
أبن عمرو. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححص ١ ١‏ احححح حح > 2 «97؟7؟؟7777الا 


مشروعية وأما تحويل الاردية: فقد روي في ذلك ما تقدم ‏ من جعل الأيمن أيسر 
تحويل الأردية والأيسر أيمن» وروي: أنه قلبه ظهراً لبطن وحوّل الناس معة . أخرجه أحمد» 
من حديث عبد الله بن زيد» وأصله فى «الصحيح)”''. 


© | 85 | 


)١(‏ أحمد: 15456. ومسلم: »591/٠‏ من غير زيادة: «وحوّل التاس معه». 
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ولا دن 
[بابٌ في أحكام المحتضر] ا 1 





2 ن عع 2 ٠.‏ يه و + 215 7 1 0 وي 
م مِنَ السنة عِيادة المُرِيض» وتلقين المحتضر الشهادتينٍ. وتوجيهه. 

:5 006 :ا مويه 1-0 0 له مه ساو ظس 0000 8 و 0 

وتغميضه إذا مَاتّ» وَقراءة ونس 46 عليه والمبادرة بتجهيزه ‏ إلا لتجويز 


00 مووي م - ةو ٍ_ 200 رو ار 

حياته -» وَالقضاءً لذينه » وَتَسحِيية ) وَيَحَورْ تقبيله. 

020006 7 8 ؟ وه 2 00 0 ره اس سس قم لم لظا م 
ه وَعَلى المُريض أن يحسِنَ الظن بربه ويَتوبٌ إليوء ويتخلص عن كل ما 


أقول: أما عيادة المريض: فالأحاديث فى مشروعيتها متواترة» وقد جعلها شروعية عيادة 
١‏ المريض 

الشارع من حقوق المسلم على المسلم. 

ففى «الصحيحين») وغيرهما» من حديث أبى هريرة: أن رسول الله لَه قال : 
«حَقٌ المُسْ عَلَى المُسْلِ حمس : رَُ السّلامء وعِيّادةٌ الْمَرِيضٍ» واتْباعٌ الجنائز 
وَِجَابَةٌ الدَّعَوقٍ وتَشْمِيِبُ العَاطس)"", وزاد مسلم: «التّصيحة)('". وزاد 
البخاري من حديث البراء: «تنَضْر المَظْلُومء وإِْرّار القسَم)0©. 

وأما التلقين للمحتضر: فلحديث أبي سعيد الثابت في «الصحيح». كن مشروعية تلقين 
7 عي لك د . 17يف | عويسش ه. وه )1 اكد ا لشضى(4) المحتضر 
النبيّ كَلِْدْ قال: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله '. 

وفى الباب أحاديث. 


0 


وأما توجيه المحتضر القبلة: فلحديث عُبيد بن عُميرء عن أبيه: أن مشروعية 


5 لم رمي 0 توججيه 
رسول الله يَكهِ قال: - وقد سأله رجل عن الكبائر ؟ فقال: «هَنَّ يَسَعٌّ: الشرّك» المتضر 
للقبلة 


)١(‏ البخاري: 2١155٠‏ ومسلم: 6 وأخرجه أحمد: /ا4179. 

إفف مسلم : 6050 . 

(9© البخاري: 1774., وأخرجه مسلم: 20987 وأحمد: 180:5 بتحوه. 
(5) مسلم: 25177 وأخرجه أحمد: .1١991‏ 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ١‏ اال ممم ب 7767777777777 


0 وكثْل لس وأكل لربَاء وأكُل مَالٍ اليم والنولي يَوْم الرّحْفِء 
فُ المُحْصَّتَاتِ وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَاسْتِحْلالُ لبت الحرّام : قِبلَيْكُمْ أخيّاء 

ا أخرجه أبو داود والنّسائي والحاكو”'". 

وقد أخرج البغري في «الجعديّات») من حديث ابن عمر نحوه» وفي إسناده 
أيوب بن عُثْبة؛ وهو ضعيف"" . 

وقد استّدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها؛ 
لقوله 85: ليك أَحْياءً وأَمْوَّاتاً) وفيه نظر؛ لأن المراد بقوله: «أخيّاء) عند 
الصلاة» وبقوله: 31 مُوَاتاً؛ في اللّحدء والمحتضر حينٌ غير مصل» فلا يتناوله 
الحديث. وإلّا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي» وعدم اختصاصه 
بحال الصلاة! وهو خلاف الإجماع, والأؤلى الاستدلال بما رواه الحاكم 
والبيهقي» عن أبي قُتادة: أن البراء بن مَعْرُور أوصى أن يُوجه إلى القبلة إذا 
اختُضرء فقال رسول الله يل : «أَصَابٌ الفِظرَة) 27 . 

وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليهاء فقيل: يكون 
مستلقياً ليستقبلها بكل وجهه؛ وقيل: على جنبه الأيمن» وهو الأؤلى. 


/5( أبو داود: 274178 والنساتي في «السنن الكبرى؛: 41/8 7, والحاكم في «المستدرك»:‎ )١ 


.)0506-46 

(؟) «الجعديات»: 25477 وانظر الكلام عن أيوب بن عتبة في «تهذيب التهذيب». 

إفرة الحاكم في «المستدرك»: /١١(‏ 9ه وصححه؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»: 
م . 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «التعليقات الرضية»: :)477/١(‏ وهو في 
«المستدرك» من حديث يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. قال الحاكم في «المستدرك»: 
هذا حديث صحيح. . . » ولا أعلم في توجه المختصر إلى القبلة غير هذا الحديث. انتهى. 
وصححه الذهبي» والذي أراه أنه حديث مرسل ؛ لأن يحيى رواه عن أبيهء وأبوه تابعي» وبعد 
البحث ؛ تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين؛ فقد وجدت الحديث عند البيهقي في «السنن 
الكبرى) [(/ 785)]: رواه الحاكم بإسناده» وفيه: عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه » عن أبي قتادة . 
فالحديث ‏ إذن ‏ من حديث أبي قتادة» وليس حديث مرسلاً» والحمد لله. 





باب في أحكام المحتضر 
5١‏ 





وأما تغميضه إذا مات: فلحديث شَّدَّاد بن أَؤْس عند أحمد وابن ماجهء 


مشروعية 
8 3 1 5 7-2 سال هتمه لد وهورشره 50000 8 
والحاكم والطبراني والبرّارء قال: قال رسول الله كَلِ: (إذا حضرتم موتاكم؛ خسن صني 


0 20004 .2 ل ع سن سس - عم به 2 ٠.‏ حك 0 س) هايم 
فَأَغمضوا البصرء فإن الم يَتْبَعٌ الرُوحَ» وقولوا يْراً؛ فإنه يَوَّمّنْ على ما قَالَ 
آهل المَيّتِه''". وأخرج مسلم في «صحيحه): أن النَّبِىَ كلل دخل على أبي 
سَلّمة وقد شَّقٌّ بَصَرُه فَأَعْمَضَهُء ثم قال: (إِنَ الرُوِحَ إِذَا فض تَِعَهُ البَصَرٌ0". 

وأما قراءة #دس 8# عليه : فلحديث: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ لايس 46 ) أخرجه و 
01 01 2ط 0 ره 7 0 يس 
أبو داود والنسائي» وابن حبان وصححه. من حديث مَعْقِل بن يسار مرفوعاً”". الميت 


وقد أخرج نحوه صاحب «مسئد الفردوس» من حديث أبى الدرداء» 


| 2 
و بي در ٠.‏ 


وأخرج نحوه أيضاً أبو الشيخ في «فضائل القرآن» من حديث أبي ذْرٌ وحدهء 
قال ابن حِبَّانَ في «صحيحه): المراد بقوله: «افْرَؤوا عَلَى مَوْتَاكُمْ #ويس »2 من 
حضرته المنيّة لا الميتء وكذلك: الَقُنُوا مَوْنَاكُمْ : لا له إلا اه . 

وأما المبادرة بتجهيزه إِلّا لتجويز حياته: فلِمًا أخرجه أبو دأودء من حديث مثروعية 
الحصَيْنِ بن وَحْوّح: أن طلحة بن البراء مرضء» فأتاه النَبِيُ كَثِةِ يعوده فقال: ات 
ني لا أَرَىَ طلْة إِلّا كَدْ حَدَت به المَوْتُ؛ فآذثوني به وَعَجُلُوا؟ فإنّه لا يَبغي 
لِحِيمَة مُسْلِمٍ أنْ تُسْبسَ بَْنَ ظَهْرَاني أَهيو””". 


)١(‏ أحمد: 2١1/١5‏ وأبن ماجه: 2.1568 والحاكم في «المستدرك»: /1١(‏ 2007 والطبراني في 
«المعجم الكبير»: (558/5)» والبزّار: 2781/4 وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) مسلم: 275170 وأخرجه أحمد: 277057 من حديث أم سَّلَّمَة. 

() أبو داود: 2577١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»: 21١1/0‏ وابن حِبّانَ: 2755 وأخرجه 
أحمد: 205١701١‏ وإسناده ضعيف. 

(4) أعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»:  59/4(‏ 00)» بالاضطراب والوقف. وبجهالة 
حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في السند. 

(ة) «مستد الفردوس»: ,5١:99‏ 

(1) «صحيح ابن حِبَّانَ: (7/ 71/1). 6090 أبو داود: 1809". 
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١9 


وأخرج أحمد والتّريذيء من حديث علي م ضيه مرفوعاً بلفظ : هلان ل 
0 


ٍ 3 


يوَخرَنَ: الصّلاة إِذَا أَنَثْ والجتَارَةٌ إِذَا حَضَرَتْ والأيّم إِذَا وَجَدََتْ كُفؤاً) 
وأما إذا كان يُظن أنه لم يمت؛ فلا يَحِلّ دفنه حنَّى يقع القطع بالموت؛ 
كصاحب البِرْسَام”'' ونحوه. 
0 وأما المبادرة بقضاء الدين: : فلحديث امتناعه مَكةِ من الصلاة على الميت 
دين المت الذي عليه ذَيْنّ » 8 حى التزم بذلك بعض الصحابة . والحديث معروف. وحديث: 
انَفْسُ المُؤْون مُعَلّفَةٌ بِدَيْيهِ حدَ حَتَّى يُقْضَى عَلْهَا أخرجه أحمد والتَرمِذْي وحسّنه 
وابن ماجهء من حديث أبي هريرة”". 
وأما تسجية الميت: فلِمًا وقع من الصّحابة من تسجية رسول الله وله يبرد 
الجبرة» وهو في «الصحيحين» من حديث عائشة' 2 وذلك لا يكون إِلَّا لجري 
العادة بذلك في حياته كيه . 
مشروعية تقبيل وأما جواز تقبيله : فلتقبيله كله لعثمان بن مُظعُونَ وهو ميّتء كما في حديث 
المت عائشة عند أحمد وابن ماجه والتّرمِذي وصشحه ”2 . وفي «الصحيح» من حديثها 
وحديث ابن عباس: أن أبا بكر يل الي بعد موت . 
وجوب مُسن 2-0 وأما على كون المريض أن يُحْسِنَ الظن بربّه : فالأحاديث في ذلك كثيرة» 
تعالى ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو يحسن الظن 
بربه تعالى””'» وحديث المريض الذي زاره النَّبِيْ كلهِ فقال: ١كَيْفَ‏ تَحِدّك؟) 


مشروعية 
تسحية الميت 


)١(‏ أحمد: 287958 والترمذي: 219/١‏ وأخرجه ابن ماجه: 2١585‏ وإسناده ضعيف. 

زفق (البرسام»: هو التهابٌ في الغشاء المحيط بالرئة. وأصله من (بر) وهو الصدرء و(سام) وهو 
الموت. 

(9) أحمد: 8 والترمذي: 21١1/8‏ وابن ماجه: 11417ء وهو حديث صحيح. 

(5) البخاري: 2.0814 ومسلم: 27147 وأخرجه أحمد: .1804١‏ 

(0) أحمد: 55156» وابن ماجه: 21507 والترمذي: 2449 وإسناده ضعيف. 

(5) البخاري: 9٠لا 81/1٠١‏ و١261‏ وأخرجه أحمد: 5١75‏ و0/8ا747. 


لع 62 


7ع0 أخرجه مسلم: ف ارش ” وأحمد: ١م12١2‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : ١لا‏ يَمُوئَنٌّ 
أَحَدُكُمْ إِلّا وَهُو يُحمِنٌُ بالله الطَّنّ؛ . 








باب في احكام المحتضر 
١37‏ 





ع8 


فقال: أرجو الله وأخاف ذُنوبي» فقال: «مَا اجْتَمَعَا في كَلْبٍ امْرِئْ في مِثْلٍ هَذَا 
المَؤْطِن؛ إِلَّا دَخَلَ الجنّة؛ أو كما قال0©. 
وأما التوبة: فالآيات القرآنية والأحاديث الصّحيحة في ذلك لا يتّسع المقام وجوب التوية 
لبسطهاء وفي «الصحيحين»: أن الله تعالى يَفْرِح بتوبة عبده» وأن باب التوبة 
مفتوح لا يغلق”"'. 
وأما التخلص عن كل ما عليه: فوجوب ذلك معلوم. وجوب رد 
وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له؛ من دَيْنِء أو وَدِيعوٍء أو غْضْبٍء - 
أو غير ذلك : فهو الواجب. 
وإن لم يمكن في الحال: فالوصية المفصّلة هي أقل ما يجب. وقد ورد 
الأمر بالوصية» وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إِلَّا ووصيته عند رأسه”"؛ كما في 


الأحاديث الصحيحة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: 487» والنسائي في «السنن الكبرى»: »٠١95١‏ وابن ماجه: 2,47١‏ من 
حديث أنس. ش 

(5) البخاري: 25709 ومسلم: »0١‏ وأخرجه أحمد: 17771: من حديث أنس. 

() ستأتي الأحاديث الواردة في ذلك في ١كتاب‏ الوصية». 








وجوب غسل 
الميت 


القريب أولى 
بغسل قريبه 


أحد الزوجين 
أولى بالآخر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





3 1 - 0 ا 
1 1 ص 0 
0 لم 


ه وَيَجِبُ عَسْلّ المَيِّتِ المُسْلِم عَلَى الأخيّاءء وَالقَرِيبٌ أَوْلَى بالقّريب؛ إِذَا 
كَانَ مِنْ جِنْسِوء وَأَحَدٌ الرَّوْجَيْنِ بالآخَر. 
ت وَيَكُونْ العَسْلٌ ئّلاثاً أ حَمْساً أو أَكْثَرَ؛ِ بِمَاءٍ وسِدُرء وَفِى الْآخِرَةٍ كَافُورٌ 
ص ع 
وَْقَدُمُ امام . 
ركو ودين 2 َه ع 
د ولا يغسل الشهيد 


أقول: أما وجوب غسل الميت على الأحياء : فهو مجمع عليهء كما حكى 
ذلك المهدي في «البحر» والنووي» ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل 
والترغيب فيه» كالأمر منه يَكِةِ بغسل الذي وَقَصَنْهُ ناقته» وبغسل ابنته زينب؛ 
وهما في «الصحيح)”"' . 

وأما كون القريب أُوْلَى بغسل قريبه: فلحديث: «ليّلِهِ أَفْرَبكُمْ [مِنْه] إنْ كَانَ 
ماع ٠.‏ ته ل .0 سمماع ماه م28 مع 5 ممم م دن اع 
يَعلم فإن لم يكن يَعْلم؛ فمن ترون عنده حَظا مِنْ وَرَعَ وآمانة» أخرجه أحمد 
والطبراني» وفي إسناده جابر الجَعْفِي”"“: والحديث وإن كان لا يصلح 
للاحتجاج بهء» ولكن للقرابة مزية وزيادة حو وشفقة» توجب كمال العناية» ولا 
شك أنها وجه مُرَجَحَ؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل . 

وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر: فلقوله عَنَدِبَدِ لعائشة : «مَا ضَرَكِ لَو مِتّ 
)١(‏ حديث الذي وقصته ناقته: أخرجه البخاري: 65:,» ومسلم: /ا891؟, وأحمد: ٠186ء‏ من 
حديث ابن عباس . و«الوقص»: الكسر. 
وحديث الأمر بغسل ابنته زيئب: أخرجه البخاري: 1707. ومسلم: 247178 وأحمد: 
و0 من حديث أم عطية. وسيآتي قريباً . 
أحمد: 25584١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط»: (57/5)» وأخرجه البيهقي في «السئن 
الكيرى»: (7857/7)» وإسناده ضعيف . 


000 








فصل في غسل الميت 
َبْلي كَمَسلْتكِ وكَفَنتٌكِ ؛ ثم صَلَِيْتَ 7 صَلَيْتُ عَلْنْك وَدَفَنْتك؟!) أخرجه أحمد وابن ماجه 
والدّارمي وابن ع حِبّان» والتارُِي والبيهقي” 0 وفي إسناده محمذ بن إسحاق 
ولم ينفرد به؛ فقد تأبعه عليه صالح بن كيُسان» وأصل الحديث في «البخاري» 

بلفظ : «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ . كَأسْتَغْفِرُ لك وَأَدْعُو تك)”"' . 

وقالت عائشة ي#نا: لو اسْتَفْبَلْتٌ من أمري ما اسْتَذْبرتُ؛ ما عُسَّلَ 
رسول الله كله إلا نِساؤٌةُ. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه”” 

5000 مه 020 و(2) 5 

وقد غسلت الصّديق مه زوجتّة أسماءٌ » كما تقدم في فى العْسّل لمن غْسَّل 
ميك وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه. 

وغسل علئٌ فاطمة وَهيًا. كما رواه الشافعي والدَارَفُظني ي» وأبو نُعيم 
والبيهقي بإسنادٍ حسن""". 


وقد ذهب إلى ذلك الجمهور 


وأما كون الغسل يكون ثلاثاً أو خمساً أو أكثر؛ بماء وسدر: فلقوله ِل كيفية غسل 


للنسوة الغاسللات لابنته زينب: «اغْسِلتها ئلاثاً أَوْ حَمْسَاً أو /؛ كر مِنْ ذَلِكَ - 
يتن - يِمَاءِ وسِذرء وَاجْعَلْنَ في الأخِيرَةٍ كَافوراً. وهو في «ا ين) من 


- 


حديث م عَطيّة وفي لفظ لهما أيضاً: «اغْسلْتها وثراً: ثلائاً أ أز خنساً أز سَئعا 
أو أكْكر من ذَّلِكَ؛ إن رأبمن)7" . 


)١(‏ أحمد: 58408» وابن ماجه: 1476» والدارمي: 28٠١‏ وابن حِبّانَ: 1587.» والدارقطني في 
«السئن»: (09077/7» والبيهقي في «السنن الكيرى»: (/7877), وأخرجه النسائي في «السئن 
الكبرى»: 2/٠/8‏ وهو حديث حسن . 

(؟) البخاري: 20555 وأخرجه مسلم: 15 وأحمك: .5011١‏ 

(*) أحمد: 57*87» وأبو داود: :9١81١‏ وابن ماجه: »١574‏ وإسناده حسن. 

(4) أخرجه مالك ف في «الموطأً) : (1/ 2035377 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0/؟073). 

(0) ص: 66. 

(7) الشافعي في «مسنده»: (2707/1)» والدارقطني في «السئن»: (07/8/1: واجلية الأولياء»: 
(؟/ )»0 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ 0887 . 

(0) البخاري: »١107‏ ومسلم: 25178 وأخرجه أحمد: 0101/4٠‏ وقد تقدم قريباً . 


الميت 
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وفيه دليل على تفويض عدد الفسلات إلى الغاسل . 
مشروعية تقديم وأما تقديم الميامن: فلقوله يل من حديث أمّ عطيّة هذا : «ابدَأنَ بِمَيَامِنهَ 
7 وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ وئْهَاه20. 
م صل وأما قوله: (وَلَا يُعْسَّلٌ الشهيدٌ»: فَلِمَا ثبت عنه يله من ترك غسل شهداء 
1 أَحدٍ وغيرهم”". ولم يرد عنه أنه غسل شهيداً ؛ وبه قال الجمهور . 
حكم من أطلق وأما من أَظْلِقَ عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطون والنْفساء ونحوهم؛ 
0 فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنهم يُعَسَّلُونَ0” . 


© | © 8 


)١١‏ أخرجه البخاري: /2171 ومسلم: 5 وأحمد: 9/9917ا؟. 
(؟) أخرجه البخاري: /ا1"5١»‏ وأحمد: .77575٠‏ من حديث جاير بن عبد الله. 
*) «البحر الزخار»: ("/ 1 .2)3١‏ 








د 


فصل 
في تكفين الميت 





هه س. )ا مه سوم وهم 000 م 70 0 9 2 من مم 3 د 
ه وَيَجِبٌ تكفيئة بمَا يَسْئرُهُ وَلوْ لَمْ يَمْلِكْ غيرة» وَلَا بَأْس بِالريادَةٍ مَعَ التَمَكن 
6م اعي 5 
له ًَْ َه ٠.‏ - 0 جُ ا غ8 مه ص 2 هئ 
ه وَيُكُمْنُ الشَّهِيدٌ في بِيَابهِ التي قَيِلَ فيهاء وَنَدِبَ تَظييبٌ بَدَنِ المَيْتٍ وَكَفَيْهِ . 


أقول: أما تكفينه بما يستره: فلأمره يَلهِ بإحسان الكفن» كما فى حديث شروعية 
1 تكفين الميت 


ع عت ه 


«إذًا كَمَنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَلْيْحيِن كَفَنَه) وهو في ١صحيح‏ مسلم) وغيره من حديث 
أبي كُتادة”'"2. والكفن الذي لا يُسثّر ليس بحسن . 

وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن : فلأمره يك بتكفين مُصعب بن 
عُمَيْر في الثّمِرّة التي لم يَنْرّكُ غيرها؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
باب بن الْأَرَت0" . 

وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون ما لا : لما وفع منه قق في رى بري., 
كفن ابنته : فإنه كان يناول النساء ثوباً ثوباً وهو عند الباب» فناولهن الحَقُوء ثم في الكفن 
الدّرْع ثم الخمار» ثم المِلْحَمّة؛ ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. 


أخر جه أحمد وأبو داود» من حديث ليلى بنت قَائِفٍِ التّقفية”" . 


)١(‏ مسلم: 5146., وأخرجه أحمد: .١15158‏ ولم أجده من حديث أبي قتادة. 

(؟) البخاري: 278917 ومسلم : 51”, وأخرجه أحمد: 64١١؟.‏ 
«والثّمِرَّة»: شَمْلةٌ فيها حطوظ بِيضٌ وسودٌء أو بُرْدَةٌ من صُونٍ تَلْبَّسّها الأعرابُ. «القاموس 
المحيط» : مادة (ثمرة). 

أحمد: 270/١8‏ وأبو داود: /3181". 
«الحَقُوا : معقّد الإزار. 
و«الدّرع»: القميص. 
و«الملحفة»: اللباس الذي فوق سائر اللباس. «النهاية»: مادة (حقا) و(درع). و«السان 
العرب» : مادة (لحف) . 








مشروعية 


التكفين 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
١54‏ 


وقد كُفَنَ يلِهِ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيّة جَدَدٍ يمانِيّة» ليس فيها قميصٌ 


لباب ابض ولا عمامةٌ؛ أَدْرِجّ فيها إدراجاً. وهو في «الصحيحين)7 . 


الشهيد 


وأخرج أبو داود» من حديث على وله تَغَالُوا : في الكمن؛ نه يَذَْمَبُ 
0 سَرِيعاً»”" . والأؤلى أن 2 الكفن من الأبيض »؛ لحديث : «الْبَسُوا م : مِنْ نِيَابْكُمْ 


ناض ؛ َإِنّها َمِنْ] خير م20 وَكَمَنُوا فيها مَوْنَاكُمْ) أخرجه أحمد وأبو داودء 
وابن ماجه والتّرمِذي و. وصحخحه.» والشافعي وابن حبّان» والحاكم والبيهقي» 
و 


وصحححه ابن القطان 


وفى معئاه أحاديث أَخَر عن عمران» وسَمْرة وأنس» وابن عمرء وأبى 
الدرداء؟؟ . 
وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها: فقد كان ذلك صنعه كك في 
الشهداء المقتولين 0ك وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجهء من حديث أبن 
عبّاس» قال: أمر رسول الله يِه يوم د بالشهداء ؛ أن د يَنْرَعَ عنهم الحديدٌ 
والجلودء وقال: افد بدِمَائهم و نيابو" . وأخرج أحمدء من حديث 
عبد الله بن تغلبة: أن النَبِىَ يك قال يوم أحد : ارَمَلُوهُمْ في ثيابهم”” . 
)١(‏ البخاري: 21751 ومسلم: 27١7194‏ وأخرجه أحمد: 070571 من حديث عائشة. 
و اسَحُولية» : هي ثياب بيض نقية؛ لا تكون إِلّا من القطن. 
(؟) أبو داود: »"١08‏ وهو حديث ضعيف . «الإرواء). 
() أحمد: 55194» وأبو داود: 41/8. وابن ماجه: 1477» والترمذي: 494» والشافعي في 
المسئده): (١//ا١275»‏ وابن حِبّان: 8949ه, والحاكم في «المستدرك»: »)655/1١(‏ والبيهقى 
في «السئن الكبرى»: (8/ :7)؛ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (؟/ *18). 
لق حديث عِمْران , بن الخصين : أخرجه الطبراني في «المعنجم الكبير) ره" ), 
وحديث سَمرة: أخرجه الترمذي: 5 والنسائى: ؟257"”537, وابن ماجه: /ا5ة”. 
وحديث أنس : أخرجه أبو حاتم في «العلل»: /١(‏ 0754. 
وحديث ابن عمر: أخرجه ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (لا/ 0/7 . 
وحديث أبي الدرداء: أخرجه ابن ماجه: 54ه". 
(0) تقدم ذكر الحديث سابقاً. 
(1) أحمد: /إ١737»‏ وأبو داود: 5١"؛‏ وابن ماجه: 2١0١0‏ وهو حديث حسن لغيره. 
(190) أحمد: /1"» وهو حديث صحيح . 








١34 
وأما تطييب بدن الميت وكفنهِ: فلحديث جابر عند أحمد والبرّار والبيهقى, مشروعية‎ 
باسناو رجاله رجال الصحيح. قال: قال رسول الله يله: «إِذَا أَجْمَرْتُم الميّتَ؛ ساعن‎ 
يتاو‎ 09 
. تَأَجمِرُوه ثلاناً7‎ 
ولقوله يك في حديث المُحْرم الذي وقصته ناقته: (وَلَا تَمِسُوهُ بطيب» وهو‎ 
في «الصحيح)» من حديث ابن عباس”"'. فإن ذلك يُشْعِر أن غير المحرم يُطَيِّبٌء‎ 


ات لس ص 0000 2 
ولا سيما مع تعليله يك بقوله : اهنييعت ملي . 


© | © 


2)4 ٠06 /9( أحمد ٠1864١.ء والبرّار ذ في اكشف الأستار» : 81ء والبيهقي ف في «السنن الكبرى»:‎ )١( 
. وإسناده قوي‎ 
. و«الإجمار» : التبخير بالبحُور‎ 


4ق تقدم تخريجه ) ص: 315٠‏ 





وجوب صلاة 
الجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


في صلاة الجناذة() 





هُعَلَى المَيِّتِء وَيَقُومْ الإمَام حِذَاء رَأْسِ الرجُل َوَسَط 
المَوْأَةْ ويُكبّر أَرْيَعاً أَوْ َمْساًء و ْوَأ بَعْدَ التَكْبِيرَةٍ الأولّى الفَّاتِحَةً 
وَسُورَةٌ دفو بي الَكُيِيراتِ با لأذعيَة يَةَ المَأَنُورَةِ. 
ه وَلَا يُصَلَّى عَلَى العَالَء وََاتِلٍ نَنْيِو وَالكَافِرِء وَالشَّهِيدٍ. 
ه وَيُصَلَّى عَلَى القَبْ وَعَلَى الغَائِبٍ . 
أقول: الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاً ضروريًا من فعله كَككِةِ وفعل أصحابه. 
ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم قد كانوا يصلُون على الأموات في حياته كَل 
ولا يؤؤنونه؛ كما في حديث السوداء التي كانت نَقُمٌ المسجدء فإنه لم يعلم 
لني ل إلا بعد دفنهاء فقال لهم: «ألَا آدَنْتُمُونِي؟!» وهو في «الصحيح)0", 
وامتنع من الصلاة على من عليه دين؛ وأمرهم بأن يصلوا عليه" . 
وأما كونه يقوم الإمام حِذَاء رأس الرجل ووسط المرأة: فلحديث أنس بن 
مالك: أنه صلَّى على بجنازة رجل فقام عند رأسه» فلمًا رُفعت أتي بجنازة 
امرأة» فصلى عليهاء فقام وسطهاء فسكئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان 
رسول الله يَكِةِ يقوم من الرجل حيتٌ فُمْتَء ومن المرأة حيثٌ قُمْتَ؟ قال: نعم. 
أخرجه أحمد وأبو داودء والتّرهذي وحسّنه وابن ماجهء ولفظ أبي داود: أهكذا 


دلق الجئازة : واحدة الجنائز» بالفتح والكسرء والكسر أفصحء وقيل : بالفتح للميت» وبالكسر 


للنعشء وقيل العكسء والجنازة: مشتقة من جنؤ؛ أي: ستر. السان العرب»: جَبَرَ 

(5) البخاري: 408»: ومسلم: 2451516 وأخرجه أحمد: 248574 من حديث أبي هريرة» وقد تقدم 
تخريجه سابقا . 
و تَقُمٌ) : أي تكنس . «النهاية؛: مادة (قمم). 

() أخرجه البخاري: 27789 وأحمد: 21516١‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 





فصل في صلاة الجنازة 
اجيس سا2 1 ١ ٠‏ الل 


كان رسول الله يك يصلّي على الجنازة كصلاتك؛ يُكبّر عليها أربعاً» ويقوم عند 
رأس الرجل» وعَجيزة المرأة؟ قال: نعه”" . 

وفي «الصحيحين» من حديث سّمْرة قال: صليت وراء رسول الله يَكِِ على 
امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام عليها رسول الله ككلهِ في الصلاة وسطها"". 
والخلاف في المسألة معروف؛ وهذا هو الحق. 

وأما كونه التكبير أربعاً أو خمساً : فلورود الأدلة بذلك. 

أمّا الأربع: فثبت ثبوتاً متواتراً من طريق جماعة من الصحابة مَ#ن: أبي 
هريرة» وابن عبّاس» وجابرء وعٌُقبة بن عامرء والبراء بن عازب» وزيد بن 
ثابتء وابن مسعود وغيرهه”". 

وأما الخمس : فثبت في «الصحيح)» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
قال: كان زيدُ بن أَرْقَم يُكَبّر على جَنَائزِنًا أَرْبَعأء وإنّهُ كَبرَ خمساً على جنازة 
فسألتهء فقال: كان رسول الله يك يُكُبّرُهًَا. أخرجه مسلم وأحمدء وأهل 
«السنت)”؟ . 

وأخرج أحمد عن حذيفة: أَنَّهُ صلّى على جنازة فكبّرَ حَمْساء ثم الْتَنَت 
فقال: ما نيت ولا وَهِمْتُء ولكن كَبَّرْتُ كما كَبّرَ الي يكل صلّى على ججنازة 
فكَبّر خمساً. وفي إسناده يحبى بن عبد الله الجابري؛ وهو ضعيف”” . 

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة» فذهمب 
الجمهور إلى أنه: أربع» وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه: 
خمس . 
)١(‏ أحمد: 17184» وأبو داود: 95١"اء‏ والترمذي: 4١٠؛‏ واين ماجه: .١554‏ 
(9) البخاري: 7787, ومسلم: 6,» وأخرجه أحمد: .7١157‏ 
9) انظر: نيل الأوطار»: (9/ 159 .)١187‏ 
(4) مسلم: 5 وأحمد: 7/ا197» وأبو داود: 08191 والترمذي: 21١77‏ والنسائي: 

(5/ 7/ا). وابن ماجه: .١6:86‏ 
(5) أحمد: 077448 وهو حديث صحيح لغيره. 


صفة صلاة 
الجنازة 


اختلافت 
الفقهاء فى 


تكبير صلاة 


الجنازة 








مشروعية 
القراءة 
والتكبير في 
صلاة الجنازة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سم . سس 2 


قال القاضي عياض : اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
تسع ء قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع الفقهاء 
أهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاحء وما 
سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه. انتهى'"' . 

وهذه الدعوى مردودة؛ فالخلاف فى ذلك معروفٌ بين الصحابة وإلى الآن. 
ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة 
غير منافية؛ إِلَّا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» من طريق 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَة» عن أبيه: كان النَبِيُ يِةِ يكبّرٌ على الجنازة 
أربعاً وخمساً وسبعاً وثمانياً» حنَّى مات النّجاشي» فخرج فكبّر أربعاً. ثم تُبَتَ 
انح ككِ على الأربع حتَّى توفاه الله" . 

على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه وَكِةِ من الخمسء ما لم 
يقل قولاً يفيد ذلك . 

وقد أخرج الطبراني في «الأوسط؛ عن جابر مرفوعاً : «صَلُوا عَلَى عا عَلَى مَوْنَاكُم 
اللي وَالتّهَارٍ والصَّغِير والكبير» والدَّنِيءِ والأمير ؛ أَرْيَعَاً» وفي إسناده عَمْرو بن 

إ(فن 3 

هشام البَيْروتي ؛ تفرّد به عن ابن لهيعة”". وما أحقٌّ هذا بأن لا يصع ولا يثبت يثبت ! 

وقد روى البخاري عن علي دنه : أنه كبّر على سَهْل بن حُتَيِفٍ ؤفليه سِنّاء 
وقال: إنه شَهِدٌ بدراً”'. وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عَتَيْبَة أنه قال: 
كانوا يكبرُون على أهل بدر خمساً وسنًا وسبع* . 

وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورةٌ: فلحديث ابن عبّاس عند 
البخاري وأهل «السئن»: أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 
)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم»: .)5١6/(‏ وانظر كلام ابن عبد البر في «الاستذكار»: (5/ 071 . 
(؟) «الاستذكار»: (589/4). 
(6) «المعجم الأورسط): (*/0:"). 
(5) البخاري: 440٠084‏ وليس فيه «سمًّا». 
(0) نسبه إليه ابن المُلقّن في «البدر المنير»: (5517/6). 





فصل في صلاة الجنازة 
ا 


تاو 


لتَعْلمُوا أنه من السنَة ة. ولفظ النّسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجَهّرء فلمًا 
دوعن .ىبظ 1(#200) 
وروى الشافعي في «امسئده»: عن أبي أمامة بن سَهْل : أنه أخيرَهُ رجل من 
أصحاب النَّبِيَ كلِ: أن السُّنَةَ في الصلاة على الجنازة أن يُكبّرَ الإمام» ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه. ثم يُصَلِّي على التي َل 
ويُخلِص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يسلّم سِرًا 
في نفسه. قال في «الفتح»: وإسناده صحيح”". وقد أخرجه عبد الرزاق 
والنّسائي بدون قوله: بعد التكبيرة» ولا قوله: ثم يسلم سرًّا في نفسه”". 
وأما الأدعية المأثورة: فمنها ما أخرجه أحمد والتريذيء وأبو داود وابن 
ماجهء من حديث أبى هريرة» قال: كان النَبِنُ كَل إذا صلَّى على جنازة» قال: 
3 م : 01 - 0207 2 - له 0 
«اللَهُم! اغفر لحيّنا وَمَيُّتناء وَشَاهِدِنا وَغائبناء وصَغِيرنا وكبيرناء وَذْكرنا وأنثاناء 
اللّهُم! من أحيتَ ا تأيه عَلّى الإسَام. وَمَنْ تَوَفَيتَهُ نا فَتَوفَهُ عَلَى الإِيْمَانِ) 


.م م سمو 


زاد أبو داود وابن ٠‏ ماجه: (ا هَم! لا تَحرمْنًا أجره. وَكَا تُضِلَنا بَعْدَمُ وأخرجه 
أيضاً النسائي واين حبّان» والحاكم» » قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة 
نحوه”؟'» وأخرج هذا الشاهد التَّرْمِذْيء وأعلَّهُ بعكرمة بن عمار". 


)١(‏ البخاري: ,١78‏ وأبو داود: 77194, والترمذي: 77 ,.٠١‏ والنسائي: »)١58/17(‏ وابن 
ماجه: ؟657١,‏ 
جاء في هامش الأصل في «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية؛ ص 21١9:‏ ما نصه: ينظر في 
هذا والذي في «الدراري المضية» » فحديث ابن عباس عند البخاري: أنه صلى على الجنازة 
فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنه سر السنة» فالظاهر في قوله: «صلى» أي : ابن عباس» 
وكذلك: «وقال: لتعلموا أَنّه. . . . الخ» قاله ابن عباس فليتأمل» وكذلك قوله: «سنةٌ وحقٌ». 

زهة الشافعي في (مسئذه) : (1/ )951١١‏ ولافتتح الباري» : (095/5. 

9 عبد الرزاق في «المصنف»: 15717, والنسائي في «السئن الكبرى»: 598 .١١‏ 

(5) أحمد: 4 88١‏ والترمذي: 0 ٠‏ وأبو داود: ١:»؛‏ واين ماجه: »١14988‏ والنسائي في 
«السئن الكبرى»: 19419.» وابن حِبّان: 48 ”» والحاكم في «المستدرك»: .0598/١(‏ وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(0) الترمذي بعد: .١٠١75‏ 


مشروعية قراءة 
الأدعية 


المأثورة 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ا 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث عوف بن مالكء» قال: 
سمعت النَبِيَ كل يقول: «اللَهُمً! اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمُْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ 
1 0 م1 لي ل 7 أ 207 2 7 20 م702 09 َه 
َوُلَهُ ووسع مُدْخله, وَاغْسِلَهُ بماءِ وثلج وبرد » وَنَقّه من الخطايا ؟ كما ينَقَى الثؤت 
الأَبِيَض مِنَ الدّسء وَأَبْدِلْهُ داراً خَيْراً مِنْ دارو وَأَهْلاً خَبْراً مِنْ أَهْلِو؛ وَرَوْجاً 
حَيْراً مِنْ رَوْجِدِء وَقِهِ فثنةَ القَبر وَعَذَابِ الثَّارِ»0" . 

وأما كونه لا يُصلَى على الغالٌ: فلامتناعه يكِةِ فى غَرَاةٍ خيبر من الصلاة 
على العَالٌ. كما أخر جه أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه” . 

وأما قاتل نفسه: فلحديث جابر بن سَمْرة عند مسلم رحمه الله تعالى وأهل 
«السئن»: أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص» فلم يصل عليه اللي 6و". 

وأما الكافر: فذلك هو المعلوم منه يِه فإنه لم ينقل عنه كك أنه صلّى 
على كافرء وقد صرّح بذلك القرآن الكريم» قال الله عز وجل : #ولا َل عل 
ب لعو ساس مي عي سوم لس ضع ظ 
أحلر هم نَاتَ أبدا ولا فم عل قبروء 46 [التوبة: 85]. 

وأما الشهيد: فقّد اختلفت الروايات في دذلك» وقد ثبت في ااصحيح 
البخاري») من حديث جابر: أن النَبِىَ يكل لم يصلّ على شهداء أحد. وأخرجه 
أيضاً أهل «السنن)7؟' . 

وأخرج أحمد وأبو داود والتّرمِذي والحاكم» من حديث أنس : أنه و لم 
عو 1 1 ردك 
)١(‏ مسلم: 25514 وأخرجه أحمد: 7791/6 . 
5) أحمد: ١1/0١ء‏ وأبو داود: 251٠١‏ والنسائي: (4/ 54)» وابن ماجه: 5848 من حديث 

زيد بن ختالد الجهنى» وإسناده محتمل للتحسين . 
[فرف مسلم : تحرقة وأبو داود: مما والترمذي: مكحل والنسائي: (5/5) وابن ماجه: 

احرحك لك وأخرجه أحمد: كلالم1د5ا, 

و«المشاقص» : العريضٌ من حديدة الرّمح والسهم. 
(4) البخاري: 21787 وأخرجه أحمد: 77357١‏ وقد تقدم تخريجه سابقاً . 
(60) أحمد: 17700ء وأبوداود: "١15‏ والترمذي: »٠١17‏ والحاكم في «المستدرك»: (7/ »)11١‏ 


وهو حديث حسن لغيره . 





فصل في صلاة الجنازة 
نانكا 

وقد أطلت الكلام على هذا فى اأشرح المنتقى). وسردت الروايات 
واختلاف أهل هل العلم في ذلك؛ فليرجع إليه» فإن هذا المقام من المعارك” . 

وأما كونه يُصلّى على القبر وعلى الغائب: فلحديث: أنه كله انتهى إلى قبرٍ مشروعية 
اه الصلاة على 
رَطبء فصلّى عليه؛ وصفوا تله وكبّر أربعأ وهو في اللصحيحين» من القير وعلى 
وهر يفا في االصحيحيوةة وغيرهما من حديث أبي هريرة”" . 

وصلَّى على قبر أم سعدء وقد مضى لذلك شهر. أخرجه التَّرمِذي) 
وصلَّى على النجاشي هو وأصحابه؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
جابر وأبي هريرة» وهو مات في دياره بالحبشة» فصلَّى عليه التي يكة 
بالمديئة0* . 

والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروفٌ» ولم يأت المانع بشيء 


3 


- 


.)1" 1١59 /"( «نيل الأوطار»:‎ )١( 

(؟) البخاري: 175, ومسلم: ١‏ وأخرجه أحمد: ."1١15‏ 

(9) البخاري: 20787 ومسلم: 06 وأخرجه أحمد: 248775 وقد تقدم أنفا . 

(5) الترمذي: 2٠١١78‏ وسكت عنه. 

(0) حديث جابر: أخرجه البخاري: 21737١‏ ومسلم: 237509 وأحمد: .1419٠‏ 
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: 21114 ومسلم : 4 وأحمد: ١لالالا.‏ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 





ينا 


فصل 
في المشي بالجنازة 





عش 50 ورم » 20008 0 4 0 سوس هي م اليم ولي و 
0 ن المشيُ بالجنارَةٍ سَرِيعا والمشيُ مَعها والحمل لها سنةء والمتقدم 
عَلَيْهَا والمَتأخّرٌ عَنْها سَوَاءٌ. 
وءة لاع 2 عم ع هبرع م ل اولس سق ا - ان مه 
و نعي وَالتْياحَةء وَاتَبَاعُها بارء وَشَقَ | 
ه وَيْكرَّه الركوبت» وتخرم النغي ؛ وَالنياحَة . واتباعها د رء وشق لحَيب» 
والدُعَاءُ بالوَيْل وَالتبُور. 
سيو مدقع8ع ررعتاع وس( مهم ل مس يسرع 1 ا مقعم #و# 
ه ولا يقعد المتبع لها حتى توضع . والقِيام لها منسوح . 
مشروعية أقول: أما كون المشي سريعاً: فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنّسائي» 
الشي | وأبي داود والحاكمء قال: لقد رأَيْئْنا مع رسول الله يَكلْهِ ونا لتكادٌ نَرْمُلَ بالجنازة 
رَمَاه'2. وأخرج البخاري في «تاريخه). قال: أَسْرَعَ النَبِيُ يَكْةِ حنَّى تَتَطَلعت 
نعالنا يوم مات سعد بن معاذ”"' , وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماء من حديث 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يكلِِ: «أَسْرعُوا بالجَتَارّة, فَّإنْ كانت صَالَحةً ؛ 
رم اس ٠‏ لك سه 5 0 2# ع مره قار * غرف 
فربتموها إلى الخيرء وإِن كانت غير ذلِك؛ فشر تضعونه عَنْ ر يكم) . 
اختلاف وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحبء. وقال ابن حزم بوجوبه. 
الفقهاء في 
2 َه ضنانه ‏ سس 0 2046 لاثم .م 7 55 ملا 
قال: مرت برسول الله لله جَنارَةٌ تَمْخَض مخض الرّق) فقال رسول الله كلد : 
«عَلَيْكُمْ القَضْدً) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي؛ وفي إسناده ضعف”؟". 
)١(‏ أحمد: 68ا١5»‏ والنسائي: (54/؟ 5‏ "4)» وأبو داود: 7١87‏ و7141”» والحاكم في 
«المستدرك»: /١(‏ 40506 وإسئاده صحيح . 
و «الرّمَّل): الإسراع في المشي مع هر المنكبين. «النهاية» : مادة (رمل). 
(5) «التاريخ الكبير): (لا/ ١7‏ 5). 
() البخاري: 21118 ومسلم: 25185 وأخرجه أحمد: /97517. 
(8) أحمد: 1555٠‏ وابن ماجه: 2١519/4‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى»: 07/5 وإسناده - 





فصل في المشي بالجنازة 
سعسس سس باه ؟ 





وأخرج التّرمِذي وأبو داود مسن حديث ابن مسعود» قال: سألنا 
رسول الله يَِِ عن المشى خلف الجنازة؟ فقال: «مَا دُوَّنَ الكُبَّب ‏ أي: الزّمل -. 
َإِنْ كَانَ خيْراً عَجَلْئْمُوهُ وَإِنْ كَانَ شرا قلا يُبَمّدٌ إلّا أَهْلُّ النّارِ؛ وفي إسناده 
ك2 
مجهول 8 
عدم وجود ما يعارضه» فكيف وقد عارضه ما هو في «الصحيحين» بلفظ الأمر؟! 
وأما حديث أبن مسعود فلا ينافي الؤإسراع؛ لأن الخُبّبَ هو ضَرْبٌ من 
العَذوء وما دونه إسراع. 


وأما كون المشى معها سنة: فظاهرء فإنه يَكَةْ كان يمشي مع الجنائز هو حكم المشي 


وأصحابه» كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة فى صفة المشى؛ والأحاديث 
الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة» وكحديث أبي هريرة الكابت في 
7 2 َ 89 - 04 
«الصحيح»: من اتَبَعَ جنارّةٌ مُسلِم إِيْمَاناً واختساباً. .. » . الحديث”" . 
وآما كون الحمل لها سئة: فلحديث ابن مسعودء قال: من أتبع جئازة» 
00008 ماله 8 كلس ك5 ال برقمه ‏ اعت ىنث ور 15 معدم 2:5 
َلْيَحْول بِجَوانِبٍ السَّرِيرٍ كُلْهَاء فَإِنْهُ مِنَ السَنَّةه ثم إِنْ شَاء فَلَيِتَطوَّعء وَإِنْ شَاءَ 
ليدع . أخرجه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي » من رواية أبي عبيدة ابن 
عبد الله بن مسعود و0 وفى الباب عن جماعة من الصحابة': والأحاديث 
يقرّي بعضها بعضاًء ولا نَقْصِرٌ عن إفادة مشروعية الحمل. 
-) ضعيفا) وله شاهد لا يُفرح به من حديث ابن مسعود. أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط»: (9717/5). 
قوله : «تسخض» : أي كرك . 
و«الوّقَ» : إخراج السمن من اللبن. 
زفق العرمذي: ١١‏ واللفظ لىى وأبو داود: 2,218 وأخرجه أبن ماجه: .١5845‏ وأحمد: 
60 ”» وإسئاده ضعيف. 
(؟) البخاري: 477 وأخرجه أحمد: ,400١‏ 
(5) ابن ماجه: 1841/8» والطيالسي في «مسنده»: 737ء والبيهقي في «السنن الكبرى»: .)١4/4(‏ 
(54) انظر ما ورد عن أبي الدرداء وتّؤبان وأنس في «نيل الأوطار»: (9/ 158). 


بالجنازة 


حكم حمل 


الحنازة 


مشروعية 


يي أمامها 


حكم الركوب 


في الحنازة 
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سملم اسل ل 

وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء: فَلِمًا ثبت في «صحيح مسلم» 
رحمه الله وغيره: أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدَّحْدَاح"'. 
وأخرج أحمد وأبو داود. والنّسائي والتّرميذي وصححهء وابن حِبَّان وصحّحه 
أيضاً» والحاكم وقال: على شرط البخاري» من حديث المغيرة: أن النَبى تكله 
قال: «الرَّاكِبُ حَلْف الجَتَارّة والمَاشِي أَمَامَهَا ؛ قَرِيباً مِنْهَاء عَنْ يَمينِهًا أَوْ عَنْ 
َسَارِهَاء”"2. ولفظ أبي داود: 'وَالْمَاشِي يَمْشِي حَلْمَهَاء وَأمَامَهَاء وَعَنْ يَمِينِقَاء 
وعن يَسَارهًا قَريبا ِنْهَااء وفي لفظ لأحمد والنّسائي والتّرمِذي: «الرَّاكِبُ خَلفت 
الجَتَارّوَ والمَاشِي حَيْثُ شَاءَ منها0”” . 

وأخرج أحمد وأهل «السئن». والدَّارَفْظي والبيهقي» وابن حِبَّان وصحّحهء 
من حديث ابن عمر: أنه رأى النّبىَ كله وأبا بكر وعمر يمشون أمامَ الجَنارَة. 
وصبححه ابن بان , 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل» وبعضهم 
إلى أن المشي خلفها أفضل» والحق أن ذلك سواءء ولا ينافيه رواية من روى 
أنه يكِةِ مشى أمامها وخلفها؛ فذلك كله سواء؛ لأن المشي مع الجنازة إما أن 
يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبهاء وقد أرشد إلى ذلك النَِنْ يلِ كما تقدم. 
فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. 

وأما كون الركوب مكروهاً: فل فلحديث َؤبان» قال: حَرَجنا مع رسول له له 
فرأى ناساً رُكُباناً» فقال: «ألَا تَسْتَحْيُون؟ إن مَلائِكَة اله عَلّى أنْدَايهم. وَأنْثُمْ 
عَلَى ظهُورِ الدّوَابٌ) أخرجه ابن ماجه وَالتَرَمِذَي © 


)١(‏ مسلم: 7778 وأخرجه أحمد: 70814 من حديث جابر بن سَمُرة. 

(0) أحمد: 4/ا١18»‏ وأبو داود: ٠4١"ء‏ والنسائي: (8/ 580 -05)» والترمذي: 1١٠ء‏ وابن 
حِبّان: والحاكم في «المستدرك»: »)506/١(‏ وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

() أحمد: 218177 وهو حديث صحيح. 

(2) أحمد: 2,699 وأبو داود: المتضة والترمذي: ادحل والنسائى: 2/5 وابن ماجه : 
7م؛ والدارقطني في «السنن»: (؟/ 24070 والبيهقي في «الستن الكبرى»: (5/ 57)» وابن 
حّان: ٠4‏ ورجاله ثقات. 

(5) ابن ماجه: »١158٠‏ والترمذي: »٠١١7‏ وقد رُوي موقوفاً. 
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اك 


وأخرج أبو داود» من حديث ثؤبان أيضا: أن رسول الله كَكِدِ أتي بدابَيِهِ وهو 
٠ -‏ ع م ّ 3 34 
مع بججنازة» فأبى أن يَرُكُبهاء فلمًا انصرف أتي بدابَّةٍ ركب فقيل له؟ فقال: 


ل ٍ- سَّ م سه 20656>ه 12م تمش 0 ليامس س ‏ ا صاش واس 1 09 
«إن الملائكة كانت تمشي » قَلَمْ أَكُنْ لأاركبٌ وَهُمْ يَمْشُونء فُلمَا ذَهَبُوا 
رَكبْتٌ)230. 


وقد خرج كله مع جنازة ابن الدّحْدَاح ماشياً؛ ورجع على فرس؛ كما في 
حديث جابر بن سَمّرة عند التَرِهِذيء وقال: صحيح”" . 

ولا يعارض الكراهةً ما تقدم من قوله: «الرَّاكِبٌ خَلْفَ الجَتَارَةِ. .. »؛ لأنه 
يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة» أو المراد بأن يكون الراكب 
خلفها أن يكون بعيداً على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة. 

وأما تحريم النّعي : فلحديث خذيفة عند أحمد وابن ماجه» والتّرِذي 
وصحكحّحه : أن الى يك نهى عن التي" . وحديث اين مسعود» عن النَبَِ يله : 
«ِيَاكُمْ والتَعَىْ ؛ فَإِنَّ النَّْيَ عَمَلُ الجاهِلِيّةِ؛ أخرجه التَرِمِذيء وفي إسناده أبو حمزة 
ميمون الأعورء وليس بالقوي”''. وفي الباب أحاديث”*) 

وأما تحريم الباحة: فلحديث: ١مَنْ‏ نيح عَليْهِ يُعَذَّبْ بمَا نيح عَلَيا وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث المغيرة" . 

وعلى التّياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء» وأن الميت 


)١(‏ أبو داود: /ا/ل11". 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) أحمد: ٠/51"؛‏ وابن ماجه: 141/5» والترمذي: 485» وإسناده ضعيف. 

(5) الترمذي: 845. 

(0) وقد استشكل العلماء النّهيَ عن الإخبار» مع الخديث الذي أخرجه البخاري: 4048 ومسلم: 
6 :, وأحمد: 8585 ؛ عن أبي هريرة» عنه يله أنه قال في موت المرأة السّوداء التي كانت 
َقُعُ المسجدّ: «هلاً آدَنثُمُونِي»» ونحو ذلكء» وقد تأوّلوه بتأويلاتٍ» وقال المصنف في انيل 
الأوطار»: (91//5): إن الإعلام مما لا بذ منه للميّت من دفن وغسل ونحوهما جائرٌء وما 
عداه داخل في عموم النهي. 

(5) البخاري: ١4؟١».‏ ومسلم: 2.7161 وأخرجه أحمد: 18107. 


تحريم النّعِي 


تحريم التّياحة 








تحريم اتباع 

الحنازة بنار» 

وشق الجحيب 
وغيرهما 


حكم قعود 
المع لها قبل 


وضع الجنازة 
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1٠ 


يُعَذَّب ببكاء أهله عليه؛ وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى من حديث ابن 
عمر رَاء عن النَبِنَ يِه قال : «الميّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِه ما نبح عَلَيْهه0 . 
وأخرج أحمد ومسلم؛ من حديث أبي مالك الأشعري: «النَّانِحَةٌ إِذَا لَمْ تثب 
قبل مَوْتهَا تام يوم القيَامَةِ؛ وعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قطران وَدِرْعٌّ مِنْ جرب" . 
وأخرج الشيخان وغيرهماء من حديث أبي موسى بلفظ: أنا بَرِيِءٌ ممّن بَرِىَ 
مِنهُ رسولٌ الله كله فإنَّ رسول الله ل بَرىَ من : الصَّالِفَةِه وَالحَالِقَة والشَّاقةة" . 
وأما تحريم اتباعها بنارء وشقٌ الجيبء والدّعاء بِالوَيْل والتُّبُور: فلحديث 
أبي بُردة» قال: أوصى أبو موسى حِينَ حَضَرهُ الموث؛ فقال: لا تَتْبِعُونِي 
بِوِجْمَرِء قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم؛ من رسول الله يك أخرجه ابن 
ماجه ؟؛ وفي إسناده مجهول؟. 
وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. 


وفى (الصحيحين» وغيرهماء» من حديث ابن مسعود: أن النبيت كله قال: 
2 لق سرهم اي ساس 2 ست الله 2 00 هه 25 
الَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِليّق)"” . 


وأما كونه لا يقعد المتبع لها حنّى توضع: فلحديث: [إِذَا رَأَيُم الجَتَارَةٌ 
قَقُومُوا لّهاء كمَنْ انَبَعَهَاء نَلَا يَجْلِسُ حَنّى تُوْضَعٌ؛ وهو في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أبي سعيد0' , 
)١(‏ مسلم: 71١57‏ وأخرجه أحمد: 854!: من حديث ابن عمر» عن عمر مرفوعاً . 
(0) أحمد: 25588 ومسلم: 5158. 
[فرة البخاري : 2171957 ومسلم : /781» وأخرجه أحمد: 19047 . و«الصالقة»: التي ترفع صوتها 
بالبكاء» و«الحالقة»: التي تحلِقٌ شعرهاً و«الشاقة»: التي تشقٌ ثوبها . «نيل الأوطار» : (/775). 
(4) ابن ماجه: /441١ء‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن. ويشهد له ما أخرجه 
أبو داود: ١1/١‏ من حديث أبي هريرة» عنه كَكِةٍ قال: «لا تتبع الجنازة بصوتٍ ولا نار . 
قال الألباني : ليس فيه مجهول؛ بل رجاله معروفون. كلهم ثقات غير أن أبا حريز تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه» ولذلك قال البوصيري: إسناده حسن . «التعليقات الرضية»: .)551/١(‏ 
(0) البخاري: 2١1595‏ ومسلم: 5» وأخرجه أحمد: 50/4". 
(5) البخاري: 217١١‏ ومسلم: :© وأخرجه أحمد: .11١1948‏ 
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وأخرج أبو داودء من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عله نحوه” . 


وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعداً 
كحديث: (إدَا ريثم الحَتَارَّة فُقَومُوا لهاء حَنَّى تُحَلَْفَكُمْ أ أو تُوضَعَ). وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره 60 

وأخرج مسلم رحمه الله» من حديث علي ذلك قال: قام النَبنْ كله - ب 
في الجنازة - ثم قعد””. وفي رواية من حديئه» قال: كان ييه أمَرنا ليام فر في 
الجنازة» ا بعد ذلك» وأَمَوَنَا بالجَلُوس. رواه أحمد وأبو داود» وابن 
ماجه وابن ع ان 0 

وأخرج أبو داود والتَّرمِذْي» وابن ماجه والبرَّار» من حديث عبادة بن 
الصامت: أن يهوديًا قال لما كان النَّْ ل يقوم للجنازة -: هكذا تَفْعَلُء فقال 
لني كه: «اجلِسُوا وَحَالِفُوهُمْ» وفي إسناده يشر بن رافع» وليس بالقوي ‏ كما 
قال التَرمِذي -. وقال البزّار: تفرد به بشْر وهو لين . 

فأفاد ما ذكرناه: أنَّ القيام للجنازة إذا مرت منسوخء وأما قيام الماشي 
خلفها حتّى توضع على الأرض؛ فمحكم لم ينسخ.» قال القاضي عِيّاض: ذهب 
جمعٌ من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث على هذا" . 
() أبو داود: 1/6ا؟. 
0) البخاري: 21*07 ومسلم: 2517117 وأخرجه أحمد: /103741. 


زفرة مسلم : /111 3 . 


(4:) أحمد: 55# وأبو داود: ١1/8‏ لا» وابن ماجه: 195554ء وابن حِبّان: 27١140‏ وهو حديث 
(6) أبو داود: 5 ” والترمذي: 4٠١7١‏ وابن ماجه: 215148 والبرّار في المسئده»: 7546 . 
وفي المطبوع: «بشر بن أبي رافع! وهو خطأً» والصواب ما أثبتناه. انظر: «تهذيب التهذيب». 
(5) انظر: «شرح النووي»: (5/ 796). 
وحديث علي : أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود د بن الحكم الزّرقي» عن أبيه»ء 
قال: شهدت جنازةٌ بالعراق» فرأيت رجالا قياماً ينتظرون أن توضعء ورأيت علي بن أبي 
طالب يشير إليهم؛ أن اجلسوا؛ فإن النَبِىَ يل قد أمرنا بالجلوس بعد القيام. وسنده حسن. 
كما قال الألبانى. «التعليقات الرضية»: /١(‏ 1451). 


نسخ القيام 
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في دفن الميت 





د مرو 


ت وَيَحِبٌ دفن | لمَيّتِ في حُفْرَةِ تَمْتَعْهُ مِنَ السّبّاع . 


د ولا َأسَ بالضّرْح واللَحدُ أوْلى. 
د وَيُدْخَلَ المَبِّتُ مِنْ مُوَخَرِ القَبْرٍ وَيَوضْعٌ عَلَّى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَفْبلاً» 
ويسْتَحَبُ حَثْوُ الثراب - مِنْ كُلَّ مَنْ حَضَرٌَ - ثَلاتَ حَثْيَاتٍِ . 
ه وَلَا يرمع الْرٌ ويَادَة عَلَى شِبْرٍ . 
دجدب ضت ١‏ أقول: أمّا مواراة جيفة الميت في قبر بحيث لا نَنْبِشْه السّباع. ولا تخرجه 


الميث 
السيول المعتادة: فلا خلاف فى ذلك» وهو ثابت فى الشريعة ثبوتاً ضروريّاء 
قال يَكِ: «احفرُوا وأَغمقُوا وَأَحْسِبُوا» أخرجه النّسائي والتّرمِذي وصسّحه”". 

مشروعية وأما كونه لا بأس بالصَّرّح واللّحَدٌ أؤلى: فلحديث: إِنَّ أبا عبيدة بن 


الضرح مالأخد اراح كان يَضْرَح . وإن أبا طلَْة كان يَلْحَدٌ. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث 


ابن عبّاس بإستادٍ ضعيف”"' . 


5 ع8 1 0 3 03 بش صلا 
وأخرجه أحمد وابن ماجه» من حديث أنس قال: لما تَوْفى رسولٌ الله عله 
. رام - ررة اس 5 8 . غير ع2 00200 

كان رجل يَلحَدُ وآخرٌ يَضْرَحٌ. فقالوا: تستحخيرٌ ريناء ونبعث إليهماء فأيُهما سبق 

جره 06 سه ٠‏ سا م َه 20007 

تركناه» فارسل إليهما. فسبق صاحبٌ اللحد» فَألْحَدُوا له. وإسناده حسنت7". 
فتقريره يَكلهِ للرجلين في حياته ‏ هذا يَلْحَدَّء وهذا يَضْرَّحٌ ‏ يدل على أن 

الكل جائز. 

215780١ وأخرجه أبو داود: 2.7716 وأحمد:‎ 2١1/١1 والترمذي:‎ »)4١-4٠١ /5( النسائى:‎ )١( 
. من حديث هشام بن عامر الأنصاري» وهو حديث صحيح‎ 

(؟) ابن ماجه: 21778 وأخرجه أحمد!: 279 وهو حديث صحيح بشواهده. 

(5) أحمد: .١15418‏ وابن ماجه: 21601 وهو حديث صحيح لغيره. 





فصل في دفن الميت 
حد و 





أما أو ل رج الأمل ١‏ ذ 9 اه رد ىه أولوية اللّحد 
وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس» قال: قال رسول الله عله : «اللّحْدٌ على الضرح 
ا والشّق لِعَبْرنَا) أخرجه أحمد وأهل «السئن»» وقل حسنه التَّرَمِذْي وصححه 
ابن السَّكّنَء مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف"''. 


وأخرجه أحمد والبرّار وابن ماجه» من حديث جرير نحوه» وفيه عثمان بن 


2ه إن ٠.‏ © قف 
عمير ؟ وهو صعيها . 


وقد ذهب إلى ذلك الأكثر . وحكى النووي في «شرح مسلم» اتفاق العلماء 
على جواز اللّحْد والشّق. 

وأما كونه يدخل الميث من مؤخر القبر: لحديث عبد الله بن يزيد: أنه كيفية إنزاد 
أدخل رجلا يّمأ من وجل جلي القبرء وقال: هذا من السّنة. أخرجه 7 
أبو داود””» وأخرج ابن ماجه» من حديث أبي رافع قال: سّلَّ رسول الله كلل 
سعد بن معاذ د20 , 


وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس”*'» وأبو بكر النبجاد من حديث 
1 عن امات اي 8 7 
ابن عمر: أن رسول الله يَكهِ سل من قبل رأسه سأ0” , 


)١(‏ أبو داود: 75*48"”ء والترمذي: 565 »٠١‏ والنسائي : (5/ »)8١‏ وابن ماجه: ,»١190864‏ ولم يخرجه 
أحمد من حديث ابن عباس كما توهمه المصنف.» وقد سبقه إلى ذلك صاحب «المنتقى». 

(؟) أحمد: »191١158‏ وابن ماجه: ».١158086‏ ونسبه إلى البزّار الهيثمئٌ فى «مجمع الزوائد» : (؟/ /ا/81). 
وهو حديث حسن بطرقه . 

(*) أبو داود: ١١الاء‏ وسكت عنه أبو داود؛ وقال البيهقي في «السنن الكبرى»: (04/4): هذا 
إسناد صحيح» وقد قال: «هذا من السنة» فصار كالمسند. 

(5) ابن ماجه: ١1060»ء‏ وفي «الزوائد»: في إسناده مندل العَئَرّي ضعيف» وفيه محمد بن عبيد الله 
متفق على ضعفه . 

)2 الشافعي في لمسئده» : 67/1١١‏ ). 

(7) قال ابن المُلقّن في «البدر المنير»: غريب عن ابن عمرء لا يحضرني من خرّجه بعد البحث 
عنهء ومشهور عن ابن عباسء» وقال الحافظ في «التلخيص؛: (571/4/5): وجدته عند 
أبي البركات في «شرح الهداية»: أن أبا بكر النّجاد أخرجه من حديث ابن عمر. 
قلت: أبو بكر النّجادء هو: أحمد بن سليمان البغدادي الحنبلي. المتوفى سنة /44اه/ء وله 
«الستن» في الحديث . وهو من الرواة عن أبي داود. 
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وقد روى البيهقي» من حديث ابن عبّاس» وابن مسعودهء وبريدة: أنهم 
أدخلوا الَِ كي من جهة القبلة: وقد ضعفها البيهقي”". 
ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه 86" . 
كبفيةوضع 20 وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلاً: فهو مما لا أعلم فيه خلافاً . 
الميت في القبر 000 ا ِ 
س0 وهأما كونه يستحب الحثو ثلاثا: فلحديث أبي هريرة: أن التْبىَ كل صلى 
على جَنارَق م ثُمَ أنَى قبر الميّت» ؛ فى عليه من قبل رأسه ثلاث . أخرجه ابن 
ماجه وأبو داودء وإسناده صحيح”"» لا كما قال أبو حاته”» 
وأخرج البرّار والدّارَقُظني» من حديث عامر بن ربيعة: أنَّ لني يله حَنَّى 
على قبر عثمان بن مَظعُون ثلاثا””". وفي الباب غير ذلك. 
يد وأما كونه لا يُرفع القبرٌ زيادةٌ على شِبْرِ : فلحديث على ضَِك عند مسلم 
رحمه الله تعالى» وأحمد وأهل 'السنن»: أنه بعئه رسول الله كه على أن لا يدع 
تمثالاً إلا طَمّسهء ولا قَبْراً مُشْرِفاً إِلّا سوّاه”2. 
وفي مسلم أيضاً وغيره» من حديث جابر ضيه : أنَّ الي كه نهى أن يبنَى 
على القبر 9 . 
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي» من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: أن 


7 : . 2 
رسول الله وَل رشيَّ على قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حَصُباء» ورفعه شبرا ". 


.)080 /5( البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) انظر هذه الروايات في «البدر المنير»: (0/ "2-597 8:"). 

("') ابن ماجه: 218780 و«المراسيل»: )41/4/١(‏ من طريق أبي المنذر. 

(5) «العلل»: »)١59/1١(‏ وانظر مناقشة الحافظ وتعليله في «التلخيص»: "١‏ هخ . 

(5) «مسند البزّار؛: 2857 والدارقطني في «السنن»: (2»)75/5 وقال الهيئمي في «(مجمع 
الزواتد»: (/ :)51١‏ رجاله موثقون. 

(5) مسلم: *355, وأحمد: ١5لاء‏ وأبو داود: 514:", والترمذي: 2.٠١59‏ والنسائي: (88/5 
89). ولم يخرجه ابن ماجه كما ذكر المصئف. 

00 مسلم: 06 وأخرجه أحمد: .1١51١58‏ 

(8) البيهقي في «السئن الكبرى»: )41١/(‏ هكذا مرسلاً» وأخرجه موصولاً أيضاً من حديث - 
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فصل 
؛ [فْ أحكام الزيارة ] 
5 وَاليارٌَ لِلْمَوْنَى مَشْروعَةٌ) ويقف ت الرَايْرَ مُسْتَقْبِلا للقئلة. 


1111 





رمه وو الع 22 سب هة ركيم و سكومم 
ل ويحرم اتخاذ القَبُورٍ مَسَاجِدَ ورخرفتهاء وَتَسْرِيجُهاء وَالقَعُودٌ د عليهاء 
وَسَتّ الأمواتِ. 


5 وَالتَعرِية مَشْرُوعَةٌ وَكَذَلِك إِهُداءٌ الظعام لأهلٍ المَيّتِ . 


وأما مشروعية زيارة القبور: فلحديث: «كُنْتٌُ دم عَنْ زِيارة القْبُوٍ فقك مشروعية زيارة 
أذِنَّ لِمُحمَّدٍ في زَيارَةً كَبْر أَمّه؛ فَرُوروها قَِنَها تَذَكرُ الآخرَةً)» أخرجه التّرِذي القبور 


وصححّحه»ء وهو ني لصحيح مسلم» رحمه الله تعالى''' » وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ونه بلحو ذلك" . وفي الياب أحاديث. 


وقد قيل باختصاص ذلك بالرجل؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ النّبِيَ يله لعن 
زوّارات القبور. أخرجه أحمد وابن ماجهء والتّرمِذي وصحّحه.ء وابن حِبّانَ في 


«صحيحه)”"» وفى الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجه والحا 
في عن بن 


وعن ابن عبّاس عند أحمد وأهل «السئن»». والحاكه”* والبزرّار؛ بإسنادٍ فيه 
أبي صالح مولى أم هانىئ؟ وهو ضعيف 20 , 


-) جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر» وأخرج الشافعي المرسل في «مسنده»: (1/ 20519 وله 
شاهد يُفرح به من حديث جابر بن عبد الله : أن اللي يك ألحد ونُصِبَ عليه اللَّبنُ نصباً» ورفع 
قبرّه من الأرض نحواً من شبر. أخرجه ابن حِيّان: مر وإستاده صحيح على شرط مسلم. 

.77015 وأخرجه أحمد:‎ 2375٠ ومسلم:‎ 21١94 الترمذي:‎ )١( 

(5) مسلم: 7799 وأخرجه أحمد: 44584 ولم يخرجه البخاري كما وهم المصنف هناء تبعاً 
لصاحب «المنتقى) ؛ ولكنّه قال في «النيل» : لم أجده في «البخاري». 

[فرف أحمد: 24489 وابن م ماجه : كلام والترمذي كموق3 وابن حبّان: : لاا وإسثئاده 
لجسن ٠‏ 

(:) أحمد: لاهكهمكء وابن ع ماجه: 5لا16» والحاكم ذ في «المستدرك»: ل مفروة وهو حديث 
حسن لغيره. 

(0) أحمد: 2.3١٠‏ وأبو داود: 5**"ء والترمذي: ,»1١85‏ والتسائي: (5/ 44 98)., والحاكم - 





مشروعية 
للقبلة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جح ١ ١‏ 7 الحجسسسبببببب 12 


وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائزء وهي تقوّي المنع من 
الزيارة. وروى الأثرم في «سننه» والحاكمء » من حديث عائشة: أن النّبت كلل 
رخص لهن في زيارة القبور”"". وأخرج ابن ماجه عنها مختصراً: أنَّ لنب كل 
رخص في زيارة القبور”") 

فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله يَْةِ: «مُرُوروهًا»؛ كما سبق» 
فلا يكون في ذلك حجة؛ لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص؛ لكنّه 
يؤيد ما روته عائشة ما في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى عنها: أنها قالت: 
يا رسول الله! كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: «قُولِي : السَّلامُ عَلَى أُهْلٍ الدَيَارٍ 
مِنَ المُؤْمِنِينَ. . » الحديث”" وروى الحاكم: أن فاطمة وَنا كانت تزور قبر 
عمّها حمزة كل جمعة”؟. 

ويجمع بين الأدلة: بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من 
نزح وغيره» والإذن لمن لم تفعل ذلك. 

وأما كونه يقف الزائر مستقبلاً للقبلة: فلحديث: أنه جلس رسول الله كله 
مستقبل القبلة لمّا خرج إلى المقبرة. أخرجه أبو داود من حديث البراء”*. 
وهو يَكْةِ خرج في هذا الحديث مع جنازة؛ فأفاد مشروعية فعود من خرج مع 
الجنازة مستقبلاً حتَّى تدفن. 


لكالل 


9 


في «المستدرك»: »)774/١(‏ ولفظه: لَعَنَ رسولٌ الله يئلهِ زَائِرَاتِ القُبُورٍ والمُتَخذِين عليها 
المَسَاجِدَ والسّرّجٌ. حديث حسن لغيره دون ذكر «الشّرِج»: وهذا إسناد ضعيف. 
وفي المطبوع : «صالح مولى التوأمة» وهو خطأ فاحشنٌ؛ لأنه من رجال الصحيحء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو صالح باذام أو باذان» ضعيفتٌ . 

)١(‏ انظر: «الترمذي»: ,.٠١60‏ بلفظ مقارب» و«المستدرك»: (١/3075؟))‏ وسكت عنه» وصححه 
الذهبي . 

(؟) ابن ماجه: 2101٠‏ وفي «الزوائد»: رجال إسناده ثقات. 

(9) مسلم: 5 وأخرجه أحمد: 96040606. 

(5) الحاكم في «المستدرك»: /١(‏ 0079/7 وتعقبه الذهبي بالنكارة. 

(0) أبو داود: 33717. 
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وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر؛ لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج 
من معه جنازة» وقعد كما يقعد. 

وقد كان كَل يقول عند الزيارة: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أل دَارَ كَوْم مُؤْمِنيْنَ! وإنا 
إِنْ سََءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ تَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمْ المَاقِيَةه'' فينبغي للزائر أن يقول 
كذلك. 





وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد: فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في تحريم اتخاذ 
«الصحيحين؟ وغيرهماء ولها ألفاظ: الَعَنَ الله اليَهُود؛ اتََحَذْوا قبُور أَنْبِيائي التعدسامه 
مَسَاجِدَ)!"'. وفى لفظ: «قَاتَلَ الله اليَهُودَ... » الحديث””)» وفى لفظ: «لا 


02 س0 مه نع . - 01 م 0 2 
تَتَْخْذْوا فبري مَسْجداً)” 5 وفي آخر: دلا تَتَخْذُوا بري م200 


وآما تحريم زخرفتها وتسريجها: فلحديث: لعَنَ [رسول] الله زَايْرَاتِ تحريم زخرفة 
4 .ىه ٌّ 0 ع8 ع8 3 تسريح العبو 
القَبُورٍ» والمَتّخْذِين عليها المساجد والسّرّج. أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي لق د 
والتّرمِذي وحسّله» وفي إسناده أبو صالح بادام ؛ وفيه مقال20, وأخرج أحمد 

01 .- . 5 في ماق . ا عدم اهس اس ل . 

ومسلمء وأهل (السنن»)» عن جابر قال: نهى النبئ يِه أن يجَصَّصٌ القَبْر وأن 
يَفَعَدَ عليه وأن يُبْتَى عليه وزاد التّرمِذي: وأن يُكْتَبَ عليه وأن يُوطأ. 

07 
و صححه . 
)١(‏ أخرجه مسلم: 21701 وأحمد: 277980 من حديث بريدة. 
ه86 البخاري: ١ق‏ ومسلم: ١141/‏ بنحوه» وأخرجه أحمد: محمة 207 كلهم من حديث عائشة. 
(5) أخرجه البخاري: /577» ومسلم: 21١186‏ وأحمد: 21١/15‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) لم أجدما بين يدي من المصادر من أخرجه بهذا اللفظء وما وجدته: اقَبْرِي عيداً»» أخرجه 

أبو داود: ؛, وأحمد: #امى من حديث أبى هريرة» وإسئاده حسن . 
(5) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر فى «التمهيد»: (0/ 5). وأخرجه أحمد: 8ه *الاء بلفظ: 


«اللَّهُمّ لا تَجْعَلْ كَبْرِي وَكَناً. . .» من حديث أبي هريرة» وإسناده قوي . 

(5) أحمد: »7١6٠‏ وأبو داود: 75" والنسائي :  45/4(‏ 48). والترمذي: 27١‏ وأخرجه 
ابن ماجه: .»١61/5‏ من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن لغيره. 

0) أحمد: .١151١54‏ ومسلم: 27758 وأبو داود: 65؟77". والترمذي: ؟57١٠.‏ والنسائي: 


(5/ كم وابن ماجه : ااا بنحوه . 


تحريم القعود 
على القبر 


تحريم سب 
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3-5 الدراري المضياة شرح الدرر البهياة 

وأخرج النَّهِيَ عن الكتابة - أيضاً ‏ النّسائي» وقال الحاكم: إن الكتابة وإن 
لم يخرجها مسلم؛ فهي على شرطه'" . 

وأما تحريم القعود عليها: فَلِمًا أخرجه مسلم وأحمدء وأهل «السئن»» من 
حديث أبي هريرة» قال: الأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلّى جَمْرة ُتْحْرِفَ ثِيابّه 
َتَخنُصٌ إلى جِلْدِه: خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ»" '"' وأخرج أحمد بإسنادٍ 
صحيح؛ عن عَمْرو بن حَزْم؛ قال: رآني رسول الله كَل متكئاً على قبرء فقال: 
الا نُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ)”". 

وأما تحريم سبٍّ الأموات: فلقوله يَكِِ: «لَا تَسْبُوا الأثوات؛ فَإِنّهُمْ كَدْ 
َقْضَوًا إِلَى ما قَدّمُوا؛ أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة©'. 

وأخرج أحمد والنّسائي» من حديث ابن عباس : ١لا‏ تَسيُوا أَمُواتَنَا ؛ كُتُؤْدُوا 
أَخْيّاءَنَا) وفي إسناده صالح بن نَبْهانَ؛ وهو ضعيف”“» ولكنّه يشهد له ما ورد 
بمعناه من حديث سهل بن سعد""' والمغيرة”". 

وأما كون التعزية مشروعة: فلحديث: «مَنْ عَرَّى مُصَاباً؛ كَلَّهُ مِثْلُ أَجْرو) 
أخرجه ابن ماجه والثَّرهِذي والحاكم» من حديث ابن مسعود»ء وقد أنكر هذا 
الحديث على علىيٌ بن عاصه'* . 


.)99/1١( «المستدرك»:‎ )١( 

(؟) مسلم: 4؛© وأحمد: 248٠١8‏ وأبو داود: 774" والنسائي: (5/ 48)., وابن ماجه: 
5» ولم يخرجه الترمذي كما قال المصنف . 

(9) أحمد: ٠55ل/9؟.‏ 

(8) البخاري: 2997 وأخرجه أحمد: .70841١‏ 

(5) أحمد: 5775» والنسائي : (77/8), وأخرجه الترمذي: 27704 وإسناده ضعيف» وليس في 
إسنادهم صالح بن تبهان. 
والظاهر أنه في إسناد الحديث الذي أخرجه الطبراني» قال الهيئمي في «المجمع»: (/ 095 : 
وعن ابن عباس قال : قال عَكِْةِ: «لا تؤذوا الحي بالميت» رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ 
وفيه صالح بن نبهان» وهو ضعيفف. 

(7) أخرجه الطبراني كما في «المجمع»: (794/8)» قال الهيثمي : فيه عمرو بن جابر؛ وهو كذاب. 

(0) أخرجه أحمد: 2148709 وهو حديث صحيح. 

(8) ابن ماجه: 217675 والترمذي: “417 وقال: هذا حديث غريب. ولم أجده عند الحاكم . 





فصل في احكام الزيارة 
حش 

وأخرج ابن ماجهء من حديث عَمْرو بن حَزم» عن اللي يك: ما مِنْ مُؤْمِنٍ 
يُعرّي أَحَاهُ بِمُصِيْبتَِ؛ إِلّا كَسَاهُ الله - عز وجل - مِنْ حُلَّلٍ الكَرَامَةٍ يَوْمَّ القِيَامَةِا 
ورجال إسناده ثقات37 . 

وأخرج الشافعي» من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن جدهء قال: 
لما توفي رسول الله يلهِ وجاءت التعزية؛ سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاءً 
من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالكء ودركاً من كل فائتء فبالله فثقواء وإياه 
فارجوا؛ فإن المُصاب من حرم الثواب. وفي إسناده القاسم بن عُبيد الله بن 
عمرو؛ وهو متروك”". 

وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» من حديث أسامة بن زيدء 
قال: كُنّا عند النَنَ بل فأَرْسَلَتْ إليه إخدى بَنَاتِهِ؛ تَدْعُوه وَتُخْبِرُهُ أن صبيا لها - 
ادا ابتاً لها - في الموت؛ فقال للِرسُول: اارْجعْ | إلَيْهَاء كَأَخْبِرْهَا أَنْ لله مَا كذ 

مَا أغطىء وكُلّ د شَيْءٍ عِنْذَهُ بَأجَلٍ مُسَمّىء فُمَرْهَا؛ فَلْتَضْبِرٌ وَلْتَحْتَسِبْ)”" . 

يشي الععزة بهذه الألفاظ الثابتة في «الصحيح»ء ولا يُعدّل عنها إلى غيرها . 

وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت: فلحديث عبد الله بن جعفرء 
قال: لما جاء نّعِيْ جعفر حين قتل؛ قال اللَِنْ يكل: «اضْتَعُوا لآل جَعْمّرٍ طعاماً ؛ 
قد أَنَاهُمْ مَا يَشْعَلَهُمَ) أخرجه | أحمد وأبو داود» والتَّرمِذي وابن ماجفا” وصحّحه 
ابن السّكنء وحسنه التّرمِذي”*) 

وأخرج نحوه أحمد والطبراني وابن ماجه» من حديث أسماء بنت عُمَيْس أم 


٠. 1‏ (6) 
عبد الله بن جعمفر ©. 


3 
و 


.١5١1١ ابن ماجه:‎ )١( 

70( «الأم»: لا . 

(9© البخاري: 231785 ومسلم: , وأخرجه أحمد: 5ل/ال711. 

(54) أحمد: 41198١‏ وأبو داود: 29377 والترمذي: 448» وابن ماجه: 24١5٠١‏ ونقل تصحيح 
ابن السّكن ابن المُلقّن في «البدر المنير»؛ والحديث إسناده حسن. 

(0) أحمد: »77١87‏ والطبراني في (المعجم الكبير»: (75/ »)١5*‏ وابن ماجه: 2151١‏ وإسناده 


مشروعية إهداء 
الطعام لأهل 
الميت 








- الدراري المضية شرح الدرر البهية 


2ه دوه 


وأخرج أحمد وابن ماجه بإسئاد صححيح » من حديث جرير » قال: كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميتء وصنّعة الطّعام بعد دَفْنهِ من التياحة"" . 

ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النَينَ يَكِلهِ. 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله «كتاب الزكاة». 


2230 أحمد: 06 وابن ماجه : كل وهو حديث صحيح ٠.‏ 
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ه تَحِبُ فِي الأموّالٍ التي سَتَأَتِي ؛ إِذّا كَانَ المَالِكُ مُكلْفاً . 


باب 
زكاة الحيوان 


د إِنّما تحب مِنْهُ في النّعَم وَهِيَ: الإبلء وَالبَقَرٌ وَالعَتمْ . 

أقول: الزكاة: هي فريضة من فرائض الدين» وركن من أركانه»ء وضروري من حكم الزكاة 
ضرورياته: ولكنها لا تجب إِلّا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال» وبيّنه 
اناس ؛ فإن ذلك هو يان لمثل قوله :حل من ا صَدَقَة4 [التربة : »]٠0‏ وَءَاوا 
ألبَغَود4 [البقرة: *4] كما بِيّن للناس قوله تعالى : «#وَأقِيمُوا أَلصَّلَوْة4 [البقرة: 5#] بما 
شرعه الله تعالى من الصلوات التي بيّنها رسول الله يله للناس . 

وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة ذ في أموال لم يوجب الله ما يجب فيه 
الزكاة فيهاء بل صرّح النَّبِنْ يل في بعض الأموال بعدم الوجوب. كقوله: «لَيْسَ ‏ "نل" 
عَلَى المَرْءِ في عَبْدَوِ وََا قَرَسَهِ صَدَقَةٌ. . .70" . 

وقد كان للصحابة أموال وجواهرء وتجارات وخضروات» ولم يأمرهم يل 
بتزكية ذلك» ولا طلبها منهم» ولو كانت واجبة في شيء من ذلك؛ لبين للناس 
ما نُرّل إليهم؛ فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيهء وأشرنا إلى أشياء من 
)١(‏ الزكاة: لغة: النّماء والتطهير» وشرعاً: إخراج جزء من المال على الوجه المشروع. «السموط 


الذهبية؛ ص:9١١.,‏ 
(5؟) أخرجه مسلم: 7717. وأحمد: 1/091 من حديث أبي هريرة. 


الدواري المضية شرح الدرر البهية 
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الأموال التي لا زكاة فيهاء مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي 
تجب فيها الزكاة؛ كما ستسمع ذلك. 

وأما كونها لا تجب إِلّا على من كان مكلفاً : فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو 
عنها ذهن من يسمعهاء فإذا راجع الإنصاف» ووقف حيث أوقفه الحق؛ علم أن 
هذا هو الحق. 

وبيانه: أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام» ودعائمه وقوائمه» ولا خللاف 
أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان ‏ التي الزكاة خامستها - على غير مكلّف» 
فإيجاب الزكاة عليه؛ إن كان بدليل: فما هو؟! فما جاء عن الشارع في هذا 
شيء مما تقوم به الحجةء كما يُروى عن النَّبِيَ يلةِ أنه أمر بالاتجار في أموال 
اليتامى ؛ لثلا تأكلها الزكاة» فلم يصمّ في ذلك شيء مرفوعاً إلى النَِنَ عله . 

وأما ما روي عن بعض الصحابة؛ فلا حجة فيه» وقد غُورض بمثله؛ كما 
روى البيهقي عن ابن مسعودء قال: من ولي مال اليتيم» فليَخص عليه من 
السنين» فإذا دفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الزكاة» فإن شاء زكّى» وإن شاء 
ترك. وروي نحو ذلك عن ابن عباس”''. 

وإن قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عام كقوله: خْدْ مِنْ َموي صَدَمَةُ» 
[التوبة: ]٠١*‏ ونحوه: فذلك ممنوعٌ وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له 
الخطاب؛ وهم المكلفون» وأيضاً بقية الأركان ‏ بل وسائر التكاليف التي وقع 
الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف -: الخطابات بها عامة» فلو 
كان عموم الخطاب في الزكاة مُسَرَّغَاً لإيجابها على غير المكلفين؛ لكان العموم 
في غيرها كذلك» وإنه باطل بالإجماع» وما استلزم الباطل باطل . 

مع أن تمام الآية ‏ أعني: قوله تعالى: #حُذَ بِنْ أَمَوهِمَ صَدََة»# - يدل على 
عدم وجوبها على الصبي؛ وهو قوله: #تَطَهَرَهُم وركيم يباه [التوبة: 01٠١8‏ فإنه 
لا معنى لتطهرة الصبي والمجنون» ولا لتزكيته . 


دلق البيهتي في «السئن الكيرى؛): .20١8/5(‏ 





باب زكاة الحيوان 
77 


وبالجملة: فأموال العباد محرّمة بنصوص الكتاب والسنّة» لا يحلّلها إِلّ 
التراضي» وطِيبةً النفسء أو ورود الشرع؛ كالزكاة» والدَّيَق والأززش"2, 
والشّفعة» ونحو ذلك» فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد اللو» سيما من كان 
قَلَمُ التكليف عنه مرفوعاً؛ فعليه البرهان» والواجب على المنصف أن يقف 
موقف المنع» حنَّى يُرَحْزِحَه عنه الدليل. 

ولم يوجب الله سبحانه على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من 
مالهماء ولا أمره بذلك» ولا سوّغه له. بل وردت في أموال اليتامى تلك 
القوارع التي تتصدع لها القلوب» وترجف لها الأفئدة. 

وأما كونها لا تجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات: فلأنَ رجوب الزكة 
الذي بِيّن للناس ما تَرّلَ إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها”". 4 

وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخيل؟ فالمراد به الجهاد. 


© | © | 9 


)00( «الأرش» : دية الجراحة . وهو أيضاً : ما يُستَرّدُ من ثمن المبيع إذا ظهر قيه عيب. ٠‏ 
زف في نسخة مطبوعة : «لم يوجبها في غيرها منها). وفي نسخة أخرى: الم يوجبها عليهم في 
غيرها منهااء والمثبت من «الروضة الندية». 
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تح نهم به 





فإذًا بَلَعَتْ حَمْساً وَعِشْري ؛ ففيها ايند مَخَاض » أو ابر ليون. 
ٍ وعسرين * فعيها ال ص و ابن ابوني 

جه ِ 2 - عمو 

ل وَفِي ست وثلاثِينَ؛ ابنة لبون. 

0-7« لقمم 0-2 دوه 

0 وفِي ست واربعين؛ حفه . 

م نا 2 س0 يم المع 

0 وَفِي إحدى وَسِتين ؛ جدعه . 


5 د ملام 7 م 2 ٠.‏ 
لا وفي ست وسبعين ؛ بنتا لبوني. 
3 


ه وفي إخدى وَيِسْعِينَ ؛ حِقَنَانِ إلى مِنَةِ وَعِشْرِينَ . 


َم اله 
عو جه 


0 قَإدًا ؤَادتْ ؛ كَفِي كل أَرْبَعِينَ ؛ ابه لبون وَفِي كُل حَمْسِينَ ؛ حقة . 

أقول: هذا التفصيل في فرائض الصدقة: هو الثابت في حديث أنس: أن 
أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله يَكهِ على 
المسلمين» ثم ذكر فيه ما يجب على كل عدد ‏ كما في هذا المختصر -» ثم قال 
فيه : فإذا تباين أسنانٌ الإبل في فرائض الصّدقات: 


02 
م 


فمن بلغت عندة صدقة الجَذّعة» وليست عندّه جدَّعة وعنده حقه؛ فإنها قبل 
منه ) ويجعل معها شاتين » إن استيْسّرتا له أو عشرين درهماً. 

- ومن بلغت عنذده صدقةٌ الحقّة وليست عنذده ِل جذعةً؛ فإنها مُفْيلُ نتف" 
ويعطيه الْمُصََدّقَ عشرين درهماً أو شاتين. 


- ومن بلغت عنده صدقةٌ الحقّة» وليست عنذه» وعنده اينة ليَون» فإنها قبل منه» 


8 


ويَّجِعَلُّ معها شاتين ؛ إن اسْتَيْسَرنَا له» أو عشرين درهماً . 








فصل في زكة الإبل 
ارق 





- ومن بلغت عنئده صدقةٌ ابنة لَبُونِء وليست عنده ِلَّا جِنَّة؛ فإنها بل منه؛ 
ويعطيه المُصَّدّق عشرين درهماً أو شاتين. 
- ومن بلغت عنده صدقةٌ ابنة لَبُونِ وليست عنده ابنة لَبُونْء وعنده ابنة مخض ؛ 
فإنها تَقْبَلَ منهء ويجعل معها شاتين؛ إن اسْتَيْسَرنَا له أو عشرين درهماً . 
- ومن بَلّغْت عنده صدقةٌ ابنة مَخَاضء وليس عنده إِلّا ابن لَبُونَ ذَّكَر؛ فإنه يُقْبَل 
منه» وليس معه شيك ومن لم يكن معه إِلَا أربعٌّ من الإبل؛ فليس فيها شي2 
إِلَّا أن يشاء ريها . 
وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنّسائي وأبو داود»؛ وأخرجه أيضاً البخاري 
رحمه الله تعالى مفرقاً في (صحيحه)7 , 
قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحةء عمل به الصَّدّيق بحضرة 
العلماء» ولم يخالفه أحد. وصشمحه ابن حَِّان وغيره”" . 
وقد أخرج أحمد وأبو داودء والتَّرمِذي وحسّنه. والدَّارَقْظنِي والحاكم والبيهقي 
نحو ما اشتمل عليه المختصر» من حديث الزُهري» عن سالم؛ عن أبيه» قال: كان 
رسول الله وَكِهِ قد كتب الصّدَقّة» ولم يُخْرِجْهَا إلى مُمّاله حنّى تُوفي» فأخرجها 
أبو بكر ويه فعمل بها حنَّى تُوفي» ثم أخرجها عُمَرٌ من بعده؛ فَعَمِلَ بهاء قال : 
. فلقد هلك عُمَرُ يوم هلك؛ وإن ذلك لمقرونٌ بوصيته. . . ثم ذكر الحديث”) 


2146١01448 أحمد: ”لاء وأبوداود: 1653» والنسائى : (7/0؟5)» والبخاري مقرقاً:‎ )١( 
.18٠5 : ل مه ل مطل 5 لكل لاحم 0هقت وأخرجه ابن ماج‎ 404 140 14 
«الذود»: ما بين الثنتين والتسعء أو العشر.‎ 
. و«ابنة المخاض»: التي دخلت في السنة الثانية‎ 
«وابن اللبون»: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين» ودخل في الثالثة . ومثله : «بنت اللبون».‎ 
و«الحقة» : هي الداخلةٌ في السنة الرابعة.‎ 
و«طزوقةٌ الفحل»: التي بلغت أن يضربهًا الفحل.‎ 
و«الجذعة من الإبل»: ما دخل في السنة الخامسة. و«الجذعة من البقر والمعز»: ما دخل في‎ 
السنة الثانية» ومن الضشأن؛ ما تمت له سنة.‎ 
. و«السّائمة» : الراعية‎ 
.7 755 وابن حِبّان:‎ »)5١ /5( (؟) «المحلى»:‎ 
2 1١57/7( والدارقطني في «السنئن»:‎ »57١ والترمذي:‎ »١014 أحمد: 4575» وأبو داود:‎ )9( 
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أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل «السئن»» وابن حِبَّانَ والحاكم 
وصحًّحاه» من حديث معاذ بن جبل» قال: بعثني رسول الله كلهِ إلى اليمن» 
وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البّقر تَبِيعاً أو تَبِيعَة» ومن كُلَّ أربعين مُسِنّة 
فإذا زادت على الأربعين؛ فلا شيء في الزائد حتَّى تبلغ سبعين؟ وفيها تَبِيعٌ 
ومِنةٌ إلى ثمانين» وفيها مُسِنّتَانَء ثم كذلك”'. 


5 حنا 


قال ابن عبد البر فى «الاستذكار»: لا خلاف بين العلماء أن السنة فى زكاة 
البقر على ما في حديث معاذء وأنه النصاب المجمع عليه”'. 


اال ا 


88/4( والبيهقي في «السنن الكبرى»:‎ 2.)567---5 /١( والحاكم في «المستدرك»:‎ 1١90 
.)1١5-1١١6و‎ 

)١(‏ أحمد: »15١1١‏ وأبو داود: 5لا9٠ء‏ والترمذي: 257 والنسائي : (0/ 4255-1705 وابن 
حِبّان: 4887» والحاكم في «المستدرك»: :)798/١(‏ وإسناده صحيح. 

(؟) «الاستذكار»: .)١864/9(‏ 








003 . اكمس اسداس 0 2 عه مريهمه © اس 
د وَيَحِبٌ فِي أرَبَعِينَ مِنّ العنم؛ شاة إلى مِائَةٍ وإحدى وَعِسْرِينٌ . 
ت وَفِيها شَاتَانٍ إلى مِاتتَيْنِ وَوَاحِدَةِ. 
ه وفيها ثلاث شِياو إلى ثَلَائِمَائةٍ وَوَاحِدَةٍ. 
دى م 6سعه ‏ 2ه . شرك ييه اا 
وفيها أريع, ثم فِي كل مائو شاة . 
أقول: هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر ‏ اللذين 
تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل - وقد وقع الإجماع على ذلك. 


لا 


5ه | © 
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فصل 
[في أحكام متعددة] 





و12 


نه موا عام سل 


كًّ 6م 0 8مس -ه 21 1 م28 > 6ه 3 3 
ص ولا يجَمَعٌ بَبْنَ مُفْتَرِقٍ مِنّ الأنعام. ولا يفرق بِيْنَ مختمع ؛ خشية الصّدقة. 
حوح نوه مله له كس ا سزه اه و 
ه ولا شىء فيما دُونْ الفريضة. ولا فى الأوقاص. 


ه وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيِطيرٍ فَيَتَرَاجَعانِ ِالسَويةٍ . 


يى وومةه مامه دهى ىم 2 دي مه 0 ج الى م ا س1 
1 2 * م لا ذاه و ماه 04 أ ئ 
كل لا تؤخذ هر ىق ذات عَوَارٍ وَلا عَيِبِء ولا صَفِيرة» وَلا أكو ولا 
رُبّى» وَلَا مَاخْضٌء وَلَا فخل عَنَم 


الج أقول: أمّا عدم جواز الجمع بين مفترقٍ» والفرق بين مجتمع خشية 
والتفريق في 502 03 
الأماى الصدقة: فلنهيه يَكِلّ عن ذلك» كما فى كتاب أبى بكر ذ 4ك المخكئ عن 
رسول الله يَكةِ وقد تقدمت الإشارة إليه» وكذلك فى حديث ابن عمر حاكياً 
لكتاب رسول الله يَِةِ فى ذلك كما سبقت الإشارة إليه؛ وكذا وقع التصريح 
بالنهي عن تلك في غير الحديثين المذكورين فإن فيه النهي كذلك. 
ومعنى التفريق بين مجتمع: أن يكون لثلاثة أنفار, لكل واحد أربعون شاة» 
فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة» وإذا جمعوها لم يجب فيها إلّا شاة. 
عريف الجمع 0١‏ وصورة الجمع بين مفترق: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة» فيكون عليهما 
فيها ثلاثة شياه» فيفرٌّقونها حتَّى لا يكون على كل واحد منهما إِلَّا شاة واحدة. 
وهذا على اعتبار المَسْرّح والمَرّاح والخُلْطة» وإن اختلف المالكونء كما 
دلت على ذلك الأآدلة. 


20167 وأما كونه لا شيء فيما دون الفريضة: فلا خلاف في ذلك. 
دول به 9 3 


تعريف التفريق 


وأما لا شيء في الأوقاص»ء وهي : ما بين الفريضتين : فلا خلاف في ذلك 


لا شيء في 7 7 
الأرقاص أيضاء إلا فى رواية عن أبى حنيفة . 





فصل في احكام متعددة 
انفهفًا 


وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره : : أن الأَوْقَاص ل فريضة ة فيها”؟2. 


وأما تراجع الخليطين بالسوية: فلِمَا فَلِمًا وقع في الكتابين المذكورين من تراجع 
قوله يِ: «وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيْطَيْن ؛ َإِنَهُمَا يمان بالسَّويُق)”". اللكن 

والمراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب؛ أخرجا 
كاة تلك الماشية المخلوطة» وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته. 

وصورة ذلك: أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاةء فيأخذ المُصَّدّقَ من 
الأربعين شاءً من مُلْكِ أحدهماء فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها . 

وهذا على أن مجرد خلط الشريكين لملكيهما يصيّرهما بمنزلة الماشية 
المملوكة لرجل واحدء وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة. 

وأما كونها لا تؤخذ هَرِمَةٌ. . . إلى آخر ما ذكر: فَلِمًا في كتاب أبي بكر الانرح اني 


5 6-6 دكي ويه . ب كمد ما دعي ا عيلى 1ل بر مس كك هي المُصَّدّق 
رضي الله تعالى عنه بلفظ : «ولا يؤخذ في الصَدقةٍ هرمة. ولا ذات عَوَارٍ ولا عن أخذها 
م للد 1 
09 ( 
بيسن" . 


وفي كتاب عمر المَحْكِيٌ عن النْبِنَ يله : لا 2 ُؤْحَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ات عَيْب). 

وفي حديث عيد الله بن معاوية الغَاضِري مرفوعاً بلفظ : «وَلَا تَعْطَى الَرمَة 
وَلَا الدَّرئَة وَلَا المَرِيضَة وَلَا الشَّرّط اللّيِمّة» وَلَكَنْ مِنْ وَسَط أَمْوَالْكُمُ» أخرجه 
أبو داود والطبراني بإستادٍ جيد© 

وأخرج مالك في «الموطأ» والشافعي» عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن 
عمر بن الخطاب نهى المُصّدّق أن يأخذ الأكولة» والرُبّى» والمَاخِضٌء وفحل 
الغنم. وقد روى ذلك عن النَبَِ يل ابن أبي شيبة في «مسنده)»”*) 

وَالهَرمَةٌ: الكبيرة التي قد سقطت أسنانها . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) جزء من حديث أنس المتقدم . 
() أبو داود: 21987 والطبراني في «المعجم الصغير»: .)5١١/١(‏ 


(5) «الموطأ»: 2))5665/١(‏ والشافعي في «مسنده»: (2578/1» وابن أبي شيبة في «المصئف»: 
(058/5» وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف»: 58505 بنحوه. 
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وذات العوار: بفتح المهملة وضمهاء قيل: هي العوراء» وقيل: المعيبة. 

وقد شمل قوله: «وَلَا دَاتُ تَيْبِ»: كل ما فيه عيب يعد عند العارفين 
بالمواشي نقصاً؛ فإنه لا يخرج في الصدقة. 

فتدخل في ذلك الدَّرنة ‏ بفتح الذَّال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة» ثم 
نون وهي: الجرباء. 

والشَّرّط اللّعيمة: هي صغار المال وشراره» واللّكيمة: البخيلة باللبن 
وغيرها . 

وأما الأكُولةٌ: فهي - بفتح الهمزة وضم الكاف ‏ العاقر من الشياه. 

والرّبّى - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة -: الشاة التي تُرَبّى في البيت 

والمَاخِْضٌ: الحامل . 

وفحل الغنم: هو الذي ينزو عليها؛ لأن المالك يحتاج إليه» وإن لم يكن 
من الخيار. 








باب زكاة الذهب والفضة 








باب 


»0 


زكاة الذهب والفِضة 





ه هي إِذا حَالَ عَلَى أحَدِهِمًا الحَؤْلُ؛ رُيُعُ العْشْرٍ. 
وَنْضصَابٌ الذَّهَب : عِشْروٌنَ ديناراً. 
ه وَنْصَابُ الفِضّةٍ: ماتنا دهم . 
د وَلَا شَيْء فيما دُون ذَلِكٌء وَلَا رَكاةً فِي غْيْرِهِمَا مِنَ الجَوَاهِرِ. وَأَمْوَالٍ 
التجَارَق وَالمُسْتَمَلَاتِ . 
أقول: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع التَُصِابٍ «جرب كاة 


الذهب والفضة 
والحول: لحديث علىٌّء قال: قال رسول الله ككلِهِ: «قَدَ عَمَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الاب 
الخَيّْل والرَّقِيقٍ» فهاثوا صَدَقَةٌ الرّقّة: مِنْ كل أَرْبَعِينَ دزهماً درهماً: وَلَيْسَ في 0 
تِسْعِينَ وَمائةٍ شية. فَإِذًا بَلَمَتْ مِائَتَيْن؛ كَفِيِهَا حَمْسةٌ دَرَاهِمَ) أخرجه أحمد 
وأبو داود» والتّرمِذي والنّسائي» وفي لفظ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ المائتيّن رَكَاةٌ) 
وفي إسناده مقالٌء وقد حسّنه ابن حجرء ونقل التّرمِذي عن البخاري 


8 فق 
لقب عصشصلدحه ٠.‏ 


كم الى من بع اج هه سه در راس اس موك 52 لاسن هع أ هه َه 
اليس فيمًا دون خمس أوَاقٍ مِنٌّ الوَرِقٍ صَدقة. وليس فيما دون خمس ذودٍ من 
رموه نوم م ىا م 2 مده 2ه 3 موه ع 
الإبل صدقةق وليس فيما دون خمسة َوْسَقٍ من الثم صَدَقَةم2"9 واخرجه أحمد 
)١(‏ أحمد: ١الاء‏ وأبو داود: 5/ا18١»‏ والترمذي: ,55١‏ والنسائى : (79//60)» وحسئه الحافظ 
في «الفتح1: (8/0/ا)» وتصحيح البخاري نقله الترمذي عنه عند الرقم المذكور. 
(؟) أحمد: 25, ومسلم: .571١‏ 
و«الورق»: الفضة. 
3 1 وي + 
و«الذود»: من الثلاثة إلى العشرة. والمراد مهنا : خمس إبل هن ذَوْدٌ. 
و «أواق»: جمع أوقية» ومقدارها: أربعون درهماً بالاتفاق. - 


خلاف الفقهاء 
في نصاب 
الفضة 


خلاف الفقهاء 
في نصاب 


الذهب 


خلات العلماء 
في اعتبار 
الحول 
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غرف 


دلق 


وأخرج أبو داودء من حديث على ديه قال: إذا كانت لَكَ مائتا درهمء 


وحَالَ عليها الْحَوْلُ؛ ففيها خمسةٌ دراهمّ» وليس عليك شيء ‏ يعني : من الذَّهبٍ 
حنَّى يكون لك عشرُون ديناراً» فإذا كان لك عشرون ديناراً» وحَالَ عليها 
الحَوْلُ؛ ففيها نصفٌُ دينار. وفي إسناده مقال» ولكنّه حسّنه ابن حجرء ونقل 
التريذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول”"' . 


وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهمء ولم يخالف في ذلك 


إلا ابن حبيب الأندلسي» والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي مائتا 


درهم؛ لأن وزن كل أوقية : أربعون درهما. 


للق 
شف 


وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون ديتاراً الجمهور . 
وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك؛؟ وهو مردود. 
وذهب إلى اعتبار الحول الأكثرٌ . 


وذهب ابن عبّاس» وابن مسعودء وداودء والصادقء والباقرء والناصر إلى 


وتساوي عند السادة الحنفية / /١5١‏ غراماً» وعند الأئمة الثلاثة /8 و١١١/غراماً.‏ على 
حساب الدرهم / 6,؟/ غ عند السادة الحنفية » و/ ؟قرا/غ عند الباقي . 

والمراد ب «الدراهم»: الخالص من الفضة» مضروباً كان أم لا. 

و«أوسق» : جمع وسقء وهو: ستون صاعاً بالاتفاق. 

لكنهم اختلفوا في مقدار المَد والضّاع؛ فعند السادة الحنفية: خمسة أوسق مساوية / /١١957‏ 
كيلوا غراماً» وعند المالكية: /945ه و5١0/‏ كيلو غراماً» وعند الشافعية والحنابلة: / 5٠9‏ 
و018/ كيلوا غراماً . 

أحمد: »1١١١7٠‏ والبخاري: 2١5٠00‏ وأخرجه مسلم: 77517. 

أبو داود: “0101 وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» ص: 1١8‏ . 

أما مقدار الدراهم: فعند السادة الحنفية / 9,ا/ غ2 وعند الأئمة الثلائة على الصحيح عندهم 
/ "“ر'/غ. 

ومئه يعرف نصاب الزكاة على أساس الفضة بمعرفة قيمة درهم الفضة من العملة الورقية. 
ومقدار الديئار: والدينار يساوي ما يطلق عليه المثقال» والمثقال عند الحنفية / 0/غ. وعند 
الثلاثة /7,6/غ. انظر لإعلام الأنام؛: (5/ 071753 . 








باب زكاة الذّهب والفضّة 
“ل نف ير 


جب 1/7777 ل ست 
أنه يجب على المالك إذا استفاد نصاباً أن يُرَكْيَهُ فى الحال؛ تمسكاً بما دل على 
مطلق الوجوب؛ وهو إهمال للقيد. 

وآما كونها لا تجب في الجَوَاهِرٍ ‏ كالدُرٌ والياقوت» والرّمُرّد والمّاس» 
وَاللُؤْلوٌ وَالْمَرْجَان ونحوها -: فلعدم وجود دليل يدل على ذلك» والبراءة 
الأصلية مُسْتَصْحبة» وقد تقدَّم في أول كتاب الزّكاة ما يفيد هذا”" . 

وأما كونها له تجب في أموال التحارة: فلما قدّمنا من عدم قيام دليل يدل 
على ذلك» وقد كانت التجارة في عصره يلِةٍ قائمة في أنواع ما يُنّجر به» ولم 
ينقل عنه ما يفيد ذلك”" . 


)١(‏ ص: 19١‏ وما بعدها. 
(؟) تفصيل الكلام في وجوب ركاة عروض التجارة وعدمه: 
ذهب الكثرة من الصحابة والعلماء والفقهاء إلى وجوب زكاة عروض التجارة» وذهب داود 
الظاهري ومعه ابن حزم؛ والشوكاني ومعه ابنه وصديق حسن خان إلى عدم وجوبه» وهذا بيانٌ 
للقارئ في الكلام عن مذاهب الفقهاء في هذه المسألة» مع ذكر خلاصة الحكم في ذلك. 
١‏ قول الموجبون لزكاة عروض التجارة وأدلتهم: 
من الكتاب: 
أ- قوله تعالى : بها اموا افوا من بت مَا كَسَنشر هيآ َزْعََا لك ين لين » 
[البقرة: 557؟]ء قال البخاري في «(صحيحه؛»: باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى: 
«بَأيْهًا أن اموا أنْفِفُوا من يبت مَا كَسَبَثْرْ © . 
ب - وقوله تعالى: ف أَنَوَهِمْ حَنَّ مَعَلْْمٌ (© يِْتَلٍ مس4 [المعارج: 15 - 0110 وهذه الآية 
عامة أوجبت في كل مال حقاً. 
ومن السنة: ْ 
أ حديث سَمْرة بن جندبء قال: كان رسول الله كل يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تعد للييع. قال 
الشيخ أحمد شاكر في هامش «المحلى»: رجال الحديث معرفون» ذكرهم ابن حِبّان في الثقات. 
قال الدكتور نور الدين عتر في «إعلام الأنام»: (1/ 7540): الحديث أخرجه أبو داود: 21657 
والدارقطني: »)١51//1(‏ والبيهقي: »)١51/-١57/5(‏ وفي إسناده: 
سلمان بن موسى أبو داود (فيه لين). 
جعفر بن سعد بن سمرة (ليس بالقوي). 
حُبيب بن سليمان بن سمرة (مجهول). 
سليمان بن سمرة (مقبول). 
سمرة بن جندب (صحابي جليل) . 


عدم وجوب 
الزكاة في 

الجواهر والدُرٌ 
وغيرهما 


حكم الزكاة 
في أموال 
التجارة 
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أدكرفا 


وأما ما أخرجه أبو داود وَالدَارَةٍ ني والبرّار من حديث جابر بن سَمْرة 


سكت عليه أبو داود والمنثري؛ فهو صالح عند أبي داودء وشدد الذهبي فقال: إسناد مظلمء 
لا ينهض بحكم . وقال ابن عبد البر: وواه أبو داود وغيره بإسناد حسن . 

ولعل وجه قوته أنه كتابٌ لسمرة بن جندب وجّجهه لأولاده» فيه أمور كثيرة منها هذا الحديث» 
فالعمدة على الكتاب» وليس في رواته من يتهم ويخشى منه. أ هد 

ب حديث أبي ذرء قال: سمعت رسول الله يكْةٍ يقول: «في الإبل صدقتها. . . . وفي البز 
صدقته) أخرجه أحمد: /710801ء والدارقطني: +)1١١/7(‏ والحاكم: )788/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» إلا أنه قال «وفى بي البر» بالراء وهو القمح. 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: :)١50/5(‏ «في البز صدقة» هو بفتح الزاي؛ 
وهذا وإن كان ظاهراً؛ فإنما قيدته لأنني بلغني أن بعض الكتاب صخفه ب «البّر؛ بضم الباء 
وبالراء. 1. ه. والحديث أخرجه البيهقي أيضاً : :)١147/5(‏ وحكم أبن حجر في «الدراية) 
أن إسناده حسن . 

ج - حديث أبا أمامة» قال: سمعت رسول الله ككْةِ يقول: «وأدوا زكاة أموالكم! أخرجه 
الترمذي: 25175 وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد: 7171؟1. والحديث يطالب 
بالزكاة في سائر الأموال. 

أما الإجماع: 

قال صاحب كتاب «رحمة الأئمة في اختلاف الأثئمة»: أجمعوا على أن الزكاة واجبة في 
عروض التجارة» وعن داود: أنها لا تجب في عروض القِئْيّة. أي : ما يتخذ للنفس. ا 

وقال به: عمر وابنه وابن عباس والفقهاء السبعة والحسن وطاووس و«النخعي والثوري ولومام 
أبي حنيفة» وهو مذهب الفقهاء الأربعة. قال أبو عبيد في «الأموال»: ص 9؟47: أجمع 
المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها . 

أما القياس والاعتبار: 

قال ابن رشد في «بداية المجتهد؛: ص١٠”7.‏ ط. الرسالة (ناشرون): أن العروض المتخذة 
للتجارة مال مقصود به التنميةء فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. 

وقال سيد رضا في «تفسير المنار»: :)251/1١(‏ وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى 
قواعد الإسلام وروحه: فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنىء» لا فرق بينها 
وبين الدراهم والدتانير التي هي أثمانهاء إِلَّا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو 
النقد. والمثمن وهو العروضص. 

أقوال النفاة لزكاة عروض التجارة وأدلتهم وشبههم: 

قال به ابن حزم في «المحلى»: (5/ ”577 - 4258٠‏ والشوكاني ‏ هنا -» وصديق حسن خان في 
«الروضة الندية»: (1/ 7190 , واستدلوا بما يلي : 





بات زكاة الذّهب والفضّة 
5١‏ 


قال : كان رسول الله يِه يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع. فقال أبن حجر 


١‏ تعلقوا بقوله يَكْةْ: «ليس على مسلم في عبده» ولا فرسه صدقة» وقوله 5ة: «١عفوت‏ لكم 
عن صدقة الخيل والرقيق» وقد مر تخريجهما . 
وظاهر ذلك عدم الوجوب في جميع الأحوال سواء أكانت للتجارة أم لغيرها . 
وأجاب الجمهور: بأن المتأمل في عبارة الحديث يجده بمعزل عما نحن فيه» فهو يتفي عن 
عبده الذي يخدمهء وفرسه الذي يركبه ثم» وكلاهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الصدقة 
بإجماع المسلمين. 
؟ - وتعلقوا بأن الأصل في مال المسلم: الحرمة» كما أن الأصل براءة الذمم من التكليف فلا 
يصح أن توجب على الناس في أموالهم ما لم يوجبه الله تعالى في كتاب ولا سنة. 
وقد كانت التجارة قائمة في عصره في أنواع مما يتجر به؛ ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب 
ذلك» قالوا: وحديث سمرة وأبي ذر لا تقوم بمثلهما حجة لضعفهماء ولا سيما في التكاليف 
التي تعم به البلوى. «الروضة الندية»: /١(‏ 195-*1917). 
وأجاب الموجبون فقالوا: أنه قد عارض ما ذكروا فى الأصول أصول أخرى أفادتها العمومات 
التي أوجبت في كل مال حقاًء وأفادتها أيضاً الأدلة الخاصة التي استقيناها من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وإجماع من يعتد به من أهل العلم . 
وحديث سمرة بن جندب سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا تحسين منهماء وحسنه ابن عبد 
البرء وقال الشيخ أحمد شاكر رداً على ابن حزم: رواته معروفون ذكرهم ابن حِبَّان في الثقات. 
كما تقدم سابقاً. 
وحديث أبي ذر صححه الحاكم» وذكر له الحافظ ابن حجر العسقلاني عدة طرق ضعيفة» وقال 
فى إحداها : هذا إسناد لا بأس به. 
وقد تأيد الحديئان بالعمومات» وبعمل الصحابة وإجماع السلفء مع ما يعضدهما من النظر 
الصحيح والقياس السليم . 
خلاصة القول: 
إن مما ذهب إليه الشوكاني وداود الظاهري وابن حزم قولٌ شاد لا يعتد به؛ لأن عروض 
التجارة معدةٌ للنماءء بل بها تأتي النقود والذهب والفضة؛» وهي القسم الأكبر من أموال التجار 
والممولين فلا بد من وجوب الزكاة فيها . 
قال الدكتور نور الدين عتر في «إعلام الأنام»: (7"57/15): إن هذا الشذوذ الخطير جداًء إذا 
سلك أصحابه هذا المنطق في النقود الورقية الآن؛ فإن الدول تعتمد في قيمة عملاتها على 
اقتصادياتهاء فإذا سَّلك طريقهم فقد يعطل فريضة الزكاة» وإن أوجب الزكاة في العملات 
الورقية وجب عليه القول بالزكاة في عروض التجارة؛ لأنها مصدر للحصول على النقود» 
ومرتكز لقيمة العملات الورقية. | ه. 
انظر تفصيل هذه المسألة في «فقه الزكاة» للإمام يوسف القرضاوي. 
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فى «التلخيص»: إن فى إسناده جهالة”"' . 
وأما ما رواه الحاكم والذَّارَفَظْنيء عن عِمْران مرفوعاً بلفظ: «فِي الإبل 

صَدَكَتَهَاء وَفِيَ العَئم صَدَقَتَهَاء وَفِيَ الب صَدَقَتُه بالزاي المعجمة» فقد ضعّف 

الحافظ في «الفتح» جميع طرقهء وقال في واحدة منها: هذا الإسناد لا بأس 
به" ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحُبّة لا سيما في التّكاليف التي تعُمّ 

بها البَلوَى. 
على أنه قد قال ابن دّقِيق العيد: إن الذي رآه في «المستدرك» في هذا 

الحديث «البّرٌا بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة» قال: والدَّارَفَظني رواه 

م 

بالزاي» لكن من طريق ضعيف © . 
وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال» فلو فرضنا أن الحاكم قد 

صحح إسناد هذا الحديث ‏ كما قال المحلّي في «شرح المنهاج»”؟' ‏ لكان مجرد 

الاحتمال مسقطاً للاستدلال؛ فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف 

الحفاظ لما صحًحه الحاكم ؛ مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه؟ ! 
ويؤيد عدم الوجوب: ما ثبت عنه يك في «الصحيح» من حديث أبي هريرة: 

«لَيْسَ عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلَا فرسَّوه”*» وظاهرٌ ذلك عدم وجوب 

الزكاة فى جميع الأحوال. 

-١15/5( أبو داود: ؟155» والدارقطني في «السئن»: 4177/5 وأخرجه البيهقي:‎ )١( 
وإسناده لين» وانظر‎ :١7١ : و«التلخيص»: (498/7)» وقال في «بلوغ المرام» ص‎ »1/ 
الكلام عن الحديث في التعليق (السابق).‎ 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: :.)88/١(‏ والدارقطني في «السنن»: (؟/ ٠٠١‏ و١١1).:‏ وكلام 
الحافظ في «التلخيص» : (197//7) وليس في «الفتح» كما توهمه المصنف . 
و«البز: ضرب من الثياب اليمنية. 

(؟) نقله عنه الحافظ في «التشخيص»: (591/7). 
قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: 5 ه؟): «في البز صدقة» هو بفتح الزاي» وهذا وإن 
كان ظاهراً؛ فإنما قيدته لأنني بلغني أن بعض الكتاب صحّفه ب «البْر بضم الباء وبالراء. .١‏ ه. 


(4) "كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين»: .)١77/9(‏ 
() مسلم: 7717. وأخرجه أحمد: 90“الاء وقد تقدم في أول الباب. 








بِابُ زكاة الذَّهَب والفِضّة 
51١‏ 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة”'": وهذا النقل ليس 
بصحيح » فأوّل من يخالف في ذلك الظاهرية» وهم فرقة من فرق الإسلام. 


وأما عدم وجويها فى المستغللات كالدُور التى يكريها مالكهاء وكذلك عدم وجوب 

7 1 7 ولس ص راره 7 الزكاة ة 
الدّواب ونحوها: فلعدم الدليل كما قدّمناء وأيضاً حديث: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم الستندث 
صَدَقَةٌ فى عَبْدِه وََا فَرَسِوا يتناول هذه الحالة» أعتى : حالة استغلالها بالكراء امم 


لهماء وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال» بل القيام مقام المنع يكفي . 


© | 88 | 


0 «الإجماع» ص: .0١‏ 





وجوب الزكاة 
في الأصناف 
الخمسة 
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ه يَحِبٌ العُشْرٌ في الحنطة وَالشعِيرٍ وال وَالثّمْرٍ والزّييب. 
ت وَمَا كان يُسْقَّى بِالمَسْنِي مِنْهَا قفي ِف العُشْرِء وَنِصَابُها حَمْسَةٌ أَوْسّقٍ. 
ت وَلَا شَيْءَ فيما عَذَا ذَلِكَ كَالحَضْرَوَاتٍ وَغَيْرِهًا . 
د وَيَجِبُ في العَسَلٍ الُشْرٌ. 
ه وَيَجُورُ جيل الرّكاقء وَعَلَى الإمام أن ير صدَكَاتٍ أَغِْاءِ كل مَحَلٍ في 
انهم ير رب المَالٍ بِدَ دَنْعِهًاإِلَى السلْطَانِ وَإِنْ كَانَّ جَائْراً . 
أقول: أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس: فلشمول الآدلة الصحيحة 
لهاء وللتّنْصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذء حين بعثهما يِه إلى 
اليمن» يعلّمان الناس أمر دينهمء فقال: «لا تَأخُذَا الصَّدَقَةَ إلّا مِنْ هَذِهِ الأَريَعةٍ: 


3 


الشعِيرء والحنطق ولريب والتّمْرِ) أخرجه الحاكم والبيهقي والطظبراني» قال 
البيهقي : رواته ثقاتء وهو متصل”'. 

وأخرج الدَّارَفُْظنيء عن عمرء قال: إِنّما سنَّ رسول الله يله الرّكاة في هذه 
الأربعة...ء فذكرها”". 

وأخرج ابن ماجه والدّارَفظني»؛ من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه بلفظ: إِنّما سنَّ رسول الله يك الرّكاة في الحئْطةء والشَّعيرء والتَّمْرء 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: »)551/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 22١١59‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع) 1 : رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» ورجاله رجال 
الصحيح . 

(؟) الدارقطني في «السئن»: (945/1). 
وفي المطبوع : «الطبراني»» والمثبت من «التلخيص الحبير»: »)١177/7١(‏ والحديث لم أجده 
عند الطبراني . 








بابُ زكاة الَّبَات 





وق 
والزَّبِيْبِ » زاد ابن ماجه: والذّرة. وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرْرَّمِيٌ ؛ 
وهو متروك”" . 

وأخرج البيهقي» من طريق مجاهد. قال: لم تكن الصدقة في عهد الَِيَ كلل 
إلا في خمسة. . .» فذكرها”". 

وأخرج أيضاًء من طريق الحسنء» فقال: لم يَفْرض الصدقة النَِيْ يِه إلا 
في عشرة...» فذكر الخمسة المذكورة» والإبل» والبقرء والغئم» والذهب». 
والفضة”" . 

وأخرج أيضاً»ء عن الشَّعبِيء أنه قال: كتب رسول الله ل إلى أهل اليمن : 
(إنّما الصَّدَقَةٌ في الحِنْطقء والشَّعِير والتَّمْرِءِ والرّييِب)9". 

قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة» وهي تؤكد بعضها بعضاًء 
ومعها حديث أبي موسى «#نه» ومعها قول عمر وعلي وعائشة ؤَوِي : الَيْسَ في 
الْخُضْرّوات وَكَاةٌ» . انتهى 2 . 

وحديث الخضروات: أخرجه الدَارَفُطني والحاكم والأثرم في ١سنئه»:‏ أن 


)0( ابن ماجه: 1818ء والدارقطني في «الستن»: (؟/ 44)» وقال البوصيري في «الزوائد» (1/ 0719 : 
إسناده ضعيف . 
وفي المطبوع : «محمد بن عبد الله؛ » والصواب ما أثيتناف وانظر الكلام عليه في «الضعفاء 
الكبير» للعْقَيّلى : (4/ 1١6‏ -/ا١1).‏ 

(؟) اليبهقي في «السنن الكبرى؟: (1/5؟1١).‏ 

(*) انظر المرجع السابق. 

(5:) انظر المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق. 
قول عمر: أخرجه البيهقي : (9/:5؟1). 
وحديث علي: أخرجه الدارقطني في «السنن»: (؟/ 5 مرفوعاً» والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: (4/ )١17١- ١74‏ موقوفاً» وإسناده ضعيف. 
وحديث عائشة: أخرجه الدارقطني في «السنن»: (1/ 40) مرفوعاً» وفي إسناده صالح بن 
موسى بن عبد الله» قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث» وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرى»: )١70/5(‏ موقوفاً . 
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عطاء بن السّائب» قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأَخُلٌ صدقة من أرض 
موسى بن طلحة من الخخضروات» فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك» إن 
رسول الله يليه كان يقول: «َيِسَ في ذَلِكَ صَدَقَةا وهو مرسل قوي”'") 

وقد أخرجه الدَّارَقظني والحاكم» من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة» 
عن عمّه موسى بن طلحة» عن معاذ بلفظ: وأما القِنَاءُء والبطِيحٌ» والرُمَّانُ 
والقَضْبٌّءٍ فَعَفْوٌ عفا عنها رسول الله كل قال الحافظ : وفيه ضعف واتنقطاع”"“ . 
وروى التَّرِمِذَي بعضه من حديث موسى بن طلحة» عن معاذا"". وقد رواه ابن 
عَدِي من وجه آخرء عن أنس”*©. والدّارَفُظني من حديث عل وه . ومن 
حديث محمد بن جحش""') ومن حديث عائشة . ورواه أيضاً البيهقي 
عن علىٌ ياه وعمر ضيه موقوفاً . 

وفي طريق حديث الخضراوات مقالٌ» لكنّه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها 
لبعض ؟ فينتهض للاحتجاج به» وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك 
الأجناس الأربعة والخمسة؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة. 

وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق؛ فكان 
ذلك هو البيان منه يَكِةَ لما أنزله الله تعالى» فلا تجب في غير ذلك من التباتات. 

وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصريء والحسن بن صالح.ء والثوري» 


.)501/١( الدارقطني في «السنن»: (7//ا9)ء والحاكم في «المستدرك»:‎ )١( 

زفق الدارقطني في «الستن»: (؟/لاة). والحاكم في «المستدرك؛: (*/ 255٠‏ وقال: صحيح 
الإسناد لم يخرجاه» ووافقه الذهبي. و«القثاء» : الخيار. 

() الترمذي: 578. 

(4) «الكامل فى الضعفاء»: .)١91/5(‏ 

)0( الدارقطني في «السئن»: (857/75). 

3( الدارقطني في (السئن»: (؟رقق 45). 

زف4 الدارقطني في «السنن»: ١80/5ة).‏ 

© البيهتي في «السئن الكيرى»: (5/ 1179 .)١76‏ 
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وأيضاً يمكن الجمع بطريق أخرى» وهي: أن هذه الأدلة المذكورة هنا 
مخصّصة لعمومات القرآن والسنة» وذلك واضح.ء ولا يصح جعل ذلك من باب 
التنصيص على بعض أفراد العام؛ لما في ذلك من الحصر تارة» والنفي لما عدا 
ما ذكر أخرى. 

وأما كون الواجب العْشْر إِلّ في المَسْنِتَ'") فنصف العشر: فوجهه حديث 
جابر عن النْبِيَ كللِ قال : «فيما سَقَتِ الأنهَاد والعَيِم؛ العَشْرٌ ؛ وفيمًا سَقِيّ 
بالسَّانِيَة؛ نِضف الُشر' رواه أحمد ومسلم» والنّسائي وأبو داود» وقال: 
«الأَنْهَارٌ والعِيُون)0) 

وأخرج البخاري وأحمد وأهل «السئن»؛ من حديث ابن عمر: أنَّ الى ككل 
قال: «فِيمًا سَقَّتِ السَّمَاءُ والعُيُونْ أو كان عَثَرِيًا -؛ العُشْرٌء وفِيمَا سُقِيَ 
بالنَضْح؛ ذ نِضْفُ العُشْرِ)"”". 

والعَثّرِي ‏ بفتح المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء : هو الذي يشرب 

3 د.ا له . : 001 (#) ا . 
بعروفه» وقيل: الذي في سواقي الغيل ونحوها. 

وأما كون النصاب خمسة أوسق: فلحديث أبي سعيد في «الصحيحين"» 
وغيرهماء عن النَبِت يلل «لَبْسَ فِيمًا دُونَّ حَمْسَةٍَ أؤسُق ق صَدَقةٌ)(© . وفى رواية 
لأحمد وابن ماجه: أنَّ النَّبىَ يله قال: «الوّسْقُ سو صَاعاً»7 . وفي رواية 
لأحمد وأبى داود: «وَالوَسْقٌ سِتُونَ مخُو م00 
)١(‏ في الأصل المطبوع «إلا في المستثنى»» والمثبت من «الروضة الندية». 
0( أحمد : #5 3و ومسلم: فقةة والنسائي : (ه/ 441١‏ وأبو داود: /اقه١‏ . 
إفرة البخاري: اام و23 وأبو داود: كقهل والترمذي: شت والنسائي: (ه/١غ).‏ وابن ماجه: 

7ه ولم يخرجه أحمد كما قال المصنف. 
(4) «الغيل»: الماء الجاري على وجه الأرض. 
(0) البخاري: 21408 ومسلم: 177 وأخرجه أحمد: 21١017*0‏ وقد تقدم سابقاً . 
(5) أحمد: 119/86» وابن ماجه: 21477 وهذه القطعة ضعيفة. 
(©64 أحمد: 655ل وأبو داود: 148 وهذه القطعة إسنادها ضعيف لانقطاعه. 

و«المختوم»: صاع اتخذّه الحجاج . «التعليقات الرضية»: .)61١١7/1١(‏ 


الفرق بين ما 

سقنت السماء 
وما ستقي 
بالسانية 


حكم العَثّري 


تقدير نصاب 
النيات 
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حح ١‏ ؟ لجس مو 


سقوط الزكاة وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها: فوجهه ما تقدم. 


فيما عدا ذلك 





وأما كونه يجب في العسل العشر: فوجهه حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه» عن لنب عله : أنه أخذ من العَسَّل العشّر. أخر جه أبن ماجه” , 

وقال الدَارَقظني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيب ) ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري » عن عمرو بن شعيب [مرسلاً]”"' . 


زكاة العسل 


ومثله حديث أبي سَيِّارة عند أحمد وابن ماجهء وأبي داود والبيهقي» قال: 
قلت: يا رسول الله! إن لى نحلاًء قال: «تَأدٌ العْشُور)ا وهو منقطع”". وأخرج 

0 0 ل مئئلا » . ٠.‏ مام . 0 عقةك 
التْرمِذي عن ابن عمر: أن رسول الله كيد قال : (فِي العسَل فِي كل عشرة أرق 
2 2 
رق وفى إسناده صَدَقَةَ السّمِين؛ وهو ضعيف الحفظ”؟'. 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ : «أدوا الْعَشْرَ 


في العَسَلِ) وفي إسناده مُئير بن عبد الله؛ وهو ضعيف””*'. والجميع لا يقصر عن 
الصلاحية للاحتجاج به" . 


مشروعية وأماكونه يجوز تعجيل الزكاة: فلحديث علي : أنَّ العباس بن عبد المطلب سأل 

عوجي الركاة ص ا 0 ع ع اس 3 31 1 0 ع ع 

تمجبل از النبئ وَلِدةُ في تعجيل صدنيَهِ قبل أن تجل؟ فرخص له في ذلك . أخرجه أحمد وأبو داود» 
وَالثّرِمِذي وابن ماجهء والحاكم والدَّارَفُظني والبيهقي» وقد قيل : إنه مرسل”" . 


.1475 ابن ماجه:‎ )١( 

(5) «العلل»: (؟/ .)١١١‏ 

(9) أحمد: 8 » وابن ماجه: 21877 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/4؟7١)2‏ وأخرجه 
أبو داود الطيالسي في «مسنده»: 2159 ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف. والحديث 
إسناده ضعيف لاتنقطاعه. 

(5) الترمذي: 578. 
وفي المطبوع: «أزقاق زقل والمثبت من «سنن الترمذي». انظر : #عارضة الأحوذي» لابن 
العربى: ("/ .)171-1١7‏ 

)2 عبد الرزاق في «المصنف»: والبيهقي في «السنئن الكبرى»: .)١175/5(‏ 

(5) ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة وأحمد » وقال مالك والشّافعي: لا تجب فيه»ء وإليه مال 
المصنّف في «نيل الأوطارة: (5/ 20١55 ١55‏ ثم اختار الوجوب. 

(0) أحمد: 2817 وأبو داود: 21574 والترمذي: 2598 وابن ماجه: 21746 والحاكم في - 








بابُ زكة النّبَات 
لري ع ير 





حر حب 
وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقتي: أن الل يلل 


»مع 


قال : «إِنّا كُنّا احْتَجا ٠»‏ قَأْسْلَمَنا العَبّامنُ صَدَفَةٌ ة عَامَيْنِ) ورجاله ثقات» إلا أن فيه 
انقطاع]”'' . 

وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة: أن النَّىَ يلْهِ قال في زكاة العباس : 
١هِيّ‏ عَلَّّ ومِثْلْهَا مَعَهَاا؛ لما قيل له: إنه منع من الصدقة. وقد قيل: إنه كان 
سلف منه صدقة عاميه”" 

وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم: فوجهه دهدتكة 
حديث أبي جُحيفة» قال: قَدِمَ علينا مُصَدَّقُ رسول الله يك فأخذ الصّدقة من الفتراء في كل 
أغنيائناء نَجَعَلّها في فُمَرائِنَاء وكنت عُلاماً يَتيما» فأعطاني مِنْهَا قلُوصاً. أخرجه 
زرف 


التٌَرْهِذي وحسّنه 


وحديث عِمْران بن خصين: أنه استَعْمِلَ على الصدقة؛» فلمًا رجع قيل له: 
أين المال؟ فقال له: وللمال أزسلتبي؟! أْخَذْناءُ من حيث كُنَا نَأَخَلَه على عهد 
رسول الله يِه ووضَعْنَاه حيث كنا نَدَ 

وعن طاوسء قال: كان في كتاب معاذ: من خَرَّجّ من مِخّلافيٍ إلى 
ميخلاف؛ فإن صَدَفََهُ وعْشْرَهُ في مِحُلاف عَشِيرته. أخرجه الأثرم وسعيد بن 
2 


نَضْعَهُ . أخرجه أبو داود وابن مجه 


- «المستدرك»: (757/9)» والدارقطني في «السئن»: (5/ :)١57‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى»: .)١١١7/5(‏ وإسناده حسن. 
والقائل بالإرسال: أبو داود والدارقطني والبيهقي. 

2030 البيهقي في «السنن الكبرى»: .)١١1/5(‏ 

(؟) مسلم: /ا71”, وأخخرجه أحمد: 848785. 

( الترمذي: 559, و«القلوص» : الشابة من الإبل. 

(5) أبو داود: 215786 وابن ماجه: .1811١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 194511 ملولاء دأو عجية ابن سلّام في «الأموال»: 
سنك روه والبيهقي ذ في «السئن الكبرى»: ٠  4/9(‏ 








براءة ذمة رب 
المال بدئعها 
للسلطان 
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2/8 "> 


وفى «الصحيحين» عن معاذ: أنَّ النّبح كل لما بعثه إلى اليمن» قال له: 

وأما كونه يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جاتراً: فلحديث ابن 
مسعود في «الصحيحين) وغيرهما: : أن رسول الله طكلِنهِ قال : «إنّها سَتَكُون بَعْدِي 
تَرَةٌ وأمُورٌ تُنْكِرٌونَهَا»: قالوا: يا رسول الله! فما تَأمُرنا؟ قال: «تُودُونَ الحنٌّ 
الذي عَلَيْكُم. وَتَسَألُون الله الذي لَكُمْ »”". 

وأخرج مسلم والتّرِذي وصخّحه من حديث وائكل بن حجر قال: سمعت 
رسول الله يلك وَرَجُلّ يَسْأَلّهء فقال: أربت إن كان علينا أمراءً يَمْتَعُونا حَمَّنا 
وَيَسَأَلُونا حقّهم؟! فقال: «اسْمَعُوا وأَطِيعُوا؛ َإِنّما عَلَيْهُم ما حملواء وَعَليْكُم ما 
د ااا 

وأخرج أبو داود» من حديث جابر بن عَبتِيك مرفوعاً بلفظ : اسَبَأَتِيَكُمْ رَكُبٌ 
مُبْغِضْون َإِذًا َنَوْكُمْ كُرَحْبُوا قم وكَلُوا بيهم وبِبنَ ما يَبْتَعُون ؛ ؛ فإن عَدَلُوا 
فلأنفيِهم , وإن ظَلَْمُوا فَُعَلَيْهَاء وَأَرُضِوهُم كَإِنَ تَمَام رَكَاتَكُمْ رضّاهمع”) 

وأخرج الطبراني» عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: «اذْفَعُوا إِلَيْهمْ مَا صَلوا 
الس ا 

وفي الباب آثار عن الصحاية؛ حنّى أخرج البيهقي عن ابن عمرء أن قال: 
ادْفَعوها إليهم وإن شَرِبُوا الخمر. وإسئاده صحيح”"" . 
)١(‏ البخاري: 2117948 ومسلم: 211717 وأخرجه أحمد: .7١1/١‏ 
(0) البخاري: 337, ومسلم: 241/16 وأخرجه أحمد: +734. 


(5) مسلم: 40787» والترمذي: 1199. 

(8) أبو داود: .١588‏ 

[للن4 الطبرائي في «المعجم الأرسط»: »2٠ /١١(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: ("/ :)8١‏ فيه 
هانئ بن المتوكل ؛ وهو ضعيف . 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ .)١١9‏ 
وفي المطبوع: «عمر»ء والمثبت من «السئن الكبرى» . 
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مسب 77770 9 4س 


أ 


وأخرج أحمد. من حديث أنس : أن رجلا قال لرسول الله لله عَئِنَِ : إذا أدّيْتٌ 
الرّكاة إلى رَسُولِك؛ فَقَدْ بَرِئْتُ منها إلى الله ورسُولِهِ؟ فقال: ١نَعَمْء‏ إِذا أَدَيتَهَا | 
رَسُولِي ؛ كْقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهء فَلَكَ أَجْرْمَاء وَإِنْمُّهَا عَلَى مَنْ 
بَذلها)7 . 

5 0 5 5 3 ع2 ّ 01 2 5 2 مه 

وأخرج البيهقي» من حديث أبي هريرة: (إذا ذا أتاك المصدق فاغطه 
عع د © روصم جواد 9 2 جورت رمن سورور 7 7 
صَدقتك. فإن اعتدى عَليِك ؛ فوّله ظهرَك وَلا تَلعَنْه وقّل: اللَّهُم! إِني أ حتيب 
إلبِْكَ ما أَحَدَّ مِنى)”" . 

وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهورٌ» وأن الدفع إلى السلطان 
أو بأمره يجزي المالك» وإن صرفها في غير مصرفهاء سواء كان عادلاً أو 
جائراً . 


5ه * 


)غ20 أحمد : :118 2 وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: قفا شاك لش ورجاله ثقات. 
© البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ .)١١8‏ 








مصارف الزكاة 
الثمانية 


تحريم 8 
على بتي 
0 
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لا وَتَحْرم عَلَى بَنِي هَاشِم وَمَوَالِيهِم وَعَلَى الأَغْنْيَاء وَالأَقُويَاءِ المَكْتَسِبِيُنَ . 
أقول: الآية الكريمة قد تضمنت الثمانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاة. 
وقد أضبع 0 داودء عن ن ياد بن الححمارث الصلائي 0 قال: : أتيت 

ول اف مض بكم بي ولا ب لي الشتقاب: عت حك 

فِيهًا هُوء كَجَرَأَهَا َمانِيَةً أَجْرَاى َإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْرَاءٍ أَغطَيْتّكَ) . ر 

إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الأفريقى؛ وفيه مقال30؟ , 
وقد أطال أتمة التفسير والحديث والفقه الكلام على الأصناف الثمانية» وما 

يعتبر في كل صنف» والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعاً [أو لغة]؛ فمن صدق 

عليه أَنّهُ فقير كان مصرفاً وكذلك سائر الاأوصاف» وإذا لم يكن للوصف حقيقة 
شرعية؛ وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره؛ فما وقع من الشروط 
والاعتبارات المذكورة لأهل العلم؛ إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو 
شرعاً» أو لدليل يدل على ذلك؛ كانت معتبرة» وإلّا فلا اعتبار لشيءٍ منها . انتهى 

وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم : فلحديث أبي هريرة مرفوعاً 
وفيه: «إِنَا لا تَأَكُلُّ الصَّدَقَةَ2. وفى لفظ: «إِنَا لا نجل لَنَا الصَّدَقّةًا وهو فى 


«(الصحيحين» وغيرهما”" . 


.157٠ أبو داود:‎ )١( 
.9708 البخاري: ١44١غ2 ومسلم: 783 وأخرجه أحمد:‎ )5( 
.91/78 مسلم: 0741/5 وأخرجه أحمد:‎ )9( 








بِابُ قصَارف الزّكاة 
56١‏ 

. . 3 وه يخ ته 2-8 رع ه مر .6 0 

وفي حديث أبي رافع: «إن الصَّدّقة لا تجل لناء وَأن مَوَالِيَ القَوْم مِنْ 
00 8 8 3 32 5 3 27 
أنفيهم) أخرجه أحمد وابو داودء والنسائى والتَّرمِذي وصححهء وابن حبان 
60 
يضا 2 


وفى رواية لأحمد والطحاوي» من حديث الحسن بن على: «لَا تَجِلَّ لآل 


1 0-3 2 هم 
محمد الصّدقة) 2 . 


0 


وابن خزيمة وصحححاه أ 


وفى حديث [عبد] المطلب بن ربيعة» أنه يكِ قال: «إنَّ الصَّدَفّة لا تَنْبَفي 
لِمَحمَّدِء وَلَا لآل مُحَمَّدِ؛ إِنّما هي أَوْسَاحُ النّاسٍ) . وهو في (صحيح مسلم)”" . 

وفي الباب أحاديث. 

قال ابن قدامة: لا تَعْلمُّ خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقةٌ 
المفروضة”*' . 

وكذا حكى الإجماع أبو طالب من أهل البيت» كما حكى ذلك عنه في 
«البحرا» وكذا حكاه ابن رسلان في ااأشرح السنئن)» وقد وقع الخلااف في 
«الآل» الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال؛ أظهرها : أنهم بنو هاشم . 


وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. 


وأما كونها تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين: فوجهه ما في 
5 3 - 5 7 50 000 إن لج ام ره 8 
الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن جماعة أنها: «لا تجل الصّدّئة لِعَنْنَ؛ ولا لِذِي 
00 الكرفة 
مِرةٍ سوي؟ . 
)١(‏ أحمد: 7*457ء وأبو داود: ٠506١ء‏ والنسائي: »)٠١1//0(‏ والترمذي: /ا50» وابن حِبَّان: 
نضضة وابن خُزيمة : 5" والحديث صحيحٌ . 
(؟) أحمد: 8هلالاء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (5/ 20775 وإسئاده صحيح. 
(9) مسلم: .554١‏ وأخرجه أحمد: 11518. 
وفي المطبوع: «المطلب بن ربيعة» وهذا عند النسابين» أما عند أهل الحديث فكما أثبتناه عند 
مسلم وأحمد وغيرهما. 
(5) «المغنى»: (14/8؟5). 
(5) أخرجه الترمذي: 0507 وأحمد: 250178 من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده قوي. 


تحريم الزكاة 
على الأغنياء 
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وفي لفظ لأحمد وأهل «السئن»» من حديث عُبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار 
مرفوعاً : «وَلَا حَط فِيهًا لِعَيَء وَلَا لِقَويّ مُحْتسبٍ)37. 

وفي بعض الأخبار: «وَلَا لِذِي مِرَةِ َوِي) 

والمِرّة ‏ بكسر الميم وتشديد الراء -: القوة وشدة العقل؛ كذا قال 
الجوهري. 


)١(‏ أحمد: الاؤلاا وأبو داود: اال والنسائي: .)5١١_589/6(‏ وإسئاده صححيح » ولم 
يخرجه الترمذي ولا ابن ماجه كما توهم المصنف . | ا 
(؟) هو بعض ألفاظ حديث ابن عمرو المتقدم» انظر الصفحة السابقة» التعليق رقم: 0. 








ت هِيَ صَاعٌ مِنَ القُوتٍ المُعْتَادِ عَنْ كل فَرْدِ. 

ه والؤُجُوبُ عَلَى سَيّْدٍ العَبْد وَمُنْفِقِ الصَّغِير» وَنَحْوِهِ. 

ه وَيَكُونْ إِخْرَاجُهَا قَبِلَ صَلَاةٍ اليد 

ه وَمَنْ لا يَجِدَّ زِيَادَةَ عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ وَلبْلَيه؛ قلا يِظَرَةٌ عَلَيْهِ. 


ه ومَضْرقُها مَضْرِفٌ الرَكَاةٍ . 
أقول: أما كونها صاعاً من القوت المعتاد عن كل فرد: فلحديث ابن عمر مقدار سدق 
ال 
في «الصحيحين») وغيرهماء قال: فَرَضَ رسول الله عَقْلِْ زكاة الفظر من رمضان 
صاعاً من تَمْرِ أو صاعاً من شَعِيرِ؛ على العَيْدٍ والجُرٌء والذّكر والأنثى» 
والصّغير والكبير من المسلميه”". 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
وفي (صحيح مسلم؟ رحمه الله تعالى وغيره: «وََيْسَ عَلَى المُسْلِمٍ فِي عَبْدٍ 
صَدَقَة ِلّا صَدَقَةَ الفظر»”". 
وأخرج الدَّارَوٌه ني والبيهقي» من حديث ابن عمرء قال: أمر رسول الله يِه 
يصدقة الفطر على الصغير والكبير» والحر والعبد؛ ممن تَمُونُونَ0 . 
وأخرج نحوه الدَّارَفْظني» من حديث على » وفى إسناده ضعف227. وله طرق 
)00 البخاري: الك ا ومسلم: 7307/8ا2 وأخرجه أحمد: 6707 , 
و«الصاع»: عند السادة الأحناف / 76,/ كيلو غراماًء وعند الجمهور : / 7,5/ كيلو غراماً . 
زفق مسلم : 5 وأخرجه أحمد: 24588 من حديث أبي هريرة . 


(*) الدارقطني في «السئن»: (5/ 202١51١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)١157/5(‏ 
(5) الدارقطني في «الستن»: .)١5١/75(‏ 





خلاف فقهاء 
الأمصار في 
مقدار صدقة 


الفطر 


وقت إخراج 


صدقة الفطر 


من لا يبحب 


الفطر 
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حمرووج 
والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلني؛ إنما هي كائنة مع 
المكلفين . 
وقد ذهب الجمهور ‏ منهم : أحمد والشافعى ‏ إلى أنها صاع من الْبْرّ وغيره. 
وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البّرّ نصف صاعء وقد حكاه ابن 
المنذر عن على وعثمان» وأبي هريرة» وجابرء وابن عبّاسء وابن الزبير» وأمه 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيدٌ صحيحة كما قال الحافظ”"' . 
«البحر»)» وقد تمسكوا بحديث ابن عبّاس مرفوعاً : ١اصَدَقَةٌ‏ الفطر مُذَّانِ مِنْ قَمْح) 
أخرجه الحاكه””" . وأخرج نحوه الترِذي. من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه» مرفوعاً . وفى الباب أحاديث تغضد ذلك7” , 
وأما كون إخراجها قبل الصلاة: فلحديث ابن عمر فى «الصحيحين) وغيرهما : 
أن رسول الله َكِةِ أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”* . 
وأخرج أبو داود وابن ماجه. والدَّا رظني والحاكم وصحّحه عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ : «كَمَنْ أَدَّامَا تَبْلَّ الصَّلاةِ؛ نَهِى رَكَاةٌ مَقْبُولة» وَمَنْ أَذَاهَا بَعْدَ 
وأما كون من لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته؛ فلا فطرة عليه : فلأنّه إذا 
أخرج قرت يومه» أو د بعضه كان مصرفاً لا صارفاً ؛ لقوله يله : «أَغْنُوهُمْ في هَذًَا 
اليَوْم) أخرجه البيهقي والدَارَقْظنِيء من حديث ابن عمر”" . 
بلق «الإجماع» ص : 6 
(؟) الحاكم في «المستدرك»: .)531١ /١(‏ 
(5) الترمذي: 515» وقال: حسن غريب. 
2 البخاري: الاثول ومسلم : حمكا7, وأخرجه أحمد: 07580. 
(0) أبو داود: 1569» وابن ماجه: /1871. والحاكم في «المستدرك»: )504/١(‏ موقوفاً له حكم 


مرفوع» وأخخرجه الدارقطني في (السئن» : (158/5) مرفوعاً . 
(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 11/8)» والدارقطني في «السئن»: (5/ .)١517‏ 





بِابُ صَدَّقَة الفطر 
: مم؟ 


فإذا ملك زيادة على قوت يومه؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها . 
ويؤيده تحريم السؤوّال على من ملك ما يغذيه وبعشّيه» كما أخرجه أحمد 
وأبو داود» من حديث سهل بن الحتظليّة مرفوعاً” , ولأن النصوص أطلقت 





ولم تخص غنيًا ولا فقيراً. 

وقد أخرج أحمد وأبو داودء عن عبد الله بن تَعُلبة» قال: قال 
رسول الله َك : ١صَدَقَةُ‏ الفِظرٍ صَاعٌ تَمْر أو صَاعٌ شَعِيرٍ عَنْ كُلّ رَأْسٍ» أَؤْ صَاحٌ 
بر أو فَمْح بَبْنَ انيَيْنِ: صَغِيرٍ أَوْ كبيرء خُرٌ أَوْ عَبْدِ كر أ أَنْتّى. عَنْيٌ أَوْ مقي 
ما يكم ميركب الله وَآَما فقي ركم َبْرَدُ الله عَلَيْهِ أَكْثَرُ مما أغطى)”" . 

وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطرةء فقيل: ملك الخلاف ني 
النصاب» وقيل: قوت عشرء وقال مالك., والشافعيء وعطاء. وأحمد ابن ا 
حنبل» وإسحاقء والمؤيد بالله في أحد قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة 757 
مالكاً لقوت يومه وليلته. 


وأما كون مصرفها مصرف الزكاة: فلكونه يك سمّاها زكاة كقوله: «قَمَنْ مصارف صدتة 
الفطر 


ع الخ ميقو 


أذَّاهَا قَبْلَ الصّلاة فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولَةه» وقول ابن عمر: إن رسول الله يكٍ أمر 
بزكاة الفطر' "» وقد تقدّماء ولكنّه ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك 
اليوم» فما زاد صرِفَ في سائر الأصناف. 


© | © 


. وإسناده صحيح‎ 2١579 وأبو داود:‎ »١9/576 أحمد:‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 2١519 (؟) أحمد: 2779555 وأبو داود:‎ 
انظر الصفحة السابقة التعليق (5) و(0).‎ )©9( 
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جر انيجي (جَرَيَ 
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© يِب فِيمًا يُْتمُ في القِتَالٍ . وَنِي الرّكَازِ وَلَا يجب فيما عَدَا دَلِكَ. 
د وَمَصْرِئُهُ مَنْ ِي قَوْلِهِ تَعالّى: لرَأظليرا لما يَنِنتْم تن كوم كلد يو خسم 
وَلِلرَسُولِ وَلِذِى الْفْرَقَ وَالْمْسَىَ وَالْمَسكينٍ وَآرَن السَبيل» 7الأنفال: ]4١‏ . 
أقول: أمّا ما يَعَْمم في القتال: فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في رجرب 
كتاسب الجهاد والسير”؟. الخمس فيما 
ولا فرق بين الأراضي والدُّور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات؛ فإن 
وأما الفيء ‏ وهو ما أخذ بغير قتال-: فحكمه مذكورٌ في قوله تعالى: «إمَا هه حكم النيء 
لنَّهُ عل رَسُولِدء مِنْ أَهْلٍ الْشر» [الحشر: «]» والمراد بقوله تعالى : #إمن تَىْءٍِ [الأنفال: 
]4١‏ ما بيّنه رسول الله يِه لا كل ما يُظلّق عليه اسم الغنيمة» بل ما عُنم بالقتال» 
كما في «النهاية) وغيرها” "2 ولو بقي على عمومه؛ لاستلزم وجوب الخمس في 
الأرباح والمواريث ونحوهماء وهو خلاف الإجماع» وما استلزم الباطل باطل”" . 
وأما وجوبه فى الرُكاز: فلحديث أبى هريرة فى «الصحيحين» وغيرهما: أنَّ دجرب 
١ 00‏ و 1 و و 5 الخمس في 
النبى جَكِةِ قال: «العَجْمَاءٌ جُبَارٌء والبئر جُبَارَء والمَعْدِن جَبَارَء وفي الرَكَاز الركز 
الخَمْسشٌ)70'. 
والرّكاز ‏ بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره الزاي - قال مالك والشافعي : تعريف الركاز 
الرُكاز: دفن الجاهلية. 


. ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية»: مادة (غلم) و(فيا). 

(5) أي: فبقاء العموم فيها باطل. اه. 

(5) البخاري: 2١549‏ ومسلم: 45456» وأخرجه أحمد: ١*17ل9.‏ 
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وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز. وخالفهم في ذلك 
الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن: ركازء واحتجوا بما وقع في هذا الحديث 
من التفرقة بينهما بالعطف» وأن ذلك يدل على المغايرة. 
وفي «القاموس» تفسير الرّكاز بالمعدن ودفن الجاهلية'''. وقال صاحب 
«النهاية»: إن الرّكاز يقع عليهماء وإن الحديث ورد في الدفين. هذا معنى 
كلامه0 , 
الخمر فى وأما كونها لا تجب فيهما عدا ذلك: فلعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت 
الغنائم والركاز البراءة الأصلية. ْ ٍ 
مصرف وأما كونه مصرفه من في الآية: فكفى بها دليلا على ذلك. 
الخمس 


© 865 


. انظر «القاموس المحيط»: مادة (ركز)‎ )١( 
. انظر: «النهاية»: مادة (ركز)‎ )0( 
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[ فصل 
من أحكام الصيام ] 





ه يَحِبٌ صِيَامُ رَمَضَانَ لرُؤيَِ ِلاله مِنْ عَدْلٍِ أو إِكْمَالٍ عِدَةِ شَعْبَانَ. 
د وَيَضُومُ نَلائِينَ يَؤماً؛ ما لَمْ يَظهَرُ َال سَوَالٍ قَبلَ إكْمَالِهًا. 

ه وَإِذًا رَآهُ أَهْل بَلدِ؛ َم سَائْرٌ البلادٍ المُوافَقَةُ 

ه وَعَلَى الصَّاتِم النّهُ قَبْلَ المَجْرٍ . 


أقول: صيام رمضان ركن من أركان الدين؛ وضروري من ضرورياته. 0 
وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل: : فلصيامه ييه وأمره للناس وجوب صوم 
بي © رمضان برؤية 


بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآهء أخرجه أبو داود والدّارمي» وابن حِبَّانَ الهلال 
والحاكم وصححمحاهء وصحّحه أيضاً ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: تَرَاءى 
الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يك أي رأَيْتهُ» فصام وَأمرَ الناس بصيامه”©. 
وأخرج أهل «السئن»» وابن حِبَّان والذَّارَقُظني والبيهقي والحاكم» من.حديث 
ابن عبّاس» قال: جاء أعرابي إلى النَّبِيَ يه فقال : إني رأيت الهلال - - يعني : 


أن 


رمضان ‏ » فقال: «أتَشْهَدُ أَنْ | لا إله ِلّا الله؟» قال : نعم» قال : «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحبّداً 
رَسول الله؟» قال: نعمء قال: «يَا بلالُ! أَذّن فى النَّاس ؛ كَلْيَضصُومُوا عدأ . 


)١(‏ أبو داود: 7 والدارمي: (؟/ 5‏ 6)» وابن حِبّان: 8" والحاكم في «المستدرك»: 
/١(‏ 475)» وابن حزم في «المحلى): (5/ 2057/8 وإسناده صحيح. 

(؟) أبوداود: ,574٠‏ والترمذي: »59١‏ والنسائي: (4)1737-11/5 واين ماجه: 215807 
وابن حِبّان: 7غ لء والدارقطني فى «السئن»: (158/7): والبيهقى فى «السئن الكبرى»: 

. 0158/5 والحاكم في «المستدرك»: (575/1)» ورجاله ثقات. 0 

قال الألباني: هذا الحديث صححه جماعة. وأعلّه الترمذي والنسائي بالإرسال؛ وهو 
الصواب,؛ كما بينته في الفصل الثالث من «التعليقات الجياد) . 

...وله شاهد عن رجل من أصحاب النبي يكل : أخرجه المحاملي في «الأمالي»» وسئده حسن بل 

صحيح ؛ فقد أخرجه من طريقين . «التعليقات الرضية؛»: (؟/8). 
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وأخخرج الذَّارَفْظي والطبراني» من طريق طاووسء قال: شهدت المدينة 
وبها ابن عمر وابن عياس؛ فجاء رجل إلى واليهاء وشهد عنده على رؤية هلال 
شهر رمضانء فَسَألَ ابن عمر وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يُجِيرّه وقالا: 
إن رسول الله جَقِ أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان.ء وكان لا يجيز 
شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. 


قال الدَّارَفْظي : تفرد به حفص بن عمر الأيلي؛ وهو ضعيف27. 


خلاف الققهاء وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد: ابن المبارك. وأحمد ابن حنبل» 
أ والشافعي ؛ في أحد قوليه؛ قال النووي: وهو الأصحء وبه قال المؤيد بالله . 
وذهب مالك. والليث, والأوزاعيء والثوري إلى أنه يعتبر اثنان. 
واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء وفيه: افَإِنْ شَهِدَ 
شَاهِدَان مُسْلِمَانِ؛ قَصُومُوا وأفطروا؛ أخرجه أحمد والنّسائي”") 
وفي حديث أمير مكّة الحارث بن حاطب. قال: عهدَ إلينا رسول الله َل 
أن تَنْسّك للرّؤية؛ فإن لم نرّهُ وشهدٌ شاهِدًا عذل؛ تُسَكنا بشَهَاديْهِمَا. أخرجه أبو 
داود وَالدَّارَفْظيء وقال: وهذا إسناد متصل صحبح”) 
وغاية ما في هذين الحديثين: أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول 
الواحد» ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. 
رجوب صوم 20 وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» 
سريب وغيرهماء قال: قال رسول الله يكتله: ١صُومُوا‏ لِرُيَيه وَأَمْطِرُوا لرُِيَيهء كن هم 
عَلَيْكُمُ؛ كَأَكُمِلُوا عِدَّة شَعْبَانَ نََائِينَ” 2 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
سه وأما كونه يصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها: فوجهه 
اللا )١(‏ الدارقطني في «الستن4: (؟/1905). والطبرائي في «المعجم الأوسط»: (581/0). 
(؟) أحمد: 18496.ء والنسائي: (195/4- "20157 وهو حديث صحيح لغيره. 
(9) أبو داود: 5758., والدارقطني في «السئن»: (1517/9). 
(4) البخاري: 1403., ومسلم: 017؟ يتحرف وأحمد: 4081. 


فصل من أحكام الصيام 
25 


ما ورد من الأدلة الصحيحة: أن الهلال إذا عُمَّ صاموا ثلاثين يوماً. كحديث 
)2 


أبي هريرة المذكور» ومثله في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر'' '» ومن 
حديث ابن عبّاس عند أحمد والنّسائي والتّرمِذي وصححح”" ومن حديث 


عائشة عند أحمد وأبى داود والدَّارَفُظنى بإسناد صحيح”" . وغير ذلك من 


الأحاديث. وفيها التصريح بإكمال العدة ثلاثين يوماً؛ في بعضها عدة شعبان» 
وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد 
الشهرين. 

وأما كونه إذا رآه أهل بلدٍ لَزْمَ سائرٌ البلاد الموافقةً: فوجهه الأحاديث 
المصرّحة بالصيام لرؤيته» والإفطار لرؤيته» وهي خطاب لجميع الأمة» فمن رآه 
منهم في أي مكان؛ كان ذلك رؤية لجميعهم. 

وأما استدلال من استدل بحديث كُرَيب عند مسلم وغيره: أنه استهل عليه 
رمضان وهو بالشام» فرأى الهلال ليله الجُمعةٍ» وَدِمَ المدينة» فأخبر بذلك ابن 
عبّاس» فقال: لكا رأيناةُ ليلة السّبتء فلا نَرَالُ نمِل الصوم حَتَّى يُكْمَل ثلاثينَ 
أو نراه» ثم قال: هكذا أَمَرَنَا رسولٌ الله كله1؟“. وله ألفاظ؛ فغير صحيح؛ لأنّه 
لم يصرّح ابن عباس بأن النْبيَ يه أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل 
الأقطارء بل أراد ابن عبّاس أنّه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه. ظئًّا منه أن 
المراد بالرؤية رؤية أهل المحل؛ وهذا خطأ في الاستدلال» أوقع الناس في 
الحَبْط والخَلْطء حتَّى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب. وقد أوضحت المقام 
في الرسالة التي سميتها : «اطلاع أرباب الكمال» على ما في رسالة الجلال في 
الهلال من الاختلال». 


.577* وأحمد:‎ ,»١96٠ مسلم: 45 :؛ وأخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أحمد: هىة:, والنسائي : (19/ 07377, والترمذي: 2784 وهو حديث صحيح. 

(9') أحمد: ١5١27580ء‏ وأبر داود: 77”78ء والدارقطني فى «السئء4: (63/7١1-/إ5١)»‏ وإستاده 
بو والدارفطني في و 


صححيوح . 
زفع مسلم : لك 1 وأخرجه أحمد: 719/84 . 


الكلام عن 
اتحاد المطالع 
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حححح ١ ١‏ ؟ الججححح سج +---7--27277777 تزغ 


وأما كون على الصائم النية قبل الفجر: فلحديث حَفْصَّة» عن النََ كل أنه 
قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصّيامَ قَبْلَ المَجْرِ؛ قَلَا صِيَامَ لَهُ؛ أخرجه أحمد وأهل 
«السئن»» وابن مُزيمة وابن جِبَّان وصشححاء”', ولا ينافي ذلك رواية من روأه 
موقوفاً» فالرفع زيادة يتعيّن قبولهاء على ما ذهب إليه أهل الأصول» وبعض 
أهل الحديث . 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلمء وخالفهم آخرونء واستدلوا بما 
لا تقوم به الحجة. 

أما حديث أمره كَلِةٍ لمن أصبح صائماً أن يُيِمّ صومه في يوم عاشوراء”"؛ 
فغاية ما فيه: أن من لم يتبين له وجوب الصوم إِلّا بعد دخول النهار؛ كان ذلك 
عذراً له عن التبييت. 

وأما حديث: أنه يَكِْةِ دخل على بعض نسائه ذات يوم» فقال: مَل عِنْدَكُمْ 
مِنْ شَيْءِ؟» فقالوا: لاء فقال: «إنْي إِذّنْ صَائِمٌ)”"'؛ فذلك في صوم التطوع . 
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)١(‏ أحمد: /ا3558,» وأبو داود: 2.5565 والترمذي: ٠“*الاء‏ والتسائي: (19477/5)» واين ماجه: 

»,٠©‏ وابن مُزيمة: 2187 وإسناده ضعيف. ولم يخرجه ابن حِبَّانَ كما ذكر المصنف. 
(؟) البخاري: 21975 ومسلم: 7554 وأخرجه أحمد: 217997 من حديث سلمة بن الأكوع . 
(7) أخرجه مسلم: 7715, وأحمد: 2781/1١‏ من -عديث أم المؤمنين عائشة وكيا . 
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2 
سه ” 


يَبْظلْ بالأكل وَالشْرْبِء وَالجمّاعء وَالقَيْءِ عَمْداً. 
3 وَيَحَرِم الوصال. 
00 مه م 2 لك سي م 2 
8 وَيَنْدتُ تَعجيل الفطرء وَتَأَخيرٌ | ُ لسحور . 
أقول: أمّا بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداً: فلا خلاف في ذلك. لان السرم 
وأما مع النسيان: فلاء لِمَا في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث والتوب عا 
أبي هريرة» قال: قال رسول ألله لئاه : ١مَنْ‏ نَسِيَ وَهُو صَائِمْ؛ فأكل أَوْ شَرِبَ؛ والشرب ناسياً 
لْييِمّ صَوْمَةُ فالله أَظعَمَهُ وَسَقَاةُ»”2. وفي لفظ الدّارَقُطني بإسنادٍ صحيح: «فَإِنّما 
هُو رِرْقَ سَاقَهُ الله إليهء وَلَا قَضَاء عَلَيُوا"» وفي لفظ آخر للدارقُطني وابن 
حُزيمة» وابن حِبَّان والحاكم: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ يَوْمَاً مِنْ رَمضَانَ تاسياً ؛ كلا قَضَاء عَلَبْه 
ولا كَغَارَة) وإستاده صحيح أيضا” . 
1 لعل ٠. . ٠.‏ ابي سارء - 1 ع . لحم 
وهكذا الجماع : لا خلااف في أنه يبطل الصيام إذا وفع من عامدٍ. وأما إذا م 
وقع مع النسيان؛ فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسياء وتمسك 
بقوله في الرواية الأخرى: «وَمَنْ أنطر يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ نَاسِياً؛ كلا قَضَاء عَلَبْه 
وَلَا كَفَارَة» . وبعضهم منع من الإلحاق. 
وأما القىء عمداً: فلحديث أبى هريرة: أن النّبى كله قال: «مَنْ ذّرَحَهُ حكم القيء في 
١ 1‏ 1 الصيام 
)١(‏ البخاري: ”2147 ومسلم: 25115 وأخرجه أحمد: 1549. 
زههة الدارقطني في «(السئن» : (198/75). 
(*) الدارقطني في «السئن»: (178/1)» وابن خُحزيمة: 14484.ء وابن جِبّانَ: 70٠١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: الفنضرة 364 وإسناده حسن . 








خلاف الفقهاء 
في القيء 


حكم صوم 


الوصال 


وجوب 
الكفارة على 
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القّيْء؛ كُلَيْسَ عَلَيّهِ قَضَاءُ وَمَنْ اسْتَفَاءَ عَمْداً ؛ مَليَفْضِا أخرجه أحمد وأبو داود» 
والتَّرِذي وابن ماجه» وابن حِبّان والدّارَفُظي والحاكم وصكّيحه”١‏ 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمّد القيء يُفسد الصيام”"'؛ وفيه 
نظر» فإن ابن مسعود) وعكرمة. وربيعة. والهادى» والقاسم. قالوا: إنه لا 
يُفسد الصوم؛ سواء كان غالباً أو مستخرجاً؛ ما لم يرجع منه شيء باختياره» 
واستدلوا بحديث : «ثَلاثٌ لا يُفُظرن: القَْءُ والحِجَامَةٌ والاخيلام» أخرجه 
التَرَمِذي. من حديث أبي سعيد» وفي إسناده عيد الرحمن بن زيد ب بن أسلم؛ 


زرف 
وهو ضعيف ٠.‏ 


وعلى فرض صلاحيته للاستدلال؛ فلا يعارض حديث أبي هريرة؛ لأن هذا 
مطلق وذاك مقيّد بالعمد. 


وأما كونه يحرم الوصال: فلنهيه كلك عن ذلك ؛ كما في حديث أبي هريرة » 
وابن عمر» وعائشة ؟ وهو فى (الصحيحين) وغيرهما؟ . وفى الياب أحاديث . 

وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمداً: فلحديث المجامع في رمضان؛ 
فإن النَبِىَ كٍِ قال له: «هَلْ تَحِدُ مَا تُعْتِقُ رَقبَة؟) قال: لاء قال: «قْهَلُ تَسْتَطِيعْ 
أَنْ نَضصُومَ شَهْرَيٍْ ن مُتتَاعَيْنِ؟) قال: لاء قال: «قَهَلَ تَجِد مَا تُظِهِمٌ سِنَّينَ مشكيناً؟» 
قال: | الا م أي الي ل يق فيه تعره فقال: اتصدذ ا قال: : فهل 
)١(‏ أحمد: 5 »٠١4‏ وأبو داود: 2578٠‏ والترمذي: ١٠الاء‏ وابن ماجه: 015175 وابن حِبّان: 


8 :» والدارقطني في «السنن»: »)١185/5(‏ والحاكم في «المستدرك»: 0)555/١1(‏ 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 27177 وإسناده صحيح . 
زفق (الإجماع» ص : /. 
(”*) الترمذي: 8 وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ ١؟57).‏ 
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: 19457. ومسلم: 2.3051 وأحمد: 4141. 
وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري : ,»١9457‏ ومسلم: *505, وأحمد: 5178. 
وحديث عائشة: أخرجه البخاري: 1957» ومسلم: 2701/9 وأحمد: 55004, 
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يَذتْ نواجذّه» وقال: «ادْهَبٌ َأَظعِمْهُ أَهْلّكَ)» وهو فى «الصحيحين) وغيرهما من 
حديث أبي هريرة وعائشة” . 
وقد قيل: إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامداً بأي سبب» بل بالجماع 
فقطء ولكن الرجل إنما جامع امرأته؛ فليس في الجماع في نهار رمضان إِلّا ما 
في الأكل والشرب؛ لكون الجميع حلالاً لم يحرم إِلّا لعارض الصوم. 
وقد وقع في رواية من هذا الحديث: أن الرجل أفطرء ولميذكر 
4 
الجماع : 
وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور: فلحديث سهل بن سعد: أن شروعية 
تعجيل الفطر 
النَبِىَ يكل قال: دلا يَوَالُ النَّامِنُ بِخَيْرِ مَا عَجَلُوا الفِظرًا وهو في (الصحيحين») وتأخير 
0 السحور 
وغيرهما"". وعن أبي ذرٌ: أنَّ النَّىَ يِه قال: ١لَا‏ تَرَالُ أمّتي بِكَيْرٍ مَا أَخَرُوا 
السّحُورَ وَعَجَلُوا الفِطرً) أخرجه أحمد. وفي إسناده سليمان بن أبي عثمان» 
قال أبو حاتم : مجهول” 4 وقد ثبت فى (الصحيحين» وغيرهما من حديث زيد 
ابن ثابت: أنه كان بين تسشره يَكَِةِ ودخوله فى الصلاة؛ قدر ما يقرأ الرجل 
خمسين آيو20 , وفي الباب أحاديث كثيرة . 
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.919٠ حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري: 1995ء ومسلم: 750906. وأحمد:‎ )١( 
.70:0847 وحديث عائشة: أخرجه البخاري: 1877 معلقاًء ومسلم: "273507 وأحمد:‎ 

(؟) قال الشيخ أحمد شاكر: إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيحء والقياس في 
العبادات باطل أصلاً» وليس للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح» 
والأصل عدم الوجوب إِلّا بدليل. 
فالحق أن الكفارة لا تجب إِلّا على من أفطر بالجماع فقط؛ كما ذهب إليه الشافعي وغيره من 
أهل العلم. (التعليقات الرضية»: .)١9/5(‏ 

(9) البخاري: /1451ء ومسلم: 18 *: وأخرجه أحمد: 7178409. 

(5) أحمد: »7١1١6‏ وإسناده ضعيف. 

(6) البخاري: ١197ء‏ ومسلم: 70017 وأخرجه أحمد: .15١888‏ 
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فصل 
قُ وجوب القضاء. ورخصة الفطر للمسافر 





ه وَالفِظرٌ لِلمُسَافِرٍ وَنَحْوِهِ رُحْصَةٌ؛ إِلّا آَنْ يَحْسَى التَّلَفَ أو الضَّعْفَ عَن 

القَِالٍ؛ فَعَزِيمةٌ . 
د وَمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْمٌ صَامَ عَنهُ وَلِيِّهُ وَالكَبِيرٌ العَاجِرٌ حَنِ الأَدَاء 

والقَضَاءِ؛ يُكَمَرٌ عَنْ كُلّ يَْمٍ بإظمَامٍ مسْكِينٍ . 

أقول: أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض: 
فقد صرّح بذلك القرآن الكريم: #مّمَن كت هِنَمْ مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ فَهِدَّهُ مِنْ 
أَيَاوِ > [البقرة: 145]. 

وقد ورد في الحائض حديث مُّعادَّة عن عائشة» وقد تقدم ذكره؛ والنفساء 
مثلها”" . 

وأما كون الفطر للمسافر رخصة؛ إِلّا أن يخشى التلف» أو الضعف عن 
القتال؛ فعزيمة: فالأحاديث [في ذلك كثيرة]: منها: قوله يَِ: (إِنْ شِئْتَ 
نَصْمْ وَإِنْ شِئْتٌ كَأَْطِرْ) لَمّا سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في 
السفر»ء وهو في «الصحيحين» من حديث عائشة""“. 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس: كنا تُسافر مع رسول الله كلِ؛ فلم يَعِبٍ 
الصّائمُ على المُفطِرٍء ولا المفطرٌ على الضّائم”". وأخرج مسلم رحمه الله 
وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي ظل: أنه قال: يا رسول الله! أجدٌ بي قُوةٌ 


)١(‏ ص: لالا و 8ل. وفي أل مطبوع : «حديث معاذ عن عائشة»» والصواب ما أثبتناه. 
(5) البخاري: 21957 ومسلم: :© وأخرجه أحمد: 75195. 
فرق البخاري: /1. ومسلم : 50 





فصل في وجوب القضاءء ورخصة الفطر للمسافر 7 
دروي اسُ7سسي سس باواسُبلسااسس تك هي وو 


على الصوم [في السفر]ء فهل علي ججناحٌ؟ فقال: «هِي رُخْصَةٌ مِنَّ الله تعالى» 


اه 200 


كَمَنْ أَحَذَّمَا فَحَسَنٌّ ٠‏ وَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَضُومَ؛ 0 
وفي «الصحيحين» من حديث جابر ويهء قال: كان رسول الله كله في 
سفرة» فرأى زَحَاماً ورجلا قد ظُلُل عليه» ف فقال: (مَا هَذَا؟) فقالوا: صائمء 
فقال: الَْسَ مِنَ اليَرٌ الصَيَامُ في السَمَر»0©. ْ 
وأخرج مسلم رحمه اللهء وأحمد وأبو داود» من حديث أبي سعيد» قال: 
سافرنا مع رسول الله يك إلى مكة ونحن صيامٌ» قال: تَرلَْا منْزلا » فقال 
رسول الله جه : «إنَكُمْ قَدْ دَنوْتُمْ مِنْ عَدُوُكُمْ والفِظرٌ أَقْوَى لَكُمْ) فكانت رُخصةء 
فمئًا من صَامَ وما من أفْطرء ثم نزلنا مَنْلاً آخرء فقال: «إِنَكُمْ مُصَبْحُو عَدُوٌكُمْ 
والفِظرٌ أَنْوَى لَكُمْ؛ َأَفْطِرُوا» فكانت عزيمةً ثم لقد رأَيْتَنَا نضُومُ بعد ذلك مع 
رسول الله يك في السفر”". 
وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر: الجمهور؛ وقد روي عن يبن بدي, 
بعض الظاهرية ‏ وهو محكي عن أبي هريرة والإمامية -: أن الفطر في السفر في سدم 
واجبء وأن الصوم لا يجزئ. وكذا المسافر والمرضع والحُبلى. لما أخرجه 1 
أحمد وأهل «السئن»» وحسّنه التّرِذي» من حديث أنس بن مالك الكعبي : أن 
رسول الله تكِ قال: «إنَّ الله عز وجل وَضَعّ عَنْ المُسَافِرٍ الصّوْمَ وَشَظر الصَّلا 
وعن الحُبْلى والمُرْضِع الصّوْم)”*'. 
وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه: فلحديث عائشة في تضاء الصوم 


في حق الميت 


«الصحيحين» وغيرهما : أن رسول الله ككِةٍ قال: «مَنْ مَات وَعَلَيّهِ صِيامٌ؛ ؛ صَامَْ 


. مسلم: 5519. وفي المطبوع (أجد مني»» والمثبت عند مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري: 2.1457 ومسلم: 275517 وأخرجه أحمد: 114175. 

() مسلم: 23575 وأحمد: »1١81/‏ وأيو داود: 7105. 

(5) أحمد: 57 »19٠0‏ وأبو داود: 9 والترمذي: 8الاء والنسائي: (5/ »)18٠١‏ وابن ماجه: 


7» وهو حديث حسن. 








خلاف الفقهاء 
في صوم الولي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نفها 


عَنْهُ وَلِيّهاء وقد زاد البرّار لفظ : «إن . قال في «مجمع الزوائد»: وإسناده 
00 


وبه قال بعض أصحاب الحديث» وبعض أصحاب الشافعية, وأبو ثور 


عن وليه والصادق» والناصرء والمؤيد بالله, والأوزاعي» وأحمد ابن حنبل. قال البيهقي 


مشروعية 
الفدية سلمة 
الكبير 


في «الخلافيات»: هذه السنة ثابتة» لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في 
صحتها . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه. 

وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكمّر بما ذكر: فلحديث 

: بن الأكوّع الغابت في 'الصحيحين' وغيرهماء قال: أنزلت هذه الآية: 

2 ديرت يوه فِدَيَة طَعَامٌ مشكي مسَكين 6 [البقرة: 4 كان من أراد أن يَُفْطْرَ 
َيفْئَدِيّ» حش نزلت الآية التي 9 فنسحئهًا”"' . 

وأخرج هذا الحديث أحمدُ وأبو داود» عن معاذ بنحو ما تقدم؛ وزاد: ثُمَ 
أنزل الله تعالى : «#همن سَهِدَ 6 لدّهْرَ يسُنة» [البقرة: 140]» فأثبت الله صيامه 
على المقيم الصحيح» ورتخص فيه للمريض والمُسافر» وثبت الإطعامٌ للكبير 
الذي لا يستطيعٌ الصيام”” . 

وأخرج البخاري» عن ابن عبّاس» أنه قال: ليست هذه الآية منسوخة: هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» لا يَسْتطيعان أن يصوما؛ فيظعمان مكان كل يوم 
مسكينا”*". وأخرج أبو داودء عن ابن عباس أنه قال له: أَنْمِكَتْ للحُبلى 


وم 


والمُرضع أن يفطرا؛ ويطعما كُلَّ يوم مسكيناً”*". وأخرج دارُي والحاكم 


2٠١77 البخاري: 1907., ومسلم: 73797. وأخرجه أحمد: 15401, و(كشف الأستار»:‎ )١( 
.)187 /7( و«مجمع الزوائد»:‎ 

(؟) البخاري: »56٠1/‏ ومسلم: 521806. 

(*) أحمد: 771774 مطولاً» وأبو داود: /ا8*8» ورجاله ثقات. 

(5) البخاري: 56:8. 

(9) أبو داود: /31؟. 





قصل في وجوب القضاء؛ ورخصة الفطر للمسافر 
وذف 


وصحححاهء عن ابن عبّاس» أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطرء ويطعم عن 
كل يوم مسكيناً » ولا قضاء عليه" . 

وهذا عن ابن عبّاس تفسير لِمَا في القرآن. مع ما فيه من الإشعار بالرّفع؛ 
فكان ذلك دليلاً على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. 


© 5 


١‏ الدارقطني في «السئن»: (7/ 407١5‏ والحاكم في «المستدرك»: .)54*/١(‏ ووافقه الذهبي في 








مشروعية صيام 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

#الخي يي ااا ا لط ل 
0 باب ا 
0 4 3 5 ا 
1 1 صوم التطوع 8 عه 
3 


- 
ءّة بس فى 


ه وأفضل التَطوُع صَوْمْ يوم وَإِفْطَارٌ يوْم . 

ه وَيْكْرَهُ صَوْمُ الذَّهْرِ وإِقْرَادْ يوم الجْمُعَةٍ وَيَوم السَّبْتِ. 

د وَيَحْرُمُ صَوْمٌ العِيدَيْنِء وأيّام التَْرِيقِء وَاسْتَقْبَالٌ رَمَضَانَ بِيُوم أو يَوْمَيْنِ . 
أقول: أمّا صيام ست من شَّوّال: فلحديث: «مَنْ صَامَ رَمضَانَء َم أَنبَعْه 


ست من شوال مر 0 و هه ع 5 
7 ” سِنًا مِنْ شَوَّال؛ كَذَاكَ صِيامٌ الدَّهْرِ؛ أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث 


مشروعية صيام 


عاشوراء 


أبي أيوب”"“. وفي الباب أحاديث . 

وأما صيام تسع ذي الحجة: فَلِمًا ثبت عنه يَلِهِ من حديث حَفْصّة عند أحمد 
والنّسائي. قالت: أربع لم يكن يَدَعْهُنَّ رسول الله كِ: صِيَامُ عَاشُورَاء 
والعَشْرء وثلاثة أيّام من كل شّهْرِء ...”2 وأخرجه أبو داود بلفظ: كان 


عن 
َي 8 


يَضُومٌ تِسْعَ ذِي الحجّة. ويومً عاشوراء» وثلاثة أيّامِ من كُل شَّهْرِء وأوّل اثنين 
من الشّهرء والخويس”"©. وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله كل صَائما في العَشْرٍ 5م10 , وفي رواية: لم يَضُمْ العَشْر”” . وعدم 
رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم. 


.79051١ مسلم: 71/88, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 75508,» والنسائي: (4/ 20257١‏ وهو حديث ضعيف. 
والرابعة: الركعتين قبل الغذاة» وهذه القطعة صحيحة. 

(9) أبو داود: 0784717 ولم يسم حفصة» فقال: «عن بعض أزواج النَّىَ يللد . 

(4) مسلم: 2519889 وأخرجه أحمد: 741417. 

() مسلم: 4715٠‏ وأخرجه أحمد: 10677. وفي الأصل : «العشر قط» بزيادة» والمثبت من 
المصادر الحديثية . 





قا لد .8 
باب صوم التطؤع 


وأكد التسع يوم عرفة . عرفة 
وفد ثبت فى الاصحيح مسلما وغيره» من حديث أبى قتادق قال: قال 
لات . م وع ا مه الا ههه س)ا. م م -2295 ساس وظ مه 

رسول الله كئة: اصوم يوم عرفة يكفر سنتينٍ ؛ ماضية ومستقبَلة وَصَوْم يَؤْم 
عَاشُورَاء يُكَفْرٌ سَنَةٌّ مَاضِيَة7. 

وأما صيام شهر محرم: فلحديث ابي هريرة عند أاحمد ومسلم واهل مشروعية صيام 
«السنن» أنه كَل سيِلَ: أي | لصٌيام بَعْدَ ره مَضِانَ أَفْضَل؟ فقال: «شَهد الل شهر المحرم 

ع دهعم (9؟) 1 

المحخرم) . 

وآكده يوم عاشوراء: لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في «الصحيحين» 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة : أنه يليد صامه وأمر بصيامه؛ ثم قال: «مَذَا 
يَوْمُ عَاشُوراء» وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيامُة وَأَنَا صَايِمٌ كَمْنَ شَءَ صَاَمٌ» وَمَنْ شَاءَ 
كلبُفط)2"70 وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية” ' . 

وثبت فى ااصحيح مسلم) وغيره : أنه لما أمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله ! 
إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى؟ فقال: (إِذَا كَانْ العَامُ المُقُبل ‏ إِنْ شَاءَ الله 
صمْنَا النَاسِعَ). كَلَمْ يأتِ العام المُقْبِلُ حنّى توفي رسول الله 6و1 . 

وأما صيام شهر شعيان: فلحديث أم سلمة: أن رسول الله وك لم يكن مشروعية سيام 

سداس توي 32 0 ان 2 و ص#مااست” 8 01 01 01 3 : 9 

يضُومٌ من السّنة شَهْراً تامًّا إِلّا شَعْبان؛ يَصِلُ به رَمضَانَ. أخرجه أحمد وأهل خم ثماذ 
«السئن»» وحسّنه التّرمِذي7 . وفى «الصحيحين» من حديث عائشة: ما كان 


)١(‏ مسلم: 17 » وأخرجه أحمد: ه6؟7 واللفظ له. 

(0) أحمد: 28077 ومسلم: 5هلا؟ء وأبوداود: 574 7ء والترمذي : 4" » والنسائي : »)5١7/9(‏ 
وابن ماجه: 77/57 . | 

(*) البخاري: "١٠75ء‏ ومسلم: 5504., وأخرجه أحمد: 12888 من حديث معاوية بن 
أبي سفيان. 

(5) انظر التعليق رقم .6١(‏ 

(0) مسلم: 7855. 

(9) أحمد: 7270ء وأبو داود: 5" والترمذي: 8"الاء والنساتي : (5/ »)١8١‏ واين ماجه: 
١548‏ . 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 


جح 3١٠١‏ ححييى7س7 سج جح 777 و 
يَصومُ في شهر ما كان يصوم في شَعْبان؛ كان يصومه إِلّا قليلاً؛ بل كان يصُومُهُ 
له" , وفي لفظ : وما رأيته في شهر أكثر منه صِيَاماً في شَعْبان”" . 


شري صما وأما الاثنين والخميس: فلحديث عائشة: أن النَبِىَ يكلةِ كان يتحرّى صيام 
والخميس الاثنين والخميس. أخر جه أحمد والتَّرِمِذي وصحّحه. والنّسائي وابن ماجه وابن 
حِبّان وصحّحه لذ وأخرج نحوه أبو داود» من حديث أسامة بن زيد» وأخرجه 

النّسائي أيضاًء وفي إسناده مجهول؛ مع أنه قد صحّحه ابن ُحزيمة” . 
وأخرج أحمد والتّرمِذي» من حديثٍ أبي هريرة: أن النّبى كله قال: 
اتُغرضٌ الأغْمَالٌ كُلَّ الْتيْنِ وَكويس» كَأَحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عملي ؛ ونا صَائِهُو0*©, 


2 


وفي "صحيح مسلم؛ رحمه الله : أن النَِّىَ يله سكل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: 
«دَلِكَ يَوْمٌ وَلِدتٌ فيه َأَنْزِلَ علي فيو»” 600 
مشروعية صيام ١‏ وأما صوم أيام البيض: فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيرهء قال: قال 
"75" رسول ال يَكهِ: اقَلاتٌ مِنْ كُلّ شَهْرِ ورَمَضان إلى رَمَضَان؛ كَهَذا صِيَامُ ادر 
7 وأخرج أحمد والنّسائي» والترذي وابن حِبّان وصخحه ؛ من حديث 
أبي ذرَّء قال: قال رسول الله تكِ: (إِذَا صّمْتَ من الشَّهْرٍ ثَلانَة؛ كَصُمْ تلات 


عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةٌ وَحَمْسٌَ عَشْرَةً) نا وفى الباب أحاديث . 


وأما كون أفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم : فلحديث عبد الله بن عمرو 


مشروعية صيام 
يوم وإقطظار يوم ا الى 
)١(‏ البخاري: 21917٠‏ ومسلم: 2717/77 وأخرجه أحمد: /71951. 


(؟) البخاري: 2١19554‏ ومسلم: 2777١‏ وأخرجه أحمد: 7141761. 

(9») أحمد: 156008» والترمذي: 58لاء والنسائي: »2١87/4(‏ واين ماجه: 1544» وابن 
حِبّانَ: “417 وهو حديث صحيح. 

(4) أبو داود: 2555 والنسائي: (54/ 425١١‏ وابن خُزيمة: .11١19‏ 

(5) أحمد: 719 بنحوه وليس فيه ذكر الصيام» والترمذي: 4لاء وقال: حديث حسن غريب. 

(5) مسلم: 2701/57 وأخرجه أحمد: 2776717 من حديث أبي قتادة. 

(0) مسلم: 157:© وأخرجه أحمد: /77807. 

(8) أحمد: 49١5ء‏ والنسائي: (557/4)» والترمذي: ١5لاء‏ وابن حِبّان: 275417 وإسناده 





بابُ صوم التَّطوْع 


في #الصحيحين' وغيرهما: أن رسول الله يِْهُ قال: «صُمْ في كُلَّ شَهْرٍ ثَلانَة 
1 يام]»» قلت قلت: إني أقوى من ذلك» فلم يَرَلْ يَرْفْعْنِي حنَّى قال: اصْمْ يوم 
وَأَنْطر يو وما م؛ فَإِنه أَفْضَلّ الصّيّام. وَهُو صَوْمْ أَحِي دَاوٌّد عَلَيّهِ السّلام)07) 

وأما كونه يكره صوم الدهر: فلحديث عبد الله بن عمروء قال: قال كراهية صوم 
رسول الله ككل: دلا صَام مَنْ صَامَ الأَيَدَ) وهو في «الصحيحين) وغيرهما”" . الذهر 
وأخرج أحمد وابن حِبّان وابن نحزيمة» والبيهقي وابن أبي شيبة» من حديث 
أبي موسى» عن النَّبِيَ كله قال: 'مَنْ _- الذَّهْرَ؛ ضُيْفَتْ عَلَيْهِ جَهَنْمُ هَكُذا 
وقَبَض كَفَهُ. ولفظ ابن جبّان: «م صُيْفَتْ عَلَيْهِ جَهَنمُ مَكَذَا وعقد تسعين» 
ورجاله رجال الصحيح”" . 

وأما كونه يكره إفراد يوم الجمعة: فلحديث جابر في «الصحيحين» كراهية إفراه 
وغيرهما: أن النّبِىٌ يل نهى عن صوم يوم الجمعة. وفي رواية: أن يُفرّد ا 
بصوم". 

وفي «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة: الا تَصُومُوا يَوْمَ الجْمْعَةَ؛ إِلَا 
ْلَه يوم أو بَعْدَهُ يَوْم)00» . وفي لفظ لمسلم: «وَلَا تَحُصُّوا لَيْلَهَ الْحْمْعَةٍ بِقِيَام 
نْ بَْنِ اللي وَلَا تَخْصُوا يَْمَ الجمْعَةٍ بصِيَام من بَبْنِ الام ؛ 
صَوْمٍ يَضُو م يَصُومُةُ أَحَدُك)2 . وفي الباب أحاديث. 
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وأما كراهة إفراد يوم السبث بالصوم: فلحديث الصَّمّاء بنت بَسْر عئد أحمد كراهية إفراه 
يوم السبت 


وأبي داود» والترمِذي وابن ماجه» وابن حِبَّانَ والحاكم» والطبراني والبيهقي» بلميام 


)١(‏ البخاري: 21915 ومسلم: 1/794 وأخرجه أحمد: /اا551. 

(؟) البخاري: /ا/91١,‏ ومسلم: 2717/75 وأخرجه أحمد: 250717. 

(6) أحمد: 191/1ء وابن حِبّانَ: 7084. وابن حُزيمة: »5١05‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
)”"٠٠/5(‏ واب بن أبي شيبة في #المصنف» ل ا). 

(5) البخاري: 1985» ومسلم: 2554١‏ وأخرجه أحمد: 151104. 

(0) البخاري: 21988 ومسلم: 25747 وأخرجه أحمد: .١١575‏ 
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وصحّحه ابن السّكن : : أن رسول الله كَلِهٍ قال: لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ؛ٍ إلا فِيمَا 
افْتُرِضَ ن عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْلَمْ يَجِذْ أَحَدُكُمْ إِلّا عُودَ عِنَبٍء أَوْ لِحَاءَ شَّجَرِ؛ٍ 
َلْبمْضَعفْة)7 . 

وأما كون يحرم صوم العيدين: فلحديث أبي سعيد في «الصحيحين» 





هه 


تحريم صوم 

"د وغيرهماء عن رسول الله يَكةِ: أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطرء ويوم 
النحر”"2. وقد أجمع المسلمون على ذلك. 

تحريم صوم وأما كونه يحرم صوم أيام التشريق : فلنهيه يَلْةِ عن الصوم فيهاء كما ثبت ذلك 


أيام التشريق من طريق جماعة من الصحابة”"؛ وقد سردت أحاديثهم في «شرح المنتقى»”'. 
تحريم استقبال وأما كونه يحرم استقبال رمضان ببوم أو يومين: فلحديث أبي هريرة في 
ينا «الصحبحين» وغيرهما قال: قال رسول الله : «لا يَتَقدّمَ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ 
بصو يوم أو يمن إلا أنْ يكُونَ وَجُلُ كَانَ يَصُوم صَوْماً؛ قلَيضْفْه”. 
ويؤيده حديث أبي هريرة أيضاً عند أصحاب «السئن»» وصحًّححه ابن جِبَّان 
وغيره مرفوعاً بلفظ : «إِذَا انْتَضَفَ شَعْبَانَ قَلَا تَضُومُوا)7 . 
وفي الباب أحاديث. والخلاف طويل مبسوط في المطولات. 


)١(‏ أحمد: »١159٠‏ وأبوداود: »557١‏ والترمذي: 55لاء وابن ماجه: »١175‏ وابن حِبَّان: 
6,» والحاكم في فى (المستدرك» : (1/ 2476 والطبراني ذ في (المعجم الكبير) :5 
والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» :7/57 ٠‏ ونقل تصحيح | ابن السّكن ابن ُ المُلقَّن في «البدر 
المئيرا (0/ ,6٠‏ والحديث أخرجه النسائي ذ فى «السئن الكبرى» : (717/557» والحديث رجاله 
ثقات إلا أنه أعل بالاضطراب والمعارضة. قال السندي : «أو ليحاء شجر» أي : قشر الشجرة. 

(؟) البخاري: 2.١948‏ ومسلم: 237515 وأخرجه أحمد: .11١ 5٠‏ 

(*) منها حديث كعب بن مالك: أخرجه مسلم : هلأا, وأحمد: "اولاه١.‏ 

(؟) نيل الأوطار»: (7/ 517 -5154). 

(5) البخاري: 2١191١5‏ ومسلم: 04> وأخرجه أحمد: ١٠1لا‏ 

(5) أبو داود: لالا“الاء والترمذي: 8"ال/اء والنسائي في «السئن الكيرى»: »591١‏ وابن 
»©0١‏ وراين حِبّان: 40848١‏ وأخرجه أحمد: 55ظ05 وهو حديث صحيح . 
وقال الألباني : صحيح وهو الحق» وإن كان منكراً عند أحمد وابن معين ؟ فإن سنده صحيح 
على شرط مسلم . «التعليقات»: (؟7”87/75). 
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0 يُشْرَعْ وَيَصِحٌ في كُلْ وَفْتٍ فِي المَسَاحِدٍِء وَهُوَ فِي رَمَضَانَ آكَدٌ؛ سِيِّما 

في العَشْرٍ الأَوَاخِر مِنْهُ. 
ه وَيُسْتَحَبٌ الاجْيِهَادُ ني العَمَلٍ فيهاء وَقِيَامُ لَيالِي القَدْرِ . 
د وَلَا يَخْرُحٌ المُمْتَكَفٌ إِلَّا لِحَاجَةٍ . 

أقول: لا خلاف في مشروعية الاعتكاف: وقد كان يعتكف النّبييُّ كله في 
العشر الأواخر من رمضان حلَّى توفاه الله. كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث عائشة”'"'. 

أمَا كونه يصح في كل وقتٍ في المساجد: فلأنّه ورد الترغيب فيه» ولم 
يأت ما يدل على أنه يختص بوقت معين. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر: أن عُمر سأل النَبِيَ كله 
قال: كنت نَذَرْتُ في الجاهلية أن أَعْتَكَفَ ليلة في المسجد الحرام؟ قال يله ] : 


وى مك 00 
«فأوؤن بنذرك» ". 


وأما كونه لا يكون إلا فى المساجد: فلأنَ ذلك هو معنى الاعتكاف 
شرعاً؛ إذ لا يسمّى من اعتكف في غيرها معتكفاً شرعا. 
وقد ورد ما يدل على ذلك؛ كحديث: ١لا‏ اغْتِكاف إِلَا في مَسْحِدٍ جَمَاعَةٍ) 
أخر جه ابن أبى شيبة و سعيد بن منصور» من حديث حديفة7 . 
)١(‏ الاعتكاف: لغة: الحبس والنّزُوم والإقامة والمكث» «الصحاح»: عكف. وشرعاً: المكث في 
المسجد في صفة مخصوصة. «السموط الذهبية؛ ص :/151. 
(؟) البخاري: 27077 ومسلم: 14 وأخرجه أحمد: 717217. 
وفي المطبوع : «أبي هريرة»» والصواب ما أثبتناه. 
() البخاري: 2.7١47‏ ومسلم: 4797 وأخرجه أحمد: 1886. 
(4) ابن أبي شيبة في «المصنف»: )4١/5(‏ بنحوه ولم يذكر المرقوع منه» واقتصر على المراجعة 
التي فيه بين حذيفة وابن مسعود. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: .)701١/9(‏ 


مشروعية 
الاعتكاتف 


وقت 
الاعتكاف 


موضع 
الاعتكاف 





أقضل 
الاعتكاف 
وآكده 


الاجتهاد في 
العمل فيها 


مشروعية قيام 
ليالي القدر 
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وأما كون الاعتكاف في رمضان لا سيما كون العشر الأواخر منه أفضل 

وآكد: فلكونه ككِةِ كان يعتكف فيهاء ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثرء 

ولا على اشتراط الصيام؛ إِلَّا من قول عائشة» وحديث ابن عمر المتقدم يردّف 

وكذلك حديث ابن عباس: أنَّ لني كةِ قال: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكفٍ صَيامٌ؛ إلا 

أنْ يَجْعَلَهُ عَلّى نَفّسِو؛ أخرجه الدَّارَفُظني والحاكم» وقال: صحيح الإسناد 
ورجّح الدَّارقْطي والبيهقي وقفه"" . 

وبالجملة: فلا حجة إِلّا في الثابت من قوله كله ولم يثبت عنه ما يدل على 

أنه لا اعتكاف إِلّا بصوم» بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر”" . 


- 


سر ٍ 0 
وقد روى أبو داودء عن عائشة مرفوعاً من حديث: «وَّلا اغتَكاف إ 


بِصَوْم» ورواه غيره من قولهاء ورججح ذلك الحفاظ”". 

وأما مشروعية الاجتهاد في العمل: فلحديث عائشة: أنَّ النَبِىَ يَكِ كان إذا 
دَخَلَ العَشْرٌ الأواخر أخيًا اليل كلّهء وأيقط أَهْلَّهُ وشّدَّ المِثْرّر. وهو في 
«الصحيحين») وغيرهما؟. 

وأما مشروعية قيام ليالي القدر: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما : 
عن النَِّْ ب قال : «مَنْ قَامَ لَيْلََ القَدرِ إِيْمَاناً وَاحْيِسَاباً ؛ غَفِرٌَ لَه ما تدم مِنْ دنو006' . 


- وأخرجه أبو داود: و1 ؟7؛ عن عائشة موقوفاً . 
قال الألباني : عزاه البعض إلى ابن أبي شيبة وهو خطأء ثم إن في الاستدلال به على ما أورده 
المؤلف نظراً؛ لأن لفظه كما في المصدر المذكور: :لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ‏ أو 
قال: ‏ في مسجد جماعة» فهذا الشك مما يضعف الاحتجاج» كما قال الشوكاني في «نيل 
الأوطار»: (759/5). «(التحليقات الرضية»: (؟/ .)1٠‏ 

)١(‏ الدارقطني في «السئن»: .)١94/7(‏ والحاكم في «المستدرك»: )4884/١(‏ مرفوعاًء وقال 
الذهبي : وعارض هذا ما لم يصح» وأخرجه الدارقطني في «السئن»: »)١199/5(‏ والبيهقي في / 
«السئن الكبرى»: (719-714/5) موقوفاً . 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

7) أبو داود: 147+ قال الحافظ في «بلوغ المرام» ص: 15: ولا بأس برجاله؛ إِلّا أنَّ 
الرّاجح وقف آخره. 

(5) البخاري: »7١754‏ ومسلم: /ا4/ا”, وأخرجه أحمد: ١111"1؟7.‏ 

(5) البخاري: 8"اء ومسلم: 2118١‏ وأخرجه أحمد: .974٠‏ 
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وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة» وأقوال جاوزت الأربعين» وقد 
استوفيت ذلك في «شرح المنتقى» فليرجع إليه'" . 

وأما كون المعتكف لا يخرج إِلّا لحاجة: فَلِمَا ثبت عنه وك من حديث -ى 
عائشة في «الصحيحين» : أنه كان لا يَدْخَلٌ البيتٌ إِلَّا لحاجة الإنسان إذا كان 
تكفا . 

وأخرج أبو داودء عنها قالت: كان النَّبِي ل يَمْرٌ بالمريض وهو مُعْتَكفٌ 
فيمرٌ كما هوى وَلَا يُعَرّحُ يسألّ عنه. وفي إسناده ليث بن أبي سَلَيُم”". 

قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها؛ أخرجه مسلم رحمه الله 
وغيره» وقال: صح ذلك عن علك 9 . 

وأخرج أبو داود؛ عن عائشة أيضاًء قالت: السّئّة على المُعْتِكفٍ أن لا 
يعُودَ مريضاًء ولا يشْهدَ بجنازة» ولا يه يِمَسٌّ امرأة ولا يباشرهاء ولا يَخْرْجٌ 
لحاجة؛ إِلَّا لما لا بُدَّ منه ولا اغتيكاف إِلَّا بصوم» ولا اعتكاف إِلَّا في مسجدٍ 
جامع . وأخرجه أيضاً النّسائي؛ وليس فيه: «قالت: السنة». 

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة». 

وجزم الدَّارَفْي بأن القدر من حديث عائقة قولها: «لَا يَحُرّْج4). وما عداه 
ممن دونها© . 


)١(‏ «نيل الأوطار»: (8/ 4١5‏ - 477): ورجحها المصنف بأنّها فى الأفراد بعد العشرين. 

(؟) البخاري: 25١78‏ ومسلم: 584» وأخرجه أحمد: 50006 

(*) أبو داود: 2741/7 وهو حديث ضعيف . «الإرواء؛. 

(4) «فتح الباري»: (018/5. 

(0) أبو داود: 741/7 والدارقطني في «السئن»: 262١17/5(‏ ولم أجده في المطبوع عند النسائي. 
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أقول: أما اعتبار الاستطاعة. فلص الكتاب العزيز جز عل أي 
لِيْتٍ من سْتَطَاءَ إليه بو سيلا 4 لآل عمران: 91] . 

ماكو ور للحنيث ابن عثاى عن لشي كل قال تجلا إلى 
الحَجّ َإِنَ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَه أخرجه أ أحمد”” . وأخرج أحمد أيضاً 
وابن ماجهء من حديث ابن عبّاس» عن الفضل - أ وأحدهما عن الآخر ‏ قال: 
قال رسول الله َل : مَنْ أَرَادَ الج كلتَعَجَل ؛ نه نه كد يَمْرَضُ المَريض» وتضِلٌ 
الرّاحِلة» وتَعْرِضٌ الحَاجَةٌ) وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العَبْسيٌ أبو إسرائيل؛ 
وهو صدوق ضعيف الحفظ”” . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى» و سعيد بن منصور والييهقي؛ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً : مَنْ لَمْ يَحيِسَهُ شبن عرض أو حابجةٌ اهرة: أَوْ مَشَقَةٌ مَشَقَّةَ ظاهِرّةٌ أ سَُلْطَانَ 
جَايْرٌ كَلَمْ يَحْج؛ َلَيْمْتُ إِنْ شَاءَ يَهُودياء وَإِنْ شَاءَ تَصْرَانِيًا2 . وفي إسناده ليث 
ابن أبي سُلَيْمم وشَّرِيك» وفيهما ضعف”“. 

وأخرجه التُروذي» من حديث علي مرفوعاً : «مَنْ مَلَكَ رَاداً وَرَاجِلَّةُ يُبَلْعُهُ 

لى بَيْتِ الله وَلَمْ يَحْجّ بج قلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتٌ يَهُويِبًا أَوْ نَصْرَانْئاء وذّلِكَ أن الله 
ا قَالَفِي كِتابه: ده عَلَ ألدّاين حِحّ ليت من اسَيَطَاءً اله مبيلا» 
[آل عمران: 2267 قال التَّرمِذي : غريبٌ» وفي إسناده مقالٌ» والحارث يُضَعَفٌ في 


() الحج: لغة: القصد. وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة. «البدر التمام 
شرح بلوغ المرام» للمغربي: (؟//4917). 

(؟) أحمد: 258510 وهو حديث حسن. 

(6) أحمد: 21875 وابن ماجه: 27587 وهو حديث حسن. 

(5) أبو يعلى في «معجمه»: 2)5414/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 20774 ونسبه 
المنذري إلى أحمد في «الإيمان» وإلى سعيد بن منصور في «السئن». انظر طرق الحديث في 
«البدر المئير» لابن المُلقّن: (5/ 78 - 50). 
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حح ر ٠١‏ ؟ ا "حح# 2 _جج2<9+<++! !ااا 
الحديث» وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبى إسحاق مجهول. وقال العقَيَّلى: 
لا يتابع عليه" , ١ ١‏ 

وقد روي من طريق ثالثة» من حديث أبي هريرة عند ابن عَدِي بنحوه”" . 

وروى سعيد بن منصور في «سئئه)»؛ عن الحسن, قال: قال عمر بن 
الخطاب: لقد هَمَّمْتُ أن أَبْعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا كُلَّ من كان 
له جِدَةٌ ولم يُحجّ. فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هُم بمسلمين. وأخرجه أيضاً 
البيهقى”" . 

وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب 
الشافعي؛ ومن أهل البيت زيد بن علي» والمؤيد بالله. والناصر . 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمدء ومن أهل البيت القاسم بن 
إبراهيم وأبو طالب: إنه على التراخي . 

وكذلك العمرةٌ وما زاد فهو نافلةٌ : قال تعالى : وَأَيُا ذم وَالْمبرَ نْ45. وفي 
حديث أبي هريرة : أن رسول الله ككلةِ قال: «العُمْرَةٌ إلى العُمْرَةِ كّارةٌ لِمَا يَيُتَهُماء 
والحجٌ المَبْرُورٌ ليس له جَرَاءٌ إلّا الجنّةا 7 . 


.)7"58/5( : والعقيلي في «الضعفاء الكبير»‎ 241١7 الترمذي:‎ )١( 

(؟) «الكامل في الضعفاء»: .01١7/5(‏ 

() البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ 00775 ونقله ابن المُلِقّن في «البدر المئير»: (8/5") عن 
سعيد بن منصور أيضاً . 

(4) أخرجه البخاري: "ا/ال11 ومسلم: 29:58 وأحمد: 4448. 
أما وجوب العمرة فالخلاف فيه على الوجه التالي: 
١‏ ذهب أحمدء والشافعي في قولٍ: أنها واجبة» مستأنسين بقوله تعالى : ويا لهم وَالمبنََ 
َو [البقرة: .]١95‏ 
واستدلوا أيضاً بحديث أبي رَزِين العقيلي أنه أتى الل ب فقال: إن أبي شيحٌ كبيرٌ لا يستطيع الحج 
ولا العمرة ولا الظعن» فقال: «حج عن أبيك واعتمر؛ أخرجه أبو داود: »18٠١‏ والترمذي: 
١‏ والنسائي : »)١١١/60(‏ وابن ماجه: 7405, وأحمد: 4 » وإسناده صحيح . 
قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذاء ولا أصح منه. «نيل الأوطار»: 
"ره .)7١‏ 





7 الى ىم ل وى الى م مان ام امل م لمم ما م مكل ل ليا لل لي لون لمي اللا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا 000 


وهو قول علي وابن عباس» وطاووس والحسن ومجاهد وعطاء. 
" - وذهب أبو حنيفة» ومالك» والشافعي في القديم: أنها مندوبة. 
أما الآية المذكورة فقد قالوا فيها: لا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة 
#والعمرةٌ لله4 وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج» أخبر الله تعالى أن العمرة لله 
ردًا لزعم الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم من الإشراك. 
وأما على قراءةٍ العامة فلا حُجة فيها أيضاً؛ لأن الآية تدل على وجوب الإتمام على من دخل 
في الحج» وفرض الحج ثبت بقوله تعالى: وَيِنّه عَلَ أَلنّايس حِج الَْيّتِ» [آل عمران: 91] 
وليس فيه ذكر العمرة» ولفظ التمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله» ويدل على ذلك 
ما أخرجه البخاري: 179/84؛ ومسلم: 271/9448 وأحمد: 17/444 وغيرهم عن يعلى بن أمية 
قال: جاء رجل إلى الي يل وهو بالجعرانة» عليه جبة وعليها حَلُوقَء فقال: كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النّبَِ كَثِِ الآية. فهذا السبب في نزول الآية» والسائل 
قد كان أحرمء وإنما سأل كيف يصنع؟ 
واستدلوا أيضاً بالأدلة منها : 
١‏ حديث جابرء قال: أتى النَبِيَ بَكِةِ أعرايئٌ» فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة» أهي 
واجبة؟ فقال رسول الله كك : «لا. وأن تعتمر خيرٌ لك؛ . أخرجه أحمد: /ا9 "4 »١‏ وابن 
خُحزيمة: 250717 والترمذي: 2971 وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير»: 21١١6‏ والدارقطني: (؟75857/1)» والبيهقي: (48/4" - 
9 عن أبي الزبير» عن جابر به مرفوعاً» وإسناده جيد لولا عنعنة أبي الزبير المكي . 
وكذلك حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: . . . والحج) ولم يذكر العمرة» أخرجه 

البخاري: 24617 ومسلم: 5 » وأحمد: .5١015‏ 

الخلاصة: أنه لا خلاف في مشروعية العمرة» حثَّى قال الكاساني من الحنفية في «بدائع 
الصنائع»: (7/ "0707: يحمل على الوجوب احتياطاً وبه نقول. 
انظر: «نيل الأوطار»: (7/ 2744 47؟7): و«اختلاف الأتمةك للشافعي: ص8١5ء‏ 
و«المجموع»: للنووي: .)7١/19(‏ و«الجامع لأحكام القرآن»: (/7595) ط. الرسالة. 
وابدائع الصناتع» للكاساني: (9/ 3١1‏ 0704, 
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ون 


فصل 





ه وَيَكُونْ الإخخرَامٌ مِنَ المَوَاقِيتٍ المَعْرُوقٍَء وَمَنْ كَانَ دونها ؛ كَمَهَلّهُ أَهُلَهُ , 
حَنَّى أَهْلّ مَكَة مِنْ مَكَه . 
حكم النية 
هلال د ب ا عتتورس ٠.‏ الى ]ا ” ل سروس ٠‏ 08 # احالس » 
0 أقول: أما تعيين نوع الحج بالنية : فلما تقدم في الوضوء. وفل نبت في 
'الصحيحين' وغيرهماء من حديث عائشة؛ قالت: خَرَجْنَا مع رسول الله عَلِلِ 
فقا ل: 'مَنْ أََادَ نكم أن يهل بِحَجٌ وَعْمْرَةٍ كَلْيَفْمَلء وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يهل بِحَحٌ 
تَلْيَهِل ومن أَرَادَ أَنْ يهل بعُمْرةٍ تَلْبْهِل). قالت: وأهل رسول الله يَكِْةِ بالحج. 
وأهلّ به ناس معة. وأهل نامنٌ معه بالعمرة والحج. وأهل ناس بعمرة» وكدت 
006 000 
فيمن اهل بعمرة 
وفي «البخاري»»؛ من حديث جابر: أن إهلالَ النّبِيَ يكل من ذي الحُليفة 
حين استوت به راحلته” . 
وفي «الصحيحين»؛ من حديث ابن عمرء قال: بيداؤٌكُم هذه التي تَكَذِبُون 
فيها على رسول الله يلي ما أهلّ رسول الله 6ه إِلّا من عند المسجد. يعنى: 
مسجد ذي الخليفة”" . 
وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهلّ منه رسول الله يهِ على حسب 
٠. 1‏ 8 8 5 03 ع ع 03 
اختلاف الرواة: فمنهم من روى أنه أهل من المسجدء ومنهم من روى أنه أهل 
)١(‏ البخاري: 711 ومسلم: 27511 وأخرجه أحمد: /70041. 


(؟) البخاري: 21084 وأخرجه مسلم: 51 بنحومء وأحمد: 4447 بنحوه أيضاً . 
() البخاري: 2185١‏ ومسلم: 273815 وأخرجه أحمد: ٠لاهق‏ لإلالاة. 








فصل في وحجوب تعيين نوع الحج بالنّيّة 
532944 





حين استقلت به راحلته» ومنهم من روى أنه أهلّ لما علا شَرََفَ البيداء. وقد 
جمع بين ذلك ابن عبّاس فقال: إنه أهلّ في جميع هذه المواضعء فنقل كل راو 
ما سمع”" . 

وأما كون التمتع'"' أفضل الأنواع الثلاثة: فاعلم أن هذه المسألة قد طال 
فيها النزاع»ء واضطربت فيها الأقوال: فمنهم من قال: بأن أفضل أنواعه القران؛ 
لكونه يَلةِ حج قراناً على ما هو الصحيح' ''» وإن كان قد ورد ما يدل على أنه 
حج إفراداً؛ لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما من طرق 
عدة؛ مصرّحة بأنه أهلّ بحجةٍ وعمرة» فلو لم يَرِدْ عنه 6 ما يدل على أن غير 
ما فعله أفضل مما فعله؛ لكان القران أفضل الأنواع؛ لكنّه ورد ما يدل على 
ذلك. ففي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث جابر: أن التىَ َل قال: «يَا أب 


الم 


يه 
الثَّامنُ! أَحِلُوا ؛ كُلَوْلَا الْهَدَيُ [الَذِي] مح ) فَعَلْتُ كما َعَلَثُم) قال: فَأَخْلَلْنًا حنَّى 
وطِئْنًا النّساءء وفْعَلْنا كَمَا يَفْعَلُ الحلالُ» حتَّى إذا كان يوم التَّروية» وجعلنا مكة 
بِظَهْرٍ َمَْلْنَا بالحج. 

وثبت مثل ذلك من حديثٍ جماعة من الصحابة بألفاظ : منها : «لَوْ اسْتَفْيَلتٌ 
مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْيَرْتُ؛ مَا سْفْتُ الهَذْيَ وَلَجَعلْيُهَا غُمْرَة”. 

وقد ذهب إلى هذا جمع من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم؛ كمالك 
وأحمد. ومن أهل البيت: الباقرء والصادقء والناصرء وإسماعيل وموسى ابنا 
جعفر الصادق» والإمامية؛ وهو الحق؛ لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض» 
فقد أوضح فيها © أن نوع التمة أقضل من النوع الذي فعله» وهو القران. 


.)4481/ 555 /9( : انظر تفصيل ذلك في «نيل الأوطار»‎ )١( 
8 5 5 1 ٠. 7 ٠. 5 7 ع ور‎ 2 3 
إهة صورة التمتع: أن يحرم بالعمرة ة من ميقات بلده» ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج من مكة؛ وهذده‎ 
. الكيفية مجمع عليهاء وسمي متمتعاً؛ لأنه يتمتعٌ ؛ بين الح والعمرة 5 بما كان محرّماً عليه‎ 
وصورة القران: أن يُحرِمَ بالحج والعمرة معاء فتندرج أعمالٌ العمرة في أعمال الحجٌّ» ويتّحد‎ 
الميقاث والفعل» وهذه الصورة مجمع عليها أيضاً.‎ 
وصورة الإفراد: أن يُحرمٌ بالحجٌ وحدهء ويفرغ منهء ثم يُحرم بالعمرة.‎ 
كما في حديث عائشة المتقدم.‎ )( 
1658 البخاري: وموكل كدول ومسلم: * 58 وة5ؤ5., وأخرجه أحمد:‎ 2 


مشروعية 
التمتع والقران 
والإفراد 
وخلاف 
الفقهاء فيه 











الإحرام من 
المواقيت 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
327 لطللصشص- 
وقد أوضحتٌ حجج الأقوال» وما احتج به كل فريق في (شرح المنتقى)» 
وكذلك أوضحت أن حجه يَِةِ كان قِراناً» فليرجع إليه”''. 
وأما كون الإحرام من المواقيت: فلحديث ابن عبّاس في «الصحيحين» 
وغيرهما قال: وقَّتَ رسول الله مَك لأهل المدينة ذا الحُلَيْمَةء ولأهل الشَّام 
الجخْمّة ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِء ولأهل اليّمن يَلَمْلَمَ قال: «قَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمنْ 
2 اه مهمه 00 0 هاس ع 092 رن تيمم هرق 
أتى عَليْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهنَ ؛ لِمَنْ كان يريد الحَج والعَمْرَةَ »"'". 
فمن كان دونهن فمهلّه من أهله. وكذلك حنّى أهل مكة يهلون منها: ومثله 
في «الصحيحين) أيضاً من حديث أبن عمر لكل وفي رواية من حديثه لأحمد: 
أنه قاس الناسُ ذاتٌ عرق بِقَرْنِ”*“. وفي «البخاري» من حديثه: أن عمر قال 
لأهل البصرة والكوفة: انظروا حَذُو قَرْنٍ مِن طريقِكم» قال: فحدَّ لهم ذاتٌ 


. (ه0» 


ب 


- 


.)4 97 _ «نيل الأوطار؛»: ("/ 4لاغ‎ )١( 

(؟) البخاري: 21915 ومسلم: 25805 وأخرجه أحمد: 7/ا7؟. 
9) البخاري: ١1056‏ ومسلم: 5866. 

(غ) أحمد: 44868. 

.1١6١ البخاري:‎ )0( 





فصل ذ مات الاحرا 
فصل في محرمات الإحرام م 








3 8 تضم فصل . 1 م م 
-32 : 595 5 
12 قُ محرمات الإحرام 0 2 


ه وَلَا يَلْبَسُ المّحْرِمُ القَمِيصٌء وَلَا العِمَامَة وَلَا البُرْنْسَء وَلَا السَّرَاوِيلَء 
وَلَا نبا مَسّهُ وَرْسٌ وَل رَعْفَرَان وَلَا الخُمَيْنِ؛ إلا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ 
8 موه ره م ا ممم ته 0 ممه 
فليقطعهمًا حتى يكونا أسفل مِنَ الكعبِينٍ. 


ل كج ساس ساح ل م ردكي رمع * 74 عه لام َ 5 ركو لهم م 
0 وَلا يَتَطيّبٌ انَتِدَاءً. وَلا يَأَحَذْ مِنْ شغرو أو بَشْره إلا لعذر, وَلا يَرْفْتْء 
2 9 ٍ_ ٍ_ ص 0 
7 ل 0 2 7 و سركي ره 007 كي 5 يي 
وَلا يَمْسَقٌ) وَلا يحَادِل) ولا يَنكح ولا ينك وَلا يطب . 
مير 


ساو سه 2م26 سام هج هسه جره 00 ل 2 مر عه ل 2 
ه وَلَا يَقَثّلْ صَيْداً وَمَنْ قَتَلهُ؛ َعَليّْهِ جَرّاءٌ مِثْلّ مَا قَتَلَ مِنَ انعم يَحْكُمْ به ذَوَا 


- 


عَدْلِء وَلَا يَأُكُلُ ما صَادَهُ غَيْرُه؛ إِلّا إذا كانَ الصَائِدٌ حَلَالاً وَلَمْ يَصِدْهُ 


00 عن-1 8 27 5 2م اولظ ماسم 2 حمس سا > سم 0 طء 
0 وَيَحَورٌ لَه قثل الفوّاسِقَ الخمس» وصيد حرم المذينة وَشْجَرهُ كَحَرّم مكة»؛ 
إلا أن مَنْ قط شَجَرَهُ أَوْ حَبَطَه؛ كَانَ سَلْبَهُ خلالاً لِمَنْ وَجَدَهُ. 


03 


سس مارم راوظ سم 8 ان سا برع 


ويحرم صيد وح وشجره . 

أقول: أما كون المحرم لا يلبس تلك الأمور: فلحديث ابن عمر في 
«الصحيحين» وغيرهماء قال: سّئل رسول الله يل : مَا يَلْبَسُ المخرة؟ فقال: ذلا 
يَلْبَسَ المَحْرِم القَميصء وَلَا العِمَامَةَ وَلَا البَرْنْسَء وَلَا السَّرَاوِيلٌ» وَكَا تَؤباً 
راس ظ اماه هي 


مَسَّهُ وَرْسنٌء وَلَا رَعْفَّرَانَء وَلَا الحُمَّيْن؛ إِلّا أَنْ لا يَحدَ تَعْلَيْن؛ كَلْيْقْطَعْهُمَا حَنّى 
يَكُونَا أُسْفَلَ مِنّ | لكغبيه70 . 


.5547 البخاري: 2175 ومسلم: :© وأخرجه أحمد:‎ )١( 


مالا يلبسه 
المحرم 
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نذا 
قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا 
يلبسه المحرم”" . 
وأخرج مسلم وغيره؛ من حديث جابر» قال: قال رسول الله عكِة : ١مَنْ‏ لَمْ 


يَجِدْ تَعْلَيْنِ؛ كُلْيَلْبَس خَمَّيْنِء وَمَنْ لَمْ يَحِدْ إرَاراً؛ كَلْيَلْبس سَرَاوِيلَ)”". وفي 
«الصحيحين» نحوه من حديث ابن عباس”". 
وأخرج أحمد والبخاري» والنّسائي والتّريذي وصحّحه» من حديث ابن 
عمر: أن الى قال: «لا تَنْتَقِبُ المَرْأَةٌ المُحْرِمَةٌ وَلَا تَلْبِسٌ القُفَارَيْن»9؟. 
وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي: «وَمَا مس الوّرْسَ والرَّعْفَرَانَ مِنَ القّيّاب)0. 
والقّفَاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف وزاي -: ما تلبسه المرأة في 
يديهاء فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. 
حكم التطيب 
للمحرم وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء» ويجوز له أن يستمر على الظيب الذي 
كان على بدنه قبل الإحرام: فذلك هو الرّاجح؛ جمعاً بين الأدلة. وقد 
أوضحت ذلك في «شرح المنتقى)”" . 
المحرم من ١١‏ وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشّره إِلّا لعذر: فلحديث كعب بن عُجرة في 
«الصحيحين» وغيرهماء قال: كان بي أذى من رأسيء فَحُمِلْتُ إلى اللَِّنَ طَله 
وَالقَمْلُ يكتَائْرُ على وجهي» فقال: «مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجَهْدَ كَدْ بَلَعّ مِنْكَ مَا أرَىَ 


.)١61/5( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»:‎ )١( 

(0) مسلم: 251/917 وأخرجه أحمد: .١55786‏ 

(*) البخاري: 40805 ومسلم: 71/47. وأخرجه أحمد: 1917. 

(5) أحمد: *560» واليخاري: 1878» والنسائي في «السئن الكبرى»: 2507 والترمذي: 
نضنية وأخرجه أبو داود: 86 . 

(0) أبو داود: /ا185» والحاكم في «المستدرك»: »)5485/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
(0//ا5). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قال الألبائي: وأما سدلها على وجهها فجائدٌ» وهو غير المنتقب, والتسوية بينهما خطأء كما 
بينه ابن القيم في (إعلام الموقعين»: .)35659/١(‏ انظر : «التعليقات الرضية»: (؟95/١/7).‏ 

(5) «نيل الأوطار»: (9/ 51 -015). 


فصل في محرمات الإحرام . 


[البقرة: 153] قال: «هُو صَوْمُ نَلانَةٍ يام أَوْ إظعَامٌ سِنَّةَ مَسَاكِينَ يِف صَاعء 


طعَاماً لِكُلٌ مشكين70. 
2 


الأمور لا تَجل للحلال» ولكنها مع الإحرام أغلظ . 


وأما كونه لا يرثث. ولا يفسق. ولا يحادل: فلنص القرآن”'", وهذه والفسق في 


0 - و 3 لبا 
وأما كون المحرم لا يَنكح ولا يُنكح: فلحديث عثمان ‏ الثابت في لمسلم» “م تكح 


وغيره -: أن رسول الله عَكَدِِ قال : دلا يَنْكُم وَلَا يكح وَلَا يَخظب90" . وفى 
الباب أحاديث . 


وأما ما فى «الصحيحين») وغيرهماً» من حديث أبن عياس : أن النّبك يلل 


تزوّج مَيْمُونة وهو محره”*'؛ فقد عارضه ما في «صحيح مسلم» وغيره من حديث 
ميمونة: أنَّ النّبِىَ كَل تزوّجها وهو حلال”2. وما أخرجه أحمد والتَّرمِذي 
وحسنهء من حديث أبي رافع: أن رسول الله كل تزوّج مَيْمُونة حلالاً"2. وكان 
أبو رافع السفير بين رسول الله وَكلْةِ وبين ميمونة وِيّنَاء وهما أعرف بذلك» وعلى 
فرض صحة”"' خبر ابن عبّاس ومطابيقته للواقع: فلا يعارض الأحاديث 


المصرحة بالنهي» بل يكون هذا خاصًا الي لد . 


00 


25 تحريم الصيد 


وأما كونه لا يقتل صيداً: فقد ورد بذلك القرآن الكريه', فإذا قتل صيدا في الح 


البخاري: 21417 ومسلم: 37841 وأخرجه أحمد: .143١9‏ 

قال تعالى : ظفلا رَكَتَ وَلَا مُُوئَت وَلَا حِدَالَ فى الْحَيّ» [البقرة: 1917]. 

مسلم : 5” وأخرجه أحمد: .4:١‏ 

البخاري: /18171, ومسلم: ”5 وأخرجه أحمد: 1419. 

مسلم: 7567 وأخرجه أحمد: 7554541. 

أحمد: 1/197؟؛ والترمذي: :»45١‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 0507., وهو 
حديث حسن . 

صوابه: «وعلى قرض عدم وهم ابن عباس»» إذ الصحة ثابتة له. نقلاً عن بعض هوامش 
الأصل . 

قال تعالى : #لا مَفَئلوأ الصَيدَ وَأنْمْ 4 [المائدة: 46]. 





تحريم أكل ما 
صاده المحرم 


تحريم قطع 
شجر الحرم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





فعليه الجزاء يحكم به ذوا عدل» كما قال الله سبحانه”" . 

وأما كونه لا يأكل ما صاده غيره. .. إلى آخره: فلحديث الصَّعْب بن جَثَّامَة 
في «الصحيحين» وغيرهما: أنه أهدى إلى رسول الله كه جماراً وَحْشِيا وهو 
بِالأَبْوَاء ‏ أو بِوَدّان -» فَردَّه عليه» فلمًا رأى ما في وجههء قال: «إِنَا لم رده 
عََيْكَء إِلَّا أن حرم" وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أزقه”” . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أبي قتادة: أنَّ النَبىَ يِه أُكلَّ من 
صيده الذي صَاده وهو حلال؛ وكان النَّبيَ كِِ محرماًء فأكل عَضد حمار 
الوحش الذي صاده”*“ 

وجمع بين حديث الصَّعْب وحديث أبي قتادة؛ بأنه كه إنما امتنع من أكل 
صيد الصّعب لكونه صاده لأجله. وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده 
لأجله؛ ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل «السئن»» وابن خزيمة 

بن حِبّانَء والدَّارَقف: ي والحاكم والبيهقي: أنَّ النَبَِ يل قال: «صَيْدُ البَرّ لَكُمْ 


رعثعى برع وه أؤ سد كا 
علد َم حرم ؛ مَا َم تَصيدُوة أذ يُصَدْ لكمْ) 
وأما كونه لا يعضد من : شجر الحرم إلا الإذخر: فلحديث ابن عبّاس في 


«الصحيحين)» وغيرهماء قال: قال رسول الله مد يوم فتح مكة: ١ن‏ هذا المَلَّدَ 


)١(‏ قال تعالى : ومن قََمُ نكم معدا رآ مَل ما قل بن انمو يََكمٌ يد. دوا دل مَك هديا بلع الكتمة 
أو كَيَرَةٌ ملَمَادُ سركي أ عَدَلُ دَلِكَ يسيّامًا يَدُوقَ وَل أمَرِود عَنَا لَه عَنَا سلف وَمَنْ عَادَ َم نه ند 
أله عَزِيرٌ ذو أَنيِقَارٍِ» [المائدة: 98]. 

(؟) البخاري: 2١1876‏ ومسلم: 25846 وأخرجه أحمد: 15477. 
و«الأبواء» : جبلّ بين مكة والمدينة. 
و«وّدّان» : موضع قرب الججحقّة. «النهاية» : مادة (أبا) و(ودن). 

(9) مسلم: ٠586؟,‏ وأخرجه أحمد: .195١‏ 

(5) البخاري: 21477 ومسلم: 15 وأخرجه أحمد: 7178594. 

(0) أحمد: 141445ء وأبوداود: 21886١‏ والترمذي: 445» والنسائي: »)١47/8(‏ وابن 
نُحزيمة: ١174ه»‏ وابن حِبَّان: 0597١‏ والدارقطني في «السنن»: (؟/ ))59٠‏ والحاكم في 
«المستدرك»؛: 2)487/١(‏ والبيهقي ذ فى «السئن الكبرى»: (0/ ))١9٠‏ وهو حديث صحيح 
لغيرهء ولم يخرجه ابن ماجه كما ذكر المصنف . 








فصل في محرمات الإحرام 1ت 


وظادع 


حَرَامٌ لا يُعْضَدٌُ شَجَرٌهُ وَلَا يُحْتَلَى حَلاؤه» وَلَا يُتفْرٌ صَيْدُه وَلا تُلتَقَظ لقَطَنْه 
إِلَّا لمُعرّفِِ؛ء قال العباس: إِلّا الإذْجِرء فإنه لا بُدَّ لهم منه» فإنه للقبور 
والبيوت؟ فقال: «إلا الإدْخر”'. ش 


0 21 0 53 20 
وأخرجا نحوه ايضا من حديث أبى هريرة . 1 
3 كم قتل 


وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس: فلحديث عائشة فى «الصحيحيه) الفواسن 
8 !| 0 02 .- 7 الخمس 
وغيرهما قالت: أمر رسول الله َلِةّ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: 
الغُرابء والجدّأة» والعَقْرَبِء والقَأرَة: والكلْب العَقُور0" . 
وفى «الصحيحين) أيضاً من حديث اين عمرهء قال: قال رسول الله عله : 
> مس 5-4 2 كم سام 5 جاعم ما(ع) 
ااخمس مِنّ الدَوَاتٌ؛ ليس في قتَلِهن جناح» . 
وفى ا(اصحيح مسلما رحمه الله تعالى» من حديث أبن عمر زيادة: 
«الحبة) 200 وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمدء بإسنادٍ فيه ليث بن 


0 وى (ه*) 
أبي سُكيه9. حكم صيد 


وأما كون صيد المدينة وشجره كحرم مكة: فلحديث علي ؤلإنء .قال: قال المدبة 
رسول الله عَلة: «المَدِيْنَةٌ حَرَم: مَا بين عير إلى ترا وهو في «الصحيحين» 
. 27 
وغيرهما . 


)١(‏ البخاري: 21749 ومسلم: 707" مطولاًء وأخرجه أحمد: 71/4؟. 
وايعضد»: أي يقطعء و«الإذخر؛ : هو نبت معروف عند أهل مكة؛ طيب الرّائحة» وأهل مكة 
يسقفون به البيوت بين الخشب» ويسدّون به الخلل بين اللبنات في القبور. 
و«الخّلا» : هو الرطب من النبات. 
و«اختلاؤه» : قطعه. (النهاية» إذخره خلا . 

(؟) البخاري: 275845 ومسلم: 6*” وأخرجه أحمد: 97417. 

(9) البخاري: 21819 ومسلم: /81؟, وأخرجه أحمد: 54059. 

(5) البخاري: 221475 ومسلم: 227417 وأخرجه أحمد: 5779. 

(5) مسلم: ١‏ وأخرجه أحمد: /ا"ال/ا2 . 

(5) أحمد: , وهو حديث صحيح لغيره. 

© البخاري: 257/08 ومسلم: 10" وأخرجه أحمد: 5986. 
«عَيْر) و«ثؤر) : جبلان بالمدينة. 





حك قطع 


شحر المدينة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





الس 


وفي «الصحيحين» أيضاًء من حديث عبّاد بن تميم» [عن عَمَّهِ عبدٍ الله بن 
رَيْد]: أن رسول الله يل قال: «إنَّ إبْراهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَدَعَا لَهَاء وَإِنّي حَرَّئْتُ 
المدِيْئة كُمَا حَرّم إبْراهِيمُ مكّ20. 

وفي الباب أحاديث في «الصحيحين»: وغيرهما عن جماعة من الصحابة. 

وأما كون من قطع شجر المدينة أو حَبَطهُ سلب: فلحديث سعد بن أبي 
وقاص: أنه رَكبَ إلى قصره بالعَقِيقء فَوَجَد عبداً يقطعٌ شجراً أو يَحْبِظَهُ؛ 
مُسَلَبَهُء فلمًا رجع سعدء جاءه أهل العبدء فكلَمُره أن يرد على عُلامهم ‏ أو: 


مس مو 


عليهم ‏ ما أَحَذَّهُ من عُلامهم. فقال: مَعَادَ الله أن أَرُدٌ شيئاً تفلي رسول الله عنة. 
وأبّى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم وأحمد”". 

وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصحّحه: أن رسول الله يَكِةٍ قال: 

وأما تتخربم صيد وج وشحره وعضاهه : فلحديث الزبير: أن الى كَكِةٍ قال : 
إن صَيْدَ وَجّ وَعِضَامَهُ حَرّمٌ مُحَرَمٌ لله عرّ وجل» أخرجه أحمد وأبو داود. 
والبخاري في "تاريخه؛ء وحسّنه المنذري وصشححه الشافعي””". 

ووجٌ - بفتح الواو وتشديد الجيم -: واد بالطائف . 

وقد ذهب إلى ما في هذا الحديث الشافعي والإمام يحيى وهو الحق» ولم 
يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما 


.1١5455 ومسلم: 14> وأخرجه أحمد:‎ 275١59 البخاري:‎ )١( 
وفي المطبوع : «من حديث عباد بن تميم : أن رسول الله يك وهو خطأء والصواب ما أثبتناه.‎ 
.1١457 مسلم: ؟ "ل وأحمد:‎ )1١( 
.)585/١( والحاكم في «المستدرك؛:‎ 27٠79 وأبو داود:‎ 2185٠١ أحمد:‎ )( 
. وإسئاده ضعيف‎ 2)١5٠/١( وأبو داود: 75577» والبخاري فى «تاريشه»:‎ ,١1515 أحمد:‎ )4( 
و«العضاه»: كل شجر له شوك «النهاية»: عضه. وانظر: «نيل الأوطار»: (6/ :هه 6غ5ه2).‎ 











فصل فيما يجب عمله أثناء الطواف 








5 اد 
ا ار م0 0 ا 341 


يد ا م فصل 





- م 2و 7 سي 0 مع رار سودي 45 مر روع 8 ى 3 3-36 
0 وعند قدوم الحاج مكة؛ يَطوفٌ للقدوم سبعة أشوّاط. يَرَمل في الثلاثةٍ 


الأولّى. وَيَمْشِي فِيما بَقِيَء وَيُقبّلُ الحَجَرٌ الأَسْوَدَ أَوْ يَسْتَلِمهُ بِمِحْجَنٍ ‏ 
َْقبنُ لمن وَنَحوَه وَيَسَلمُ الركنَ البَمَانيّ. 1 
ح وَيَكْفِي الَْارِنَ واف وَاحِدٌ وَسَعْيٌّ وَاحِدٌء وَيَكُونْ حَالَ المَّوَّافٍ مُتَوَضْعاً 
سَاتِرٌ العورَة. 
د وَالحَايِضٌ تَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الحَاحُ؛ غَيْرَ أَنْ لا تلوف بالبَيْتِ. 
ه وَيُنْدبُ الذَكْرُ حَالَ الطلواف بالمَأنُور. | 
د وَبَعْدَ قَرَاغِهِ يُصَلَّي رَكْعَتَيْن في مَقَام إِبْرَاهِيمَ» ثُمّ يَعُودُ إِلَى الركن كَيَسْتَلِمُهَ . 
أقول: شرع الطواف في الأصل؛ لإغاظة المشركين كما في حديث ابن الطواف 
عبّاسء قال: قَدِمَ رسول الله يَكلةِ وأصحابهء فقال المشركون: إنه يَقْدُمُ عليكم 
قومٌ قد وَهَننْهُمْ حُمّى يَفْربِء فأمرهم اللَّبيَ يك أن يَرْمُنُوا الأشواط الثَّلائةٌ» وأن 
يَمْشُوا ما بين الرُكنين» ولم يمنعه أن يأمْرهم أن يَرْمُنُوا الأشواط كُلّها إِلّا الإبقاء 
عليهم . متفق عليه , 
وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عمر: أن الي عد كان إِذَا طاف بالبيت 
الطواف الأولء حَحَبّ ثلاثاً» وَمَشَى أربعاً”'2. وفي لفظ: رَمَل رسول الله يَلةِ من 


4 


الحِجْرٍ إلى الحِجْر ثلاثاء وَمَسَى أربعا”". 


.77145 وأخرجه أحمد:‎ 7٠64 البخاري: 1567, ومسلم:‎ )١( 


«وهنتهم) : أي أضعفتهم . 

(5) البخاري: 217107 ومسلم: 4 *”, وأخرجه أحمد: لا"الاه. 
و«خب»: أي أسرع في المشي مع تقارب الخطى . 

() مسلم: 23587 وأخرجه أحمد: 01774. 








اختلات 
الفقهاء في 
الطواف 


مشروعية تقبيل 


التاصجر الأسود 
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ملكا 





وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجهء عن عمرء أنه قال: فيم الرَّمَلانُ 
الآنء والككشث عن المَّنَاكَبٍء وقد أظهر الله الإسلامء وَتَقَى الكفْر وأهلَّهُ؟! 
ومع ذلك لا نَدَعّ شيئاً كنا نفعلُهُ على عهد رسول الله 6و1" . 

وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم. وقال أبو حنيفة: سنة. 
وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد. والحق الأول؛ لقوله تعالى : © وَلْيطْوَفا 
بأَبْسَيَتِ لْعَتِيقٍ» [الحج: 59]. 

وأما تقبيل الحجر الأسود: ففي «الصحيحين» من حديث عمر: أنه كان 
يقبن السَبَر ويقول: إني لأعلم أنَّك حَجَرٌ لا تضُرٌ ولا تَنْقَمُه ولولا أنّي رأيت 
رسول الله يك يُمَيَلّكَ ما مَيَلنّك0" . 

وأخرج أحمد وابن ماجه والتَّرِمِذيء وصحّحه ابن خُزيمة وابن حِبَّان والحاكمء 
من حديث ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كل : يََتِي هَدَا الحَجَريَوْم | القِيَامَة؛ لَهُ 
عَيْنَانِ يبْصِرٌ بِهِمَاء وَلِسانْ يَنْطِقُ بو يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلْمَهُ بِحَقي)! "“. وفي الباب أحاديث . 

وفي («الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عبّاس قال: طَافٌَ انب كَل 
في حَحبَة الوداع على بَعيرِء يَسَْلِمٌ الركن بِمِحْجَن*“. وأخرج نحوه مسلم من 
حديث أبي الطفيل» وزاد: ويقيّل المخجت” . 

وأخرج أحمد» من حديث عمر: أنَّ النّيَ كي قال له : «يَا عُمَدُ! إن نك رَجَلُ 
قَوِي 0 عَلَى الحَجَر ؛ فُوَذِيَ الضّعيتء إن وَجَدْتَ حَلُوةٌ 59 وَل 
اسْتقْبِلْه وَعَلَّلْ وَكَبُرْا وفي إسناده مجهول”" . 


)١1(‏ أحمد: /709ء وأبو داود: /ا184. وابن ماجه: 218407 وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) البخاري: 218917 ومسلم: 27019٠‏ وأخخرجه أحمد: 576. 

(9) أحمد: 297١8‏ وأبن ماجه: 25944 والترمذي: »435١‏ وابن خُحزيمة: ه#ا/اا» وابن حِبّان: 
رةه واللحاكم في «المستدرك»: 2/0 وهو حديث صحيح. 

(4) البخاري: 21007 ومسلم: “ا/ا٠”,‏ وأخرجه أحمد: 1841. 

)2( مسلم: 303/8 

(5) أحمد: »؛ وهو حديث حسن ورجاله ثقات غير الشيخ بمكة وقد سماه ابن عييئة» وهو: 
عبد الرحمن بن نافع» فارتفع جهالة الإسناد فيه. 
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وأخرج أحمد والنّسائي؛ عن ابن عمر: أن النّبىَ كَلِ. قال: «إن مَسْحَّ 
الرّكْنٍ اليَّمَانِيٌ والرّكن الأسْوَدٍ يَحْظُ الحَطَايًا حَطًاا وفي إسناده عطاء بن 
السائب"'؟. وفي «الصحيحين) وغيرهماء من حديث ابن عمرء قال: لم أر 
النّبِي يل يَمَسٌّ من الأركان إِلَا اليَمَانِيَيْنِ؟"'. وأخرج البخاري في «تاريخه» 
وأبو يعلى» من حديث ابن عبّاس» قال: كان رسول الله كله يقبّل الرّكن 
اليماني. وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هُرْمَر؛ وهو ضعيف”". 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديكه : أن لني يو كان يقبل الرّكن اليماني 

: ا 2 

ويصع خذه عليه : 

وأما كونه يكفي القارن طواف واحد» وسعي واحد: فلكونه َك حج قراناً 
على الأصحء واكتفى بطواف واحد للقدوم. وبسعي واحد””» ولا دليل على 
وجوب طوافين وسعيين. 

وأخرج التَّرِمِذي» من حديث ابن عمر مرفوعا: «مَنْ أَخْرمَ بالحَج وَالعَمْرَة؛ 
َجْوَآَهُ طوَافٌ وَآحِدَّ وَسَعْيَ وَاحَدَاء وقد حسّنه التّرمِذيي7 . 

وأما أنه يكون حال الطواف متوجّكاً ساتراً لعورته : فَلِمًا في «الصحيحين» من 
حديث عائشة : أن أول شيء بَدَأْ به ان بك حين قَدِم أنه توضّأء ثم طاف بالبيت”" . 


)١(‏ أحمد: »035١‏ والنسائي : 2)575١/0(‏ وإسناده حسن» وسفيان سمع من عطاء بن السائب 
قبل الاختلاط . 

(0) البخاري: 1759؛ ومسلم: #0 وأخرجه أحمد: /ا1١5.‏ 

(*) البخاري في «تاريخه»: (20590-7894/1 وأبو يعلى: 5796. 

(4) أحمد: 45885» وأبو داود: 1819/5» والنسائي: (721/5)» من حديث ابن عمر وليس من 
حديث ابن عباس . 
وزيادة «ويضع خدذه عليه» ليست عندهم؛ بل هي زيادة أخرجها أبو يعلى في (مسئده»: 55٠08‏ 
وقد تقدمء والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 423٠١‏ وابن خزيمة: 0 : والدارقطني في 
«السئن»: (5/ 20584٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9/57/8)» من حديث ابن عباس . 

(0) تقدم الكلام على ذلك في أول كتاب الحج. 

(5) الترمذي: 948. 

(0) البخاري: 2.1541 ومسلم: 7٠8١‏ مطولاً. 


الاكتفاء 
بطوافي واحاء 
للقارن 


وجوب 
الوضوء وسدر 
العورة في 
الطواف 
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وفيهما أيضاً من حديث أبي بكر: أن النَّبِىَ بل قال: ١لا‏ يَظُوفْ بِالْبَيْتِ 


ما تفعله عُرْيان"''. 
الحائض وأما كون الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت: فلحديث 
عائشة عن الي يل قال : ١الحَائْضُ‏ نَْضِيٍ المَنَاسِكَ كُلَهَا ؛ إِلّا الكلوَاف» أخر جه 
أحمد”". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عمر"”", 
ولحديث عائشة أيضاً في «الصحيحين» وغيرهما: أنه قال لها النّبيَ كله لما 
حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُ. غَبْرَ أَنْ لَا تَظونِي بالبَيْتِء حَلَّى تَفْتّسِلِي)” . 
ار 2 وأما كونه يُندب الذكر حال الطواف بالمأثور: فلحديث عبد الله بن 
الساتب» قال: سمعت رسول الله كَل يقول بين ل اليماني والحجر : «#رَبسَآ 
نكا ن لديا حكئة وَفي الْجِرَةِ سه وَقِنَا عَدَابَ ألنَّارِ4) أخرجه أحمد 
وأبو داود والنّسائي» وصحّححه ابن حِبّان والحاكو'”) 
وعن أبي هريرة؛ عن النبِي يلك قال : «وُكُلَ به - يعني: الرّكن اليماني - 
سَبْعونَ مَلكاً َمَنْ قال: ال م إنِي أُسْأنّك العَمُوَ والعَافِيةً في الدُّنيًا وَفِي 
الآخرة «رَبّكآ ءانيكا فى لأنيتا عسكة حَسَكئَةٌ وَف الْآَضْرَةَ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌَ ألثَّارٍ»# 
قالوا: آمين» أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار؛ 
وهما ضعيفان"'' . 
وأخرج ابن ماجه أيضاًء من حديثه أنه سمعه يقول: «مَنْ اف بِالبَيْتِ 
سَبْعاً» وَلَا يتكلّم إِلّا سُبحَان الله. والحَمْدُ لله وَلا إِله إِلَّا الله والل أَكْبٌ وَلا 


.5 البخاري: 2779 ومسلم: /ا84"اء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 250:00 وأخرجه الترمذي: 2910 وهو حديث صحبح . 

() ابن أبي شيبة في «المصنف» : (085/84. 

(5) البخاري: 2.596 ومسلم: 4 ؟» وأخرجه أحمد: 70478. 

(5) أحمد: 21098 وأبو داود: »١897‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 25874 وابن حِبّانَ: 
5: ورابن ُخزيمة: ١؛»‏ والحاكم في «المستدرك؛: »)4285/١(‏ وإسناده محتمل 


(5) ابن ماجه: /981؟. 
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حَوْلَ وَلَا قُرَة إِلّا بالله: مُحِيَثْ عَنْهُ عَشْرٌ سَيَّاتِء وكُتب لَهُ عَشْرٌ حَسَنَاتٍِء وَرُفِعَ 
له بها عَشْرٌ دَرَجَاتِ) . وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول7" . 

وأخرج أحمد وأبو داود والتٌرمِذي وصجّححه. من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله له : «إنّما جعِلَ الطوافٌ بِالبَيْتٍ وبالضّمَا والمَرُوة لإقَامَةٍ ذِكْرٍ الله 
تعَالى)”" . وفي الباب أحاديث . 


مشروعية صلاة 


وأما كونه بعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم: فلحديث جابر عند ركعتين في 
مقام إيراهيم 


مسلم وغيره: أن النَّىَ يله لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: اودأ من مَثَامِ 
اهيمر مُصَلّ 4 فصلى ركعتين » فقرأ فاتحة الكتاب» وه : كل يتم الكفررن 4 » 


ره برس صميو 0 


و: ##فل هو آلله عد ثم عاد إلى الرّكن فَاسْتلمه 
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.5481/ ابن ماجه:‎ )١( 
إفعة أحمد: 76 وأبو داود: حممخملء والترمذي: داه وإسئاده ضعيف » وقد روي مرفوعاً‎ 


والصحيح وقفه 


(5) مسلم: 2596٠‏ وأخرجه أحمد: »1555٠‏ وقد تقدم آنفاً . 
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رب 


و 


فصل 
قْ وجوب السعي بين الصفا والمروة 





ه وَيَسْعَى بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أشْوَاطِ دَاعِياً بالمَأثُور» وَإِذَّا كان مُتَمَنّعا 
صَارَبَعْدَ السّعْي حَلالاً» حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَروِيَةِ أَهْلَّ بالحجٌ . 
أقول: أخرج أحمد والشافعي» من حديث حبيبة بنت أبي تجراة: أن 
النَِّىَ ييه قال: «اسْعَوا؛ٍ فَإِنَّ الله كُتَبَ عَلَيْكُم السّعْيَ) وفي إسناده عبد الله بن 
المؤمّل؛ وهو ضعيف”"'. 
وله طريق أخرى في «صحيح ابن خُزيمة» و«الطبراني» عن ابن عباس”") 


وأخرج أحمد نحوه» من حديث صفية بنت شيبة” 7 . 


َ 


٠. 8‏ 0075 7 عه ا يلات 6( #سة 
وأخرج مسلم وغيره» من حديث أبي هريرة: أن النبى َيِه لما فرع من 
طوافه» أتى الصَّفاء فعَلَا عليه حتَّى نظر البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله 


ويدعو ما شاء أن يدعد”؟ . 


وأخرج نحوه النُسائي من حديث جابر” . 

وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى؛ من حديث جابر 85 ضء أيضاً : 
الَبيّ يِل لما دنا من الصفا قرأً: "2 إن ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَايرٍ ١‏ [البقرة: 4]1844 
بدا بمَا بَدَآَ الله بوه فبدأ بالصفا فرَقي عليهء حتَّى رأى البيت» فاستقبل القبلة» 
فو الله وكبّرهء وقال: (لا 0 وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ 


م20 


لحَند 7 ر َه ا 
2 لحَمْدٌ وَهُو عَلَى كُل شَيْءٍ قَدٍ لا إلا الله وَحَدَة» أَنْجَرٌ وَعْدَهُ وَنْصَرَ 


)١(‏ أحمد: 9ا5”/اا2 وهو حسن بطرقه وشواهده. وضبط صاحب «القاموس» تجراة: تُجزأة. 
(؟) ابن حُحزيمة: 277/55 والطبراني في «المعجم الكبير»: (١١//ا57).‏ 

(5) أحمد: 271/758٠‏ وهو حديث حسن. 

(54) مسلم: 24577 وأخرجه أبو داود: 181/7 . 

(0) النسائي : (8/0م؟؟). 





فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة 3 





رو مير 0 
2 


عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّابٌ وَحْدَه؛ . ثم دعا بين ذلك» فقال مثل هذا ثلاث مرات» 
ثم نزل إلى المروة» حنَّى انصبَّتْ قدمّاهُ في بطن الوادي [سَعَى]ء حنَّى إذا 
صَعِدَنَا مثى. حنَّى أنى المروة» ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفاا" . 
وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرضء وعند الحنفية أنه واجب يجبر 
بالدم: التحليل بعد 
وأما كونه يصير المتمتع بعد السعي حلالا : فلقول عائشة حاكية لحجهم مع السعي للشمتع 
النّبِيَ : فَأمّا مَنْ أَهَلّ بعمرة؛ فأحلُوا حين طافوا بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وهو في «الصحيحين» وغيرهها”" . 
وفيهما أيضاً من حديث جابر: أنَّ النَِّيَ له قال: «أَحِلُوا مِنْ إِخْرَايِكُمْ 
يوان البَْتِء وَبَْنَ الصَّمًا والمَروٍَء وَقَصّرواء ُمَ أَقِيمُوا حَلَالاً. حَنَّى إِذا كَانَ 
َوْمُ الترْويّة؛ كأَعِنُوا بالحجٌء واجْعَلُوا الَّنِي كَدَّمْتُم بهَا مم0" . 
وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى من حديثه أيضاًء قال: أُمَرَنَا رسولٌ الله يِل 
لما أَحْلَلْنَا أن نرم إذا توجّهْنًا إلى مِئّى» كَأَْكَلنَا من الأبطح” . 


- 


حكم السعي 


0 © | 49 


.1554٠ وأخرجه أحمد:‎ 0146٠ مسلم:‎ )١( 
.51401/7 البخاري: ؟077١. ومسلم: 78411. وأخرجه أحمد:‎ )5( 
بنحوه.‎ ١51778 البخاري: 2.1838 ومسلم: 259546 وأخرجه أحمد:‎ )*( 


(؟) مسلم: 59511. 
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ا 5 3-8 2-4 0 


5 27 
اي في بيان مناسك الحج 


ويَخْظبُ كُمَ يُِيضٌ مِن عَرَكة ويأئِي المُلِقة وَيَجْمَعُ فبها بَْنَ الاين 
يت بهاء َم يُصَلَي الفَخرَء ويأتي المَشْعَرَ؛ٍ كَيَذْكُرٌ الله عِنْدَهُ وَيِقِفُ به 
إلى قوع الشّْس ؛ َم يَذْفْعُ حَتّى بتي بن مُحَسْرء ثم يَكُ البق 
الوْسْطَى إِلَى الجَمْرَةٍ الي عِنْدَ الشَّجَرَةِ » وَهِيَ جَمْرةٌ العمَبَةِ كيَرِْيها بسَبْع 
حَصَياتٍ؛ يُكَبرٌ مَعَ كل حَصَاقٍء وَل يَرْمِيها إِلّا بَعْدَ لُوع الشّمْسِء : 
النَّاء والصِبَانَ؛ كَيَجُورُ لَهُمْ َبْلَ دَلِكَء وَيَحْلِقُ رَأْسَهُء أو يَقَضصْرُهُ؛ بحل 
لَهُ كُلّ شَيْءٍ إِلّا النَسَاءءوَمَنْ حَلَقَ أو دَبَحَ أَوْ قاض إِلَى البَيْتِ قَبْلَ أَنْ 
يَزْمِي ؛ كلا حَرّجَ» ثُمَّ يَرْجِعٌ إِلَى مِنّى كَيَيتُ بها لَيَلِيَ التَشْرِيقِ» وَيَرْمِي في 
ل يَْمٍ من ام التي الجَمَّرَاتِ الدََاثِ بِسَبْع حَصَيَاتٍ مُبْتَدِكاً بِالجَمْرَةٍ 
الدَنْيّاء ثم الؤْسْطى» ٠‏ ْم جَمْرَة ة العَقَبَةِ. 
د وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ يَحُجُ بالنّاسٍ أَنْ يَحْطبَهُم يَوْمَ النّحْرِء وَفِي وَسَط أَيِّام 
ت وَيَظوفُ الحَاحٌ طَوَّاف الإقَاصَةٍ - وَهُوَ طَوَافُ الرَّبَارَةِ ‏ يَوْمَ النَْحْرِ وَإِذًا 
َرَعّ مِنْ أَعْمّالٍ الحَجّ ظاف لِلْوَدَاع . 
أقول: أخرج أحمد وأهل «السئن»» وابن حِبّانَ والحاكم والدَّارَفْظني» من 


مَرََ مُنادياً قتَادى : ل 0000 


الوقوف بعرفة 


حديث عبد الرحمن بن يَعْمْر: أنَ الى يله ) 
)ع( أحمد : ع/الا١مم ‏ وأبو داود : 1954 والترمذي : فملقلى والنسائي: : (ه/ كه؟7) وابن ٠‏ ماجه: 
6” وابن حِبَّانَ: 9447 والحاكم في «المستدرك»: (58/1)» والدارقطني في 


«السئن» : 0 وإسئاده صحيح . 





فصل في بيان مناسك الحج 


وأخرج أحمد وأبو داود» عن ابن عمر قال: غَذَا رسول الله يَكِنهِ من مِنى 
حينَ صلَّى الصُّبح في صبيحة عرفة» حنَّى أتى عرفة» فنزل بِتَمِرَةَ - وهي منزل 
الإمام الذي ينزل به بعرفة ‏ حيَّى إذا كان عند صلاة الظهر؛ راح رسول الله عل 
مُهجَراًء فجمع بين الظهر والعصرء ثم خَطَبَ الناس» ثم راح فوقف على 
الموقف من عرفة0؟2. 

وفي (صحيح مسلم»؛ من حديث جابرء قال: لما كان يوم التروية؛؟ توجهوا 
إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله يِه فصلّى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً» حنَّى طلعت الشمسء وأمر بقبةٍ من 
شعر تُُضرب له بئمرّة»؛ فسار رسول الله يل ولا تشّكُ قريش [إِلَّا] أنَّه واقت 
عند المشْعَرٍ الحرام؛ كما كانت قريشٌ تَضْنَعْ في الجاهلية» قَأَجَارٌَ رسول الله يلك 
حّى أتى عَرََةَ» فَوَجَدَ القَبّة قد صُربت له بنورّة» فنزل بهاء حنّى إذا رَاعَتِ 
الشمس أمر بالقَصْوَاء؛ فَرُحِلّت لهء فأتى بَظنَ الوادي» فخطب الناس فقال: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ؛ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَاء فِي شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هذا)0" . 

وفي (صحيح مسلم) رحمه الله تعالى؛. من حديث أسامة بن زيد: أن 
رسول الله يله قال في عَشِيّة عَرّفة وغداةٍ جمع للناس حين دفعوا: اعَلَيْكُمْ 
السَّكِيئة؛ وهو كاف ناقتّهُ» حنَّى دخل 91 

وفي حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: أن النّىَ َل أتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم يسبّح بينهما 
شيئاء ثم اضْطجَعَ » حبَّى طلع الفجرء فصلَى الفجر حين تبين له الصبح بأذانٍ 
وإقامة» ثم ركب القَصُْوَاءء حنَّى أتى المَشْعَرَ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله 
وكبّره وهلّله ووحدهء فلم يزل واقفاً حنّى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع 
الشمسء حنَّى أتى بطن مُحَسَّرِء فحرّك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي 


درق أحمد: ٠‏ "لتك وأبو داود: 3 ,. وإسئاده حسن . 


فق مسلم : 6 


5) مسلم: 84 وأخرجه أحمد: :١1/45‏ من حديث الفضل وحديث أسامة بن زيد بنحوه. 


الجمع بين 
الفظهر والعصر 


رمي الحمرة 
الكبرى 


حلق وقص 
الشعر 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 








تخرج على الجمرة الكبرى» حنَّى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حَصَياتٍ؛ يكبّرٌ مع كل حصاةٍ منهاء مثل حصى الحَذْفِ؛ٍ رمى من بطن الوادي.. 
ثم انصرف إلى المنحو”"' . 

وفي «الصحيحين" وغيرهماء من حديث جابر أيضاً قال: رمى النَبينْ لل 
الجمرة يوم النحر ضِحْحى» وأما بعد؛ فإذا زالت الشمس”"'. 

وفيهما أيضاً من حديث ابن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل 
البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» ورمى بسبع » وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة"" . 

: لك ان م (4) 

وفي رواية: حتى انتهى إلى جمرة العقبة . 

وفى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عبّاس» قال: أنا ممّن قَدّم 
الي كك ليلة المزدلفة في ضَعَفَةٍ أهله”” . 

وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: كانت سّودة امرأةً ضَحْمَةً تَبِطَةٌ 
فاستأذنت رسول الله كلةِ أن تُفيض من جَمّْع بليل”''. وفي الباب أحاديث. 

في (صحيح مسلما رحمه اللّه تعالى وغيره» من حديث أنس ضيفي : أن 
النبي مله أتى منى 2 فاتى الجمرة فرماهاء ثم اتى منزله بمنى » ونحر» ثم قال 
للحلاق: «خحُذى وأشار إلى جائبه الأيمن» ثم الأيسرء كم جعل يعطيه 
0-5 20 
الناسسر”” . 

وفي «(الصحيحين)» وغيرهماء من حديث أبي هريرة» قال: قال 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. و«الخذف» : الصغير من الأحجار. «النهاية»: مادة (خذف). 
(؟) البخاري: قبل: ١/57‏ معلقاً. ومسلم: ١4١‏ وأخرجه أحمد: 4ه57١.‏ 
() البخاري: 2١11/49‏ ومسلم: 176 وأخرجه أحمد: .7944١‏ 
(5) مسلم: ١#الاء‏ وأخرجه أحمد: 0144". 
(6) البخاري: 171/8. ومسلم: /111ء وأخرجه أحمد: .197١‏ 


(5) البخاري: 2.178٠‏ ومسلم: .911١‏ وأخرجه أحمد: 7901/88. 
(0) مسلم: 7187 وأخرجه أحمد: 17097. 





فصل في بيان مناسك الحج 
1 

رسول الله : الهم ار لِلْمُحَلَّقِينَ2» قالوا: : يا رسول الله وللمقصّرين! قال: 
الهم افر لِلْمُحَلّقِينَ». قالوا: يا رسول الله وللمُقصّرين! قال: «ا لْهُهّ اعفد 
لِلْمُحَلّقِين), قالوا: يا رسول الله وللمقصّرين! قال «ولِلْمْقَصّرِينَ»”" . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» من حديث ابن عيّاس قال : التحليل في 
قال رسول الله كَلِِ: (إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَة؛ َقَدْ حل لَكُمْ كل شَيْءٍ إلا الشْسَاء)0 2 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمروء قال: سمعت 
رسول الله يكيِّه وأتاه رجل يوم النّحرء وهو واقف عند الجمرة؛ فقال: 
يا رسول الله! حَلَقْتُ قبل أن أَرْمِيَ؟ قال: «ازْم وَكَا حرَّجٌ» . وأتاه رجل آخرء 
فقال: دُبَحْتُ قبل أن أرمِي» قال: "ارم ولا حَرَّجٌ) . وأتاه آخخرء فقال: إني 
أُقَضْتٌ إلى البيت قبل أن أَرْمِيَ » فقال: «ارْم وَلَا حَرَجٌ0”". وفي رواية فيهما: 
فما سئل عن شيء يومظٍ إِلّا قال: «افْعَل وَكَا حرّج29. 

وأخرج أحمد» من حديث علي قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله! 
حَلَقْتٌ قبل أن أَنْحَرَ؟ قال: «انْحَر وَلَا حَرَّج1. ثم أتاه آخرء فقال: إني أَنَضْتٌ 
قبل أن أَحُلِق؟ قال: «اخلق أو َم تَصّر ‏ وَلَا حَرَّج0””'. وفي لفظ للترمذي 
وصبّححه» قال: إني أَقَضْتٌ قبل أن أخلين7 . 

وفي «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عباس: أن النَىَ يكل قيل له في الذّبح 
والحَلّق والرّمي والتقديم والتأخير؟ فقال: ١لا‏ حَرَّج)”" . 


رٍ 
و 


وأخرج أحمد وأبو داود» وابن حِبّان والحاكم» من حديث عائشة» قالت: رمي الجمرات 
)١(‏ البخاري: 21178 ومسلم: 4* وأخرجه أحمد: 4والا. 

(0) أحمد: 94٠‏ 1 وأبو داود: ٠‏ , والنسائي : (0//ا/78)» وابن ماجه: "١5١‏ موقوفاً. وهو 

© البخاري: "الال وسلم: 17" وأخرجه أحمد: .358٠0٠‏ 

(4) البخاري: 21779 ومسلم : 5*# وأخرجه أحمد: 5585. 

(6) أحمد: 2657 وإسئاده حسن. 

)03 الترمذي: هقلق 

0) البخاري: 1075»؛ ومسلم: 68 * وأخرجه أحمد: 77748. 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حتت م بتبتبتتتتت< تت 
أَقَاضيَ رسول الله يله من آخر يوم حين صلَّى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث 
بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمسء كُل جَمْرَةِ بِسَبْع 
حَصَيَاتِء يكبر مع كل حصارء ويقف عند الأولى وعند الثانية» فيطيل القيام 
ويتضرّع» ويرمي الثالثة ثم لا يقف عندها"'". 
وعن ابن عبّاس قال: رمى رسول الله يَلِ الجمّارٌ حين زالت الشمس. رواه 


أحمد وابن ماجه» وَالتّرِمِذي وحسنه” 0١‏ 


وفي «البخاري» عن ابن عمر: كُنّا نتحيّنُ؛ فإذا زالت الشمس رمينا”" . 
وأخرج الذي وصحّححهء من حديث ابن عمر: أنَّ النََىَ يكةٍ كان إذا رمى 
الجمّار مشى إليهاء ذَاهِباً وراجعا”©. وفي لفظ عنه: أنه كان يرمي الجمرة يوم 
النحر راكباً» وسائر ذلك ماشياً» ويخبرهم: أن النِّيَ يك كان يفعل ذلك. 

أخرجه أحمد وأبو داودا©) 

وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عبّاس وابن عمر: أنَّ العباس استأذن 
الب تكله أن يَبِيتَ بمكة ليالي مِنَى؛ من أجل سِقَايته؟ فَأَذْنَ له . 

وفي «البخاري» ولأحمد)» من حديث ابن عمر: أنه كان يرمى الجمرة 
اليا بسبّع حَصَياتٍء يكبّرٌ مع كل حَصَاةْء ثم يتقدّم فيُسْهِل» ويقوم مستقبل 
القبلة طويلاًء ويدعو وِيرْقَعُ يديه؛ ثم يرمي الوُسطىء ثم يأحَُذُ ذات الشمال 
فَيَسْتَهِلٌ» ويقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاً» ثم يرمي 
الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف. ويقول: 
هكذا رأيت رسول الله يلد يفعلة”" . 


)١(‏ أحمد: ؟15597, وأبو داود: “/191», وابن حِبّانَ: /861”» والحاكم في «المستدرك»: 
(51/1)» وهو حديث حسن. 

(؟) أحمد: 2757١‏ وابن ماجه: 555؛ والترمذي: 24448 وهو حديث حسن. 

69 البخاري: 11/55+ وأخرجه أبو داود: 191/7 . 

(5) الترمذي: :44٠‏ وأخرجه أحمد: ؟17؟7؟5. 

(6) أحمد: 09545, وأبو داود: 1959. 

(5) البخاري: 21515 ومسلم: /ا/1١”,‏ وأخرجه أحمد: .5591١‏ 

(0) البخاري: 211/8١‏ وأحمد: 5455. 





فصل في بيان مناسك الحج 
1 

وأخرج أحمد وأهل (السئن»)» وصحّحه التَرمِذي» من حديث عاصم بن 
2 كه ل تنلات ن 7 2 8 0 .0 - بي 5 
عَدِي: أن رسول الله وَقةٍ رَخصٌ لرعَاءِ الوبل في البَيتوتةٍ عن منى يَرَمُونَ يوم 
النّحرء ثم يَرمُونِ الغداة» ومن بعد الغداة ليومين» ثم يَرمُونَ يوم التَفْر”'. 
لني يله وبعضناء يقول: رميت بسبع حَصَّياتِء وبعضنا يقول: رميت بستٍ 
حَصَياتِء ولم يَعِبْ بعضهم على بعض . ورجاله رجال الصحيح”" . 

وأما استحبابه الخطبة في يوم النبحر لمن حج بالناس: فلحديث استحباب 

26 .- 1 3 1000 اه الخطبة ذ 2 

الهِرْمّاس بن زياد» قال: رأيت الت يكل يخطب الناس على ناقته العضبّاء يوم ب 
الأضحى. أخرجه أحمد وأبو داود”” . وأخرج نحوه أيضاً أبو داود من حديث 
أبى أمامة”* . وأخرج نحوه أيضاً هو والنّسائى» من حديث عبد الرحمن بن 
معاذ التيمى 2 . 

وأخرجه البخاري وأحمدء» من حديث أبى بكرة» وفيه أنه قال: «فَإنّ 
دِمَاءكُمْ وَأَمْوالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ؛ كَحُرْمَةٍ يَوْوَكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ 
م 2 سعم. ” ريت م وح لاه رةه مو 7 5 #وي اوره 
هذاء إلى يوم تلقن ريكمء ألا هل يلغت؟) قالوا: نعم قال: «اللهم اشهدء 
م َس ع 0 - 0-8 ع هم 6س #إى ده العم ده ع5 + 
فليبلغ الشاهد الغامبّ» قرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا عدي كفاراء 
يَضْربُ بَعْضك: ركاب بَمذ للا 

وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق: فلحديث سرّاء ابنة نَبْهانء استحباب 
.- ل مَيَِزْاننٌ 2 ع 52 م 0 0 في 
قالت: خطبنا رسول الله ميد يوم الرَؤّوس»ء فقال: (أىُّ يوم هذ!؟» قلنا: الله وسط آيام 
سسسب 7 التشرين 
ديق أحمد: ولالاال وأبو داود: كلاقوقتق والترمذي : 5 والنسائي : 0 ا وان ماجه : 

يمضتكرة وإسناده صحيح . 
(؟) أحمد: 84"#مة2318 والنسائي: (ه/لره/ا؟). 
(5) أحمد: 19958» وأبو داود: 2.1905 وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 245986 وإستاده 

جسن . 
(54) أبو داود: /ا18841. (5) أبو داود: "1487., والنسائي: (5148/0). 
(5) البخاري: 211/41١‏ وأحمد: 25١598‏ وأخرجه مسلم : “م . 





طواف الإفاضة 


طواف الوداع 
وحكمه 


جع الدراري المضية شرح الدرر البهية 

ورسوله أعلمء ٠‏ قال: «أليْسَ أوْسَط أَيًا م التَشْرِيقِ؟» . أخرجه أبو داود ورجاله 
رجال الصحيح”"' . 

وأخرج نحوه أحمد» من حديث أبي نَضْرة» ورجاله رجال الصحيح”) 
وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر7” . 

وأمّا أن الحاج يطوف طواف الإفاضة» وهو طواف الزيارة يوم النحر: 
فلحديث ابن عمر في «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله يَكِِ أفاض يوم 
النحرء ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر بمئّى”*. 

وفي ااصحيح مسلم» من حديث جابر نحوه 

والمراد بقوله: «أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة. 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنَّ هذا الطّلواف ‏ وهو طواف الإفاضة 
- ركنٌ من أركان الحجء لا يصحٌ إِلّا به» واتفقوا على أنه يستحب فعلّه يوم 
النحر بعد الرمي والنحر والحلق. فإن أخََره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه 
ولا دم عليه بالإجماع”"" . 

وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع: فلحديث ابن عبّاس عند 
مسلم رحمه الله وغيره» قال: كان النَّامنُ ينصرثون في كل ل وجوء فقال 
رسول الله كك : ١لا‏ يَنْفِرُ أَحَدَُكُمْ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه و بِالبَيْتقِ)”” وفي لفظ 
للبخاري ومسلم : أن النّىَ يل أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إِلّا أَنَهُ 
حُقَفت عن المرأة السحائض 00 

وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور 

وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنّة» لا شيء في تركه. 


كسم 


دك 


. وفى الباب أحاديث. 


)١(‏ أبو داود: 19857 وحسنه الحافظ في «بلوغ المرام» ص: 1897. وسمي باليوم الرؤوس»: 
لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . 

(6) أحمد: 277488 وإسناده صحيح. (0© أبو داود: .1١9867‏ 

(4) البخاري: 17775 موقوفاً» وأخرجه مسلم: 7158, وأحمد: 4448 كلاهما مرفوعاً . 

(5) مسلم: 196١‏ مطولاً. 

(5) «شرح مسلم»: (08/9). 60 مسلم: 568 وأخرجه أحمد: 1975. 

(8) البخاري: 1766 ومسلم: »757١‏ وأخرجه أحمد: 1915 بنحوه. 





فصل في بيان افضل أنواع الهدي 





نا 


فصل 
ف بيان أفضل أنواع الهدي 





رمع 


ره و شع ا ثم مع من ريرم نت ادي 
م والهدى أفضله البدنةء ثم البقَرَةٌ) لم الشاةٌ. 


2 1 و م اميت ساهة سم ومسو 
ه وتجزئىّ البدنة والبقرة عَنْ سبعَةٍ. 

رمق 8# وقره ؟ لمش بت . وه 6 شاهش مد سه 
وَيَجَورْ للمهدِي أن يأكل مِنْ لخم هديهء ويركبٌ عَليه. 


نارةت ير 
3 


ته ويندت له إِشْعَارَه وتقليده. 
ت وَمَنْ بَعتّ بِهَذي لَمْ يَحْرّمْ عليه شَّيْءٌ مما يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِم . 

أقول: أما كون البَدَنّةَ أفضل : فلأنّه يل كان يهدي البَّدْن7'". ولأنها أنفع انض المدي 
للفقراء»ء وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة» وهذا إذا كان الذي سيهدي البدنة 
والبقرة واحداًء أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة» فقد وقع 
الخلاف» هل الأفضل لسبعة البدنة أم البقرة» أو الشاة عن الواحد؟ والظاهر أن 
الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. 

وأما كون البَدَنة عن سبعة كالبقرة: فلحديث جابر في «الصحيحين» وغيرهما إجزاء البدنة 
قال: أَمَرَنَا رسولٌ الله يك أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعةٍ منا في بَدَنةَ2)"1 وال عن 
وفى لفظ لمسلم رحمه الله: فقيل لجابر: أيُشْتَرِكٌ في البقرة ما يُشْترك في 
الجَرُور؟ فقال: ما هي إِلّا من البُدْنِ© . 

وأخرج أحمد وابن ماجهء عن ابن عباس: أن النّبِيَ كي أتاه رجل فقال: 
إِنَّ عليّ بَدَنَدَّه وأنا مُوسرٌ ولا أجِدُّها؛ فأشتريها؟ فأمره النبِيْ يل أن يَبْنَاعَ سبع 
شِياهِ فيذبحهنٌ . ورجاله رجال الصحيح”*' . 


.518٠ كما في حديث علي أنه يل أهدى مئة بدنة» أخرجه البخاري: 2709/18 ومسلم:‎ )١( 

(5) مسلم: :7١487‏ وأحمد: ١5715‏ مطولاً» ولم يخرجه البخاري كما توهمه المصنف وصاحب 
«(المنتقى) . 

(9) مسلم: 5184. 


(4) أحمد: 275874 وابن ماجه : 7115 وأخرجه أبو داود في «المراسيل» : 2١65‏ وإسناده ضعيفه. 





مشر وعية 


الأكل من 


الهدي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عبّاس عند أحمد والنّسائي» وابن 
ماجه والتَّرمِذي وحسّنهء قال: كُنًا في سفرء فحَضّرٌ الأضحى.» فلَبّحْنا البقرة عن 
سبعة» والبعير عن عَشَرة(2. 

وكذلك لا يعارضه ما في «الصحيحين» من حديث رافع بن بيج : أنه ل 
قسمء فَعَدَلَ عَشْراً من الغنم ببعير”" 

لأن تعديل البدنة بسبع شِياهِ هو في الهدي» وتعديلها بعشر هو في الأضحية 
والقسمة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياءٍ 

وادّعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع؛ ولا تصح هذه الدعوى» فالخلاف 
مشهور. 

وأما كونه يجوز للمّهْدِي أن يأكل من الهدي: فلحديث جابر: أنَّ النَّىَ يلل 
أمر من كل بَدَنةٍ يبَضْعة فجعلت في قِدرٍ فَطَبِحْتْ, فأكل هو وعلىٌ من لحمهاء 
وشَّرِبا من مَرَقِها . أخرجه أحمد ومسلم”". 

وفي (الصحيحين»؛ من حديث عائشة: أنه دخل عليها يوم البّحر بلحم بقرِء 
فقالت: ما هذا؟ فقيل: تَحَرَ رسول الله يله عن أزواج”؛ 

قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته 


50 )2 
سنة. انتهى 2 . 

والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره؛ لقوله تعالى : « كوا وحكاواً أ منها» 
[الحج: 8كاء 


)١(‏ أحمد: 5 والنسائي: (17/ 20777 واين ماجه: :١1١‏ والترمذي: 456: ورجاله 
ثقات . 

() البخاري: 7484» ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: 10805. 

(0) أحمد: ؟» ومسلم: .596٠‏ 

(5) البخاري: 15967ء ومسلم: 6©: وأخرجه أحمد: 76519. 

(0) «شرح مسلم»: (017/4. 
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نلق 


وأما كون للمهّدي أن بَرْكُبَ هديه: فلحديث أنس ذ في «الصحيحين؟ بار 
وغيرهما قال: رأى رسول الله 46 رجلاً يسوقٌ بَدَنةّ فقال: «ارْكَبْهَاكء فقال: ركوب الهدي 
إنها بَدَنّة؟ فقال: «ارْكَبْهَا» فقال: إنها بدنة؟ قال: «ارْكَبْهَا)''. وفيهما نحوه من 
حديث أبي هريرة'" 

وأخرج أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى» من حديث جابر 5ه : أنه سكل 
عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفيء إِذَا 
ألجنتٌ إِلَبْهَا حَنَّى تجدَ طَهْراً". 

وأما كونه يندب إِشعاره وتقليده: فلحديث اين عبّاس عند مسلم رحمه الله 0 
تعالى وغيره: أن رسول الله يه صلى الظهر بذي الخليفة» ثم دعا بناقتهء الهدي 
فأَشْعَرهَا في صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الأيمن» وسَّلَّتَ الدَّمَ عنهاء وقلّدها تَعْلِين"“. 

وأما كونه لا يَسْرَم على من بعث بهدي شيء: فلحديث عائشة ة في بان حكم من 
«الصحيحين» وغيرهما : أن لنب علد كان يَهَدِي من المدينة» ثم لا يَجئَتِبُ شيئاً اد 


مما يجيب المحرم”” . 


.١١988 البخاري: ١59١»غ ومسلم: ١١1لا وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 2.1589 ومسلم: 7708, وأخرجه أحمد: 4لالا7١‏ و171418. 
(6) أحمد: 2.1511 ومسلم: 715 

(4) مسلم: 5١01لاء‏ وأخرجه أحمد: 1195. 

(0) البخاري: 21594 ومسلم: 615" وأخرجه أحمد: 751085. 








الإحرام للعمرة 
من الميقات 


الطواف 
والسعي 
والحلق 


مشروعية 
العمرة في 


الدراري المضياة شرح الدرر البهية 


و 
باب 


الخْمْرَة المُفْرَدَة 





ه يُخْرمٌ لها مِنَ المِيقَاتِء وَمَنْ كان فِي مَكة؛ خَرَجّ إلى الجل» ثم يَطوفُ 
وَيسْعَى وَيَحلِقُ أو يُقَصَرٌ وَهِي مَشْرُوعَةٌ في جَدِيع اسن . 

أقول: أما كونه يحرم لها من الميقات: فظاهر؛ لأن الإحرام لها كالإحرام 
للحجء وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت. 
وغيرهما: أن رسول الله يك أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُخْرِجَ عائشة إلى 
التنعيم » فتحرم للعمرة ه230 

وقد ثبت عنه كه فى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث جماعة من 
الصحابة : أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعى» والحلق أو التقصير» 
«كَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ٍ فَقَدْ حل الحلّ كُلَهُ. فواقعوا النساء بعد ذلك”". 

وأما كون العمرة مشروعة في جميع السّنّة : فلحديث عائشة عند أبي داود: 
أن النىَ يكِدِ اعتمر عمرتين: عُمرة في ذي القعدة» وعٌمرة في شوال”". 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس : أن الّْبِيّ يك اعتمر أربع عُمّرٍ في ذي 
القعلة؛ إلا التي اعتمر مع حجته”'. 
)١(‏ البخاري: 2185١‏ ومسلم: 25979 وأخرجه أحمد: 754905. 
(؟) كما في حديث ابن عباس أخرجه البخاري: 24١18554‏ ومسلم: 2930154 وأحمد: .7١١8‏ 
) أبو داود: .١981‏ 

قال الألباني: الحديث صحيحٌ ؛ لكن قوله :«في شوال» يعني : ابتداء» وإلا فهي كانت في ذي 

القعدة. 
(5) البخاري: 2109/8١‏ ومسلم: "1" وأخخرجه أحمد: 177/7. 





بِابٌ العُمْرَة المُفْرَدَةِ 





حوا وح 

ومن ذلك عٌُمرة عائشة التي أمر النَّبِيُ كله عبد الرحمن أن يُعْمِرَها من 
التنعيم» فإن ذلك كان مع حجتها مع اللي طَلِ. 

وقد كان أهل الجاهلية يحرّمون العمرة في أيام الحجء فرد عليهم النَبِيَ عن 
واعتمرء وأمر بالعمرة فيها. 

وفي #الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عباس : أل النَبىَ يل قال: 
اعُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ ج37 . 


© | 45 | 


.7١؟6 ومسلم: 27:18 وأخرجه أحمد:‎ ,.١1/87 البخاري:‎ )١( 
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الكتاب الثامن 


كنات النكاب 
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- 
ع 


رع 
جى يي ري 
(سكس ١ن‏ (لزوميى 


2121-1 لراك 7110 ] _ بارا زرا رالا 


جى لضي (جريّ 
(ذاى ١ن‏ (رومسى 


نان مضه ات تنلاج 1١0‏ _ لحايايايالا 





ه يُشْرَعْ لِمَن استطاعَ البَاءَمَ وَيَحِبُ عَلّى مَنْ + حَشِيَ الؤقُوعَ في المَعْصِبَةٍ. 
د الئل غير جَائِ لا لِعَجرٍ عَنٍ القيَامٍ يما لا بد مِنْهُ. 
د وَيَنْبَغِى أَنْ تَكُونَ المَرْأَةٌ وَدُوداً» وَلُوداً بكراً؛ ذَاتَ جَمالٍء وَحَسَّبء 
وَدِينِء وَمَالٍ. ّ 
د وَتُحْطبٌ الكبيرةٌ إلى نَفْسِهاء والمُعْتَرٌ حُصُولُ الرّضًا مِنْهَا لِمَنْ كَانَ كفواً 
والصَّغِيرَةٌ إلى وَلِيّهاء وَرِضًا البِكرٍ صُمَاتَهًا . 
ه وتَحُرُمٌ الخظبَةٌ في العدَّةِ وَعَلى الخظبةٍ. 
ه وَيَجُورٌ النَظرٌ إلى المَحْطُوبَةٍ 
ه وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِيّ وَشَاهِدَيْنِ ١‏ يون ماضلا أذ مير منيع. 
ه وَيجُورٌ لِكُلّ وا حِدٍ مِنّ الرّوْجَيْنٍ أن يُوَكلَلِمَقْدِ التككاح وَلوْ وَاجد ا 
أقول: أما مشروعيته لمن استطاع الباءة: فَلِمًا في «الصحيحين» وغيرهماء مشروعية 
من حديث ابن مسعودء قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «يَا معش مَعْشَرٌ الشّبَابٍ! مَنٍ ا 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ البَاءة كلْيتَرَوج؛ إن أَعْضٌ لِلبَصَرِ وَأَخْصَنُ للِفَرْج» وَمَنْ لَمْ 
يسع ؛ َعَلَيهِ بالضصّوم. إِنَهُ لَهُ وجَاغ00. 
والمراد ب «الباءة»: النكاح . 
والأحاديث الواردة في الترغيب في التكاح كثيرة. 


وأما وجوبه على من خشي الوقوع في المعمصية : فلذن اجتناب الحرام وجوب التعاح 
لمن + 


١ 5 


)١(‏ البخاري: »١1968‏ ومسلم: 798448, وأخرجه أحمد: 38097, و«الوجاء» : رض الخصيتين» 
ومراده: أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني. «شرح مسلم»: .)1١9/5(‏ 






الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وعلى ذلك تُحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح» كحديث أنس في 
«(الصحيحين» وغيرهما : أن نفراً من أصحاب النَبِيَ 7 قال بعضهم : لا أتروّج» 
وقال بعضهم: أُصلّي ولا أنام» وقال بعضهم: أصومٌ ولا أفطرء فبلغ ذلك 
التّب ل فقال: دما بَالُ أَموَام قَالُوا كَذَا وَكَذَّاء لَكِنّي أَصُومُ وَأَقْطرُ وَأصَلّي 


دس هو . جم مام - 2 الا 


وَأنام وَأتَرَوّحُ النسَاء ؛ كَمَنْ رَعِبٌ عَنْ سنت فلَيْسَ مني 
تحريم التبتل وأخرج ابن ماجه والتّرمِذي, من حديث الحسن» » عن سَمّرة: : أن اليك كه 


نهى عن التَبثّل. قال التَرمِدي: إنه حسن غريب» قال: وروى الأَشْعَتُ بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة. ويقال: 
كلا الحديثين صحيحٌ. انتهى'". 

وفي سماع الحسن عن سَمَرة مقال معروف. 

وأخرج النهي عن التبتّل: أحمد» وابن حِبَّان في (صحيحه» من حديث 
: زفرق 
نس 0. 

وأخرج ابن ماجهء من حديث عائشة ونا : أنَّ النَبِىَ ب قال: «النْكَاحُ مِنْ 


سوس 0 8 


سني ؛ كَمَنْ لَمْ يَعْمَلَ بسني فيس مني .٠‏ 
وأما عدم جواز التبتل : فَلِمّا تقدم. 
جواز اتكاح 0١‏ وأما جوازه مع العسجز عن القيام بما لا بد منه: فَلِمًا ثبت في الكتاب العزيز 
“5 من النهي عن مضارّة النساء» والأمر بمعاشرتهن بالمعروف» فمن لا يستطيع 
ذلك؛ لم يَجَرْ له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام» وعلى ذلك تحمل الآدلة 
الواردة في الغزبة والغزلة. 


مشروعية نكاح وأما كونه ين ينبغي أن تكون المرأة ودوداً ولوداً وبكراً. ذات جمال وحسب» 
المرأة الودود 
الدادد )١(‏ البخاري: 0051؛ ومسلم: 078٠0‏ وأخرجه أحمد: 104. 
(؟) الترمذي: .1١87‏ 
(9) أحمد: 217717 وابن حِبّان: 2.4074 وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) ابن ماجه: .١855‏ قال البوصيري في «الزوائد»: (5 إسناد ضعيف ؛ لضعف عيسى ين 
ميمون المدني الواسطي؛ لكن له شاهد صحيح. 











ا ل ا م 
ودين ومال: فلحديث أنس عند أحمد وابن م حجان وصحححه: أنَّ النّيتَ كلل قال : 
١َرَوّجُوا‏ الوَدُود الوَلُود؛ فإنّي مُكَائرٌ بكُمْ الْأنْيياءَ يَوْمَّ القيّامَةقه7" . 


وأخرج نحوه أحملدء من حديث ابن عمرو» رفي إسناده شين بن عبد ا 
حر م وى 5 و 
المَعَافْرِي» وفل وثق ؛ وفيه ضعف”" , 


وأخرج نحوه أبو داود والنّسائي وابن حِبَّانء من حديث معقل بن يسار0 , 

وفي «(الصحيحين» وغيرهماء من حديث جاير: أنَّ الْنبىَ عند قال له: 

«َرَوَجْتَ بكراً أَمْ نَيّباً؟؛ قال: ثيّبأًء قال: ١كَهَلًّا‏ تَرَمَّجْتَ بكرا ثلاعِبّهًَا 
وَنَكَاعِيُكَ 1009 , 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن اللَِىَ كَل قال: «تتْكَم المَرَأَء ن 


َع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَّبهَاء وَلِحِمَالِهَاء وَلِدِيِْيِهًا؛ فَاظفَرْ بِذَاتِ الدّينٍ تَرِبَتْ 
)200 
يدَالهكي , 


31 


وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره: أنَّ النىَ كَكِِ قال: (إنَّ المَرأةٌ 
تكح عَلَى دِيْنِهَاء وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَا؛ تَعَليِكَ بذَاتٍ الدّينِ تَرِبَتْ يداك . 

وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها : فلِمًا في (صحيح مسلم» رحمه الله: 
أن الي يثِ أرسل إلى أم سَلّمة يخطبها”” . 


)١(‏ أحمد: 217517 وابن حِبّانَ: 24074 وهو حديث صحيح لغيره» تقدم في التعليق قبل السابق 
جزء منه . 

(0؟) أحمد: 4:» وهو حديث صحيح لغيره. 
وفي المطبوع: «جرير بن عبد الله العامري» وهو خطأ فاحش ؛ لأنه ليس في إسناد أحمد من 
أسمه كذلك» والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث والرجال. انظر: (مسئند أحمد) :5095 
(الحاشية)» والمجمع الزوائد» (5/ 0*5. 

() أبو داود: ٠ 56١‏ والتسائي : /51”, وابن حِبّانَ: 5544. 

(4) البخاري: 25951 ومسلم: 29575 وأخرجه أحمد: 14117. 

(4) البخاري: »005٠‏ ومسلم: 9576 وأخرجه أحمد: .907١‏ 

(5) مسلم: 575" وقد تقدم آنفاً من حديث جابر. 


370غع0 مسلم : 5115 . 


مشروعية نكاح 


البكر 


اسكذان الثيب 








حصول الرضا 
من المرأة 


اعتبار الكفاءة 
في التكاح 


الدراري المضية شوح الدرر البهية 





حار ١ ١‏ 
وأما كون المعتبر حصول الرضا منها: فلحديث ابن عبّاس عند مسلم 


رحمه الله تعالى وغيره: «النَيّبُ أَحَنُ ل بِتَمْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء والبكرٌ تُسْتَأْدَنْ في 
تَفَيهَاء وَإِدْنْهَا صّمَائَهَا70" . 
وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه 
وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والدارقظني» من حديث ابن عباس : 
أن جاريةً بكرا أتتِ رسول الله يل فذكرّت أن أباها زرّجها وهى كارهةٌء 


فخيّرها الْنّبِىُ لد قال الحافظ: ورجال إسئاده ثقات0". وروي نحوه من 
)60 


فق 


حديث جابر؛ أخرجه النّسائى”؟)» ومن حديث عائشة؛ أخرجه أيضاً النّسائى 
وأخرج ابن ماجهء عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه» قال: جاءت فتاةٌ إلى 


رسول الله يَكلةِ فقالت: إنَّ أبي زوّجني ابن أخيه ليَرْقُمَ بي حَمِيسَتَه » قال: فَجَعَلُ 
الأمر إليهاء فقالت: قد أَجَرْتُ ما صَنَعٌ أبي» ولكن رفت .أن أل النّساء أن 


لِيْسَ إلى الآباء من الأمر شيم. ورجاله رجال «الصحيح)” ''. وأخرجه أحمد 


والنّسائي» من حديث ابن بريدة عن عائ ين 


٠. 5 ٠.‏ أ 2 سات سس اذه 
وأما اعتبار الكفاءة: فلحديث علىٌ عند الترمذي: أن الى كله قال: «ثلاتٌ 
شايع 2 مو 2 


لا تُوَخُرٌ: الصَّلَاهٌ إذّا آى؟ نَتْء والجِتَارَةُ إدَا حَضَرَتُء والأيِّمُ إِذا وَجَدَتْ لَهَا 
و1 


218488 مسلم: 27415 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
و«الصمات» : السكوت.‎ 

(؟) حديث أبي هريرة: أخخرجه البخاري: 25117 ومسلم: “/51", وأحمد: 5955. 
وحديث عائشة: أخرجه البخاري: /20171 ومسلم: 418 وأحمد: 74188. 

() أحمد: 5539. وأبواود: : 75594,؛ وابن ماجه: 14176ء والدارقطتي في «السئن»: (؟/ 175)» 
وهو حديث صحيح . وكلام الحافظ في «التلخيص»: (5/ /1841) . 

0( النسائي ف فى «السئن الكبرى»: 0785 . 

(0) النسائي: ا 

(6) ابن ماجه: 141/5ء وفي «الزوائد». إسناده صحيح. 

(/9) أحمد: 5 *750», والنسائي: (2»)857/57 وهو حديث صحيح. 

(4) الترمذي: ١/1١1ء‏ وقال: غريب حسن. 





كتابُ الكاح 
قف 

5 الحاكمء من حديث ابن عمر: أنَّ النَّبىّ يله قال: «العَرَبُ أَكْمَاءٌ 
بَعْضْهُمْ لِبَغْض؛ مله لِقلَة. وَحَيٌ لِحَيّ. وَرَجُلَ لِرَجُلٍ إِلَّا حَانِكٌ أَوْ حَجّاما 
وفي ل جل مجهول؛ وقال أر بو حاتم : إنه كذب لا أصل لهء وذكر الحفاظ 
أنه موضوء”٠‏ ولكن رواه البزّار في «مسنده» من طريق أخرى عن معاذ بن جبل 
رفعه: «العَرَبُ بَعْضُهَا أَكْمَاءٌ عض" . وفيه سليمان بن أبي الجَون”''. ويغني عن 
ذلك ما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة: ١خِيَارَكُمْ‏ فِي الجَاهِلِيةٍ 
ح خِيَارُكُمْ في الإسْلام؛ ذا فووا . 

وقد أخرج التْرَهِذي»؛ من حديث أبي حاتم المَرَّنسَء قال: قال رسول الله كَل : 
«إِذّا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْصَوْنَ دِيئهُ وَخُلْمَه َأنْكحُوهء إِلَّا تَفْعَلُوه تَكْنْ فِثْنَةٌ في الأض» 
وَفَسادٌ كَبيرٌه . قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: «إِذَّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْن 
دِيئَهُ وَخُلْفَهُ فَأَنْكحُوةُ» ثلاث مرات. وقد حسّنه التّرهذي”؟2. وأخرج الدَّارَقُظمٍ 
عن عمر أنه قال: لأْمْتَعَنّ تزوّج ذوات الأحْسّاب إِلّا من الأكفاء* . 


وأما كون الصغيرة تُحُطب إلى وليها: فلِمًا في «صحيح البخاري» رحمه الله 
5 . مين دي حياته . عواه 7 1 9 30ذ 
تعالى وغيره» عن عروة. أنْ النىَ يكل خطب عائشة ونا إلى أبي بكر طفكه'" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ 2075 ولم أجده في المطبوع من «المستدرك», 
وكلام أبي حاتم في «العلل»: (817/1). 

(؟) «مجمع الزوائد»: (75798/5)» وقال: رواه البزّار وفيه سليمان بن أبي الجَؤنء ولم أجد من 
ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(9) البخاري: 27175 ومسلم: 5151غ وأخرجه أحمد: .١١7906‏ 

(4) الترمذي: »1١86‏ وقال: حسن غريب. 

(4) الدارقطني في «السنن»: (7/ 598). 

(5) البخاري: 278945 وأخرجه مسلم: 418لا وأحمد: /78451. 
قال الألباني: وينبغي أن لا يزوج صغيرته ‏ ولو بالغة ‏ من رجل يكبرها في السن كثيراً» بل ينبغي 
أن يلاحظ تقاربهما في السنٌّ؛ لما روى النسائي : (؟/ *7) بسندٍ صحيح عن بريدة بن الحصيب» 
قال: خطب أبو بكر وعمر ويا فاطمة» فقال جَكِةِ: ١إنّها‏ صَغيرة» فخطبها علن؟ فزوجها منه. 
قال السندي: فيه أن الموافقة في السن أ و المقارية مرعية ؛ لكونها أقرب في الألفة» نعم؛ قد 
يترك لما هو أعلى منهء كما في تزوج عائشة وَوْينا. انظر: «التعليقات الرضية»: (101/5). 


حكم خطبة 











تحريم الخطبة 
على الخطبة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


ححرن ا 

وأما كون رضا البكر صماتها : فَلِمًا تقدم من الأحاديث الصحيحة. 

وأما كونها تحرم الخطبة في العدة: فلحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها 
طلّقها ثلاثاًء فلم يجعل لها رسول الله يل سُكنى ولا نفقةٌء وقال لها 
رسول الله يلِ: «إدَا حَلَلْتِ فَآذْنِيْنِي) فآذنته... الحديث. وهو في اصحيح 
مسلم» رحمه الله وغيره”© 

وأخرج البخاري عن ابن عبّاس ييا في تفسير قوله تعالى : يما عَرَضْتُم 
يو مِنْ حِظبَةَ أليْسَ4 [البقرة: 50] قال: يقول: إني أَرِيدٌ التّرُويج»ء ولوَدِدْتٌ أنه 
يَسَّرَ لي امرأةٌ صالحةٌ9©. 

وأخرج الذَارَقْظيء » عن محمد بن علي الباقر: أنه دخل رسول الله يلي على 
أم سلمة وهي أيمة من أبي سلمة» فقال: «لَقَدْ عَلِمْتِ أي رَسُولُ اللى وَخْيَرَنَهُ 
مِنْ خَلْقِهِ. وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْيِي' وكانت تلك خطبته. والحديث منقطع”". 

قال في «الفتح»: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا في المَعتدّة من الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما 
الرّجعية: فقال الشافعي: لا يجوز لأحدٍ أن يُعرّض لها بالخطبة فيها. 

والحاصل : أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدّات» والتعريض مُباح 
في الأولى» وحرام في الأخيرة» ومختلف فيه في الباكن”*) 

وأما المنع من الخطبة على الخطبة: فلحديث عُقبة بن عامر: أن 
رسول الله يك قال: «المُؤْمِنُ أَحُو المُؤِْنِء فلا يَحِلَ للمُؤْمِنٍ أَنْ يَبَْاعَ عَلَى بَبْع 
أَخِيهِ» وَكَا يَحْظبَ عَلَى جِظْبَةٍ أيه حَنَّى يَذَّرَ) وهو في (صحيح مسلم) رحمه الله 
تعالى وغيره0©» 





77/774 مسلم: 27591 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 4؟7١01.‏ 

(©) الدارقطني في «السنن»: 7/90 5714). 
قال المؤلف في «نيل الأوطار»: الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي ؛هو الباقرء لم يدرك 
النبى يله. 

2 «فتح الباري» : 71/5/1١50‏ . (0) مسلم: 58514. 





كتابٌ التكاح 


وأخرج البخاري وغيره» من حديث أبي هريرة: ١لا‏ يَحْطبُ الرّجُل عَلَى 
خظية ة أَجِيهِ حَنَّى يَنْكمَ أو أو يَثْرّك)”" . 

وأخرج أيضاً من حديث اين عمر: ١لا‏ يَحْظَبٌ الرّجْلٌ عَلَى خِظْبَةٍ الرّجْل؛ 

حَنَى يتْرَكَ د الخَاطبٌ قله أَوْ يَأَدنَ ع2 , 

وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور . 

وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة: فلحديث المغيرة عند أحمد 
والنّسائي» وار بن ماجه والتّرمِذي والدارمي» وابن حِبَّان وصحححه: أنه خَطَبَ 


امرأة من الاانصارء فقال رسول الله عل : كلله: «انظر إِلَيّْها ؛ كَإِنّه أَخْرّى أَنْ 2 يؤْدْمَ 
نكما الحديث0© 





وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث أبي هريرة َه قال: كنت عند 
لنب يلل وأتاه رجل» فَأَخْبَرَهُ أنه تزرّج امرأةٌ من الأنصارء فقال رسول الله كَل 
«أَنَظرْتٌ إِلْيَهَا؟) قال: لاء قال: «قَادْمَبُ كَانظرٌ ِلَبْهَاء فَإِنَ في أَعْيُنٍ الأنْصَارِ 
شيعا 2. وفي الباب أحاديث. 

وأما كونه لا نكاح إِلّا بولي: فلحديث أبي موسى» عند أحمد وأبي داود. 
وابن ماجه والتّرمِذي» وابن حِبّانَ والحاكم وصمححاهء عن النَبِيَ كَل قال: ١‏ 
نكاع إِلَا يوَليّ»””. 

وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه والتَّرَمِذي وحسنهء وابن 


2و 


حِبّان والحاكم» وأبي عوانة: أن النِّيَ يلل قال: «أَيّما امْرَأةٍ َكَحَتُ بِمَيْرِ إذْن 


17144 وأخرجه مسلم: 271469 وأحمد:‎ »7١1٠ البخاري:‎ )١( 

(؟) البخاري: ؟0155., وأحمد: /ا١514.‏ 

(*) أحمد: 18105ء والنسائي: (594/5)» وابن ماجه: 1850ء والترمذي: 2.٠١41‏ والدرامي: 
(؟/4١).»‏ وابن حِبّان: 4017» وهو حديث صحيح. 

(4) مسلم: 27888 وأخرجه أحمد: 847/. 

(6) أحمد: 8١1961ء‏ وأبو داود: 23١88‏ وابن ماجه: ١148ء‏ والترمذي: ١١٠1ء‏ وابن حِبّانَ: 
6 والحاكم في «المستدرك»: 1/١/١‏ 1). 


لا تكاج إلا 
بولي 








اعتبار الشهود 
في التكاح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ا سو حم ١‏ ؟ لال٠7صبشش‏ سس لللابسبساااااْ1 


وَليّها فَيكَاحُهًا يَاطِلٌَء َْكَاحْهَا بَاطِلُء مَنْكَاحَهَا بَاطِلُء فَإِنْ دَحَلَّ بها كُلَهَا المَهْرٌ 
سن يوي ري" ههه سم 2ر؟ تمس مب شرسى ث سرواسه كوس 04 
بما استحل مِنْ فرجها؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي مَنْ لا وَلِيّ 20 وفي 
الباب أحاديث. 

قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه من أزواج النَبيَ يله : عائشةء وأم 


سَلَم وزينب بنت جحش . . ثم سرد تمام ثلاثين ٠‏ صحايًا”"' . 


والولي ‏ عند الجمهور -: هو الأقرب من العَصّبة. وروي عن أبي حنيفة : 
وأما اعتبار الشاهدين: فلحديث عِمْران بن خُصَين عند الدَّارَفْظني 
والبيهقى فى «العلل»» وأحمد فى رواية ابنه عبد الله عن النَّبِيَ كل قال: «لَا 
نِكَاعَ إِلّا بوَلَىَ وَسَامِدَيْ عَذْلِ . وفي إسناده عبد الله بن مُحرّرء وهو 

7 000 
متروك ‏ . 
وأخرج الدَّارَفُظني والبيهقي. من حديث عائشة» قالت: قال رسول الله وَكهِ: 
دلا نِكَاحَ ِل بِوَلِيٌّ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ؛ فَإِنْ تَشَاجَرَوا؛ فَالسلْطَانْ وَلِيئّ م مَنْ لَا وَلِيَ لَه 


وأخرج التَرِمِذيه من حديث ابن عباس : أن النَىَ كلِةِ قال : «البَعَايَا اللاي 
بنْكحْنَ ألْفْسَهُنٌ بِمَبْر ينوا وصحّح التُّرمِذي وقفه”” . 

وهذه الأحاديث ‏ وما ورد فى معناه ‏ يقوّي بعضها بعضاًء وقد ذهب إلى 
ذلك الجمهور . 


)١(‏ أحمد: »,5575١8‏ وأبو داود: 7047» وابن ماجه: 141/4» والترمذي: »١١١7‏ وابن حجّان: 
5 والحاكم في «المستدرك»: (2328/7»)» وأبو عوانة في لمستخرجه»: (0515/4). 

(؟) «المستدرك»: 1587/50 .)01١-‏ 

(9) الدارقطني في «السنن»: (/ 5750-57176), (79/ 22١580‏ ولم يعزه الهيثمي في «المجمع): 
(589/5) لأحمد وإنما عزاه للطبراني. 

0( الدارقطني في «(السئن) : (”7/ 2)7176 والبيهقي في «السئن الكبرى): (لا/ .)١76‏ 

.١١١* الترمذي:‎ )5( 





كتاب النكاح 


0 


وأما استثناء الولي العاضل وغير المسلم: فلقوله تعالى: #إقَلا تَمَصُلُوهُنَ 
َكِحْنَ أَرْوْجَهَنَ» [البقرة: 0177 ولتزوجه كلةِ أم حبيبة بنت أبي 00 غير 
وليهاء لما كان كافراً حال العقد7©. 

وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحداً من الجهتين: 
فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أنَّ النَّبِىَ بل قال لرجل : «أَتَرْضَى أَنْ 
أَرَوجَكَ قُلانة؟) قال: نعمء وقال للمرأة: «أَتَرْضِينٌ أَنْ أَرَوّجَكَ قلاناً؟ قالت: 
نعم» فزوّج أحدهما صاحبه. . . الحديث”". 

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي» وربيعة» والثوري» 
ومالك. وأبو حنيفة» وأكثر أصحابه» والليث» والهادوية, وأبو ثور . 

وحكى في «البحرا عن الناصر والشافعي وزفر: أنه لا يجوز. 

قال في «الفتح»: وعن مالك لو قالت المرأة لوليّها: زوُجني بمن رأيت» 
فزوّجها من نفسهء أو بمن اختار؛ لَزِمّها ذلك» ولو لم تعلم عين الزَّوج. وقال 
الشافعي: يزوجهما السلطانء أو ولي آخر مثله» أو أقعد منهء ووافقه زفا9©) 





© | #6 


)١(‏ أخرجه النسائى: +)١١9/5(‏ وأحمد: 271/508 ورجاله ثقات. 
(5) أبو داود: "5١١17‏ وهو حديث صحيح . «الإرواء». 
زفرة «فتح الباري1: /١5(‏ 07805). 


استثناء الولي 
العاضل 


جواز التوكيل 
في التكاح 
وخلاف 
الفقهاء في 
ذلك 
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قصل 
في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام 








ميو 


ت وَتِكَاحٌ المُيْعَةٍ مَنْسُوحُّ والتَّحْلِيلٌ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ الشغَارٌ. 
ت وَيَجبُ عَلَى الزَّوْجَ الوََاءٌ بشَرْط المَرْأَةء إِلَا أَنْ يحل حرّاماً أو يُحَرّمَ خلالاً. 
د ويَحْرُمٌ عَلَى الرَّجُلٍ أَنْ يَنكحَ رَانبةَ أو مُشْرِكَةٌ» وَالعَكْسٌ . 
د مَنْ صَرّحَ القَرْآنُ بتَخْرِيموء والرّضَاعٌ كالنّسَبٍء وَالجَمْعٌ بَبْنَ المرَْةٍ وَعَميَهَا. 

أو حَالتِهاء وَمَا رَادَ عَلَى العَدَدٍ المُبَاح لِلْحُرٌ وَالعَيْدِ. 

أقول: أما نكاح المتعة''2: فلا خلاف أنه قد كان ثابتاً في الشريعة؛ كما 
صرّح به القرآن: هما أسْتَمْتفمُ ب مِنين فاون أجورشة » [النساء: 4؟]؟ ولِمًا في 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود»ء قال: كنا نغزو مع النَّبِيَ يك ليس معنا 
نساء؛ فقلنا: ألا نخُتَصِي؟ فنهانا رسول الله كك عن ذلك» ثم رخص لنا - بعد - 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل”'"'. وفي الباب أحاديث. 

وثيت النسخ من حديث جماعة؛ فأخرج مسلم وغيره من حديث سَبْرة 
الْجهَنِي: أنه غزا مع النَبِيَ وَكِدِ فتم مكة؛ فأذن لهم رسول الله يَكِةِ في متعة 
النّساءء قال: فلم يخرج حنَّى حرّمها رسول الله يلِا". وفي لفظ من حديثه: 


ا 


)١(‏ «المتعة»: هو نكاح إلى أجل مؤقت؛ كيومين أو ثلاثة» أو شهرء أو غير ذلك. 
وسبب مشروعيته : كما أشار إليه ابن عباس : أنها لم تكن يومئذ استئجاراً على مجرد البُضع ؛ بل 
كان ذلك مغموراً في ضمن حاجات؛ من باب تدبير المنزل» كيف واستئجار على مجرد البُضع 
انسلاحٌ عن الطبيعة البشرية والإنسانية» ووقاحةٌ يَمجّها الباطن السليم؟ ويؤيد ما قلناه ما أخرجه 
الترمذي: 77١1غ‏ عن ابن عباس ويا قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم 
البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعهء وتصلح له شَيْئَه 
حتَّى إذا نزلت الآية: «إلَا عل أنْهمَ أ مَا مَلَكتَ أُيَتيْمم [المؤمئون: 5]» قال ابن عباس: 
فكل فرج سواهما ؛ فهو حرامٌ. «التعليقات الرضية على الروضة الندية»: (؟/ 159). 

(؟) البخاري: »55١6‏ ومسلم: ١٠5ل‏ وأخرجه أحمد: .5"50٠‏ 


[(فرف مسلم: 7 








فصل في الانكحة الفاسدة 





١وإنّ‏ الله حرم ذلِكَ إِلَى يَوْم القِيَامَق7" . 

وأخرج التَّرِمِذيء عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام. . 
حتّى نزلت هذه الآية: م عل أَرْوجِهِرٌ أو ما ملكت تك * [المؤمنون: +]000) 

وفي «الصحيحين) من حديث علي ذه : أن النّبىَ يله : نهى عن متعة 
النّساء يوم خيبر”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» والخلاف طويل» وقد استوفيت ذلك في 
شرح المنتقى )”1 . 

ورواية من روى تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب. 

وأما تحريم التحليل: فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنّسائي» والتَّرمِذي تحريم التحليل 
وصبّححه. قال: لعنّ رسول الله يل المُحَلّل امحل له. وصجّحه أيضاً ابن 
القطان؛ وابن دقيق العيد . 

وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق 

وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في «مسنده»””. 

وأخرج أحمد وأبو داودء وابن ماجه والتّرهِذيء وصحّححه ابن السّكنء من 
حديث علخ مثله0©. 


8 لا 


وأخرج ابن ماجه والحاكم» من حديث عٌُقبة بن عامرء قال: قال 
رسول الله يكله: «آلَا أَخْيرَكُمْ بِالئَيّسِ المُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 


.1١77 مسلم: 5477. (5) الترمذي:‎ )١( 

(6) البخاري: »47١7‏ ومسلم: ,*”5١‏ وأخرجه أحمد: .١5١5‏ 

(5) «نيل الأوطار»: (5/ 501١‏ -/!ا50). 

(5) أحمد: «5738. والنسائي: (5/ ».)١594‏ والترمذي: ١7١1١»ء‏ وابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام»: (5/ 447)» وابن دقيق في «الاقتراح» ص : 0191/0 وإسناده صحيح . 

(56) عبد الرزاق فى «المصنف»: 97/ا١1.‏ 

الم أجده في المطبوع من «مستد إسحاق بن راعَويْه. 

(4) أحمد: 258 وأبو داود: 2781/1 وابن ماجه: 1878ء والترمذي: 2١1١١19‏ ونقله عن ابن 
السّكن ابن المُلقّن في «البدر المنير»: (/9/ 262514 وهو حديث حسن لغيره. 





الشّغار 


اختلاف 
الفقهاء في 
صبحة تكاح 

الشغار 
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0 و اولع سس اد ور ولك كم 
«هو المحلل» لعن الله المخلل والمخلل لها وفي إسناده يحيى بن عثمان؛ وهو 
ضعيف». وقد أعلّ بالإرسال("' . 

وأخرج أحمد والبيهقي؛ والبزّار وابن أبي حاتم» والتَّرمِذي في «العلل»؛ 
من حديث أبى هريرة تنحوه» وحسله البخاري”" . 

وأخرج الحاكم والطبراني في «الأوسط). من حديث عمر: أنهم كانوا 
يعدّون التحليل سفاحاً في عهد رسول الله كَل" . 

وأما تحريم الشغار: فلثبوت النهى عنه كما فى حديث ابن عمر فى 
«الصحيحين» وغيرهما : أن رسول الله يكل نهى عن الشّغْار9؟ . 

وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة» قال: نهى رسول الله َكل 
عن الشغار. 

وَالشُغارٌ: أن يقول الرجل : زوّجني ابنتك على أن أزوؤجك أبنتي » أو 
زوّجني أختّكَ على أن أزوّجك أختي”* . 
الإسلام)”" . وفى الباب أحاديث. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن 
اختلفوا في صحته ) والجمهور على البطلان. قال الشافعي : هذا التكاح باطل 
كنكاح المتعة. 
0)غ2غن2 ابن ماجه : 105 والحاكم في «المستدرك»: )ل وفي «الزوائد»: في إسناده مشرح 

بن هاعان. ذكره ابن حِبَّانَ في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف. 
(؟) أحمد: 87417» والبيهقي في «السئن الكبرى؛: (23558/19)» والبرّار: »١557‏ وابن أبي حاتم 

في «العلل»: /١(‏ 42817 والترمذي في «العلل الكبير؛ أيضاً: 2)117/١1(‏ وإسناده حسن . 
() الحاكم في «المستدرك»: :.)١984/7(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط»: (171"/5؟7)) وصبححه 
(5) البخاري: 251١7‏ ومسلم: 7556ء وأخرجه أحمد: 50177. 


(0) مسلم: 48" وأخرجه أحمد: 9/857. 
(5) مسلم: 551ل7ء وأخرجه أحمد: 4914. 





فصل في الأنكحة الفاسدة 
جت))))- لل ست 

وقال أبو حنيفة: جائزء ولكل واحدة منهما مهر مثلها”" . 

وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة: فلحديث عُقبة بن عامرء يجوب ده 
قال: قال رسول الله عَلةِ: «أحقٌ الشروّط أَنْ يُونّى به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوج» اع د 
وهو في «الصحيحين» وغيرهما”"'. 

وآما الشرط الذي يحل الحرامء ويحرم الحلال: فلا يحل الوفاء به؛ كما حكم الوفاهء 
ورد بذلك الدليل» وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور؛ كحديث أبي هريرة في سام 
«الصحيحين» وغيرهما : أن اللي يله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
أو ببيع على ببعه؛ «وَلَا تَسْأَلُ المرآةٌ لاق أَخيهًا ؛ لتَكفأ ما في صَحْمَيِهًا: قَإِنّما 
رَرَقّها الله)”" 

وأخرج أحمدء من حديث عبد الله بن عمر : أنَّ الب كَل قال: «لَا يحل 

أَنْ ينح المَرْأَةَ بطلاقٍ أخرى272 . 

وأما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس: فَلِمًا تحيم نداج 
أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». من والمشركة 
حديث عبد الله بن عمرو: أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله يَكةِ في 
امرأة يقال لها : أم مَهُْولِ كانت تساف وتَشْكَرِ رظ له أن تلق عليه؛ لال 
فقرأ عليه النِيَ عله : #وَالرَانيَة لا يَكِحْها إل رن أو متك 4 [النور :م00 

وأخرج أبو داود والنّسائي» والتَّرمِذي وحسنه» من حديث ابن عمرو: أن 

د بن أبي مَرْئد الغْنَويّ كان يحمل الأسارى بمكة. وكان بمكة بَغٌِ يقال لها : 

عَناقٌ» وكانت صديقته» قال: فجئت النَبِنَ يل فقلت: يا رسول الله أنكح عَناقاً؟ 
)١(‏ «التمهيد؛: (5١/؟9/9).‏ 
(؟) البخاري: 27177١‏ ومسلم: 7" وأخرجه أحمد: 017"/ا١.‏ 
() البخاري: 717/77 ومسلم: #4847 وأخرجه أحمد: .43٠١‏ 
(5) أحمد: 255517 وهو حديث صحيح لغيره. 


لق أحمد: ا 0 والطبراني في «المعجم الكبير): (0؟ ملحو وفي «المعجم الأوسط»: 
1/5١‏ وهو حديث حسن. 











تحريم زواج 


الزاني 
والمشرك 
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قال: فسكت عنَّىء فنزلت الآية: وريه لا ينها إِلّا ران أو مترلك 4 فدعاني 
وقرأها علىّء وقال: «لَا تَنْكَحهَا)!"'. 

وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكل : «الرّاني المَجْلودُ لا يَنكح إِلَّا وثله"" . 

وأخرج ابن ماجه والتّرذي وصبححهء من حديث عمرو بن الأخوّص: أنه 
شهد ححّجة الوداع مع النيَ يل فحمد الله» وأثنى عليه» وذكّرء ووعظ ثم قال: 
سيو وا في النَاء حبْرً؛ فنا هن جنك عوان» يسن نون من مِنْهُنّ سَيْئاً غَيْرَ 
دَلِكَ؛ إِلَا أَنْ يَأَتِينَ بِمَاحِسَّةٍ حِشَّةٍ مُبَيَّق فَإِنْ كَعَلْنَّ فَامُجُرّومُنَ في المَضَاجِع, 
واصْرِبُوهُنٌ صَرْباً غير مبرَّح» قَإِنْ أَطعْتكُمْ فلا تَبعُوا عَلَيْهنَ سَبِيلاً”" . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث ابن عبّاس ووياء قال: جاء دعل 


إلى النِي كلد فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعْ بد امس ! قال: «عَرَّيّهَا»ء قال: 


أن تتبعها نفسي؟ قال: «فَاسْتَمْتِعْ بها . قال المنذري: رجال إسناده محتج بهم 
في «الصحيحين)”'. 


وإنما قال: (والعكس» : لأن هذا الحكم لا يختصٌ بالرجل د ون المرأة؛ 
كما تفيد ذلك الآية الكريمة: #ألراى 6 م إِلّا رانيد أو مقركة وَلزَاَة لا ينها 


ِلَّا دن أو نولك [النور: 1# . 


درق أبو داود: أ والنسائى : (5/ كك والترمذي: الال وقال الترمذي: حديث حسن 


غريب . 
(6) أبو داود: 2355087 وأخرجه أحمد: ٠6:لم.‏ 
(9) ابن ماجه: »18601١‏ والترمذي: 7١1ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(5) أبو داود: ,7١59‏ والنساتي: (59//5). 








دع >0 سنن مس رمع ب : ك2 ص و و سرك صمة 2 ل 

0 وإذا ترزوج العبد يغير إذن سيده ؛ فتكاحه باطل. وإدا عتفت الأمَهٌ مَلككت 
20 ؟ 00 . 62 اس 
أمْرَ نفيهاء وخيرث في رَوْحِهَا . 


ه وَيجُورُ مسح النكاح بِالعَيْبِ. 


د وَبُقَرُ مِنْ أَنْكَحَةٍ الكُمّارٍ إذا أَسْلَمُوا مَا بُوافِقُ الشَّرْعَ» وَإذا َسْلَمَ أَحَدُ 
الرَّوْجَيْن انْفَيَ النْكَاحء وَتَحب العِدَّةٌ فإنْ أَسْلَّمُ ولم تَتَرّوَج المَرْأَةٌ كَانًا 
عَلَى نِكَاحِهِمًا الأول وَلَّو طَالّتْ المُدّةُ إِذّا اختارًا ذَّلِكَ . 


وأما كونه يحرم من صرّح القرآن بتحريمه: لقوله تعالى: ظخْرّسَتٌ المسرمات من 
عَلْبِحكُمْ» [الساء: 158 إلى آخرهء ثم قال: وي لك ما وَرآه دَلِحكُحَ 4 . ش 

وأما كون الرضاع كالنسب: فلحديث ابن عبّاس في «الصحيحين» الرضع 

ل 520 سل هارع اس 0 ع ماه وه َ 0 كالتسب 

وغيرهما: أن النبي ككْةِ قال: ١يَحَُرمُ‏ مِنَ الرّضَاع مَا يَحْرْمٌ مِنَ الرّحِما. وفي 
لفظ : «مِنَ الت لنسب)”". 

وفبهما أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً: رُم ِنَ الرضاع ما يَحْرْمُ ين 
الولادة)”" . 


)١(‏ اللفظ الأول: لمسلم: ”84ء وأحمد: 275577 واللفظ الثاني : للبخاري: 5546» وأحمد: 
ك25, وأخرجه مسلم: 8" وأحمد: 4751/١7‏ من حديث عائشة. 
(؟) البخاري: 27585545 ومسلم: 059" وأخرجه أحمد: /1419؟. 
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11 فوا جج7جبططاااااتتاااا! 
وأخرج أحمد والتّرهِذي وصحححه من حديث عليٌء قال: قال 
رسول الله عله : 3 الله حرم من الرضَاع م حَرَمَ من نَّ النّسَبٍ)37 . 
المحرمات من قال 5 العلم: والمحرمات من الرضاع سبعم: الأم» واللأخث ينص 
الرضاع 3 مل 2 4 ١‏ : 
القران» والبنت» والعمة» والخالة» وبنت الاخء وبيلنت الأخت»؟» لأن هؤلاء 
يحرمن من النسب» فيحرمن من الرضاع . 
الكلام في ذلك ابن القيم قدس الله روحه في «الهدي»” . 
تحريم الجمع وأما كونه يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها: فلحديث أبي هريرة 
اه فى «الصحيحين» وغيرهما قال: نهى رسول الله عَكِةِ أن تنكم المرأة على عَمِّتَهًا 
وعمتها؛ أو - 
خلتا أو حََالَتَهَا'". وفي لفظ لهما: نهى أن يُجمع بين المرأة وعمَّتِهاء وبين المرأة 
وخالتها”؟'. وفى الباب أحاديث. 
وقد حكى التَّرِمِذْي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم» وقال: لا نعلم 
بينهم اختلافاً في ذلك2 . 
قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم””2. وقد حكى 
الإجماع أيضاً الشافعي» والقرطبي» وابن عبد البر”". 
تحريم الزواج وأما تحريم ما زاد على العدد المباح : فلحديث قيس + بن الحارث» قال: 
بأكثر من أربعة 
أسلمت وعندي ثمانُ نسو فأتيت النَّب يله فذكرت ذلك لهء فقال: «اَتَرْ 
)١(‏ أحمد: ,.٠١93‏ والترمذي: 2١١45‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 20418 وهو 
حديث صحيح لغيره. 
(؟) «زاد المعاد»: (8/ .)1١9‏ 
(9) البخاري: ,.01١١‏ ومسلم: 278414 وأخرجه أحمد: 9137. 
(5) البخاري: 201١9‏ ومسلم: 27579 وأخرجه أحمد: .97١7‏ 
(0) الترمذي بعد: .١١87‏ 
(5) «الإجماع»: "1١‏ 


(0) الشافعي في «الأم»: (/19/ 27١‏ والقرطبي في «تفسيره»: :»23١8/65(‏ وابن عبد البر في 
«الاستذكار»): (0977/6), 





فصل من أحكام النكاح 
لق 


رس 
0 
- 


مهن أرْبعاً) أخرجه أبو داود وابن ماجه» وفي إسناده محمد بن عيد الرحمن سنن 
أبى ليلىء وقد ضعفه غير واحد من الأئمة30 , 
وقال ابن عبد الير: ليس له إلا حديث واحدء» ولم يأت من وجه 


زرف ا . 01 ع8 ع 
صحيح” * أ ويؤيده ما سيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع. 


وأما الاستدلال بقوله تعالى: ممتي وَتلْتَ وَبيم» [النساء: *1]؛ ففيه ما 
أوضحته في «شرح المنتقى؟؛ وفي «حاشية الشفاء». 

وقد قيل: إنه لا خلاف في تحريم الزيادة على الأربع» وفيه نظر كما 
أوضحته هنالك”" . 

وأما العدد الذي يحل للعبد: فقد حكى البيهقي وابن أبي شيبة: أنه أجمع المدد الماح 
الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» وكذلك حكى إجماع الصحابة 
الشافعكه”؟ , 
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وروى الدَّارَفَظْنِيء عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين» ويُطْلُق 
1 سن (©266 

وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة؛ والعدة في باب العدة. فمن قال إجماع 
الصحابة حجة؛ كفاه إجماعهم» ومن لم يقل بحجة إجماعهم؛ أجاز للعبد ما 
يجوز للحر من العدد» وقد أوضحت حكم الإجماع فى أول (حاشية الشفاء). 

وأما بطلان نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده: فلحديث جابر عند أحمد بطلان نكح 
وأبى داود والتّريذي وحسئه» وابن حبّان والحاكم وصححاأء. قال: قال سيد 
)١(‏ أبو داود: »7781١‏ وابن ماجه: .1١94861‏ 
(؟) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: .)84/١(‏ 
زفرة (نيل الأوطار»: (5/ الاء -"/ا6). 


(5) البيهقى فى «السئن الكبرى»: :»)١98/19/(‏ وابن أبى شيبة فى «المصتف»: (5/ 150): 
والشافعي في «الأم؛؟: (0/ 45). 


(5) الدارقطني في «السنن؟»: (008/7. 
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اعدف حت 

رسول الله كَلهِ: «مَنْ تَرّوّج بِغَبْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ٍ فَهُو عَاهِرً'' وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه من حديث ابن عمر""". قال التَرِِذي: لا يصح إنما هو عن جابر”" 


وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضاًء وفي إسناده مِنْدَل بن على ؛ 


غلاف الفقهاء وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور . وقال 
في صحه تح 


العبد بغير إذن مالك : إن العقد نافذٌ» ولسيله فسيخه؛ وورد بأن العاهر الزاني» والزنا باطل . 
5 وفي رواية من حديث جابر بلفظ : «باطل2. 
سى م202 وأماكونالأمةإذا عتقت ملكت أمر نفسهاء وخُيّرت في زوجها: فلحديث 
الأمة إن عائشة في اصحيح مسلم» وغيره: أن بريرة خيّرها النَيُ يلل وكان زوجها عبد . 
وكذا في «صحيح البخاري» من حديث ابن عبّاس . 
وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وأهل «السئن»: أن زوج بّريرة كان 
حرًا”". وقد اختلفت الروايات في ذلك. 
عون انتيء وقداختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرًا: فذهب 
20050 الجمهور إلى أنه لا يثبت». وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة. وقد وقع في 
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ما بعضي الروايات: أذ الي يك قال لبريرة : ١مَلَكَْتِ‏ نَفْسَكِ قَاخْنًا 000 فإن هذا 
يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد. 


)١(‏ أحمذد: 5١١145ء‏ وأبوداود: 4و والترمذي: ١١١5891١١1ء‏ والحاكمفي 
(المستدرك»: (7/ »)١114‏ وإسناده ضعيف. ولم أجده عند ابن حِبّان. 

(9؟) ابن ماجه: .١1969‏ 

.١١١١ الترمذي:‎ ) 

(8) أبو داود: 4/إ١7.‏ 

(5) مسلم: ٠هلالاء‏ وأخرجه أحمد: 741417. 

(5) البخاري: ,.058٠‏ وأخرجه أحمد: 31445و5045؟. 

(0) أخخرجه أبو داود: 571“8» والترمذي: 50١١»ء‏ والنسائي: »)١71"/5(‏ وابن ماجه: 4/ا١5”؛‏ 
من حديث عائشة» وإسناده صحيح . 

(4) أوردها ابن عبد البر في «التمهيد»: (؟/ /01). 





فصل من احكام النكاح 


وأما كونه يجوز فسخ النكاح بالعيب: فلحديث كعب بن زيد ‏ أو زيد بن 
كعب -: أن رسول الله كه تزرّج امرأةٍ من بني غِمَارِء فلمًًا دخل عليها ووضع 
ثوبه» وقعد على الفراش؛ أبصر يكشّْحها بياضاًء فانحاز عن الفراش» ثم قال: 
«خذِي عَلَيْكِ يِيابَكِ). ولم يأخذ مما آتاها شيئاً. أخرجه أحمد وسعيد بن 
منصورهء وابن عَدِي والبيهقي7"©. 


وأخرجه من حديث كعب بن عُججرة الحاكمٌ في «المستدرك»” . 





وأخرجه أبو تُعيم في «الطب» والبيهقي» من حديث ابن عمر»ء وفي الحديث 
اضطراب”©. 

وروى مالك في «الموطأ) والدّارَفُظني» وسعيد بن منصور والشافعي» وابن 
أبي شيبة» عن عمرء أنه قال: أيّما امرأة عُرَّ بها رجل - بها جَنُونَ أو جذام أو 
بَرَصنٌّ -؛ فلها مهرها بما أصاب منهاء وصداقٌ الرجل على من غرّةُ. ورجال 
إسناده ثقات7؟'. 

وفي الباب عن عليٌ عند سعيد بن منصور””. 

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح يُفسخ بالعيوب؛ وإن 
اختلفوا في تفاصيل ذلك. 


)١(‏ أحمد: 217675 وسعيد بن منصور في «سئنه»: (1/ 2075154 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
»)5١5/0(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛: (591/1) من حديث ابن 
عمرء وإسناده ضعيف . 
و«الكشح»: الخصر . «النهاية»: كشحء أو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي «الصحاح»: كشح . 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (05/5. 

(*) البيهقي في «السئن الكبرى»: (1/ »271١8‏ وأخخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (/ا/ 207171 
وأبو يعلى: 0544» والطحاوي: 544 و540»؛ وابن عدي وقد تقدم روايته ‏ حديث ابن 
عمر. ولم أظفر بكتاب «الطب» لأبي تعيم. 

(5) مالك : 8١١1٠ء‏ والدارقطني في «السئن»: (777//5)» وسعيد بن منصور في السئله» : (711/1)) 
والشافعي في «الأم4: (ه/ هما وابن أبي شيبة في «المصنف» : (5/ هل 1). 

(0) «اسئن سعيد بن منصور»: (1/ 75١7‏ و5317). 


جواز فسخ 
التكاح بالعيب 


خلاف الفقهاء 
في فسخ 
التكاح بالعيب 





حكم ألكحة 


الكقار 
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تق طحت 

وروي عن علي وعمرء وابن عبّاس» أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب 
الثلاثة المذكورة» والرابع : الداء ه في الفرج . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تَرَدَ بكل عيب تُردٌ به الجارية في 
البيع» ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى» واحد حتج له في «الهدي» بالقياس على 

2000 
البيع . 

وذهب البعض إلى أن المرأة تَرّدَ الزوج بتلك الثلاثة» وبالجَبٌء والعِنّة. 

والخلاف فى هذا البحث طويل”" . 

وأما كونه يقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يطابق الشرع: فلحديث 
الضّحاك بن فيروزء عن أبيهء عند أحمد وأهل «السنن بوك والشافعي 
والدَّارَقُظل. 2 والبيهقى وحسّنه الترمِذي», وصحّحه ابن حبّان» قال: أسلمت 
وعندي امرأتان أختانء فَأمُرنى النََّ كل أن أطلّق إحداهما9© . 

وأخرج أحمد وابن ماجه والتّرمِذي» والشافعي والحاكم وصححه. عن ابن 
عمرهء قال: أسلم غَيْلانُ التُقفى وتحته عشْرٌ نسوة فى الجاهلية» فأسلمن معه) 
فأمره رسول الله يكلهِ أن يختارَ منهن أربعاً' . 


.)١15*/86( «زاد المعاد»:‎ )١( 

27 قال ابن الشوكاني في «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية؛ ص : ١50‏ : واختلف في انحصار 
العيرب التي يفسخ بها وعدمهء فالأكثر على انحصارهاء وعن بعض أصحاب التّافمي أنّها 
غير منحصرق واختلف القائلون بانحصارهاء فَرُوِيَ عن علي َه وعمرّ وابن عبّاسٍ: أن 
المرأ ةلا ثُردُ إلا بأربعة عيوب : الجنونء والجذامٌء والبرصُء والدَاءُ في الفرج» والرّجُل في 
الثلائة الأول» وقال أبو حنيفة: لا يردتها بشيء؛ لأنَّ الّلاق في يده والمرأ ة لا تَرُدّه بشيء 
إلا الجبّ والعْنَّةء وفى ي انيل الأوطارة : 7948/7 -559).: ودالسيل الجرار» : (188/5) ميل 
إلى هذا القول.اه . بتصرف. 

0) أحمد: : ٠04٠18كء‏ وأبو داود: 2787 والترمذي: »١١79‏ وابن ماجه: 2140١‏ والشافعي في 
«مسنده» : »)١/7(‏ والدارقطني في «الستن»: (/ 2077 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/ 
14 ؛» وابن حِبَّانَ: 24147 وهو حديث حسن لغيره» ولم يخرجه النسائي كما قال المصنف. 

(4) أحمد: 45094 وابن ماجه: 1407 والترمذي: 2١1١78‏ والشافعي في امسنده»: (15/5)» 
والحاكم في «المستدرك»: (2»)1947/7 وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
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كلست كلتك 1و لتك 


وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر؛ كما قال البخاري”"' . 
وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووحبت العدةٌ: فلحديث 
ابن عبّاس عند البخاري» قال: كان إذا هاجرت المرأةٌ من أهل الحرب؛ لم 
تُحطب حنَّى تحيضٌ وتَظهُّرء فإذا ظهُرت حل لها النُكاح» وإن جاء زوجها قبل 
أن تنكح ردت إليه0" . 
وأخرج مالك فى «الموطأ) عن الزهري» أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأةٌ 
هاجرت إلى الله وإلى رسولهء وزوجها كافر مقيم بدار الحرب؛ إِلّا فرّقت 
95 . كح كد مك ا 2 كم سيم (9) 
هجرتها بينها وبين زوجها؛ إلا أن يقدّم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدّتها' ". 
وأما كون من أسلم ولم تتزوج امرأته يكونان على نكاحهما الأول؛ ولو 
طالت المدة إذا اختارا ذلك: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد وأبى داودء 
وصبمحه الحاكم: أنَّ النّبِىَ بل رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - 
بنكاحها الأول بعد سنتين» ولم يحدث شيعا . وفي لفظ: ولم يحدِث 
صداقاً© , وفى لفظ للترمذي: ولم يحدث زكاحاً. وقال: هذا حديث حسن »)2 
ليس بإسناده بأمسر9' . 
وأخرج التّرذي وابن ماجهء من حديث ابن عمرو: أن الي كلِ ردّها على 
أبى العاص بمهر جديك» ونكاح جديد. وفى إسناده الحجاج بن أَرْطاة؛ وهو 
وقد ذهب إلى ما دلّ عليه حديث ابن عبّاس جماعة من الصحابة ومن 
)١(‏ نقل كلام البخاري الترمذيُ في «سئنه» بعد: .1١74‏ 
(0) البخاري: 6585. 
(") مالك: (044/75). 
(4) أحمد: 1475» وأبو داود: 2574٠‏ والحاكم في «المستدرك»: (0)581//9 وأخرجه 
الترمذي: 21١57‏ وإسئاده حسن . 
(6) أخرجه أحمد: ٠7584"اء‏ من حديث ابن عباس . 
(5) الترمذي: »1١57‏ من حديث أبن عباس أيضاً . 
0) الترمذي: 57١1١»ء‏ وابن ماجه: ١٠١5؛‏ وأخرجه أحمد: 239778 وإسئاده ضعيف. 


حكم التكاح 
إذا أسلم أحد 


الزوجين 


حكم نكاحهما 
إذا رجع الزوج 
بعد انتضاء 
العدة 
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بعدهم؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع'''؛ على أنه لا يبقى العقد بعد 
انقضاء العذة» ولا مانع من جعل حديث ابن عبّاس ‏ وما ورد فى معناه ‏ 
مخصّصاً لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقدء ولم تحل للزوج إِلّا 


.)5"*/1١7( «التمهيد»:‎ )١( 








فصل في بيان وجوب المهر 














في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه 


ت المَهْرٌ وَاجبٌَء وَتُكْرَهُ المُقَالَاةٌ فيوء وَيَصِحٌ وَلَوْ حائماً مِنْ حَدِيدِء أَوْ تَْلِيمَ 
2 
قران. 

د وَمَنْ تَرَوّحَ امْرَآةٌ وَلَمْ يُسَمٌّ لها صَدَاقاً ؛ كَلَهَا مَهْرُ نسَائِهًا ذا دَكَلَّ بها. 


26م ت مف > هم م رمه ها اش 
د ويسَتحبٌ تقديم شيء مِنّ المَهْرٍ قبل الدخولٍ. 

رمساكهة م206 2 د سم كوم تر دك رمم مات ع.ر سن مس . 2 
م وَعَليهِ إحسان العشرةقء وعليهَا الطاعة, وَمَنْ كانت له رَوْجَتَانِ فصاعذا؛ 

ممه لوقه . عنم سس قو سس يج 7 سك سوكس وله لومم هه 

عدل بَينهِنْ في القِسمَةٍ وَمَا تدعو الحاجة إليه وإذا سافر أقرع ببنهن . 


سوم وكشي 5 ؟ 2س مس 20000 عه ##ل 2 2010 مه 20 ا رقي بي 6م 
وَلِلِمَرَأَةٍ أن تهبٌ نؤبتهاء أو تصَالِح الروج على إسقاطهاء ويقِيم عند 
2 2 3 ره # 3 سم م 
الجَدِيدَةٍ البكر سَبْعا والثيّب ثلاثا. 
شاو مو بي 0000 نكي مير عا وس في مدعي ء عير م 
ه ولا يحوز العزل» ولا يحور إتيان المرأة فى دبرها . 
أقول: أما كون المهر واجباً: فلأله كَل لم يسوّغ نكاحاً بدون مهر أصلاً . 
. سرس لخر 8 6س مرت 2 اس 3 
وفى الكتاب العزيز: «إوءَانوا آلِيَْآهَ صَدَقَتِيِنَ هي [انساء: 214 وقوله: قلا 
تَأَحْدُوأ نه كيئا» وقال: «وَكَيِفَ تَأَخْدُوتهُ وَكَد أَعْض بِنْسّكُمَْ إِلّ بَعْضٍ4 [النساء: 
5" 0 مب روسل عرض 8 2 4 اسه تعر وه خوروع 
١؟]‏ الاية. وقال تعالى: «وولا جاح 26 أن وطن إذا موه حورش # 
[الممتحنة: .6٠١‏ وقد أخرج أبو داود والنّسائي والحاكم وصحّححه؛ من حديث ابن 
عباس : أن النََّىَ بل منع عليًا أن يدخل بفاطمة حنَّى يعطيها شيئاًء ولما قال: ما 
عندى شىء؟ قال: «تكَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَميّة؟» فأعطاه إياها("' . 


وحديث سهل بن سعد الآتى قريباً من أعظم الآدلة على وجوب المهر”” . 


)١(‏ أبو داود: »5١16‏ والنسائي: :)١١9/1(‏ وأخرجه ابن حِبّان: 59548» وإسئاده صحيح» ولم 


زهة ص: لكوي 


وجوب المهر 





ا مغالاة 
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5" 


وأما كراهة المغالاة في المهور: فلحديث عائشة: أنه لكَل] قال: (إنَّ 
مد أَعظمَ النْكاح جَرَكَةٌ َبَسَث مُؤْنَةا''» وعند الطبراني في «الأوسط»: أن 


- 


رسول الله يَكِ قال: «أَحَفكُ النّساءِ صَدَاقاً أَظمُهنٌ يَرَكَةَ)؛ وفي إسناده 


م 050 
صعماح ‏ 2 . 


وفي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النَّبِيَ كَكِةِ فقال 
له: : إني تزوَّجتٌ امرأةً من الأنصار» فقال له النَّبِنُ يله : «مَن نظَرْتٌ | ِلَيْهًا؟ فَإِنَ 
في عُيُو عْيُونٍ الأنْصَارِ شَبْعاً» قال: قد نظرث إليهاء قال: ١عَلَى‏ كمْ تَوَوٌجْسَهًَا؟) قال: 
على أربع أَوَاقِء فقال له النَبِنْ يله : "على ريع أوَاقٍ!؟ كَأنما تَنِنُونَ لفِطّةٌ من 


24 


عُرْضٍ هذا الجَبَل؛ مَا عِنْدَنَا ما نُمطيك؛ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ تَبْعَنَكَ فِي بَعْثِ تُصِيبُ 
مِنْهُا قال: قَبَعتٌ بَعْئاً إلى بني عَبْسِ ؛ بعث ذلك الرجل فيهم”" 

وأخرج أبو داود والحاكم وصحّحه. من حديث عُقبة بن عامر» قال: قال 
رسول الله يكئةِ: ١حيْرٌ‏ الصَّدَاقٍ أَبْسَرَهُ»”. وعن عائشة: أنه كان صَدَاق الل كلل 


4 ماه # ممم 2 ع ع 
زواجه؛ اثنتي عشرة أوقِية ونشا. أي: نصفاء وهو في «صحيح مسلم' 
وغيرو.00) 


)١(‏ أخرجه أحمد: 2750789 وإسناده ضعيف. 

(؟) الطبرائي ف في «المعجم الأوسط» : (2)19/8 من حديث عائشة. 
وفي المطبوع : «فلحديث عائشة» وعند الطبراني في «المعجم الأرسط»: أن رسول الله َك 
قال: «إن أعظم النكاح بركة» أيسره مؤنة. . . .» هكذا في المطبوع» والصواب ما أثبتناه من 
«نيل الأوطار) . 

(6) مسلم: 27587 وقد تقدم قريباً. 

(5) أبو داود: »© والحاكم في «المستدرك»: (7/ 20١47‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) مسلم: 8" وأخرجه أحمد: 15575. 
و«لنتي عشرة أوقية» : الأوقية: أربعون درهماً» ف(17) أوقية تساوي )44٠(‏ درهماً» والنّشنَ: 
نصف أوقية تساوي )73١(‏ درهماً» صار المجموع: (600) درهماً . 
و(000) درهم تساوي (20) ديناراً ذهباً» و(*0) دينار ذهباً تساوي )١76(‏ غراماً ذهباً . «إعلام 
الأنام»: إسذاية 4 ” 





فصل في بيان وجوب المهر 


ح جح +--- << «<777777 سم ب م "الت 
وأما كونه ب يصح بالبسير؛ ولو خاتماً من حديد. أو تعليم قرآن: فَلِمًا أخرجه أقل المهر 
أحمد واد بن ماجه والتّرمِذي وصحّحهء من حديث عامر بن ربيعة: أن امرأة من 
بني قَرَارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله كه : «أَرَضِيتٍِ عَنْ نَفْسِكِ وَمَالِك 
بتَعليْنِ !) قالت: نعم؛ فأجازه'") 
وأخرج أحمد وأبو داود. من حديث جابر: أن رسول الله يَكِِ قال: «لَوْأَنٌ 
رَجُلاً أغظى امْرَآَةٌ صَدَاقاً ‏ مِلْءَ يَدَيْهِ ‏ طعَاماً كَانَتُ لَهُ حَلّالاً) وفي إسناده ضعف”" . 
وأخرج الدَارَقط: ي من حديبث لأبي سعيك في المهر: «وَلَوَ عَلَى سِوا مِنْ 
00 
آرَاكظ ‏ . 


وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث سهل بن سعد: أنَّ النَبِيَ يَلِ جاءته 
امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لكء فقامت قياماً طويلاً» فقام 
رجلء» فقال : يا رسول الله! زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؛ فقال 
رسول الله ي: اهَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءِ تَضدٍ دِقّها إِنّاه؟» قال : ما عندي إِلَّا إزاري 
هذاء فقال له النَّبِنْ به: [١‏ نْ أغطيْتهًا إزارَكَ جَلَسْتَ ا إِرَارَ لَك فالئمس سَيْعاً) 
فقال: ما أجد شيئاً! قا ل: «الْعَمِسْ وَلَو كاتماً مِنْ حَدِيي: فالتمس فلم يجد شيئاً» 
فقال له النَبنْ كله : 0 : نعم سورة كذا وسورة كذا 
- لسور سمّاها ‏ فقال له النَِنُ يكل : «قَدْ زوّجْمُكها يمَا مَعَكَ مِنَ القَرَآن)”؟ 


ولا يعارض ما ذُكر حديث: الا مَهْرَ ا عَشْرَةِ كَرَاِهِمُ) عند 7 
من حديث جابر؛ لأن فى إسناده مُبَشّر بن عبيد» وحجاج بن أرْطاة؛ وهما 
. يفان0*؟ . 


)١(‏ أحمد: 18719/4» وابن ماجه: 1884 بنحوهء والترمذي: 2.١١١‏ وإسناده ضعيف. 

(؟) أحمد: 2١58755‏ وأبو داود: 277١١‏ وإسناده ضعيف كما قال المصنف. 

() الدارقطني في «السنن»: (89/8) من حديث ابن عباسء» وفيه تفصيل وكلام» انظر لزاماً 
التلخيص الحبير»: (/ »)١4٠‏ وقال الحافظ فيه : إسناده ضعيف جدًا . 

(5) البخاري: .00٠‏ ومسلم: 417 "اك وأخرجه أحمد: 4ة/ا؟؟. 

(6) الدارقطني في «السنن»: (9/ 75405). 
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ى .020 وأما كون من تزوج امرأة ولم يُسمٌ لها صداقاً فلها مهر نسائها : فلحديث 
ام ناب علقمة عند أحمد وأهل «السئن», والحاكم والبيهقي. وصحّححه التّروذي وابن 
حِيّانَء قال: أتي عبد الله يعني : ابن مسعود ‏ في امرأة تزوّجها رجل» ثم مات 
عنهاء ولم يفرض لها صداقاً. ولم يكن دخل بها؟ قال: فاختلفوا إليه؛ فقال: 
أرى لها مثل مهر نسائهاء ولها الميراث» وعليها العدة» فشهد مَعْقِل بن سِنانٍ 
الأشجعي : أنَّ الي يكل قضى في بَرْوَعَ ابنةٍ واشت بمثل ما قضى”2". 
استحباب وأما كونه يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول: فلحديث ابن عبّاس 
ين المتقدّم قريباً”". وأخرج أبو داود وابن ماجهء من حديث عائشة قالت: أمرني 
الدخود رسول الله يك أن أدخل امرأة على زوجها قبل أَنْ يُحْطِيهًا شيئاً” . 
ولا يعارض هذا حديث ابن عبّاس» فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقدمة 
شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة» ولا ينفي كونها مستحبة . 
«جمس عت وأما كون على الزوج حسن العشرة: فلقوله تعالى : «وَعَاوِرشن بالتعروف» 
الزوجح [النساء: 194]» وفي «#الصحيحين) وغيرهما» من حديث أبي هريرة: 951 المَرأَة 
كَالصّلّعء إِذَا دَمَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتهاء وَإِنْ تَرَكْتَهًا اسْتَمْتَعْتَ بها عَلَى عِوَج 
فَاسْتُوصُوا بِالنّسَاءِ [َيْر] 29 . 
وأخرج أحمد والتّريذي وصحّححه من حديثه أيضاًء قال: قال رسول الله يكل: 
أكْمَل المُووزين إنَماناً َْسَئْهُمْ حُلْقاًء وَخِباركُمْ خِياركم لِنسَائهم2”*. 
وأخرج النْرِمِذي وصحّحه. من حديث عائشة قالت: قال رسول الله يَكهِ: 
كَيرْكُمْ خَيْرْكُمْ لأَمْل وَآنا يدك لِأَمْلِي» . 
)١(‏ أبو داود: 65» والترمذي: »١١55‏ والنسائي : (71/5١)؛‏ وابن ماجه: »1849١‏ والحاكم 
في #المستدرك؛»: (7/ »)١8٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (لا/ 148 7)» وابن حِبَّان: 21085 
وأخرجه أحمد: 5589 عن عبد الله بن عُتبة» قال: أتي عبد الله بن مسعود. . . فذكره. 
(50) صس: لاه" 
5) أبو داود: 231778ء وابن ماجه: 198917. 
(5) البخاري: 20184 ومسلم: 541", وأخخرجه أحمد: 24875 من حديث أبي هريرة. 
(5) أحمد: .٠١٠١5‏ والترمذي: .١١517‏ 9) الترمذي: 8946". 











فصلٌ في بيان وجوب المهر 


خخ ل ا ا 0 


وأما كون عليها الطاعة: فلقوله تعالى: مون َعَم فل" تبعوأ عَلِييِنَ وجوب الطاعة 
سَييِلاً» [النساء: 1*4» وفى «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبى هريرة قال: 97 : 
3 7 زوجه 
قال رسول الله يكِِ: «إِذَا دَعَا الرَّجل امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِدِ فَأَبَتْ أنْ تجرء. قَبَاتَ 
600 


عَضْئًاث عَلَنَهَاء لَعَنْهَ 12 5 





وأخرج «أهل السنن» وصححه التّرِهِذيء من حديث عمرو بن الأحوص: 
ا مع النَّي علو فحمد الله وأثنى عليه وذكّر» ووعظء ثم 
قال: «اسْتَوْمُ صُوا بِالنْسَاءِ خَيْراً تنما هن عنْدَكُمٍْ عوَان» لتم تَنلِكُونَ من نهم شَياً 
كه أي قا حِشَو مبينق قَإِنْ فَعَلْنَ ؛ فَاءْ هُجُرُون في المَضَاجِع » 
وَاطْرِبُوهُنَ ضرباً عَيْرَ مُبرَح ؛ قن أطغتكُم قلا بْعُوا عَلَيْهِنٌ سَبِيلاً» ألا إِنَّ لَكُم 
مِنْ نِسَاَكُمْ حَفَّاء وَلسَايِكُمْ عَلَيكُمْ حَنًا؛ ؛ كَأمَا حَقة م عَلَى يسايكم : قلا يُوطِئْن 
رسكم * مَنْ تَكْرََهُونَء وَلَا يَأَدَنَ في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ آلا وَحَّهُن عَلَيْكُمْ : 
أنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنّ في كِسْوَتَهِنَّ وَطَعَامِهِنَ»”". وفي الباب أحاديث كثيرة. 

وأما العدل بين الزوجات فى القسمة وما تدعو إليه الحاجة: فلحديث وجوب العدل 
03 ع ع ١‏ 5 00 بين الزوجات 
أبي هريرة عند أحمد واهل «السئن»» والدارمي وابن حبان» والحاكمء وقال: 
إسناده على شرط الشيخين» وصحححه التّرمِذَيء عن النَّبتَ يليه قال: امَنْ كانت 

هُ امْرَآَتَانِ ؛ ؛ يمل لإختاهها عن الأخرى. جاء ءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ يَجُرٌُ أَحَدَ شِقَيْهِ سَاقِطاً 
أَوْ مَائِلةً )29 


وقد كان رسول الله َك يَفْسِمُ بين نسائه» فكُنَّ يجتمعن كل ليلة في بيت 
الذي يأتيها؛ كما في «الصحيح)”' . 


.9517/1 البخاري: /7379؛ ومسلم: 2.7041 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) الترمذي: 1157» والنسائي في «السنن الكبرى»: 41159 وابن ماجه: 21801١‏ ولم يعزه 
صاحب «(التحفة»: (4/ *18) لأبي داود. 

(9) أحمد: #5هلاء وأبو داود: 7؟» والترمذي: »١١47‏ والنسائي: (9/ 257 وابن ماجه: 
6: وإسناده صحيح . 

(5) مسلم: 7578 من حديث أنس ين مالك. 
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وأخرج «أهل السئن» وابن حِبَّانَء والحاكم وصحّحاه» من حديث عائشة 
قالت: كان رسول الله يَكِ يقسم فيعدلء ويقول: «اللَّهُمٌ! هَذَا قَسْمِي فِيمَا 
أَمْلِكَ؛ قلا تَلْمْنى فِيمَا تَمْلِك وَلَا أَمْلِكُ)”' . 


مشروعية وأما الإقراع بينهن في السفر: فلحديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: 
لام أَنَّ النّيَ يليه كان إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه؛ فَأيتَهُنّ خرج سهمها 
الف | خرج ه91 
لما أن تي وأما كون للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج عليها: فلحديث عائشة في 
ش «الصحيحين» وغيرهما: أن سَّوْدة بنت رَمُع وهبت يومها لعائشة» وكان النْبى كلل 
يقسم لعائشة يومها ويوم سَؤْدة”"“. 
وفي «الصحيحين» عن عائشة في تفسير قوله تعالى: قلا جاح عَليِمآ أن 
يلحا يتما صُلْحاً وَأَلصّلحَ 4 [النساء: 178] قالت: هي المرأة تكون عند 
الرجل لا يستكثرٌ منهاء فيريدٌ طلاقها ويتزوّج غيرهاء فتقول له: أمسكني ولا 
تطلقني؛ ثم ترج غيريء وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي”*. 
وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعاً والثيب ثلاثاً : فلحديث أم سلمة 


ع 


حكم إذا تزوج 1 
كرك عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: أن النبى وَل لما تزوجها أقام عندها ثلاثة 
0 ؟ (ه) 

أياه 0 . 


وفي «الصحيحين) من حديث أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعاًء ثم قسمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاًء ثم 
قسم''2. وفي الباب أحاديث. 
)١(‏ أبو داود: 475١15‏ والترمذي: »1١5٠‏ والنساتى: (لا/ 57)» وابن ماجه: 21959 وابن 
حبّان: ؟9١51.,‏ والحاكم في «المستدرك»: (1817/5)» وأخرجه أحمد: ١١01؟.‏ 
(؟) البخاري: 2.414١‏ ومسلم: ١7٠0لا‏ وأخرجه أحمد: ١/01/ا؟.‏ 
(6) البخاري: 205١7‏ ومسلم: 559", وأخرجه أحمد: 41796؟. 
اق البخاري: 55, ومسلم: ام 


)03 البخاري : 20553 ومسلم: دنرت 
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وأما كونه لا يجوز العزل: فلحديث جُذَامة بنت وهب الأسدية: أنهم سألوأ ىم من 


رسول الله يَكِلِ عن العزل؟ فقال: «ذَلِكَ الوَأدُ آلحَفِيُ) أخرجه مسلم رحمه الله 
وغيره 


ص صََاهَ 


وأخرج أحمد وابن ع ماجهء عن عمر قال: نهى رسول الله ظٍ أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها . وفى إستاده ابن لهيعة» وفيه مقال7" , 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي» من حديث ابن عبّاس» قال: نهى عن عزل 
الحرّة إِلَا بإذنها”” . 

وفد استدل من جوز يحديث جابر ” في «مسلم» وغيره» قال : كنا نعزل على 
عهد رسول الله كَل والقرآن ينزل”*“. وفي رواية فبلغه ذلك؛ فلم ينهنا”". 
وغايته : أن جابراً لم يعلم بالنهي» وقد علمه غيره. 

وأما ما في «الصحيحين»» من حديث أبي سعيد: : أن ١‏ لبي يي قال لما 


0 و 


سألوه عن العزل: قا عي أذ ل تلكا قَإِنّ الله عز وجل كَدْ كُتَبَ مَا هو 
حَالِقٌ إلى يَوْم القِيَامَق)''» فقد قيل: إن معناه النهي» وقيل: إن معناه ليس 
عليكم أن ا وغايته: الاحتمال» فلا يصلح للاستدلال. 

وأخرج أحمد والتّرمِذي والنّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات» قال: قال 
رسول الله يَكِِ في العزل: «أَنْتَ تَخُلَقُهُ؟ أنْتّ تَرْرُقُهُ؟ أَقِرّهُ قَرَارَهُ كَإِنّما ذلِكَ 
القَد" . 


717١75 مسلم: 5056ء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 25١1‏ واين ماجه: 21974 وإسناده ضعيف. 

9) عبد الرزاق في «المصنف»: 1705717» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (/773/97). 

(5) مسلم: 2.7689 وأخرجه البخاري: 0784, وأحمد: 141714. 

.565١ مسلم:‎ )6( 

(5) البخاري: 5594لاء ومسلم: 0880ء وأخرجه أحمد: .1١358448‏ 

0) أحمد: »١١607‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه. وأخرجه الترمذي: ١١75‏ بنحوه عن جابر» 
وقال: وفي الباب عن أبي سعيد» وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 401/4 بنحوه عن 
أبي سعيد» بلفظ : كَذَّيَتٌ يَهُو3ُ إنَّ اللّهَلَوْ آرَادَ آَنْ يَخْلّقَ سَيْاً» لَمْ يَسْتَطعْ أَحَدٌ أَنْ يَضْرقُ؛ . 


العزل 
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وأخرج أحمد ومسلمء من حديث أسامة بن زيد: أن رجلا جاء إلى 
النّبِيَ كل فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله كلِ: «لِمَّ تَفْعَلَ 
ذَّلِكَ؟) فقال: إني رجل أشفق على ولدهاء فقال رسول الله يِهِ: «لَؤْ كَانَ ضَارًا 
ضَرَّ فَارِسَ والروم)”'2. 
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إِلّا 


عو 82 
# 


بإذنها”"'» وتُعقَّبٍ بأن الشافعية تقول: لا حق للمرأة في الجماع””". 





وأما كونه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها: فلحديث أبي هريرة عند أحمد 
وأهل «السئن» والبزَّارء قال: قال رسول الله كَلةِ: «مَلْعُونُ مَنْ أنَى المَرْأَةَ في 
دُبرِهَا . وفي إسناده الحارث بن مُكَلّدء لا يُعرف حاله©©. 
وأخرج أحمد والتّرِمِذي وأبو داود» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يك 
2 


- مه 2 - ٠.‏ 1 َ. 520 5 أ ماه 201 2 0# 1 1 
قال: «من أتى حائضا. أو امْرَأةٌ فى دَيْرهَاء أو كاهنا فصدفقه ؟ فقد كفر بمَا أنزل 


2 


سماع من أبي هريرة. وقال البرّار: هذا حديث منكرء وفي إسناده أيضاً حكيم 
ابن الأثرم» قال البرّار: لا يختح بهء وما تفرد به فليس بشيء””". 


وأخرج أ ل وابن ماجه. من حديث لحزيمة بن ثابت: أن النَبتَ كله نهى أن 


عَلَّى مُحَمَّدِا وفي إسناده أبو تميمة عنه» قال البخاري: لا يعرف لأبي تمِيمة 


يأنِّي الرجل امرأته في دُيرها. وفي إسناده عمرو بن أَحَبْحَة» وهو مجهول©. 

.7071 ومسلم:‎ 711/7٠ أحمد:‎ )١( 

(؟) «التمهيد» : .)١58/7(‏ 

(*) قال صاحب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» ص : ١٠8‏ : والعزل عن الحرّة ولو بغير إذنها 
جائز على الراجح من مذهب الشافعية؛ لكنه منهي عنهء فالأولى تركه. 

(5) أحمد: 291/77 وأبو داود: 25١77‏ والترمذي: ١10‏ بنحوه؛ والنسائي في «السئن الكبرى»: 
6 وابن ماجه: 2514 وقال الهيثمي في «المجمع»: أخرجه أحمد والبرّار من حديث ابن 
عمر. 

(4) أحمد: ».459٠‏ والترمذي: 2,١6‏ وأبو داود: 4085"؛ والبخاري في «التاريخ الكبير»: 
»)2١7/-17/(‏ وإسئاده محتمل للتحسين . 

)١(‏ أحمد: »1١80٠‏ وابن ماجه: 21975 وأخرجه النسائي في «السئن الكيرى»: 28996 وهو ب 
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وفي الباب عن علي بن طَلّق”'' عند أحمد والتّريذي». والنّسائي وابن 
ماجه: أن النَبِىَ يكل قال: ١لا‏ تَأنُوا النْسَاء في أَعْجَازِمِنَ أو قال: «في أَحْبَارِهَنَ» 
وإسناده ثقات7(" 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذه عند أحمد والنّسائى أن 
ظً تيا : ع م عمسم 0 3 امع 1 
لني يلِِ قال [في] الذي يأتي امْرأَتَهُ في دُبرِها : «هي اللْوطِيّةٌ الصُغْرَى)”7 
الباب أحاديث وبعضها يقوّي بعضاً. 

وحكي عن بعض أهل العلم الجواز» واستدلوا بقوله تعالى: #كأنوا 5 
أنَّ شر [البقرة: 1779© والبحث طويل لاا يت يتسع المقام لبسطه 5 


© | 658 | © 


حديث صحيح لغيره» وليس في إسناد أحمد وابن ماجه عمرو بن أحيحة بل هو في إسناد 
النسائي والشافعي في «مسئله»: .)717/0/1١(‏ وفي المطبوع: (عمر بن أصيحة» والصواب ما 
أثيتناه . 

)١(‏ في المطبوع: «علي بن أبي طالب» وهو خطأ» وقد بينه ابن عساكر في كتابه "ترتيب أسماء 
الصحاية») ص : 45» وابن كثير في #تفسيره»): /١(‏ *9087). 

(؟) أحمد: 500» والترمذي: ٠٠0‏ و0١٠٠‏ » والنسائي في «السنن الكبرى»: 24075 ولم يخرجه 
ابن ماجه كما ادّعى المصنف. 

(©) أحمد: *507» والنسائي في «السنن الكبرى»: 44917. وأخرجه الطيالسي: 27755 
والبزّار: 215400 وإسناده حسن . 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 





م 


[ في أحكام عدَّة ] 





8 وَالوَلَدٌ للفِراض. ولا عِبْرَةَ لِشْبَهِهِ بِغَيْرِ صَاحِبه . 
وَإِذً اشر ا في وَظء مي طهر ملكَهَاكُلَ وَاحل مِنّْهُمْفيوء مبتحاءث بول 
وَادَعَوْهُ جَويعا؛ فَبفْرَعٌَْنَّهُمْ وَمَنِ اسَْحَقَهُ بالفرْعَةِ؛ فَعَلَيْهِ لآحَرَيْنٍ تلا ادي 
أقول: أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه: فلحديث 
أبي هريرة في «الصحيحين») وغيرهماء» قال: قال رسول الله عَكَِه : «الوَلَدُ لِْفِرَاشٍ 
وَِلْعَاهِرٍ ث0 . وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت: اختصم سعد بن 
أبي وقاص وعَبّد بن زَمْعة إلى رسول الله كَِةِ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي 
عُتبة بن أبي وقاص عهد إلي فيه أنه ابنه» انظر إلى شبههء وقال عبد بن زَمْعة: 
هذا أخي يا رسول الله» ولد على فراش أبي » فنظر رسول الله َك إلى شبههف 
فرأى شبهاً بيّناً بُعتبة» وقال: «هُوَ لَكَ يا عَبْدٌ بن رَمْعَةَ الوَلّدُ لِلْفِرَاش وَلَلْعَامِر 
الحَحَرٌ وَاحْتَجبِي هِنْهُ يَا سَوْدَةُ بنْتكُ رَ 0 
حكم إذا وأما كونه إذا اشترك ثلاثة. . . إلى آخره: فَلِمَا أخرجه أحمد وأبو داود, 
اشترك ثلاثة 
ني وطءآئة وابن ماجه والنّسائي» من حديث زيد بن أرقم» قال: أتي علي وهو باليمن - 
بثلاثة ُو وقعوا على امرأة في طهر داسد, فسأن اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ 
أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لاء لاه فأقوع + بينهم ) فألحق الولد بالذي أصابته القرعة» 


4 


وجعل عليه ثلثى الدية. فذكر ذلك للنبى ع وضحك حنَّى بدت نواجذه 


الوئد للفراش 
وللعاهر 
الحجر 


امه 


معة!) 


.9707 البخاري: 23818 ومسلم: 606” وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 270017 ومسلم: 11" وأخرجه أحمد: .71١85‏ 

9) أحمد: 19875 وأبو داود: 27779 وابن ماجه: 273944 والنسائي: (2)147-145/5 
وإسناده ضعيف لاضطرابه . 





فصل في احكام عدّة 
اكوا 


وأخرجه النّسائي وأبو داود موقوفاً على عليٌ بإسنادٍ أجود من الأول؛ لأن في 
الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بِالْأجُلّحء وقد وثّقه ابن مَعِين 
والعجلي”''. وضعفه النّسائي بما لا يوجب ضعفا” . 

وقد أخذ بالقرعة مطلقاً مالك والشافعي وأحمد والجمهور. حكى ذلك 
عنهم ابن رسلان في كتاب «العتق في شرح السئن» وقد ورد العمل بها في 
مواضع هذا منها. 


. ه/‎ 71١ / أحمد بن عبد الله بن صالح» أبو الحسن العِججلي» المتوفى سنة‎ )١( 
» وانظر الكلام عن الحديث في : «الثقات» للعجلي‎ 47717١ وأبو داود:‎ 42١87 /5( : النسائي‎ )5( 
.05885 والنسائى فى «السئن الكبرى) عقب:‎ »35١7 : ص‎ 





- 
3000 


رقع 
جل لاي ري 
سكس انين (الزومسيى 


1ع أت قت براق ن1] . بوارواريا 


َقَعْ 
جى ١إيي‏ ١جَريَ‏ 


ابحرايايا 


كم 


4 


و 
عر 


رشع 
جر لضي لجرَيّ 
ل(سكس ادن (زومسيى 


2121-1 براك ه ١م‏ . بجايياييا 


جي يريج جر 
(شاس ١ن‏ (زومسى 


01 1ت اح نباك 0  ]11‏ يمايصمادييد 





0 هُوَ جَائِرٌ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ وَلَوْ م هازلا ؛ 
وَكَا طَلَمَهَا في الحَيْضَةٍ الّْتِي قَبْلَه 1 في حمل قد سما 
د وَيَحْرُمُ إِيِقَاعُهُ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصَّفَةِ. 
د وَفي وُتُوعِهِ وَوُقُوعَ مَا نَوْقَّ الوَاحِدَةِ مِنْ دُون تَخلَّلٍ رَجْمَةٍ خلات. 
والرَّاجِحُ عَدَمْ الوقُوع : 
أقول: أما جواز الطلاق: فينص الكتاب العزيزء ومتواتر السنة المطهرة» مشروعية 
وإجماع المسلمين» وهو قطعيّ من قطعيّات الشريعة» ولكنّه يُكره مع عدم العلا 
الحاجة . 
وقد أخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّرمِذي وحسنئه» من حديث 
تَؤيانَ» قال: قال رسول الله لل كَلِ: «أيّما امْرأةٍ سَأَلَتْ روْجَهَا الكللاقٌ فِي غَيْرِ مَا 
َأ ؛ كَحَرَامٌ ياواه الج0. 
وأخرج أبو داود وابن ماجه» والحاكم وصحًحه. عن ابن عمرء عن 
لبي يكل قال: «أَبْمَضُ الحَلَالٍ عِنْدَ الله عز وجل الطّلَاقٌ)”" . 
وأما كونه من مكلّفٍ مختار: فلأنَ أمر الصغير إلى وليهء وطلاق المكره لا 
حكم لهء والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها . 


وأما كونه يقع من الهازل: فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن وقوع الطلاق 
سس 1سسسسف13139كككتكللتكت من الهازل 
)١(‏ أحمد: 5145٠‏ وأبو داود: 275575 وابن ماجه: 23١0820‏ والترمذي: 21١١81/‏ وهو حديث 


0 3 
0) أبو داود: 19/8١؟»‏ وابن ماجه: »5١818‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟957/5١2»1‏ وقال: 


صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
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لوو مالجب 7 
ماجه والتّريذي وحسّنهء والحاكم وصحّححهء قال: قال رسول الله كه «ثلاثٌ 
حِدُمُنَ جد وَمَرْلْهُنٌ جِدّ: التَّكَاحٌ» والطَلَاقُ» والرَّجْعَةٌ؛ وفي إسناده 





عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَكء وهو مختلف فيه 
وفي الباب عن قَضَالة بن عُبيد عند الطبراني مرفوعاً: «ثَلاتٌ لَا يَجُورٌ فيهنَّ 
اللَّمِبُ: الاق وَالنّكَاحُ» وَالعِنْىُ» وفي إسناده ابن لهيعة”" . 
وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» مرفوعاً 
بنحوهء وزاد: ١كَمَنْ‏ قَالَهُنَّ كَقَدْ وَجَبْنَّ» وفي إستاده |أنقطاع' ”". 
وعن أبي در عند عبد الرزاق» رفعه: : «مَنْ طَلَّقَ وَمُو لَاعِبٌّ فَطْلَاقُهُ جَاينٌ 
مَنْ أَعْتَقَ وَهُو لَاعِبٌ فَعِنْقُهُ جَايِرٌ وَمَْ كص وَهُو لَاعِبٌ فَنِكَاحْهُ جَائِرًا. وفي 
إسناده أيضا انقطاع © . وعن علي موقوفاً عند عبد الرزاق أيضا*. وعن عمر 
مرفوعاً عنده أيض]9؟2, وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً . 
وأما كون أعتبار أن يكون في طهر لم يمسها فيه. . . الخ : 
الطلاق السني ١‏ [أقول: ود يُشترط في طلاق السْنّة أنْ لا تكون المرأة حائضاً» وهذا لغضبه يله 
على ابن عمر لما طلّق امرأته في الحيض؛ كما في «الصحيحين» وغيرهما. 
وأما اشتراط أن لا تكون نُقساء : فلن قوله كل في حديث ابن عمر: َ 
يمْسِكْهَا حم عَنّى تَظهر نُمّ تحِيضٌء ثم تظهرً ٠‏ كَِنْ بَدَا لَهُ آَنْ يُطلّقَهَا مليُطْلْفَهَا2؟©, 
فهذا فيه أن طلاق السّنة يكون حال الظُهْرء والنّفاس ليس بطهر . 


َم 


(1) أبو داود: 94١5ء‏ وابن ماجه: 27١78‏ والترمذي: 84١١غ+‏ والحاكم في «المستدرك»: 
(198/5)» ولم يخرجه أحمد كما قال المصنف. 

زفق الطبراني في «المعجم الكبير»: (148/ 227١4‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: (3""*8/4): فيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() عزاه للحارث في «مسنده» الحافظٌ في «المطالب العالية»: 41708 وأورده البوصيري في 
«الإتحاف»: (”7/ )١1١9‏ بسند الحارث» والحديث إسثئاده ضعيف. 1 

)2 عبد الرزاق في «المصنف»: 4 

(6) عبد الرزاق في «المصئف»: .1١7817/‏ 

(1) عبد الرزاق في «المصنف»: ١١748‏ موقوفاً . 

00 أخرجه البخاري: 5404» ومسلم: 275617 وأخرجه أحمد: 077١‏ وهو مكرر وسيأتي. 








فصل في احكام الطلاق 
/اه ١‏ 


وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: فلقوله بَكةِ في حديث أبن اشتراطه في 
0 4 لع هال 0 ع0 
عمر : «تلْيُطَلْفَهَا طاهراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» يعني : في ذلك الطهْر. ْ اد 
وأما اشتراط أن لا يطللقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة: فَلِمّا رواه 
/ اشتراط طلاقها 
الدارقطني» من حديث ابن عمر: أنَّهِ طلَّق امرأته تَظلِيقةٍ وهي حائضء ثم أراد في ذلك الطهر 
ع 0 إاحدة 
أن يتبعها تطليقتين أخرَييْنِ عند القّرءء فبلغ ذلك النبي فقال: ديا ابْنَ عُمَرَ! ما 70 
مَكَذًا أَمَرَكَ الله تَعَالَىء إِنّك كَدْ أخطأت السّنّة وَالسُئَهُ أَنْ تَسْتَفْيلَ الظهْرَ كَتُطَلّقَ 
لِكُلّ قُرْءِ). وفي لفظ : «فِي كُلَ قُرْءٍ تَظلِيقّة». وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه 
الرواية" . 
طلّق امرأَتَهٌ ثلاتٌ تَظليقاتِ جميعاً. فقا كشبانً. : فقال: ١‏ بلعث يتاب 7 
َأنَا يبْنَ أَظهركُم»”" . 
03 د ك5 5 . 2 5 7 5 9 .1*0 
واما اشتراط أن لا يعالقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقام: فلا مره اشتراط أن لا 
لابن عمر أن : ايُمْسِكْهَا حَنَّى تَظهُرَ ثم تَحيضٌّء قُتَظهْرَ)*'؛ فلولا أن الطاد ف فى يي ب 
في الحيض مانع من الطلاق في الظهْر المتعقب له؛ لم يأمره بإمساكها في الطهر حيضه المتقدم 
الذي عقب الحيضة التى طلقها فيها . 
وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفقٌ عليه» إِلّا رواية الدارقطني التي 
ذكرناها . 
وفى رواية من حديث ابن عمر» عند مسلم وأبي داود والنّسائي : أن التي 
ع م ور 0 2م ور 7 0 6ه ع 6م يام 
أمره أن يُرَاجِعَهَا حنّى تَظهْرَ ثم إن شاءَ طلقء أو أمسك. وفي لفظ لمسلم 
٠. 7‏ ومع 2م 20 0 وس ةلم 2 اج َ# 
أيضاً والترمذي: «مُرْهُ فَلْمُرَاجِعْهَاء ثُمَّ لِيُطَلفْهَا ظاهراً أَؤْ حَاملاً”*؟. وظاهر 
(؟) الدارقطني في «السئن»: (5/ ١7‏ و85)» وكلام الحافظ في (التلخيص الحبير؛: (9/ 205715 
وفيه كلام » انظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد»: (5/ ”/7/5-1). 
(*) النسائي: .)١537/5(‏ (5) تقدم ذكره قريباً أيضاً . 
(0) مسلم: 8 ” وأبو داود: 5146,» والنسائي : (178/5). 





تحريم الطلاق 
البدعي 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
مه" عس77تسسل7بجط رو 


هاتين الروايتين: أن الطلاق في الظهر المتعقب للحيضة التي وقع الطلاق فيهاء 
يكون طلاق سنة لا بدعة. ولكن الرواية الأولى التي فيها: «نمَّ يمْسِكُهَا حَنّى 
تَظهُرَ نم تَحِيض ‏ َتَظهُرَا”'' متضمنةً لزيادة يجب العمل بهاء وهي أيضاً في 
«الصحيحين»» فكانت أرجح من وجهين. 

ويدل قوله: أو حَامِلاً» أن طلاق الحامل للسئة» وأما من كانت صغيرةً أو 


آيسةً أو منقطعاً حيضهاء فالظاهر أنه يكون طلاقها للسنة من غير شرط إِلَّا مجرد 


إفراد الطلاق» وأما القول بأنه ليس بسنة ولا بدعة كما في «البحر؛ وغيره 
ففاسد؛ لأن الأصل عدم عروض ما يمنع من الطلاق المشروع . 

ويحرّمٌ إيقاعهُ على غير هذه الصَّفةٍ:] ”'' فلحديث ابن عمر عند مسلمء 
مل «السنن» وأحمد: أنه طلّق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي كلل 
ل: همُرْهُ كَليُرَاجِعْهَاء ثُمَ لَيُطَلَفْهَا طاهِراً» أَوْ حَايِلاً". وفي لفظ أنه قال: 
جلها ع كه على تقؤر, لم بطل تور إن َدَا لَهُ آَنْ يُطلّقَها ؛ 
َلْيُطَلّفْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء كَتَلِكَ العُدَّةُ كما أَمَرَ الله» وهو في «الصحيحين» 


1 2 
وغيرهما . 

وفي رواب في "الصحيع' : أنه قرأ التّبى كله : بايا لين إدَا طقسم النْسَكَ 
7 عه لدد4 


٠‏ وللحديث ألقاظ. 
ووقع الخلاف بين الرواة: هل خحَسِبّتٌ تلك الطلقة أم لدع ورواية عدم 
الحسبان لها أرجح» وقد أوضحت هذه المسألة فى ااشرح المنتقى)» وفى رسالة 


. تقدم ذكره قريباً أيضاً‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين [ ]» زيادة مقتبسة من «الروضة الندية». 

(9) مسلم: 05569 وأبو داود: 8 :, والترمذي: 17/5١1ء‏ والنسائي: »)١11/5(‏ وابن ما 
#ا1١٠٠ث5ن‏ وأحمد: .498٠‏ 

(5) البخاري: 4908» ومسلم: 2,561 وأخرجه أحمد: .0171١‏ 

(5) مسلم: م5" وأخرجه أحمد: 68675. 


فصل في أحكام الطلاق 
ا اا 5ك 


مستقلة» والخلاف طويل» والأدلة كثيرة» والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكرناه 
هنالك”'" . 

وقد روى سعيد بن منصور» من طريق عبد الله بن مالك» عن ابن عمر: أنه 
طَلَّق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله ككلةِ: «لَيْسَ ذَّلِكَ بشعع0”" . 

وقد روى ابن حزم في «المحلى» بسنده المتصل إلى ابن عمر: أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد يذلك. وإسناده صحيح” ". وقد تابع 
أبا الزُبير ‏ الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث ‏ 
أربعة: عبد الله بن عمر العمري. ومحمد بن عبد العزيز أبي روّاد. ويحيى بن 
سليم» وإبراهيم بن أبي حَسّنة. 

ولو لم يكن في المقام إِلّا قول الله عر وجل: كما لين دا طلََثْرُ أل 
فون لِعِدَّتبِنَ» [الطلاق: »]١‏ وقد تقرر: (أن الأمر بالشيء نهىٌّ عن ضده). 
والنهي يقتضي الفسادء وقول الله تعالى: م كَإِمْسَاكَا مَعرُونٍ أو تَسَرِيع بِإِحْسَنٌ» 
[البقرة: 579]» والمطلق على غير ما أمر الله به لم يسرّح بإحسان27؟ . 

وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف, كالباقر» والصادق وابن 
ليق وإليه ذهب ابن حزم» وابن تيمية 

وذهب الجمهور إلى الوقوع. 

فأما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه: فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع» وأن 
الطلاق يتبع الطلاق 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع 
واحدة» وقد حكي ذلك عن أبي موسى. وابن عبّاس». وطاوسء. وعطاءء 
)١(‏ نيل الأوطار»: (1//0- »)١‏ وعنوان رسالته: «الطلاق البدعي يقع أم لا؟». 
(9) اسئن سعيد بن منصور): .)08/١(‏ 
(5) «المحلى»: (177/8). 
(5) انظر: «إرشاد الفحول» للمؤلف: .)197/١(‏ 
(0) ابن عُلَيّة هو: إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة من فقهاء المعتزلة. 


وقوع الطلاق 
البدعي 


حكم وقوع 
الثلاث في 
مجلس واحد 
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وجابر بن زيدء والهادي, والقاسم. والناصرء والباقرء وأحمد بن عيسى» 
وعبد الله بن موسى» ورواية عن علي» ورواية عن زيد بن علي» وإليه ذهب ابن 
تيميةء وابن القيم . 

وحكاه ابن مغيث في كتاب «الوثائق» عن علي؛ وابن مسعود. وعبد 
الرحمن بن عوفء والزبير . 

وحكاه أيضاً عن جماعة من مشايخ قرطبة» ونقله ابن المنذر عن أصحاب 
ابن عباس . 

واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله: أنه طلّق امرأته سّهَيْمَة ألبئّقَ 
فأخبر النَّبَ كَل بذلك» فقال: والله ما أَرَدْتُ إِلّا واحدةٌ» فقال رسول الله كلل: 
«والله مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدةٌ؟» قال: والله ما أردتٌ إِلّا واحدةً» فردّها إليه. أخرجه 
الشافعي وأبو داود والتَّرمِذيء وصحّحه أبو داود وابن حِبَّان والحاكم» وفي 
إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي» وقد ضعفه غير واحد» وقيل: إنه متروك”''. 

وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق» وليس في الصحيح شيء من 
ذلك. 

وأرجح من الجميع: حديث ابن عبّاس الثابت في «صحيح مسلم): أن 
الطلاق كان على عهد رسول الله يِل وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر: 
الثلاث واحدة؛ فلما كان في عهد عمر تتابع الناس؛ فأجازه عليهه''". 


و 


© | 5  ةف‎ 


6 الشافعى فى «مسئله»: فخ رةه وأبو داود: كللاكىل والترمذي: يغحداة وابن حِبّان: 
5 والحاكم في «المستدرك»: 599/5١‏ وصعحخحه وواففقه الذهبى. 
(1) مسلم: الاك وأخرجه أحمد: 741/0 





فصل في بيان ما يقع به الطلاق 








5 وَبََعُ الاي مََ الي ولتي دا ارت الفْرْقَة وَإِذَا جَعلَهُ الج 

إلى غَيْرِِ وَقَمَ من وَلَا يع بالنّخْرِيم . 
ه وَالرَّجُلَ أَحَقُ بِامْرَأَتِهِ في عِذَّةِ طَلَاقِهَاء يُرَاجِعُهَا مَنَى شَّاء إِذَا كَانَ الطلاق 
ه وَلَا تَجِلّ لَهُ بَعْدَ النَالَِةِ حَنّى تنكح رَوْجاً غَيْرَهُ . 

أقول: أما وقوعه بالكناية: فلحديث عائشة عند البخاري وغيره: أن ابنَةَ 0 
الجَون لما ديت على رسول الله يكِء ودنا منهاء» قالت: أعوذ بالله منك! قال 
لها : «لَقَدُ عُذْْت يعظيم ؛ الْحَقِي َأمْلِكِ)” . 

وفي «الصحيحين» وغيرهما في حديث تخلّف كعب بن مالكِ؛ لما قيل له: 
إن رسول الله يِةِ يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: 
ابل اعْتَرِلْهَا؛ كلا تَفْرَبَنَهَاه فقال لامرأته: الحَقِي بأهلك”" . 

فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد. ولا تكن طلاقاً مع عدمه. 

وأما كون الطلاق يقع بالتخيير: فلقوله تعالى: 0 ب لين قل لاروك أن وقوع الطلاق 
كنم كردت الْحيَة ديا وَرِِتَهَا4 الآبة. طون كُشْنَ د لَه وََسْولمٌ وَألرَارٌ. بالعمر 
الْآخرَة) الآية [الأحزاب: 8-574 . 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله يَكةِ دعا نساءه لما نزلت 


اه زرف 
الآية» فخيرهن . 


م 


0164 البخاري:‎ )١( 
. (؟) البخاري: 4418» ومسلم: 1015: وأخرجه أحمد: 01/44 مطولاً‎ 
.؟01/87/٠ البخاري: 25178 ومسلم: 0© وأخرجه أحمد:‎ 0 





ونوع الطلاق 
بالتوكيل 


حكم وقوع 
الطلاق 
بالتحريم 
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وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله كَل 
فاخترناه» فلم يُعدَّها شيئا”"' . 

وفي المسألة خلاف» وهذا هو الحق. وبه قال الجمهور . 

وأما كونه إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه: فلأنّه توكيل بالإيقاع» وقد 
تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره؛ فلا يخرج من ذلك إِلّا ما 
خصّه دليل. 

وسئل أبو هريرة وابن عبّاس وعمرو بن العاص» عن رجل جعل أمر امرأته 
بيد أبيه؟ فأجازوا طلاقه؛ كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرّج على 
«الصحيحين)”") 

وأما كونه لا يقع بالتحريم: فَلِمًا في «الصحيحين»» عن ابن عبّاس» قال: 
إذا حَرَّم الرجل امرأتهُ؛ فهي يمين يكثُّرُهاء وقال [تعالى]: طلَنّدَ كن لَك 


أ ص 2 هس م ذا 
رسول لل أسوة حَسَنَه» 


فقال: كذبت؟؛ يست عليك بحام ثم تلا هذه الآية: كايا ألتَىّ لِم حرم مآ حل 
َس ك4 [التحريم: »]١‏ عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة” . 

وأخرج 0 أيضاً بإسنادٍ صحيحء عن أنس: أن رسول الله كك كانت له 
أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحَفْصَةِ حنّى حرّمها على نفسه؛ فأنزل الله 
عز وجل : يكلا الي لدَ خُرَمٌ مآ لل لَهُ آك. . . > الآية(*؟ . 

الباب روات عو جماعة من الصسحابة ف تفسير الآية بل ما كر 
وفى هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهباً؛ والحق ما ذكرناه. 
)١(‏ البخاري: 20775 ومسلم: 03588 وأخرجه أحمد: 11141. 
(؟) نقله عنه الحميدي في (الجمع بين الصحيحين» : (/588). 
البخاري: »541١١‏ ومسلم: 57 ”* وأخرجه أحمد: 191/5. 
(5) النسائي: .)١16١/5(‏ 
ره( النسائي : (97/ 09/1١‏ . 


فصل في بيان ما يقع به الطلاق 


وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم. وهذا إذا أراد تحريم 
العين» وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ؛ بل قصد 
التسريح» فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات. 

وأما كون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه. . . الخ : فلحديث ابن عبّاس 
عند أبي داود والنّسائي في قوله تعالى : لأوَلْطفنتُ يرس بِأنشْيبِهنٌ مَكْكَدَ فو 
وَلا يحل هَنَّ أن يَكْنسْنَ مَا حَلَقّ أمَّدُ فم أَحَامهنَ . #0 الآية [البقرة: 8؟7]» قال: وذلك 
أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثء فنسخ ذلك: 
للق نان # [البقرة: 104]. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد؛ وفيه 
مقال0؟ , 

وأخرج التّرمِذي عن عائشة» قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن 
يطلقهاء وهي | مرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرةٍ أو أكثر» 
حنّى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مثي ؛ ولا أويك أبداًء قالت: 
وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همّت عدّتك أن تنقضي راجعتك» فذهبت 
المرأة حنّى دخلت على عائشة؛ فأخبرتهاء فسكتت حنَّى جاء النّبي عله 
فأخبرته. فسكت النَبَِ يلِةِ حنَّى نزل القرآن: #االطلَقُ عرّنَانِ فَإِمْسَاك مروف أو 
تريح يلِحْسَنٌ4 [البقرة: 01184 قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً ؛ 
من كان طلق» ومن لم يكن طلق”"'. 

وأخرج أبو داود وابن ماجه. والبيهقي والطبراني» عن عِمُْران بن خصين: 
أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته» ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا على 
رجعتها؟ فقال: طَلقَّتٌ لغير سُّنَّةِه وراجعت لغير سُنّة» أشهد على طلاقها وعلى 
رجعتهاء ولا تعد" 
)١(‏ أبو داود: 5196,» والنسائي: (141//5). 
(؟) الترمذي: ؟97١1١.‏ 
(؟) أبو داود: 5:» وابن ماجه: 25078 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (لا/ “/67. والطبراني 

في «المعجم الكبير»: .)١18١/148(‏ 


الرجعة حق 
للزوج مدة 
العدة من 

طلاق رجعي 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
كش طح 


د00 وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حنَّى تنكح زوجاً غيره: فلقوله تعالى: 
البائن حي تكح رَوْيًا غَي4 [البقرة ل ولما في «الصحيحي » وغيرهما من قوله عل 
لامرأة رفاعة القرطي : 2 حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)”'. وهو 


)١(‏ البخاري: 2057١‏ ومسلم: 236057 وأخرجه أحمد: 27555004 من حديث عائشة. 





ه إِذا حَالَمَ الَجُلّ امْرَآَتَهُ كان أَمْرُهَا إِلَيْهَاء لا ما 
ه وَيجُورٌ بالقَلِيلٍ وَالكَثِير؛ مَا لمْ يُجَاوِرْ ما صَارَ 
ه وَلَا بْدَّ مِنَ التّرَاضِي بَيْنَ الرّوْجَيْنِ عَلَى الخُلْع, أو ! ِلْرَامِ الحَاكِم مَعَ 

الشَّقَاقٍ بِيْنَهُمَا . 
ه وَهُوَ فَسْحٌ وَعِدَئهُ حَيِضَةٌ . 

قول: أما كون أمرها إليها بعد الخلع: فلحديث ابن عبّاس عند البخاري 
وغيره: أن امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس جاءت الى كلِ فقالت: يا رسول الله! 
ما أعتبُ عليه في خُّقِ ولا دين؛ ولكنّي أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله عل : ارين عَلَيْدِ حَدبقتة؟) قالت: نعم؛ فقال رسول الله عله : «اقبلٍ 

لحَدِيقَة وَطلّفها2 . 

وفي رواية لابن ماجه والنّسائي بإسنادٍ رجاله ثقات: أنها قالت: لا أطيقه 
بغضاً؛ فقال لها النْبىُ عله : تومن علي حَدِيْقَته؟» قالت: نعم؛ فأمره 
رسول الله كله أن يأخذ الحديقة ولا يزداد”"© . وفى رواية للدارقطنى بإسناد 
صحيح: أن أبا الزبيرء قال: إنه كان أصدقها حديقة؛ فقال النَبِنْ يِ: «أَترَدْينَ 
حَدِيقته الّي أغطاك؟» قالت: نعم وزيادة؛ فقال النَبيُ : «أَمَا الرّيّادَة كلا 
وَلِكنْ حَدِيْقَتَهُ؛ قالت: نعه”" 
)١(‏ البخاري: 2011/7 وأخرجه أحمد: .١15088‏ 
فق ابن ماجه: 275١65‏ والنسائي: (1564/5). وحديث أبن ماجه في قصة جمياة بنت سلول وليس 


في امرأة ثابت بن قيس . 
)© الدارقطني في «السئن»: ("/ 78680)» وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى2: (9/ 715). 


الكلام عن 





مقدار العوض 


في الخلع 


الخلع 
بالتراضي بين 
الزوجين 


اعتبار إلزام 
الحاكم في 


الخلع 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لض 


فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة» فلو لم يكن أمرها إليها 
كانت الفدية ضائعة . 

وقد أفاد ما ذكرناه: أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها 
منه: وقد ذهب إلى هذا علىّ»؛ وطاوسء وعطاءء والزهريء وأبو حنيفة. 
وأحمدء وإسحاق. والهادوية . 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه؛ 
استدلالاً بقوله تعالى: #مّلَا جح عَلهِمَا فا أَكدتَ بده [البقرة: 579] فإنه عام 
للقليل والكثير. 

ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصّصة لذلك. 

وأما ما أخرجه البيهقي. عن أبي سعيد الخدري» قال: كانت أختي تحت 
رجل من الأنصارء فارتفعا إلى رسول الله كه فقال لها: «أتَرُدْيّنَ حَرِيْفَتَهُ؟) 
قالت: وأزيد عليهاء فردت عليه حديقته وزادته. 

ففي إسناده ضعف"'"', مع أنه لا حجة فيه؛ لأنه لم يقررها على تسليم 
الزيادة. 

وأيضاً قوله تعالى: «لا يِل كم أن َأْخْدُوأْ مِنَآ َاتَبتْمُوهُنَ هيا | 
ينانا ألا يُقِيمَا حَُدُودَ 4 [البقرة: 9؟؟] يدل على منع الأخذ مما اتيتموهن » إِلّا مع 
ذلك الأمرء فلا بأس أن تأخذوا مما آتيتموهن لا كلهء فضلاً عن زيادة عليه. 


وأما كونه لا بد من التراضي بين الزوجين: فلقوله تعالى: «إفلا جكاحَ 
لمآ | أن بُضْلِحا بَيَْيُمَا ضَلعَا وَألصّلحُ 4 [النساء: 178]. 

وأما اعتبار إلزام الحاكم: فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النَّبيَ يك وإلزامه 
بأن يقبل الحديقة ويطلق؛ ولقوله تعالى: 9وَإِنْ حِفْسّمَ سْقَاقَ ينها بعتا حكما 
من أَهَلوء و وَحَكَما من هلها 4 [الساء: ه+] وهذه الآية ‏ كما تدل على بعث حكمين 
- تدل على اعتبار الشقاق في اللخلع . 


. 0715 /7( البيهقي في «السنن الكبرى»:‎ )١( 


مد 2ه 
أن 


ل 





بابُ الخُلّع 
امك تك 010 لتك 

ويدل على ذلك قوله تعالى : ول يحل لحك أن تأَحْدُوأ مآ ءَاتَتْمُومُن سنا 
ِل أن يحَاكَآ ألا يقِيمَا حَدُوءَ أَنَو) [البقرة: 1184 ويدل عليه قصة امرأة ثابت 
المذكورة» وقولها: أكره الكفر بعد الإسلام» وقولها: لا أطيقه بغضاًء فلهذا 
اعتبرنا الشّقاق في الحُلْع . 

وأما كونه فسخاً: فلحديث الرببّع بنت مُعَوّذْ عند النّسائي في قصة امرأة 
ثابت: أنَّ النََّىَ يل قال له: «حُذٍ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ؛ وَخَلّ سَيْلَهَاك قال: نعى 
فأمرها رسول الله يَِِ أن تعتد بحيضةٍ واحدةء وتلحق بأهلها. ورجال إسناده 
كلهم ثقات”"' . 

ولها حديث آخر عند التّرِمِذي والنّسائي وابن ماجه: أن النَبِىَ يللةِ أمرها أن 
تعتد بحيضة. وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث"" . 

وأخرج وأبو داود والتَّرمِذي وحسنة7ك عن ابن عياس: أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوجهاء فأمرها النََنُ يل أن تعتد بحيضة'''. 

وأخرج الدَّارَفُظني والبيهقي بإسنادٍ صحيح.ء عن أبي الزبير» وفيه: فأخذها 
وخلّى سبيلها. قال الدَّارَقُظي: سمعه أبو الزبير من غير واحد”". 

فهذه الأحاديث ‏ كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة - تدل على أنه 
فسخ؛ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض» وأيضاً تخلية السبيل هي الفسخ لا 
الطلاق. 

وأما ما وقع في بعض روايات الحديث: أنه طلقها تطليقة؛ فقد أجيبَ عن 
ذلك بجوابات طويلة؛ وقد أودعتها في اشرح المنتقى» فليرجع إليه" . 


200 النسائي: وك/ر ك3 ). 

(؟) الترمذي: 86١١ء‏ والتنسائي : (5/ ».)١85‏ وابن ماجه: .5١84‏ 

(*) في المطبوع: «الترمذي وأبو داود وحسنه»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) أبو داود: 79؟5» الترمذي: 86١1١م.‏ 

)2 الدارقطني في «السنئن»: و6 )ل والبيهقي في «الستئن الكبرى»: (14/0”). وقد تقدم . 
50 «نيل الأوطار»: ١0و‏ 2 


هل الخلع 
فسخ آم 
طلاق؟ 
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بابٌ الإيلاء 





© هُوَ: أن يَحْلِف الرَّوْجُ عَلَى جَمِيع نِسَائِهِ أو بَعْضِهنَ : لا أْربهْنَ . 
د فَإِنْ وَقَّتَ يدُون أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِ؛ اغْتَوّلَ حَنَّى يَنْقَضِىَ ما وَقَتّ به. 


ه وَإِنْ وَقَّتَ بأكثَرَ مِنْهَا ؛ خُيرَ بَعْدَ مُضِيْهَا ببْنَ أَنْ يَتِيءة» أَوْ يُطلْقَ . 
تعريف الإيلاء أقول: أما كون الإيلاء» هو: حلف الزوج: لو أقرب بعض نسائي أو 
كلهن فظاهر. 
مدة الإيلاء وأما كونه ب بصح التوقيت بدون أربعة اشهر: فَلِمَا ثبت في «الصحيحين ا 
وغيرهما : أن النَِّىَ يل آلى من نسائه شهرأًء ثم دخل بهن بعد ذلك7 . 
حكم الإبلاء وأما أن من وقّت بأكثر من أربعة أشهر يخير بعد مضيّها ب بين الفيء أو 
الطلاق : فلقوله تعالى : #الَلَذِينَ مُوْلُونَ يمن لهم تربص أ يعد َع كبر » الآية [البقرة: 75؟]. 
وقد أخرج البخاري؛ عن ابن عمرء قال: إذا مضت أربعةٌ أشهر يُوقف حنَّى يطلق . 
قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان» وعليٌ» وأبى الدرداء» وعائشةء» 
واثني عشر رجلاً من أصحاب لني و" . 
وأخرج الدَّارَفُْظنيء عن سليمان بن يسارِء قال: أدركت بضعة عشر رجلاً 
3 5-3 سم ام و رذ 
من أصحاب النْبيّ يكِِ كلهم يُوقفون المولئ” ". 
وأخرج أيضاً » عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» قال: سألت اثني عشر 
: ً صَيَإا قا 2 . .2 - وى م 
رجلا من أصحاب التي يك عن رجل يولي؟ قالوا: ليس عليه شيء حنَّى تنقضي 
أربعة أشهر فيوقف؛ فإن فاء وإِلّا طلّى©©. 
)١(‏ البخاري: »19٠١‏ ومسلم: 077؟, وأخرجه أحمد: *5417» من حديث أم سلمة 
(؟) البخاري: .019١‏ وانظر: «فتح الباري»: (9/ 578 -579). 
(*) الدارقطني في «السئن»: (54/ 2257-51 وأخرجه الشافعي في «مسئده»: (؟/57). 
(5) الدارقطني في «السئن»: .)5١/5(‏ 


بات الإيلاء 
عكر 


وقد اختلف في مقدار الإيلاء: فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر خلاف الفقهاء 
فصاعداء قالوا: فإن حلف على أنقص منها لم يكن مُولياء واحتجوا بالآية» يار 
وهي لا تدل على مطلوبهم؛ لأنها لبيان المدة التي تضرب للمُولي ليفيء بعدها 
أو يطلق. وقد وقع منه يك الإيلاء شهراًء ودخل على نسائه بعده» فلو كان 
الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً ‏ ولا يصح أقل منها ‏ لم يقع منه يِه ذلك . 
الحق. 








بيان كفارة 
الظهار 
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ه كَيَحِبٌ عَلَْهِ قَبْلَ أن يَمَسّها أنْ ُكَفْرَ بِِئْقٍ ربق إن لَمْ يذ فَلْيْظهمْ سين 

د وَيَجُورُ للإمَام أَنْ يُعِيتَهُ مِنْ صَدَفَاتٍ المُسْلِمِينَ إِذَا كَانَّ كُقِيراً لا يَقْيِرُ عَلَى 
الصَّوْمٍء وَلَهُ أن يَضْرِف مِنْهَا لِتَفْسِهِ وَعِيَالِ. 

ح وَإِذّا كان الظَهَارُ مُوَمّتا ؛ نَل يَرْمَعُهُ إِلّا انْقِضَاء الوَقْتِء وَإِذَا وَطئ قَبْلَ الْقِضَاءِ 
الوَفْتِ أَوْ تَبْلَ التَكفير ؛ كف حَنَّى يُكَفَرَ فى المُظلّق, أو يَنْقَضِى وَفْتٌ المُوَفّتِ. 
أقول: الدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب ‏ من التكفير على هذا الترتيب - 

ما في القرآن الكريم؛ وقد بيّنه النبي يك في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من 


ره 


امرأته ثم وطئهاء فقال له رسول الله يَكةِ: «اعْيِقٌ رَقَبَة2: فقال: لا والذي بعثك 


0 


واه مه 


بالحق؛ ما أصبحت أملك غيرها ‏ وضرب صفحة رقبته -» قال: «قَصُمْ شَهْرَيُن 
مُتتَاِمَيْنَ» قال: قلت: يا رسول الله! وهل أصابني ما أصابني إِلّا في الصوم؟! 
قال: «كُتَصَدَّق). قال: والذي بعثك بالحق؛ لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاءء قال: 
'دْمَبْ إِلَى صَاحِبٍ صَدَكَةِ بَنِي رُرَيْقء قَقْلْ لَهُ كليَدْدَعْهَا ِلك كَأَظَهِمْ [عَنْك] مِنْهَا ‏ 
وَسَقاً مِنْ تمر سَِّينَ مشكيناً» ثُمّ اسْتَعِنْ بسَائرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ؛ أخرجه أحمد 
وأبو داود» والتّرذي وحسنه» والحاكم وصحّحه وابن ُحزيمة وابن الجاروه"'' . 
وفي لفظ منه لأبي داود: فقال رسول الله يله : «كُلْهُ أنتَ وَأَهْنْكَ22 . 


207١7 وأبوداود: 23711 والترمذي: 2779484 والحاكم في «المستدرك» : (؟/‎ 21547١ أحمد:‎ )١( 


وابن شُزيمة: /19441» وابن الجارود: 55لاء وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
زهرف أبو داود: يتقف وأخرجه أحمد: 59454 من حديث أبي هريرة. 





بابُ الظهَار 
اام 





وأخرج نحوه أهل «السنن» وصحًّححه التّرِذي» من حديث ابن عبَّاسء 
وصحّحه أيضاً الحاكم. 

قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ لكن أعلّه أبو حاتم والنّسائي بالإرسال» وقال 
ابن حزم: رواته ثقات». ولا يضره إرسال من أرسله. وللحديثين شواهد""'. 

وأخرج نحوه أبو داود وأحمد» من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة”'". 

وأخرج نحوه ابن ماجه؛ من حديث عائشة» وأخرجه الحاكم أيضا”". 

وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العَؤْد؛ لقوله تعالى: ##م بَعودُونَ 
لِمَا الوأ [المجادلة: *]. 

واختلفوا؛ هل العلة في وجوبها العود أو الظهار؟ 

واختلفوا أيضاً؛ هل المحرم الوطء فقطء أم هو مع مقدماته؟ فذهب 
الجمهور إلى الثاني؛ لقوله تعالى: لين مَبَلٍ أن يَتَمَآمَا »4 [المجادلة: *]) وذهب 
البعض إلى الأول» قالوا: لأن المسيس كناية عن الجماع. 

واختلفوا في العوّد ما هو؟ 

فقال قّتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة: إنه إرادةٌ المسيس 
لِمَا حُرْمَ بالظهار؛ لأنه إذا أراد فقد عاد من عَزْم الترك إلى عَرْم الفعل؛ سواءٌ 
أفعل أم لا. َ ْ 

وقال الشافعي: بل هو إمساكُها بعد الظهار وقناً يَسَعٌ الطلاقٌ ولم يُطلّق؛ إذ 
تشبيههًا بالأمّ يقتضي إبانتهاء وإمساهُهَا نقيضه. 

وقال مالك وأحمد: بل هُو العَرْمٌّ على الوطء فقطء وإن لم يَطا. 
)١(‏ أبو داود: 17771, والترمذي: 1198» والنسائي: 55 وابن ماجه: 7١58‏ والحاكم 

في «المستدرك»: (5814/5)» وابن حزم في «المحلى»: /١١(‏ 200» وأعله أبو حاتم في 

«العلل»: /١(‏ 576)» والحافظ وثقه في «التلخيص»: .)11١/5(‏ 


(0) أبو داود: 27١5‏ وأحمد: 27/719 وإسناده ضعيف. 
() ابن ماجه: 21١51"‏ والحاكم في «المستدرك؛: (4841/97). 
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وقد وقع الخلاف أيضاً إذا وطئ المظاهر قبل التكفيرء فقيل: يجب عليه 
كفارتان» وقيل: ثلاث» وقيل: تسقط الكفارة. وذهب الجمهور: إلى أن 
الواجب كفارة واحدةء وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة. 
كم الجماع وأما كونه يكف إذا وطيئع قبل التكفير. . . الخ: فلحديث ابن عباس: أنَّ 
قبل انكف البَبِيَ بكلدِ قال للمظاهر الذي وطئ امرأته: ١لا‏ تَفْرَنْهَا حَنَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله) 
أخرجه أهل «السئن» وصشمحه التَّرِمِذي والحاكه”" . 
م شار 20 وأما صحة الظهار المؤقت: فلتقريره يَلِِ لسلمة بن صخر لما قال له: إنه 
الموقت ظاهر من امرأته إلى أن ينسلخ رمضانء» وهو في امسند أحمد)» واسئن 
أبي داوداء و«التَرمِذي»)» وحسّنه الحاكم» وصحّححه ابن خزيمة وابن الجارود 
كما تقدم”" . 
وظاهر القرآن: أنه لا يوجب الكفارة إِلّا العَؤدُ. 
فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عوداء فلا تجب فيه 
كفارة . 
وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور؛ فهي واجبة في مطلق 
ومؤقت؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار. 


ف | 8# | 8ه 


000 أبو داود: رفققة والترمذي: 58 والنسائي: 5 لاا وابن ماجه 755060 والحاكم 
في «المستدرك»: (؟/5١5).‏ 
(9) انظر التعليق:١‏ ص: 7375 . 











ه إِذًا رَمَى الرّجل امْرَآَنَهُ بالرّنَاء وَلَمْ تَقِرَّ , بِدَلِكَ: وَلا رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ؛ 
لَاعَتَهَاء ٠‏ فَيَشْهَدُ الرّجَلُ أَرْبَعٌ شَهَادَاتِ بالله إن نَهُ لَمِنَّ الصَّادِقِينَ وَالخَامِسَة 


- 


أنَّ لَعْتهَ الله عَلَبْهِ إنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبينَ م تَشْهَدُ تَشْهَد المرأةٌ أرْبَعَ شَّهَادَاتِ ب بالله 
نه لَمِنَ الكَاذِبينَ» وَالكَامِسَةَ أنَّ عَضَبّ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنّ الصَّادِقِينَ . 


ب 


ت وإذا كانت حَامِلاً أَوْ كَانتْ قَدْ وَضَعتْ؛ أَدْخَلَ ني الوّلَدٍ في أَيْمَانِه. 


الم 2 2 و حو مه م ٠.‏ وه ع 2 شع م 0 : ل -ه 
ت وَيُمَرّقَ الحَاكِمُ بَيْتَهُمَاء وَتَحْرُمُ عَلْيّهِ أبداًء وَيُلْحَقٌ الوَلْدُ بِأَمّهِ فُمَظْء وَمَنْ 
لوعو 


رَمَاها به؛ فَهُوَ قَاذِفٌ . 


قول: حكم اللّعان مذكور في الكتاب العزيز؛ قال الله تعالى: مولن يبون 
وهم .. . © الآية [النور: 6]. 

وأما اشتراط عدم ! إقرار المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي : _0 
النّبيّ يكةٍ كان يحث المتلاعنين على ذلك». ففي «الصحيحين»؟ وغيرهما: 
وعظ الزوج وذكّره وأخبره: «أنَّ عَذَّابٌ الدَْيًا أَهوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الْآخِرَةٍ 20 

فإذا أقرت المرأة كان عليها حدّ الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهةء 
وإذا أقرٌ الرجل بالكذب؛ كان عليه حذدّ القذف. 


لق 


وأما كيفية اليمين فكما فى الباب : وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنّة المطهرة 


فى ملاعنته بد بين عُوَيْمر العججلانى وامرأته”''» وبين هلال بن أمية وامرأته”") 


)١(‏ البخاري: ١١91ة,‏ ومسلم : 65 وأخرجه أحمد: 559. من حديث ابن عمر 
شف أخر جه البخاري: مم6 ومسلم : ابام وأحمد: م7 من حديث سهل بن سعد. 
(9) أخرجه البخاري: 41517»: وأحمد: 271711 من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم: /ادلالاء 


حكم اللعان 


الحكم في 
حالة عدم 
إقرارها 
وأصراره على 
الرمي 
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.ل 0 وأما كونه يدخل نفي الولد في أَبْمانِه: فلم يكن ذلك في الكتاب العزيزء 
لدف . 5 3 مالماء ./ يلال ٠.‏ 500 
ا ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه وَِة؛ لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد. 
00 وأما كونه يفرق الحاكم بينهماء ثم لا يجتمعان أبدا''": ففي حديث سَهْل بن 
تفريق ا ع .0 1 
بين المتلاعنين سعد عند أبي داودء قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين» أن يفرّق بينهماء ثم 
١‏ الأبد عام 
1 لا يجتمعان أبدا”" . 
وفى حديث ابن عيّاس عند الدَّارَقَظْنى : أنَّ النَبِتَ بكلِِ قال: «المتَلاعَِانِ إِذَا 
تَمَرّقا ؛ لا يَحْتّمِعَان أبّداً) وأخرج نحوه عنه أبو داود7” . 
وفي «الصحيحين» وغيرهما: أن عُوَيْمراً طلّق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن 
يأمره يِه قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنيه7*؟. 
الحا الوا وأما كون الولد يلحق بأمّه ويحدٌ قاذفها: فلحديث عمرو بن شعيب» عن 
ش أبيه» عن جذده» قال: قضى رسول الله يَلِِ فى ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه 
أمهى ومن رَمَاهَا به جلد ثمانين. أخرجه أحمد0*, وفي إسناده محمد بن 
إسحاق”"' »2 وبقية رجاله ثقات. 
ويؤيد هذا الحديث. الأدلةٌ الدالة على أن الولد للفراش ‏ ولا فراش هنا -» 
والأدلةٌ دالة على وجوب حد القذف. 
وهكذا من قذف ولدهاء فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف. 


)00( هكذا في هامش الأصل من غير تصحيح عليه» وفي نسخة أخرى: وأما كونه يفرق الحاكم 
بينهماء ثم لا يجتمعان أبداء ففي حديث ابن عباس إلى آخره . . . » من غير هذه الزيادة. 
مأخوذ من بعض النسخة المطبوعة. 

(5) أبو داود: .71076٠‏ 

(*) الدارقطني في «السئن»: (9/ 051/8 وأبو داود: 7705. 

(4) البخاري: 20709 ومسلم: 737/47. 

(0) أحمد: 078٠/ء‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أقول: ومحمد بن إسحاق إمام ثقة وإنما هو مدلسء» أما إذا صرح بالحديث فهو من جملة من 
يصحح حديثه الأثئمة. اه.. من هامش الأصل في بعض النسخة المطبوعة. 





بِابٌ العِدَّة والإلختاد 





باب 


العِدَّة والإلخداد 





3 9 لاق مِنَ نَّ الحامل : بالوّضع 
وَمِنَ نّ الحائض : بِتَلاثِ حِيض . 
ه وَمِنْ غَيْرِهِمَا : قلالة أشهر. 


ه وَعَلَى المُعْتَدَةٍ لِلْوَمَاةِ تَرْكُ التَرَيْنِء وَالمُحْتُ فِي البَيْتِ الذي كَانَتْ فيه عِنْدَ 
مَوْتِ رَوْجِهَاء أو لوغ حبرو . 

أقول: أما اعتداد الحامل بالوضع: فلقوله تعالى : لوَوْدَتٌ الحَمَالٍ أجلن 
يَصَعَنّ حمَلَهُنَّ # [الطلاق: 5]. 

وأما اعتداد الحائض بثلاث حيض: فلقوله تعالى: امَالْطلقَتُ 
فسن تَلَقَهَ ووه [البقرة: 8؟1] والقروء وهي الحيض؛ كتفي قد 1 
«دَعِيِ الصّلاة أَيّامَ أقْرايِكِ)”"". والقرء - وإن كان في الأصل مغ بين الإطهار 
والحيض - لكنّه هنا قد دل الدّليل على أن المراد أحد مَعْنَيّي المشترك وهو 
الحَيْضٌ ؛ كقوله ككله: «تَعْمَدٌ بِعَلاثِ حِيّض”"': وقوله: سلس )7 م أَقْرَائِهَا”", 
وقوله: 'وَعِدَُهَا حَيْضَمَانَه وسياتي©". " 


١ 


5 


المَطلكَيَثٌ و 4 رسكت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: 791ء والترمذي: »١75‏ وابن ماجه: 5705": من حديث عدي بن ثابت عن 
أبيه عن جده . 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 2701/7 من حديث عائشة» وفي «الزوائد»: إسناده صحيح. 

(7) أخرجه النسائي : 2»)١86 - 185 /١(‏ من حديث زيلب بنت جحش . ش 

(5) أخرجه أبو داود: 23١89‏ والترمذي: 21١87‏ من حديث عائشة» وسيأتي ص (0"57. 


عدة الحامل 
بالوضع 


عدة الحائض 
بثلاث حيض 


عدة غير 

الحامل 
والحائض 
ثلاثة أشهر 


عدة المتوفى 

عنها زوجها 

أربعة أشهر 
وعشراً 


عدة الحامل 

المتوفى عنها 

زوجها يوضع 
الحمل 
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وأما غيرهما؛ أي: الحامل والحائضء وهي الصغيرة والكبيرة التي لا 
حيض فيهاء أو التي انقطع حيضها بعد وجوده؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر: لقوله 
تعالى : وال و ح 4 الآية [الطلاق: 4]. 

وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حنَّى 
يعود؛ فتعتدٌ بالحيض»ء أو تيأس ؛ فتعتدٌ بالأشهر. 

والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من «وَالَت ل 
يحِضْنَ)» [الطلاق: 4]. 

وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً: فلقوله تعالى: «#وَالَذِنَ يُتَووْنَ 
مِنَكُم وَيَدَرُونَ وجا يَريْصنَ بأَنفْسهنّ أَنيمَةَ أَفْمْرٍ شرا 4 [البقرة: 4 هذا في غير 
الحامل. 

وأما الحامل فبوضع الحمل: لقوله تعالى: 2وَأوْدتٌ الْدَمَالٍ 
حمَلَهُنّ 4 [الطلاق: 4]. وقد ين ذلك اللي يك أكمل الييان. 

ففي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أم ب سَلّمة: أنَّ امرأة من أَسْلَمَ - يقال 
لها : سّبَيْعة - كانت تحت زوجهاء فتونّي عنها وهي حُبلىء فخطبها أبو السَّتَابل 
ابن بَعْكَكِء فأبت أن تَْكَحَهُء فقال: والله ما يصلّح أن تنكحي حنَّى تعتدّي آخر 
الأجلين» فمكثت قريباً من عشر ليالٍء ثم نُفِسَتْء ثم جاءت النّبى يكل فقال: 
«انكحى) 17 . 

وأخرج البخاري» عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل» 
قال: أتجعلُون عليها التَّعْلِيطء ولا تجعلُون لها الرخصة؟! نزلت سورة النساء 
الفُصرى بعد الظلولى : اوت الْحَمَالٍ لُجَلْهُنّ أن يَصَعْنَّ لمن 774" . 

وقد أخرج أحمد والدَّارَفُظْنيء ؛ من حديث أبي بن كعب» قال: قلت: 


- عت مله مسو يا 


يا رسول الله ! ولت كمال أَجَلَهنّ أن يصعن حملهن * [الطلاق: 15 للمُطلّقةٍ 


1 
9 
3 
3 
تت 
١‏ 
3 
اله 


.7551/6 ومسلم: 1/77 وأخرجه أحمد:‎ 201١8 البخاري:‎ )١( 


زفق البخاري: ا 





بابب الحِدَّة والإخداد 
رشضا 


ثلاثاء أو للمُتوفّى عنها؟ قال: «هِيَ لِلْمُطَلَّةٍ كلاثاًء وَلِلْمْتََنَى عَنْهَاك» وأخرجه 
أبو يَعْلىء والضياء في «المختارة»» وابن مَرْدَوَيُْه. وفي إسناده المثنى بن 
الصّباح؛ وثقه ابن مَعِين وضعّفه الجمهور""'. 

وقد أخرج ابن ماجه. عن الزبير بن العوام: أنه كانت عنده أم كُلثومٍ بنت 
عقبة» فقالت له: وهي حامل: طيّبْ نَفْسِي بتطليقة! فطلّقها : تطليقةٌ» ثم خرج إلى 
الصلاة» فرجع وقد وضعتء فقال: ما لها؟ حََدَعَنْنِي حََدَعَها الله» ثم أتى 
النَِيَ يك فقال: «سَبَقَ الكتَابٌ أَجَلَّهُ اخْظبهَا إِلَى نَفْسِهًَا؛ ورجال إسناده رجال 
الصحيح ؛ إلا محمد بن عمر بن ماح وهو صدوق لا بأس يه"". 

وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين» فجعل عليها أطول الأجلين» فقال: 
إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقض حنَّى تمضي أربعة أشهر 
وعشرء وإذا انقضت الأربعة الأشهر والعشر ولم تضع. لم تنقض العدة حتّى 
تضع ؛ وبه قال جماعة من أهل العلم . 

والحق: أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة؛ للأدلة التي ذكرناهاء 
وهي نصوص في محل النزاع» ومبينة للمراد. 

وأما كون غير المدخولة لا عدة عليها : فلقوله تعالى في غير الممسوسات: 
«إضا لك عَلَتهِنَّ مِنْ عِدَّوَ 4 [الأحزاب: 44]. 

وأما كون عدة الأمة كالحرة: فلحديث عائشة: أنَّ النّبِىَ كك قال: «طلاقٌ 
الأمَةٍ تَظلِيْقَتَانِ؛ وَعِدَّنُها حَيْضَئَانِ) أخرجه التَّرِمِذي وأبو داود والبيهقي» قال فيه 
أبو داود: وهو حديث مجهولء وقال التّرمِذي: حديث غريب» ولا تعرفه 
مرفوعاً إِلّا من حديث مُظَاهِر ب بن أُسْلمء ومُظَاهر لا يعرف له في العلم غير هذا 


الحديث. ا انتهى7" . 


)١(‏ أحمد: 8١١١5ء‏ والدارقطني في «السئن»: (8/ 407507 وأبو يعلى في المعجم الشيوخ»: لا 
والضياء المقدسي : 2171 ونقله السيوطي في «الدر المنثور»: (5/ 16؟) عن ابن مردويه. 

(؟) ابن ماجه: 5؟7١5.‏ 

(*) الترمذي: »١١87‏ وأبو داود: 25149 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (/ :)7/٠‏ وقد تقدم 
تخريجه ص : 751. 


سقوط العدة 
في غير 
المدخول بها 


عدة الأمة 
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امكف 


وأخرج ابن ماجه والدَّارَفْظنيء ومالك في «الموطأ» والشافعي» من حديث 
ابن عمر» عن النَّبِنْ َلِ قال: «طْلَاقُ الأمَةِ انْتَتَانِء وَعِدَتّها حَيْضَتَانِ؛ وفي 
إسناده حُمر بن شيب وعطيّة العؤفي؛ وهما ضعيفان"". 
وصحح الدَّارَفْظي أنه موقوف على ابن عمر”". 
وأخرج أحمد عن على نحو ذلك ". 
وإذا كان الصحيح الوقف عدا هذا حديث عائشة فلم يكن بالباب ما تقوم به 
الحجة؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت» فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب 
والسئّة المشتملة على تفصيل العُدَّدء وهي غير مختصّة بالحرائر. 
ممروعية وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين: ذ فلحديث أم سَلَّمة في 
الا «الصحيحين»: أنَّ النّبىّ يه قال: «لَا يَحِلَّ لامْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ؛ٌ ؤْمِنُ بلله وَالِيَْم 


ووجوبه 5 7 5 
الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ كَؤْقّ ثلاث ام ؛ ِل عَلَى روْجِهَا أَرْبَعَة أَشْهرٍ وَعَشراً)() 
وفي الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش في «الصحيحين» وغيرهما”' . 
8 8 2 ع لاع لس ع عم د م مي 
وفيهما أيضاً من حديث أم سَلمة: أن امرأة توفى زوججهاء فِخُشوا على 
عينهاء فأتوا رسول الله ككِةِ فاستأذنوه في الكحل؟ فقال: «لا تَكْتَحِل؛ كَاتتُْ 
ه در هه ووم *# . > في كه 5 ل 0 5ك سّ )يل سىف» 2ه )أ م 
إِخذَاكنَ تمكث في شَرْ أخلاسهًا ‏ أو شر بَيْتِهَا ل فإذا كان حول فَمَرَْ كلبٌ»؛ 
ذه > مى 1 92 2 يع َ 2 دا 
رَمَتْ بِيِعَرْق فلا حَنَّى تَمْضِي أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرا 
)١(‏ ابن ماجه: 275١8٠‏ والدارقطني في «السنن»: 0 )© ومالك: (088317/7). ونقله عن 
الشافعي البيهقئٌ في «معرفة السئن والآئار»: .١1448٠‏ وفي المطبوع: «عمرو بن شبيب» وهو 
خط والصواب ما أثيتناه. 
(9) الدارقطني في «السنن»: (78/5). 
فرق أحمد: 031١47‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(4) البخاري: ”261 ومسلم: 606 » وأخرجه أحمد: 2771/55 من حديث أم حبيبة وليس 
كما قال المصنف متابعاً لصاحب «المنتقى»» فهو من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة. 
للدك البخاري: امال ومسلم : جرفورة وأخرجه أحمد: 759/68؟. 
(5) البخاري: 201774 ومسلم: 2/7١‏ وأخرجه أحمد: .516١0١‏ 
و«الأحلاس»: الثياب» قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن عدة المرأة فى الجاهلية فذكروا : 
أن المعتدّة كانت لا تمس ماء» ولا تُقَلّم ظفراًء ولا تُزيل شعراء ثم تخرُح بعد الحول بأقبح - 





بِابٌ العِدَّة والإختاد 
أ ذو 


وفي «الصحيحين»؛ من حديث أَمٌّ عَطيَّة قالت: كُنا نُنْهَى أن تُحِدَّ على ميت 
فوق ثلاثء إِلّا على زوج أربعة أشهر وعشراً»ء ولا نُكْتَحِلء ولا نتطيّب» ولا 
َلْبَسُ ثوباً مبُوغاً؛ إِلّا ثوب عضبء وقد رُخص لنا عند الظهر ‏ إذا اغتسلت 
إحدانا من محيضها ‏ في نبْذَةٍ من كُسْتٍ أظفار"'". وفي الباب أحاديث. 


وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث» فأخرج أحمد وابن حِبّان وصحّحهء 
من حديث أسماء بنت عُمَيْسء قالت: دخل على رسول الله يَلِْةِ اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن أبي طالب» فقال: «لا تُحدّي بَعْدَ يَوْيِكِ هَذَاا!"2. وهي كانت 
امرأته بالاتفاق. وقد أَجِيبٌ بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» وقد 
وقع الإجماع على خلافه. وقيل: إنه منسوخ» وقد أعلّه البيهقي بالانقطاع. 

وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير 
الحامل» وأما هي فعليها ذلك حتّى تنقضي عدتها بالوضع. 

وأما كون عليه المّكْتُ في البيت الذي كانت فيه. . . الخ: فلحديث فُرَيْعَةَ 
بنت مالك عند أحمد»ء وأهل «السنن»»؛ وصحًحه التَرِمِذي وابن حِبَّانَ والحاكم» 
قالت: خرج زوجي في طلب أَغْلاج له فأدركهم في طريق القَدُوم فقتلوه» فأتى 
نَعْيّهُ وأنا في دار شاسعةٍ من دُور أهلي» فأتيت النّبى كلُِه فذكرت ذلك لهء 
فقلت له: إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعةٍ من دور أهلي» ولم يدع 
نفقة» ولا مالا ورثته» وليس المسكن له» فلو تحوّلت إلى أهلي وإخوتي؛ لكان 
أرفق بي في بعض شأني؟ قال: ١تَحَوَّلِيا»‏ فلما خرجت إلى المسجد أو إلى 
الحجرة دعاني ‏ أو أمر بي -» فدعيت» فقال: «امْكُئِي في بَبْيِكِ الَِّي أَنَاكٍ فيه 


 -‏ منظرء ثم نفْتضٌ - أي: تكسر ‏ ما هي فيه من العِدَّة بطائر تمسح به من جسدها وتنبذة فلا يكاد 
يعيش بعلما تفتض به. افتح الباري»: (181//18). 

.7١9/45 البخاري: 1 ومسلم: وأخرجه أحمد:‎ )١( 
واعصب» : ثياب من اليمن يعصب غزلهاء ثم يصبغ معصوباء ثم تنسج. و«الكستٌ» : نوع‎ 
معروفٌ من البخورء يشبه الكافور. «النهاية»: مادة (عصب) و(كست).‎ 

(؟) أحمد: *8 هلال وابن حِبّان: 114"؟. 


لزوم المعتدة 
من وفاةٍ بيت 


زوجها 
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نَع رَوْحِكَ. حَنَّى يَبْلمَ الكِتَابَ أَجَلَهُ قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشر]'» 
وفي ألفاظه: أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك» فأخبرتهء فأخل به. 

وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به. 

وأخرج النّسائي وأبو داود» وعزاه المنذري إلى البخاري» عن ابن عبّاس 
في قوله تعالى : ©#وَالدِينَ يُتَوَيََ مِنِحكُع وِيِدَرُونَ أَرْونجًا وَصِيّةٌ لَأرْجهم مَتَنمًا إلى 
لْحَولٍ عَيْرَ إِحرَايُ» [البقرة: 7*0]: نُسخ ذلك بآية الميراث» بما فرض الله لها من 
الربع والثمن» ونُسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشر”" . 

وقد ذهب إلى العمل بحديث فَرَيْعة: جماعةً من الصحابة فمن بعدهم» وقد 
روي جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم» ولم يأت من 
أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فَرَيعة . 

وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة؛ لا سيما إذا 
عارضت المرفوع . 

وأخرج الشافعي وعبد الرزاقء عن مجاهد مرسلاً : أن رجالاً استُشهدوا 
بأُحدٍء فقال نساؤهم: يا رسول الله! إنا نستوحش في بيوتناء أفتبيت عند 
إحدانا؟ فأذن لهن أن يتحدئن عند إحداهنء فإذا كان وقت النومء تأوي كل 
واحدة إلى بيتها”" . 

وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة. 


© | © | 


)١(‏ أحمد: 25090481 وأبو داود: 2776٠‏ والترمدذي: »١5١5‏ والنسائي: .)١198/5(‏ وابن 
ماجه: »707١‏ وابن حِبَّان: 2471/4 والحاكم في (المستدرك»: .)53١8/7(‏ 
و« القَدُوم؛: اسم جبل بالحجاز قرب المديئة. انظر «معجم البلدان»: (4/ 2717 

(؟) النسائى : (5//ا١75))»‏ وأبو داود: 94؟7. 

2 الشافعي في «الأم؛: (6/ 576). وعبد الرزاق في «المصنف»: //701 ١‏ . 








فصل في استبراء الأمة المسبية والمشتراة 





ه وَيَحِبٌ اسْيَبْرَاءُ الأَمَةٍ المَسْبيةِ وَالْمُشَْراةِ وَتَحْوِِمًا؛ بِحَيْضَةٍ » إِنْ كَانَتْ 
حَايِضاً . 

ت وَالْحَامِل : يَوَضْع الحَمْل. 

تا وَمُنْفَطِعَةٍ الحَيْضٍ : حَنَّى يَتبيّنَ عَدَمٌ حَمْلِهًا . 

د وَل تُستَبرَاَ بكر وَلَا صَغِيرةٌ م: مُظلِقاً» وَلَا بَلْرَمُ [الاسْيِبْرا] عَلَى البَائِع 


سحو 


أقول : أما المسييّة: فَلِما أخر جه أحمد وأبو داود» والحاكم وصشحه من دعوب برا 
3 8 7 المسبية 
حديث أبي سعيد: أنَّ النّبِيَ يكِهِ قال في سبايا أَوْطاسٍ: دلا تُوطَأً حامل حَتَّى ,اسه 


م27 والموهوية 


تَضَعٌ ' وَلَا غَيْرٌ حَايِلٍ حَنَّى تَحِيضٌ حَيْضَةٌ 

ولما أخرجه مسلم وغيره: أن اليك هم أن يلعن الذي أراد وطء امرأة 
حامل من السبي لعنةً تدخل معه قبره”") 

وأخرج التّرهذي» من حديث العِرْبَاض بن سارية: أن رسول الله يَكهِ حرّم 
وطء السباياء حتَّى يضعن ما في بطونهن”" 

وأخرج ابن أبي شيبة» من حديث علي قال: نهى رسول الله كلِةٍ أن توطأ 
حامل حنَّى تضع»ء ولا توطأ حائل حنَّى تُسْتبرئ بحيضة. وفى إسئاده ضعف 
وانقطاع”؟' . 
)١(‏ أحمد: 58؟5١1ء‏ وأبوداود: /6٠؟.‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 198)» وهو حديث 


صحيح لغيره. 
(؟) مسلم: 5 وأخرجه أحمد: ؟, من حديث أبي الدرداء. 
(9) الترمذي: .١655‏ 
(4) ابن أبي شيبة في «المصنف؛»: (58/14). 











استبراء 
الحامل 
المشتراة 
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فكوا 


وأخرج أحمد والطبراني» قال: قال رسول الله عَطَدِهِ : دلا د ئَكََدَ بَتَعَنّ رَجْلُ عَلَى 
امْرَأَةِ؛ وحَمْلهًا لِغَيْرا . وفي إسناده [1 ي : الطبراني] بقِيك والحججاج بن أزطأة ؛ 
وهما مدنسان0 , 

وهو يشمل المسبية وغيرها؛ كالمشتراة والموهوية. 

وكذلك حديث رُويفع بن ثابتء عن النَّبِيَ تل قال: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله 
واليَوْمَ الآخر؛ ثَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِو) أخرجه أحمد والتّرمِذي» وأبو داود 
وابن أبى شيبة» والدارمى والطبرانى» والبيهقى والضياء المقدسىء وابن حِبَّان 

5 َ« ]200 
وصحححيبحه »2 والبزّار وححييية 0. 

وهو كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها؛ كذلك يتناول من يجوز حملها 
من الغير كاكناً من كان: لآن العلة كونه يسقى ماءه ولد غيره. 

وأخرج الحاكم» من حديث ابن عباس: أن النبيّ مَلِْدِ نهى يوم خيبر عن بيع 
المغانم حنَّى تقسمء وقال: «لا تَسْقِ مَاءَكَ رَرْعَ غَيْرك؛» وأصله في النّسائي”" 

وأخرج البخاري عن ابن عمر: إِذَا وُهِبَتْ الوَلِيدَةُ أو بيِعَتْء أو أعتقت؛ 
فَلُِسَْيرَأ بِحَيْضَةق ولا تَسَْعَيْرَ 2 أ العَُ 241 

ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل - أو التي جوّز حملها ‏ الأدلة 
الواردة فى المسبية؛ لأن العلة واحدة. 

وأما العذراء والصغيرة: فليستا ممن يصدق عليه تلك العلة» وإن كان حمل 
البالغة العذراء ممكناً مع بقاء البكارة» ولكنّه في غاية الندرة؛ فلا اعتبار به. 
)١(‏ أحمد: 8814 » والطبراني في «المعجم الأوسط»: »)77١7/9(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(؟) أحمد حمد: »1599٠‏ والترمذي: ١‏ “الى وأبو داود: 27١88‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: 

2/١5‏ 5ة). والدارمي: ١‏ والطبراني في (المعجم الكبيرا: زه )ل والبيهقي في 

«السئن الكبرى» : 7/ ةغ4)ء وابن حيّان: ل والبزّار في المسنده»: الال ولم أجده 


في المطبوع من «المختارة؟ . 
فرق الحاكم في «المستدرك»: (؟05/5)» والنسائى: (701/9). 
(5) البخاري قبل: 5770 معلقاً. ووصله عبد الرزاق في «المصنف»: .1784٠05‏ 





فصل في استبراء المسبية أو المشتراة 
حرام حح- 


وأما ما أخرجه البخاري وغيره: أنَّ النْبِىَ يكِةِ بعث عليًا إلى اليمن ليقبض 
الحُمس؛ فاصطفى علي منه سبية» فأصبح وقد اغتسل» ثم بلغ ذلك الب يلق 
فلم يدكره”؟ . بل قال في بعض الروايات: الَْصِيبُ عَلَّنّْ أَفْضَلْ مِنْ وَصِيفَةا. 
قَيَحْمَلٌ على أنها كانت صغيرة أو بكراً؛ جمعاً بين الأدلة» أو أنه قد كان مضى 
لها من وقت السبي ما تبين به أنها غير حامل. - 

وأما كون منقطعة الحيض تستبرأ حنَّى يتبين عدم حملها : فلأنّه لا يمكن اسبراء منقطعة 
العلم بعدم الحمل إِلّا بذلك إذا لا حيض؛ بل المفروض أنه منقطع لعارض؛ أو الحيضش 
أنها ضَهيا7" , 

وأما من قد بلغت سن الأياس من المحيض؛ فقد صار حملها مأيوساً استبراء الآيسة 
كحيضهاء ولا اعتبار بالنادر. 

وأما كونه لا استبراء على البائع : فلعدم الدليل على ذلك؛ لا بنض» قك اوريره على 


البائع 





© | 8 | 9 


)١(‏ البخاري: »476٠‏ وأحمد: 27794571 من حديث بريدة. 
(؟) «امرأة ضَهْيَُه: المرأة التى لا تحيض؛ لأنها ضاهت الرجال. «أساس البلاغة». 
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بات 


٠ 


ما جاء فى النَفَقَدَ 





ه تحب عَلَّى الرّوْج لِلرَوْجَق وَالمُطَلَفَةِ رَجْهِيّا لا باينا وَلَا في عِذَةِ الوَقَاةِ؛ 
لا تَقَقَهَ ولا سْحْتَى ب إِلَّا آَنْ َحُونا حَاِليْن . 
وَتَحِبْ عَلَى الوَالِدٍ المُوسِرٍ لِوَلدِهِ المُمْسِرٍ وَالمَكْسٌء وَعَلَى السَيّدِ لِمَنْ 
يَنلُِهُ وَلَا تَجبٌ عَلَى القَرِيب لِقَرِييهِ إلا مِنْ بَابٍ صِلَةِ الحم . 
د وَمَنْ وَجَبْتْ تََقَُْ وَجَبّتْ كِسْوَنَهُ وَسْكُتَاة . 
وجوب انفقة 0 أقول: أما وجوبها على الزوج للزوجة: فلا أعرف في ذلك خلافاً» وقد 
على الزوج أوجبها القرآن الكريمء قال الله تعالى: «إوَازرفُوهمٌ فِبَا وَأَكْسُومُم4 [الساء: 5]» وقد 
قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره المسمى ب: «بدر التمام 
في الآيات والأحكام». 
ولحديث: إذنه كككْةِ لهند بنت عُتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما 
يكفيها وولدها بالمعروف. وهو في «الصحيحين» وغيرهما"'". ولقوله يكدِ لما 
سكل عن حق الزوجة على الزوج: «أنْ تُظهِمَهًَا إِدّا ظمِنْتَ, وَتَكْسُوّمَا إِذَا 
اكْتَسَيْتَ) وهو عند أهل (السئن) وغيرهه”". 
وجوب الفقة 202 وأما وجوبها للمطلقة رجعيًا : فلحديث فاطمة بنت قيس : أنه قال لها ك: 
(إِنَّما التَمََةُ والسّكْتى لِلْمَرْأَة؛ إِذَا كَانَّ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ؛ أخرجه أحمد 
"دج والنّسائي”". 
)١(‏ البخاري: 277١١‏ ومسلم: /5857» وأخرجه أحمد: .741١1‏ 
(؟) أبو داود: 47١75؛‏ والنسائي في «السنن الكبرى»: 2941١‏ وابن ماجه: 2186٠‏ وأخرجه 


أحمد : “دقل من حديث معاوية بن حيدة القشيري» وإستناده حسن . 
9) أحمد: ١٠٠لا”ء‏ والنسائى: .)١55/5(‏ 





بابُ ما جاء في النَّفَقَة 
كنا 


- <َ 004 


وفي لفظ لأحمد: «قَإِدًا لَمْ يَكنْ [لَهُ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقةَ وَلَا سُكُنَى) 
وفي إسناده مُجالد بن سعيد» وقد توبع وأعل بالوقف. ولكن الرفع زيادة مقبولة 
إذا صمح مخرجها أو حَسّن 

وقد أثبت لها القرآن 0 قال الله تعالى : : كايا لين دا طلَقثْمٌ انس 


2 3 1 عو 


لون لِمِدَعِنَ ,نموا الهدّة وَانَهُوا لَه يسع لا رجه عن متهن 
[الطلاق: 21١‏ ويستفاد من النهي عن لاخر وجوب النفقة مع السكنى »2 ويؤيده 
قوله تعالى : #أَسْكنوشُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَثْر من وَبْرةٌ 4 [الطلاق: 1]. 

ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى: ظوَلْمَلتِ متا بالْمعوفٍ » 
[البقرة: 2114١‏ وقوله تعالى في آخر الآية الأولى: طلْمَنَّ أنه يحْرتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرآ» 
[الطلاق: ]١‏ وهو الرجعة» وكان ذلك في الرجعية. 

وأما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى: لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم حى الغفة 


م 2 


رحمه الله وغيره» عن النََِ ل في المطلقة ثلاث : «لَا َفَقَةَ لَهَا وَلَا سَكْتَى)”. ف ا 

وفي «الصحيح») وغيرهما عنهاء أنها قالت: لمي زَوْجِي ثلاث فلم يجعل 
لي رسول الله يه تَفقة ولا سُكنى”"*. وقد صح حديثها؛ بلا نزاع. 

وقد أخرج أحمد ومسلم» وأبو داود والنّسائي : أنه قال لها رسول الله كَل : 
دلا نَمَمَّ لَكِ؛ إل أَنْ تَكُونِي حَامِلة)”” . 

وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث» وقال عمر: لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأقء لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟! 

وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله تعالى : 
فَطْلْمُوهُنّ لِعِدَّتبِنَ» حنَّى قال : لا سَدْرى لَمَلَّ أله مُحْدِثُ بَعْدَ دَلِكَ مرا [الطلاق: ١]ء‏ 
فأ أمر يُحدث بعد الثلاث؟! 
)١(‏ مسلم: 594 وأخرجه أحمد: .711٠١‏ 


(؟) مسلم: 15لا وأخرجه أحمد: 77/77. 
(9) أحمد: لالا#الالاء ومسلم: »7١5‏ وأبو داود: 3059٠‏ والنسائي : (5/ 537 58). 








5 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ويب وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة: أحمدء وإسحاق» 
انف وسكت وأبو ثور. وداود.» وأتباعهم» وحكاه في «البحر) عن ابن عبّاس» والحسن 
البصري» وعطاءء والشعبي» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والإمامية. والقاسم. 
وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لهاء ولها السكنى؛ لقوله تعالى: #أَسْكنوضنَ 
مِنَ حَيْتُ سَكسْر ين وجري [الطلاق: 3]. 
وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية. 
وذهب عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيزء والثوري» وأهل الكوفة» 
والناصر. والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى. 
.ى ,020 وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة: فلعدم وجوب دليل يدل على ذلك 
0 في غير الحامل» ولا سيما بعد قوله كِ: «إِنّما التَقَقَهُ بصني للمَرْأةٍ إِذَا كَانَ 
ِرَوْجِهًا عَلَيْهَا رَجْعَةُ فَإذًا لَمْ يكن [لَه] عَلَيْهَا رَجْعَدَء ذلا تَقَقةَ وََا سكتى00". 
ويؤيده أيضاً تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى: لْمَنَّ أنَّدَ يحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ 
مرا [الطلاق: ]١‏ وهو الرجعة» ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر. 
ويفيده أيضاً مفهو م الشرط في قوله تعالى: «إوإن كن ولت عل دلُو لون 
حَقَّ يصَعْنَ َيَلَهُنَ) [الطلاق: 1]. 
وهي أيضاً تدل على وجوب النفقة للحامل؛ سواء كانت في عدة الرجعي» 
أو البائن» أو الوفاة. 
وكذلك يدل على ذلك قوله يلةِ لفاطمة بنت قيس: «لآ تَمَقَةَ لَك؛ إِلَّا أَنْ 
تَكُونِي حَايلاً» . 
وقد روى البيهقي» عن جابر يرفعه ‏ في الحامل المتوفى عنها ‏ قال: « 


قال ابن حجر : ورجاله ثقات » لكن قال البيهقى : المحفوظ وقفه » ولو صح 
رفعه لكان نضا في محل النزاع”" . 


.)57١/7( البيهقي في «السنن الكبرى»:‎ )9( .70١ تقدم تخريجه ص:‎ )١( 





بابُ ما جاء في النَّفْقَ 
ركنا 


وينبغي أن يُقَيِّد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في 
وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه؛ فإن ذلك يفيد 
أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حَّى تنقضي العدة» ويكون ذلك جمعاً 
بين الأدلة؛ من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام؛ فلا إشكال. 


وأما كونها تحب للولد على والده الموسر: فلحديث هند بنت عتية 


المتقدم”''؛ ويؤيده ما تقدم في [صدقة] الفطرة من وجوبها على الرجل ومن 
20020 
لخي 0" 


وأما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر: فلن النفقة هى أقل ما يفيده 
قوله تعالى : 6 وَيالوَنينْ إِحسانًا» [الإسراء: 9]ء وقوله يكلِةِ: «أَنْتَ وَمَالُكٌ لِأَبِيْكَ) 
أخرجه أحمد وأبو داود. وابن خزيمة وابن الجارود» من حديث عمرو بن 


5 5 إضرق 
شعيب» عن أبيه» عن جده . 


وحديث: (إنَّ أظيّبَ مَا أَكلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسْبوء وَوَلدهُ مِنْ كُسْبِهِ؛ٍ فَكُلُوا مِنْ 
أَنْوَالِهم) أخرجه أحمد وأهل «السنن»» وابن حِبّانَ والحاكه”؟ . 

ويؤيد ذلك حديث: من أَبِرّ يا رَسول الله؟! قال: «أمُك)4. قال: ثم من؟ 
قال: «أَتُك). قال: ثم من؟ قال: «أَبَاكَ) وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 


حديث أبي هريرة دا 


وأما وجوب النفقة على السيد لمن يَمْلِكُهِ: فلحديث أبي هريرة عند مسلم 
)١(‏ انظرء ص 
(90) ص:5ة١5؟.‏ 


(9) أحمد: 5997» وأبو داود: 707٠‏ وابن حِبّان: »4٠١‏ وابن الجارود: 9494., وأخرجه ابن 
ماجه: 277947 وهو حديث حسن لغيره. 

(54) أحمد: »54٠5‏ وأبو داود: 878", والترمذي: 1788, والنسائي: (97/ 151-759)) 
وابن ماجه: 77915. وابن حِبّانَ: 4704», والحاكم في «المستدرك»: (55/1)» من حديث 
عائشة» وهو حديث حسن لغيره. 

(0) البخاري: 041/١‏ ومسلم: 2.50٠١‏ وأخرجه أحمد: 87514. 


وجوب النفقة 
للولد على . 
والدة الموسر 


وجوب نفقة 
الوالد على 
ولده الموسر 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
11 سس جح 


أن النىَ كل قال : لِلْمَمْلُوكِ طعامه وكسوتة ته بالمَعْرُوفي» وَكَا يُكَلّْتُ مِنَّ 
58 مَا لا يَُطِيقٌ)2. وحديث: افْلْيُظعِمْهُ مما م يع ويُلِْسَهُ مِمّا يَلْبَسُْ)ا وهو 

في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي اليد 
ى ببننه 0 وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم : فلعدم ورود 
عك التمدب دليل يخص ذلك؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة» والرحم المحتاج 
إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة» وقد قال تعالى: ©لِسَفِقٌ ذو سعد ين سَعَيَدءُ وَمَن 


2 


قُدِرَ عَلَيهِ ررقم فَلمنْفْقَ يمآ ءانه هدي [الطلاق: /] لا يكت أنه تثمًا إلا مآ ته 


للم معرج 


[الطلاق: ]1 عل ألْوسِع قدرم وعَلَ المقتر هرق [البقرة: 975]. 


وجوب وأما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه: فَلِمًا يستفاد من الآيات 
الكسوة 
والسكتى مع القرآنية» والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها”". 
من تجب ل 
النفقة 
© #0 © 


.97”54 وأخرجه احمد:‎ ,4"١5 مسلم:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2.7٠‏ ومسلم: 24١6‏ وأخرجه أحمد: ؟47١7.‏ 

(9) ومما يجب : ثفقة البهيمة على مالكهاء لحديث الهرّة والكلب . وفي إجبار المالك خلافٌ. 
««السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص : 71. بتحقيقنا . 





باب 
ما جاء قْ الرّضَاع 





د إِنَمَا ,َ 2 يَنْبْتّ حُكُمّهُ بِحَمْس رَضَعَاتٍ ؛ مَعّ بقن ن وُجُودٍ اللّبنِء وَكَوْنِ الرَضِيع 
تن لكام . 


ت وَيَحُوُمُ به مَا يَحْرُم ِالنَسَبء ويِقْبلَ قَوْلُ المُرْضِعَةٍ 
د وَيجُورٌ إرْضَاءٌ الكَبيرٍ - وَلَوْ كانَ ذا لِحْيّةٍ ‏ لِتَجْوِيرْ النّظر . 

أقول: أما كون الرضاع لا يثبت حكمه إِلَّا بخمس رضعات: فلحديث 
عائشة عند مسلم وغيره: أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشرٌ رضعاتٍ 
معلومات يُحرّمنَء ثم نُسخ بخمس رضعاتء فتوفّي رسول الله يق وهنّ فيما 
قرأ من القرآن”" . وللحديث طرق ثابتة في «الصحيح». 

ولا يخالفه حديث عائشة: أن النّبىَ يله قال: رلا شُحَرّمُ المَصَّةٌ 
المَصّنَان؛ أخرجه مسلم وأحمد وأهل «السنن)”"*. وكذلك حديث أم الفضل عند 
مسلم رحمه الله وغيره: أنَّ اللي له قال 1 ار الوَّضْعَةٌ والرَّضْعَتَانِء 
وَالمَصَّةٌ والمصَّئَانِء والإملاجة والإمْلاجَتان)”"© 

وأخرج نحوه أحمد والنّسائي والتّرمِذَيء من حديث عبد الله بن الزبير'*»؛ 
لأن غاية ما في هذه الأحاديث: أن المصّة والمصّتين» والرّضعة والرّضعتين» 
والإمُلاجة والإملاجتين» لا يحرّمن. 

وهذا هو معنى الأحاديث منطوقاً. وهو لا يخالف حديث الخمس 
الرضعات؛ لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرّمن. 
)١(‏ مسلم: 5"691. 
() مسلم: :#094٠‏ وأحمد: 2*5 وأبو داود: 24507 والترمذي: »١١8١‏ والنسائي: 

.1951١ وابن ماجه:‎ )٠5١/5( 
. 7741/9 مسلم: *909, وأخرجه أحمد:‎ )6( 
.1١8٠ والترمذي:‎ »)0١١/5( والنسائي:‎ ».15١١١ أحمد:‎ )4( 


الرضاع 





تعريف الرّضعة 


اخثلاف 
الفقهاء في 
اعتبار خمس 

رضعات 


وجود اللبن 


اعتبار كون 
الرضيع قبل 


الذفرا المضية د الذددر ١‏ 2 
- راري ية شرح الدرر البهية 


وأما معنى هذه الأحاديث مفهوماً ‏ وهو أنه يحرم ما زاد على الرّضعة 
والرّضعتين ؛ فهو مدفوع بحديث الحخمس» وهي مشتملة على زيادة» فوجب 
قبولها والعمل بها ولا سيما عند قول من يقول: إن بناء الفعل على المُتَكّر يفيد 
التخصيص . 

والرّضعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه» ثم يستمر على ذلك؛ 
حتَّى يتركه باختياره لغير عارض. 

وقد ذهب إلى اعتبار الخمس: ابن مسعودء وعائشة» وعبد الله بن الزبير» 
وعطاء. وطاوس. وسعيد بن ججبيرء وعروة بن الزبيرء والليث بن سعدء 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق, وابن حزم. وجماعة من أهل العلم. وقد روي 
ذلك عن علي بن أبي طالب . 

وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم. وإن 





وأما اعتبار تيقن وجود اللَّبن: فلأنّه سبب ثيوت حكم الرضاعء فلو لم يكن 
وجوده معلوماً وارتضاع الصبي معلوماً؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه 
مسوّغ . 

وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام: فلحديث أم سلمة عند التّرِذي 
وصتمحهء والحاكم أيضاً وصشححهء قال: قال رسول الله يَكّ: «لَا يُحَرْمٌ مِنّ 
الرَضَاع إل مَا قن الأنعاء في التّذيء وَكَانَ قل الفظام"" . 

وأخرج سعيد بن منصور وَالدَّارَقْظمٍ ٠‏ والبيهقي وابن عَدِي. من حديث ابن 
عبّاس» قال: قال رسول الله بَكِِ : ١لا‏ رَضَاعَ إِلّا مَا كَانَ في الحَؤْلِين» . 

وقد صحح البيهقي وقفهء ورجّحه ابن عَدِي وابن كثير"" . 
)١(‏ الترمذي: .1١87‏ 


(؟) «سئن سعيد بن منصور»: /١(‏ 17؟)2 والدارقطني في «الستن»: »2١74/4(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى؛ : (لا/ 551)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» : (ل/ا/ "ا .)1٠١‏ 





بِابُ ما جاء في الّضَاع 
اكوا 


وأخرج أبو داود الطَّيّاِسيء من حديث جابرء عن النَبِيْ يله قال: ١لا‏ 
رَضَاع بَعْدَ فِصَالٍء وَلا يم يَعْدَ اختلام» وقد قال المنذري: إنه لا يثبت37 , 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث عائشة قالت: لما دخل عليّ 
رسول الله يكِةِ وعندي رجل» فقال: ١مَنْ‏ هَذًا؟» قلت: أخي من الرضاعةء قال: 
ايا عَايْشَةُ! انْظرنٌ مَنْ إِخْوَانكُنَ ؛ فَإِنّما الرَضَاعَةٌ مِنّ المجَاعة)0 . 





وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب: فقد تقدم الاستدلال عليه فيمن ما يحرم به 
يحرم نكاحه في كتاب النكاح. - 


وأما كونه يقبل قول المرضعة: فَلِمًا أخرجه البخاري وغيره» من حديث وول تود 
عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إِهَاب فجاءت َم سوداء» المرضعة 
فقالت: قد أرضَعْتّكُمَاء قال: فذكرتٌ ذلك للنَّبِى كٌِ فأعرض عنِّى»ء قال: 
تمسح فتنحيت» فذكرت ذلك لهى فقال: «وَكِيَفت وَقَذْ رَعَمَ عَمَتْ أنّها أَرْضَ ضَعَنْكُمَا) 
فنهاء””"» وفي لفظ: «دَعهَا عَنْكَ) وهو في «الصحيح)”* 2 وفي لفظ آخر: اكيت 
وَقَدّ قِبْل؟!» ففارقها غُقبة2'. 

وقد ذهب إلى ذلك عثمان» وابن عباس والزهريء والحسن» وإسحاق. 
والأوزاعي» وأحمد ابن حنبل » وأبو عبيد . وروي عن مالك . 

وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر: فلحديث حى إرضام 
زينب بنت أم سلمة» قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام 0 
الأيفعٌ الذي ما أحب أن يدخل علي! فقالت عائشة: ما لك في رسول الله أسوة 
حسنة؟! وقالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله! إن سالماً يدخل علي 
)١(‏ الطيالسي في (المسند»: 7/5/ا١.‏ وأخرجه البهقي في (السئن»: (/1/ 019 . 
(؟) البخاري: 25741 ومسلم: /ا959ء وأخرجه أحمد: 51777. 
() البخاري: 23509 وأخرجه أحمد: .١5167‏ 


(5) البخاري: 27357١‏ وأخرجه أحمد: .١51١58‏ 
(0) البخاري: 288 وأخرجه أحمد: .١51١59‏ 
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وهو رجلء وفي نفس أبي حذيفة منه شيغ؟! فقال رسول الله يَلهِ: «أَرْضِعِيهِ 
حَنَّى يَدْخُلَ عَلَيِكِ» أخرجه مسلم وغيره”"". 
وقد أخرج نحوه البخاري» من حديث عائشة أيضاً”'"'. وقد روى هذا 
الحديث من الصحابة: أمهات المؤمنين» وسهلة بنت سهيل» وزينب بنت أم 
سلمة”"؛ ورواه من التابعين جماعة كثيرة» ثم رواه عنهم الجمع الجم. 
اختلاف وقد ذهب إلى ذلك: علي. وعائشةء وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي 
ضام ار رباح» والليث بن سعدء وابن عُلية!*') وداود الظاهري. وابن حزم؛ وهو 
الحق. 
وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. 


© 6ه 


.782416 مسلم: 507" وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 25084 وأخرجه أحمد: .1056٠‏ 

69 انظر: «نيل الأوطار»: (0/ .)1١8‏ 

(4) في المطبوع: «ابن عبينة» والصواب ما أثبتناه من «نيل الأوطار» وغيره من كتب التخريج . 








باب 


"٠‏ »م 


ما جاء في الحَضَانَة 





ت الأوْلَى بالطفل أَنُّ؛ِ مَا لَمْ تتكخ. كُمّ الحَالَةُ نّ 
م مِنَ القَرَابَةِ مَنْ رَأى فيه صَلَاحاً . 
5 وعد لوغ سِنّ الامطلال؛ يخي الصَّبُِ بَبْنَ أيه وَأَمُء فإِنْ لَمْ يُوجَذا؛ 
كَفْلَهُ مَنْ كَانَ لَهُ كَفَالَيِهِ مَصْلَحَةٌ . 
أقول: أما الأم: فلحديث عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله! الام اح في 
إن ابني هذا كان بطني له وِعَاءَ» وحجري له جواءً» ودبي له سِقاءً» وزعم أبوه الحا 
أنه يَنْزِعُه منّي؟ فقال: دأَنْتِ دَق به مَا لَمْ تَنكحِي) أخرجه أحمد وأبو داود» 
والبيهقي والحاكم وصجححه ١‏ 
وقد وقع الإجماع على أن الأم أَؤْلى من الأب. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح”". وقد روي عن 
عثمان أنه لا يبطل بالنكاح» وإليه ذهب الحسن البصريء» وابن حزمء واحتجوا 
ببقاء ابن أم سَلّمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالئَّ كلله. 
ويجاب عن ذلك: بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به؛ لاحتمال 
أنه لم يبق له قريب غيرها . 
واحتجوا أيضاً بما سيأتي في حديث ابنئة حمزة؛ فإن النّبِىَ كله قضى بأن 
الحق لخالتهاء وكانت تحت جعفر بن أبي طالب», وقد قال: «الخَالةٌ بمنزلةٍ 


الأم . 


)١(‏ أحمد: 9/09ا5» وأبو داود: 5؛» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 5)»: والحاكم في 
«المستدرك»: (559/5)» وهو حديث حسن. 

.)3 5/١ «الإجماع»:‎ (2 

(*) البخاري: 21559 وأخرجه أحمد: 2971 من حديث علي. 





الخالة أولى 
بعد الأم من 
غيرها 


إثبات حق 
الأب في 
الحضانة 


تعبين الحاكم 
من القرابة من 
فياه صلاحاً 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ع ١‏ جا مسح لط و 


ويجاب عن هذا: بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم» ويمكن أن يقال: إِنْ 
هذا يكون دليلاً على ما ذهبت إليه الحنفية والهادوية؛ من أن النكاح إذا كان 
بمن هو رحم للصغير؛ فلا يبطل به الحق» ويكون حديث ابنة حمزة مقيداً 
لقوله كَل : «مَا لَمْ تنكجي) ١‏ 

وأما كون الخالة أولى بعد الأم ممن عداها: فلحديث البراء بن عازب فى 
«الصحيحين؟ وغيرهما: أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيدء فقال 
على : أنا أحق بهاء هى ابنة عمى» وقال جعفر: بنت عمى» وخالتها تحتى» 
وقال زيد: ابئة أخي. فقضى بها رسول الله يكلهِ لخالتها وقال: «الحََالَةُ بمنرلَةٍ 

ع 00 ع8 5 301 م سم 

الأم» . والمراد بقول زيد: ابنة أخي؛ أن حمزة قد كان النْبئٌ مَكِْةِ آخى بينهما . 

ووجه الاستدلال» بهذا الحديث: أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم 








الحواضن» فمقتضى التشبيه أن الخالة أقدم من غيرها؛ من غير فرق بين الأب 
وغيره» وقد قيل: إن الأب أقدم منها إجماعاً» وليس ذلك بصحيح» والخلاف 
معروف» والحديث يححّ من خالفه. 

وأما إثبات حق الأب في الحضانة: فهو وإن لم يَرِدْ دليل يخصه؛ لكنّه قد 
استفيد من مثل قوله يك للأم: «أَنْتِ أَحَقٌّ بو ما لم تَنْكحِيا”''. فإن هذا يدل 
على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأمء ومن بمنزلتها؛ وهي الخالة» وكذلك 
إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة؛ فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة. 

وأما كونه يعيّن الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً: فلأنّه إذا عُيِمت 
الأم والخالة والآأب» والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة» والقرابة أشفق 
بهء فيعيّن الحاكم من يقوم بأمره منهم ممن يرى فيه صلاحاً للصبي . 

وقد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة» قال: إن امرأة عمر بن الخطاب 
خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليهاء فقال أبو بكر: هي أعطف, وألطف» 


03 ع 1 9 إن 8 )2 
وارحم. واحنى» وهي أحق بولدها ما لم تتزوج . 


. أخرجه أبو داود: 715اء وأحمد: /ا7170» وهو حديث حسن» تقدم ذكره آنفاً‎ )١( 
.١؟556٠ عبد الرزاق فى «#المصنف»:‎ )0( 








بابُ ما حجاء في الحَضَاتّة 
ناكرا 


فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر وله جعل العلة: العطف. واللطف». 
والرحمة» والحئو. 

وأما كونه يثبت التخيبر للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الأم والأب | 
فلحديث أبي هريرة ؤييه عند أحمدء وأهل «السنن»؛ وصححّه التّرمِذي: أن 
النَبِىَ يلِ خيّر غلاماً بين أبيه وأمه”". وفي لفظ: أن امرأة جاءت» فقالت: 
يا رسول الله! إن زوجي يُرِيدُ أن يذهب بابني» وقد سَقَانِي من بئر أبي عِتَبَةٌ وقد 
نفعني » فقال رسول الله وكوْ: «اشتهِمًا عَلَيوه؛ قال زوجها : من يُحاقنِي في 
ولدي؟ فقال النَّبِئْ كلهِ: «هَذَا أَيُوكَء وَهَذِهٍ نك ؛ نَحُذَ بيَدِ أَيهِمَا شِئْت)1 فأحذ 
بيد أمّهء فانطلقت به. أخرجه أهل «السنن» وابن أبي شيبة» وصحّحه التريذي 
وابن حِبّان وابن القطّان”" . 


6.6 اهام 


وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائيء وابن ماجه والدَّارَفْظْنيء من حديث 
عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده: أن جده أَسْلَّم وأبت امرأته أن تسلِم. 
فجاء بابن صغير له لم يبلغ» ٠‏ قال: فأجلس النََِ يِ الأب ههنا والأم ههناء ثم 
خيّره وقال: «اللّهُمّ امْدواء فذهب إلى أبيه”“. 

وأما كونه يكفله من كان له في كفالته مصلحة إذا لم يوجد: فلكونه محتاجاً 
إلى ذلك» ولم يوجد من له في ذلك حق بنصٌ الشرع» فكانت المصلحة معتبرة 
في مصلحة بدنه كما اعتبرت في ماله. 

وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة. 


)١(‏ قال ابن القيم : ينبغي أن لا يكون هذا على إطلاقه ؛ بل يقيد بما إذا حصلت به مصلحة الولد؛ وإلّا 
فلا بلتفت إلى اختيار الصبي ؛ لأنه ضعيف العقل. ١.ه.‏ بتصرف: «زاد المعاد»: (198/4). 

(0) أحمد: #7“"الاء وأبو داود: لالاال”ء والترمذي: 217017 والنسائي : (5/ »)١86‏ وابن ماجه: 
١0»؛‏ وإسناده صحيح . 

6 أبو داود: /الا1”. والترمذي: 2١81‏ والنسائي: »)١85/5(‏ وابن ماجه: 2.716١‏ وابن 
حِبَّانَ في «الموارد»: »37٠١‏ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: .0"١7/17(‏ وفي 
المطبوع: «بئر أبي عتبة؛» وهو خطأء وبثر أبي عنبة» بينها وبين المدينة مقدار ميل. «مراصد 
الاطلاع»: 11/150 1). 

(54) أحمد: هلالا وأبوداود: 5745 والنسائي: »)١88/5(‏ وابن ماجه: 807" 


والدارقطني في «السنن»: )2 وهو حديث صحيح . 


من يكقله بعد 
ذلك؟ 
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فصل 
في أحكام البيع 





ص المُعْتبرُفِْه مُجَرّهُ النَراضِيء وَل بِِشَارَةٍ مِنْ قَادِرٍ عَلَى النُظتي . 
© وَلَا يَجُورُ َبْعْ الحَمْرِء وَالمَبْت وَالخِْيرِ وَالأَضنَامٍ وَالكَلْبِء وَالسَتّوْرء 
وَالدّم وَعَسْبٍ المَحْل » وَكلْ حَرَامٍء وَمَضْلٍ المَاءِء وَمَا فِيهِ غَرَرْ كَالسَّمَكِ 
فِي الماع وَحَبَلٍ الحَبَلق وَالمُتَابَذّق وَالملَامَسٍَ؛ وما في الضّرْع. وَالعبد 
الآبقء وَالمَغَاتِمٍ حَنَى تُقْسَمْ وَالثَّمَرٍ > حَنَّى يَصْلّحَ) وَالصُوفٍ فِي الظَمْرٍ 
وَالسَّمْنِ فِي اللّبَن والمُحَاقَلَةٍ. وَالمَرَابَئَة وَالمَعَاوَمَة وَالمَخَاضْرَة 
وَالعُربُونِء وَالْعَصِيرٍ إلى مَنْ يَتَحْذْ يَتََْذْهُ خَمْراً وَالكَالِىَ بِالْكَالَىَء وَمَا اشتراة 
قبل قَبْضِدِ وَالظَعَام حَنَّى يَجْرِيّ فيه الصَّاعَانِ. 
ه وَلَايَصحٌ الاسْيثْنَاءُ في ي البَيْع إلا ا إذًا كانَ معْلُوماً وَمِنْهُ اسْيِقنَاءُ طَهْرٍ المبيع . 
د وَلَا يَجُورٌ التَمْرِيقُ بَيْنَ المَحَارِم وَلَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِء وَالتَتَاجشنُء وَالْببْعُ 
عَلَى البَيع» وَتَلْقّي الرُكْبَانِء والاخْيكار وَالتَسْعِيرٌ وَبَحِبٌ وَضِعٌ الجَوّائح 
د وَلَا يحل سَلَتٌ وَبَبْعٌ وكا شَرْطانِ فِي بَيِع » وَل بَيْعَئَانِ في يَْعَق» وَرِبْحُ مَا 
لْمْ يَضْمَنْء وَبَيْعٌ ما ما لَيِسَ عِنْدَ البتائع . 
ل وَيَحُورُ يشَرْط عَدَم الجداع . وَالخِيَارٌ ني المَجْلِس ثَابتٌ؛ ما لَمْ يَتَقَرَقَا . 
أقول: أما كون المعتبر مجرّدُ التراضي ولو بإشارةٍ من قادرٍ على التْطق : اعبار التراضي 
فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة؛ وأنه كم 
لا يجوز البيع بغيرهاء ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: «بعتك»؛ 
و«ابعت منك»؟ فإنّا لا ننكر أن البيع يصح بذلكء» وإنما النزاع في كونه لا يصح 
إلا بهاء ولم يرد في ذلك شيء, وقد قال الله تعالى: #يحكرَه عَن رَاضٍ» 
[انساء: 178» فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط. 
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ححدرمع 

ولا بد من الدلالة عليه بلفظء أو إشارة أو كناية» بأيّ لفظٍ وقعء وعلى أي 
صفةٍ كان» وبأي إشارةٍ مفيدة حصل» وقال 6له: ١لا‏ يَحِلَّ مَال امْرئ مُسْلِم إلا 
بطيبةٍ مِنْ نَفْسِه»” '"» فإذا وُجدت طيبة النفس مع التّراضي ؛ فلا يُعتبر غير ذلك. 


دوي وأما كونه لا يجوز ببع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: فلحديث جابر 


«الخنزير فى «الصحيحين) وغيرهما : أنه سمع لبي يك يقول: «إنَّ الله ّم ببْعّ الْكَمْرِ 
رَالميكَق والخْنْزِيرٍء وَالْأَضِنَام»”© 


20590 وأما عدم جواز بيع الكلب والسّئور: فَلِمًا في «الصحيحينٍ وغيرهماء من 


والسّنُور حديث ابن مسعود» قال : : نهى رسول الله يي عن ثمن : الكلب”” وفيهما من 


حديث أبى جحَيّفة نحوه 0 


وفي «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر: أن الى كلل 
8 5 «ة (ه) 
نهى عن دمن الكلب والسنور . 
وأخرج النسائي بإسنادٍ رجاله ثقات. قال: نهى رسول الله يكِهِ عن ثُمَن 
[الْسَئّوْر] والكلب؛ إِلَّا كلب صيد”©) 
تحريم بيع الدم وأما الدم: فلحديث أبي جَحَيّفة في «الصحيحين» قال: إن رسول الله عله 
139 2 إلد 2982 
جرم سن 0م 
تحريم بيع وأما عَسْب المَحًا وهو: : ماءٌ المح يكريه صاحبه؛ لينْزِي به؛ فَلِمَا أخرجه 
عسب الفحل 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السئن»: (7557/1) من حديث أنس» وإسئاده ضعيف» وله شاهد من 
حديث عمرو بن يَثْربِىَء أخرجه أحمد: .١5444‏ 
(5) البخاري: 27775 ومسلم: ٠4‏ » وأخرجه أحمد: .1١551/7‏ 
(*0 البخاري: 7777 ومسلم: 5009. وأخرجه أحمد: .1109/٠‏ 
(58) البخاري: 07718 وأخرجه أحمد: 2140753 ولم يعزه صاحب «التحفةه: )٠١١/9(‏ إلا 
للبخاري. 
(5) مسلم: »401١6‏ وأخرجه أحمد: 1417517١ء‏ و«السَّنُور» : الهرة. 
(5) النسائي: (704/9)» من حديث جابر» وقال النسائي بعد ذكر الحديث: حديتٌ حَجَاجٍ عن 
ع البخاري: كمال وأخرجه أحمد: كولاملر ولم يخرجه مسلم كما توهمه الشوكائى تبعاً 
لصاحب «المنتقى». 





فصل في احكام البيع 
لف 

البخاري من حديث ابن عمر ده : أن النّبِىَ يل نهى عن ثمن عَسْبٍ الفَخل”" . 
ومثله ما في «صحيح مسلم» من حديث جابر” . وفي الباب أحاديث . 

ورخخص في الكرامةٍ؛ وهي: ما يعطى على عَسْبٍ الفحل من غير شرط شيء حكم الكرامة 
عليه؛؟ كذا فى «الحجة». 

وأما الحرام: فَلِمَا في «الصحيحين) وغيرهماء من حديث جابر: قيل: ا 

95 ُ 00 اول وه 0 وه 1 حومة 

يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يُظلى بها السَفْنُء ويدْهِنٌ بها الججلود. 
ويَسْتَضْبح بها الناسُ؟ فقا فقال: «لاء هُو حَرَامٌ» ثم قال: «قَائََ الله اليَهُودً! إن الله 
لمّا حَرَّمٌ شُحومَهَاء جَمَلُوه نم بَاعُوهُ فَأكلُوا ثمنهه0". 

وأخرج أحمد وأبو داودء من حديث ابن عباس: أنَّ النّبِىَ يه قال: 
> ل ا روامة وبر مه ر2ة وى و بسيو دا رئ ه ‏ :2س سس لك 0 0 
«لَعَنَ الله اليَهُودً! حُرْمَتْ عَلَيْهِم الشحوم؛ فَبَاعُومَا وأكلوا أَنْمَانَهَاء وَإن الله إذَا 
حرم عَلَى وم أكل شَيْءِ؛ حَرّمٌ عَلَيْهُم 0 

وأما فضل الماء: فلحديث إياس بن عَبدٍ: أن النبيّ يَدْةٌ نهى عن بيع فضل النهي عن ببع 

ع ع8 3 5 7 فضل الماع 
الماء. رواه أحمد وابو داود. والنساتىي والترمذي وصححه. وقال القشيري فضل 
26006 

هو على شرط الشيحخين ©. 

ولحديث جابر عند مسلم وأحمد واد بن ماجه بلنحوه 

وقد ورد مقِيّداً في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : دلا 
يمْنَعُ نَضْلُ المَاءِ لِيُمْئَعَ بو مضل الكلأ”". وفي لفظ : ١لا‏ يُبَاعٌ قَضْلٌ المَاءِ لَيِمَنمَ 
به الكَلَةُ) . وهو فى امسلم)0©. 


)١(‏ البخاري: 25588 واعسبه» : ماؤه. 

(6) مسلم: 4008» بلفظ: «نهى رسول الله يكِلهِ عن بيع ضراب الحَمّل ٠...‏ 

(6) تقدم حديث جابر في الصفحة السابقة. وَاجَمَلُوه؛: أي آذابوها واستخرجوا دهنها . 

(5) البخاري: 2717151 ومسلم: 2.800٠‏ وأخرجه أحمد: ١17؟7.‏ 

(0) أحمد: »١15555‏ وأيو داود: 254 والنسائي: (0701//19» والترمذي: 2177/١‏ وإستاده 
صحو ٠‏ 

(1) مسلم: 2.40٠5‏ وأحمد: 215718 وابن ماجه: //2758517 وذكره الترمذي بعد: ١/ا17١.‏ 

0) البخاري: “717267 ومسلم: 4005., وأخرجه أخمد: 9/74. 

0( مسلم: 24٠008‏ بلفظ (ليْبَاَ بو الكلاً» . 


إفف 





النهي عن بيع 
ما فيه غرر 


النهي عن بيع 
َيل الحبلة 


تعريف حيّل 
الحبلة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نفحة 
وأما ما فيه عَرَرٌ: فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن النيتَ كل نهى 
> 2000 
وأخرج أحمد» من حديث أبن مسعود: أن النّبِىّ يلدي قال : دلا تَشْتَرُوا 
السَّمَكَ فى المَاءِ ؛ قإنه غَرَرّ) . وفى إسناده يزيد بن أبى زياد وقد رجح البيهقئٌ 
.. (95) 3 . . . 
وفمه ؛ ولكنه داخل في بيع الغرر. 
وأما حَبّل الحبّلة : فلنهيه يَكِةٌ عن ذلك كما في مسلم وغيره؛ من حديث ابن 
ف 
وفي «الصحيحين»: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم البجزور إلى حَبّل 
ا0» 
وحَبَّل الحَبّلة: أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» 
وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال. 
وقيل : بيع ولد ولدها ؛ كما فى الرواية. 
وقد ورد النهى عن شراء ما في يُطون الأنعام؛ كما فى حديث أبي سعيد عند أحمد 
واين ماجهء واليدّار والدَارَقَظْنى . وفى إسناده شَهْرٌ بن حَوْسّب ؛ وفيه ضعف”” . 
)١(‏ مسلم: 84" وأخرجه أحمد: .5١١‏ 
(؟) أحمد: 75375, وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (0/ 075٠‏ وإسئاده ضعيف» وقد 
روي مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أصح. 
(*) مسلم: 278509 وأخرجه أحمد: .559١‏ 
واحبل الحبلة» : الحبل الأول يراد به ما في بُطون الوق من الحَمْلء والثاني: حَبّلُ الذي في 
بطون النوق» وإنما نْهِي عنه لمعتيين: أحدهما : أنه غَرَرٌ وبيع شيء لم يُخُلق بَعْدُ وهو أن يُبِيعَ 
ما سوف يَحيِلُه الجنين الذي في بطن الناقة» على تقدير أن تكون أنثى» فهو بَيْع تاج النّتاج . 
«النهاية» : مادة (حبل) . 
(5) البخاري: 27157 ومسلم: 78٠١‏ وأخرجه أحمد: .555٠‏ 
و«الجزور»: البعير ذكراً كان أو أنثى . 
(0) أحمد: 1/9 »1١‏ وابن ماجه: 5197» والدارقطني في «السنن»: (/ 2١9‏ وأخرجه 
الترمذي: 1677 مختصراً» وإسناده ضعيف جدًا . 





فصل في احكام البيع 


7س7 7س 7 77777777 6 8 )تت 
وأما المتابذة والمّلامسة: فلحديث أبي سعيد في «الصحيحين» قال: تم لي عن 
رسول الله يك عن الملامسة والمَتّابذة في البيع. المنابذة 
0 00000 0 1 ع وو والملامسة 
والملامسة: لمْس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقلبه. 
والمُتابذة: أن يَنْبِدَ الرَّجُل إلى الرجل بثوبه» ويكون ذلك بِيَعُهماء من غير 
نظر ولا تراض؛ كذا في الرواية”"". 
وفي الباب عن أنس عند البخاري ومسله”". 
وأماما في الضرع. والعيد الآبق. والمغانم. والثمرة حتّى تصلح. النهي عن 
اا : 1 أنواع من 
والصوف في الظهرء والسمن في اللبن: فلحديث أبي سعيد وه المتقدم ‏ في (ر0” 
النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعهاء 


كَّ ص ل <#) 


وعن شراء العبد الآبق» وعن شراء المغانم حنَّى نُفْسَم 

وقد ورد النهي عن بيع المغانم حنَّى تُفْسَمه من حديث ابن عباس عند الهي عن بيع 
النّسائي”*'» ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود”* . 

وقد ورد النهي عن بيع الثمر حنَّى يطعم ) والصوف على الظهرء واللبن في 
الضرع» والسمن في اللبن» من حديث ابن عبّاس عند الدَّارَفُظْني والبيهقي» اشرحى 
وفي إسناده عمر بن فَرُوحْ» وقد وثقه يحبى بن مَعين وغيره'"". 

وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشدٌ من عَضّدٍ جميع ما في هذه الروايات؛ 
لأن الغرر يتصدق على جميع هذه الصور. 


.11١499 ومسلم: 29805 وأخخرجه أحمد:‎ 475١44 البخاري:‎ )١( 

(؟) البخاري: 27787 ولم يخرجه مسلم كما ذكر المصنف . 

(*) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . (4) النسائي: (0001/97. 

(0) أحمد: 4804» وأبو داود: 29159 وهو حديث حسن. 

(1) الدارقطني في «السئن»: »)١4 /٠(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0/ »275٠‏ قال الحافظ في 
#تلخيص الحبير» (5/ :)١5‏ قال البيهقي : تفرد به عمر وليس بالقوي» قلت: وقد وثقه ابن معين 
وغيره» قال البيهقي: ورواه وكيع مرسلاً » قلت: كذا في «المراسيل»: 187 لأبي داود 
وامصنف بن أبي شيبة» : (8/ 22014 وقال البيهقي : ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ . 
والحديث أخرجه أحمد: 5741 و ,”**51١‏ وابن حبان: 4488» من طريق ليس فيه عمر بن 


فروخ» وهو حديث صحيح. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


عن بيع الثُمار حتّى يبدو صلاحُهاء نهى البائع والمبتاع”" . 


أنس نحوه 


النهي عن 
المحاقلة 


اء 71 6 ا 
وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة »؛ وفي (الصحيحين» من حديث 
زفرف 


وأما المحاقلة» والمزابئة» والمعاومة» والمخاضرة: فلحديث أنس عند 


والمزابنة البخاري» قال: نهى رسول الله كلِِ عن المحاقلة» والممخاضرة:» والمنابذة» 


والمعاومة 


والمخاضرة والملامسة. والمُزاينة . 


وفى «الصحيحين» من حديث جابرء قال: نهى النْبُِ يلل عن المحاقلة» 


والمزابنة» والمعاومة". وفى الباب أحاديث. 


والمزابنة : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. 
والمعاومة: بيع ثمر النخلة لأكثر من سئة في عقد واحد؛ والجميع بيع غرر 


وجهالة. 


والمخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. 
وأما بيع العرّبون: فلما أخرجه أحمد والنّسائي وأبو داود» من حديث 


العربون عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: نهى النَبَِ بِهِ عن بيع العُربون"" . 


وببع العُرزبون» هو: أن يعطي المشتري البائع درهما ‏ أو نحوه ‏ قبل البيع ؛ 


على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء. 


00 
000 
00 
فنك 
إفنة 
000 


البخاري: :»75١945‏ ومسلم: 1 وأخرجه أحمد: 4078. 

مسلم: 414" وأخرجه أحمد: 4769. 

البخاري: 25708 ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: .17١174‏ 

البخاري: 27701 وقد تقدم. 

البخاري: »778١‏ ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: .١4481/5‏ 

أحمد: “7ا/51» وأيو داود: 27657 وأخرجه ابن ماجه: 25147 ولم يعزه صاحب «التحفة»: 
(5/ 70”) للنسائي» والحديث إسناده ضعيف. 





فصل في احكام البيع 


ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه)» عن زيد , بن أسلم: أ 
ستل اين ل عن القزبوت في البيع؟ فأجذه؛ لان في إسناد إبراهيم بن 
أبي يحيى ؛ وهو ضعيف» وأيضاً الحديث مرسل”" . 


وأما ب بيع العصير | إلى من يتخذه خمراً : فلحديث: «لَى الله بَائْعٌ الْحَمْرِء النهي عن بيع 


-ٍ 


إ! 
وَشارِيَهَاء وَمُشْتَرِيهاء وَعَاصِرَّهَا أخرجه التّرهِذي وابن ماجه؛ ورجاله ثقات من يك اث 


حديث أنس 20 


وأخرج لحوه أحمد واين ماجه وأبو داود. وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد الله الغافقي» وقد قبل: إنه غير معروف. وقيل: إنه معروف» وهو من أمراء 
الأندلس؟ وصححح الحديث ابن السّكد”" . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط) عن بريدة» مرفوعاً: «مَنْ حبس العِتبَ يام 
القظافٍ. عَنَّى ييْعَه مِنْ يَهُودِي» أَوْ نَضْرَانيٌ» أَوْ ومن يتّخذه كَمْراً؛ كنَد تَقَحّم 
الثّار عَلَى بَصيرة» وإسناده .20 

وأما بيع الكالئ بالكالئ: أي : المعدوم بالمعدوم؛ فلحديث أبن عمر عند النهي عن بيع 


المعدوم 


الدَّارَفْطي والحاكم وصحّحه: أن النَِّىَ يكل نهى عن بيع الكالئ بالكالئ”” . بالمعادوم 


ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن تَحديج: أن النَبِيَ ككل نهى عن بيع 
كالى بكالى ؛ دين بدين. ٠‏ وفي إسئاده موسى بن عبيدة الرّبذي ؛ وهو ضعيف » 
وقد قال أحمد فيه: لا تحل الرواية عنه عندي» ولا أعرف هذا الحديث عن 


.)179//( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف!: (97/0)» وانظر: «التلخيص الحبير؛:‎ )١( 

(9) الترمذي: »١798‏ وابن ماجه: "8١‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(9) أحمد: 447» وابن ماجه: 0978٠‏ وأبو داود: 7514: ونقل تصحيح ابن السَّكن ابن 
المُلقّن في «البدر المنير»: (8/ 598). 

دع (المعجم الأوسط): (ه/ 09 

(0) الدارقطني في «السنن»: (7/ ١‏ والحاكم في «المستدرك»: (01//7)» وأخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف»: 21١555٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (0/ ))71١‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. 





الدراري المضية شرح الدرر البهيهة 
جل ابلس سب 


غيره» وقال: ليس في هذا أيضاً حديث صحيحء ولكن إجماع الناس على أنه 
2000 





لا يجوز بيع دين بدين. انتهى 
وتقوّيه الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: إِذَا كَانَ يدا بيد 
وهو في «الصحيح)”", وحديث: «[لَا يَأنَ أَنْ تَأُحُذمًا بسِعْرٍ يَؤْيِهَا]ء ما َم 
يَتَقرَنَا وَيَيَكُما - ش72 . 
وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه: فلحديث جابر عند مسلم وغيره؛ قال: قال 
رسول الله يَلِِ: (إِذَا ابْتَعْتَ طَعَاماً؛ كلا تَبِعْهُ حَنَّى تَسْتَؤفيه)90 . 


وأخرج مسلم أيضاً وغيره» قال: نهى رسول الله وَل أن باع السَلَّع حنّى 
٠: 2‏ (6) 


3 


سنو فى 


- 


اشْتَرَيْتَ شَيْئا ؛ )؛ لا يِه حبّى تفضا , وفي إسناده العلدء يه خالد د الواسطيا". 
وأخرج ج أبو داود والكَارتْظمٍ » والحاكم وابن حِبّان وصحّمحاه» من حد يث 


-_ 


زيد بن ثابت: أن الَبِيّ ين نهى أن تباع السَلع حيث تُبْنَاعَ ؛ حتّى يحورّها التّجّار 
إلى رحالهم”". وفي الباب أحاديث. 


.)599//4( «المعجم الكبير»:‎ )١( 
وكلام أحمد في حديث بُريدة المتقدم لا في حديث رافع المتأخرء انظر: «نيل الأوطار»:‎ 
(5/5؟66-5).‎ 

(5) البخاري: 273١7١‏ من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. 

(9) أخرجه أبو داود: 2764 والترمذي: 47؟١»‏ والنسائي: (9/ 227587 وابن ماجه: 255357 
وأحمد: 57794»: من حديث ابن عمر. 

(4) مسلم: ,86+٠‏ وأخرجه أحمد: 185115. 

(5) مسلم: 849" وأخرجه أحمد: 58088. 

(5) أحمد: 21515 وهو حديث صحيح لغيره» وليس في إسناد أحمدء العلاء بن خالد» وإنما 
هو في إسناد الطبراني في «الكبير» : ملو ”. 

0) أبو داود: 27498 والدارقطني في «السئن»: (”/ 22١‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/ ))4٠‏ 
وابن حِبّانَ: 24977 وإسناده قوي. 
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[والطعام حتى يجري فيه الضّاعان: لحديث عثمان عند أحمد والبخاري: النهي عن بيع 

أن النّبِىَ قال له: (إِذَا ابْتَعْتٌ فَاكْتَلْ. وإِذَا بعْتَ قكل0”'' . وأخرج ابن ماجي الطمام حنى 
8 4 0002 يجري فيه 


والدارقطني والبيهقي» من حديث جابرء قال: نَهَى رسول الله يكِِ عن بيع الصاعاذ 
المٌلعام حتَّى يَجْرِي فيه الضّاعَان: ضَاعٌ البائِع» وصَاعَ الْمُشْتَرِي. وفي إسناده ابن 
أبي ليلى 7 . 

وفي الباب عن أبي هريرة بإسنادٍ حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال” ". 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور]' . 

وأما كونه لا يصحٌ الاستثناء في المبيع إِلّا إذا كان معلوماً: فلحديث جاير حكم الامتناء 
عند مسلم وغيره: أن الىَ يكل نهى عن بيع الدُنْيا . وزاد النّسائي والتّرمِذذي واين في السبيع 
حِبّان وصشًحاه: إِلَّا أن يعله . 

والمراد: أن يبيع شيئاً ويستثني منه شيئاً مجهولا ؛ إِلّا إذا كان معلوماً فيصحٌ. 

ومن الدُّنِيا المعلومة استثناء جابر لظهر جَمَلِهِ إلى المدينة؛ بعد أن باعه من 
لني يلل وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديئه” . 

وأما كونه لا يجوز التفريق بين المحارم: فلحديث أبي أيوب» قال : يحريم التفريق 


. لذ اولاش الس 8 مام كسس سوس سيو ماي ع سك ع 06 يه مهبم سصموار بين المحا 
سمعت رسول الله كَل يقول: «مَنْ فرق بين وَالِدةٍ وَوَلدِها؛ فرق الله بينه وبين 03 ب 
ءًِ 00 ودرسم ‏ ع ع 5 تعره 7 03 /1 ١‏ 
أجبئه يوم القِيامَةَا أخرجه أحمد والتّرمِذى» والذارقطنى والحاكم وصحححه*” ل 


)١(‏ أحمد:444» والبخاري قبل: 5١77‏ معلقاًء وأخرجه ابن ماجه: 717١‏ وهو حديث حسن. 

(؟) ابن ماجه: 7774ء والدارقطني في «السئن»: (9/ 2»)8 والبيهقي في «السئن»: (09177/0. 

(9) أخرجه اليزَّار كما في لمختصر البزار» : 8484. 

(5) مابين المعقوفتين [ آء زيادة مقتبسة من «الروضة الندية». 

(0) مسلم: 991 والنسائي: (28/5)» والترمذي: »١594٠‏ وابن حِبَّان: ١/ا59»‏ وأخرجه 
أحمد: 1597١‏ وإسناده صحيح. 
وصورته: أن يُستئتى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. «النهاية»: مادة (ثنا). 

) البخاري: 097١41‏ ومسلم: 9141 وأخرجه أحمد: ١4474‏ مطولاً. 

0) أحمد: 59594» والترمذي: *178» والدارقطني في «السئنة: (517//9): والحاكم في 
المستدرك»: (7/ 00): وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. 
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وحديث علي : أمرني النَِنُ ل أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرّقت بينهماء 


وم 
2< 


فذكرت ذلك لهء فقال: «أدْرِكْهُمَا فَأَرْتَحجِعْهُمًا؛ وَكَا تَِعْهُمًا إِلّا جَمِيعاً) أخرجه 
أحمدء وقد صحّحه ابن ُزيمة وابن الجارود وابن جِبّان والحاكم وغيرههم”"'. 

وحديث أبي موسى» قال: لعن رسول الله يَكَِهِ من فرّق بين الوالد وولده؛ 
وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه والدَّارَفُظنيء ولا بأس بإسناده”" . 

وحديث عليٌ: إنه فرّق بين جارية وولدها؛ فنهاءٌ اللي كله عن ذلك. ورد 
البيع. أخرجه أبو داود والدَّارَقْظنِي والحاكم وصبمحهء وقد أعلّ بالانقطاع9". 
وفي الباب أحاديث. 

وقد قبل : إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر. 

وأما بيع الحاضر للباد: فلحديث ابن عمرء قال: نهى النَّبِْ كله أن يبيع 
حاضرٌ لِيَاوا. أخرجه البخاري. 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث جابر ذلك : أن النّىَ عله 
قال: ١لا‏ يَبعْ حَاضِرٌ لِيَادِء دَعُوا النَاسن يَرْرّق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بتغض)””. 

وفي «الصحيحين» من حديث أنسء قال: ثهينا أن يَبِيع حَاضِرٌ لِيَادِ؛ِ وإن 
كان أنخاه لآبيه وأمه” . 


)١(‏ أحمد: ٠لاء‏ وابن الجارود: 8516, والحاكم في «المستدرك)»: (؟/ 054)» ولم أجده في 
المطبوع عند ابن حُزيمة وابن حِبّان. 
(؟) ابن ماجه: »550٠‏ والدارقطني في «السنن»: . 
(6) أبو داود: 25595 والدارقطني في «السئن»: 4657/10 والحاكم في «المستدرك»4: (7/ 00). 
(4) البخاري: 25١64‏ وأخرجه أحمد: .6:01١‏ 
(0) مسلم: 5 وأخرجه أحمد: .١559١‏ 
(5) البخاري: 2315١‏ ومسلم: 5878. 
«الحاضر»: هو المقيمٌ في المّدْنَ والقّرى. 
«والبادي»: هو القادمٌ من البادية أو غيرها . 
والممنوع هو أن يذهب الحاضرٌ إلى البادي ويقول لها : أنا أبيعٌ لك أو أشتري لك . أمّا إذا جاء 
البادي للحاضرء وطلب منه أن يُبِيعَ له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك . 
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وأما التناجش: وهو: الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة؛ لرفع ثمنها ؟ اببهى من 


32 


فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين»: أن النَبِىَ كِةِ نهى أن يبيع حاضر لبادٍء التناجشس 
وأن يتناجشوا”'"' . 

وفيهما من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله يَكِةِ عن النجش”"' . 

وأما البيع على البيع : فلحديث ابن عمر عند أحمد والنّسائي: أنَّ النَبِىَ كك النهي عن البيع 
3 م هعس مامه مه 3 ع و الب 
قال: «لا يبع أَحَدَكُمُْ عَلَى بَيْع أخيوا. وهو فى «الصحيحين» أيضا بنحو على البيع 
ذلك29 , 

وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة َه مرفوعا : «لا يبع الرجل عَلى بَبْع 
خِيو)””'. وقد ورد أن: «مَنْ بَاعٌ مِنْ رَجُلِين؛ فَهُو للأول مِنْهُمَا؛ أخرجه أحمد 


- 


سس 


5 َ 1 3 0 ؟: ارس 5 8 ( 
وأبو داود» والنسائي والتّرِصِذي وحسّنه» وصحححه أبو زُرعة وأبو حاتم والحاكه'* . 


وأما تلقي الرُكبان: فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: نهى النّنُ ته ادبي من نص 
أن يُكَلنَّى الجَلّبِء فإن تلماه إنسانُ فابتاعه؛ فصاحب السّلعة فيها بالخيار؛ إذا الركباذ 
ورد السوق”" . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعودء قال: نهى النَبِيْ يكلِهِ عن تلقّي 
البيبوع”" . 


.١١٠985 ومسلم: 6* وأخرجه أحمد:‎ 25١6١ البخاري:‎ )١( 

(؟) البخاري: 45١47‏ ومسلم: 818"اء وأخرجه أحمد: .501١‏ 
و«النجش» : هو أن يزيد في السلعة من لا يُريد شراءهاء ليقتدي به من يريدٌ شراءهاء يظن أنه 
لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه؛ فيغتر بذلك» فهذا خداعٌء وهو حرامٌ. 

(0) البخاري: 2.5١18‏ ومسلم: 0" وأحمد: »551١‏ والنسائي: (508/19؟)). وأخرجه 
أبو داود: 875 7. 

(4) البخاري: »5١4٠‏ ومسلم: 274648 وأخرجه أحمد: 9758. 

(0) أحمد: 297/749 وأبو داود: 5084 والنسائي في «السئن الكبرى»: 257174 والترمذي: 
والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 20١0/0‏ وأخرجه ابن ماجه: .519٠‏ 

(7) مسلم: 2787517 وأخرجه البخاري: ٠6١7و27157‏ وأحمد: 9775. 

60 البخاري: »5١54‏ ومسلم: 285١‏ وأخرجه أحمد: .1١45‏ 





النهي عن 


الاحتكار 


حكم التسعير 


حكم وضع 
الجوائح 


1 الدراري المضية شرح الدرر البهية 

وفيهما أيضاً نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس( 

وأما الاحتكار: فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكمء وابن أبي شيبة 
والبرّار وأبي يَعْلى مرفوعاً : ١امَرِ‏ من اختَكرَ لام أربي ليله مَقَدْ بَرِىَ مِنّ الله 
وَبرِىّ الله منْه) وفي إسناده َصْبَغْ بن زيد؛ وفيه مقال0" . '. وأخرج مسلم رحمه الله 
وغيره من حديث مَعْمّر بن عبد الله مرفوعاً : ١لا‏ يَحْتَكِرٌ إِلّا تخاطو 704" , 

وأخرج نحوه أحمد والحاكم» من حديث أبي هريرة؟. 

وأما التسعير: فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود» والتّرمِذي وابن ماجه» 
والدّارِمي والبرّار وأبي يَعْلى: أن السَّعِر غَلاا على عهد رسول الله كلوه فقالوا: 
يا رسول الله! سعّر لناء فقال: «إنَّ الله هُو المُسَعّر القَابِض البَاسِظ ال ازِقُء وَإني 
لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله؛ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُم يَظلبِني بَمْظَلَمَةٍ في َم وَلَا مَالِ) 
وصبححه ابن حِبّان والتَّرمِذي”'. وفي الباب أحاديث. ْ 

وأما وضع الجوائح: فلحديث جابر: أنَّ الى لهِ وضع الجوّائح 
أحمد والنّسائي وأبو داوو 

وأخرجه أيضاً مسلم رحمه الله بلفظ: أمر بوضع الجوائح”"'» وفي لفظ 


.586"١ وأحمد:‎ 785١/984١ حديث ابن عمر: أخرجه البخاري: 27178 ومسلم:‎ )١( 
."147 وحديث ابن عباس : أخرجه البخاري: *7177., ومسلم: 237858 وأحمد:‎ 

(؟) أحمد: »488٠‏ والحاكم في «المستدرك»: »)١١/7(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (5/ 5 20٠١‏ 
والبرّار: ١11١‏ » وأبويعلى : 201/45 وإسناده ضعيف . 

() مسلم: 2.4177 وأخرجه أحمد: 191/67 و«الخاطى»: المُذئب. 

(4) أحمد: 285117 والحاكم في «المستدرك»: (؟/7١),‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أحمد: 2.15٠6‏ وأيو داود: *١‏ والترمذي: 217١5‏ وابن ماجه: »556١‏ والدارمي: 
5 وأبو يعلى: »587١‏ وابن حِبّان: 19470» وإسئاده صحيح . 
و«التسعير»: هو إلزا م ذي الولاية أهل السّوق ان يبيعوا الأمتعة بسعر معروفي من غير زيادة ولا 

نقص . «السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية» لابن الشوكاني» ص : 7717 بتحقيقنا . 

»3”٠ 7 030‏ والنسائي: (2»)514/9 وأبو داود: 4/الا"ا» وإستاده صحيح. و(وضع 
الجوائح» : جمع جائحة» وهي آفة تهلك الثمرة. 

.998٠ مسلم:‎ )0( 
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٠. 5‏ 5 شه م وام لم 2 6س # مع كوس 2 1 2 2 م 
لمسلم وغيره : ١إن‏ كنت بِعْت مِنْ أخِيك ثمَراء فَأصَابْتها جائْحةء فلا يحل لك 
عَ ه معو م 


أنْ تأحُذ مه شَيعاً ؛ بم َأحَذْ مَالَ أخبك؟!27)0 , 


وفى الباب عن عائشة فى «الصحيحين)”" وعن أنس فيهما أيضا”" . 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعى وأبو حنيفة والليث وسائر الكوفيين . 
وأما كونه لا بحل سلف وبيع وشرطان في بيع : فلحديث عبد الله بن عمرو: أن النهي عن 


م ى ضللاله »م ,| ايه صصص يده م بره سه سلف 2 
الي م قال : الا يحل سَلَفٌ وَبَيَعٌ» وَلَا شَرْطان في بَبْع وا ربخ م ما لَمْ يُضْمَنْ - 
وَلَا تب مَا لَيْسَ عِنْدَكَ أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي والتّريِذِي وصحْحه. 


وكذلك صشحه ابن شزيمة والساك. "© . 


والمراد ب «السلف» هنا : القرض. 

قال مالك” : هو أن يقرضه قرضاً. ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه وهو 
فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. 

وقد يكون السلف بمعنى السلمء وذلك مثل أن يقول : أبيعك عبدي هذا 
بألف» على أن تسلفنى ماله فى كذا وكذا. 

والشرطان في بيع أن يقول: بعتك هذا بألف إن كان نقداء وبألفين إن اهميعن 

وقيل: هو أن يقول: بعتك ثوبي بكذا؛ وعليّ قصارته وخياطته . 

وأما البيعتان في بيعة: فلحديث أبي هريرة عند أحمد والنّسائي» وأبي داود النهي عن 

٠. 2‏ 2 - 5 لسعتات ذ 
وَالتْرمِذي وصحًّحه : أن نَ النَِ يَِدٍ نهى عن بيعتين في بيعة» ولفظ أبي داود: ١مَنْ‏ امم في 
بَاعَ يبْعَتيْن في بَيْعَق كلَهُ أوْكْسُهُمَا أو الربا"" . 


000 مسلم : ا , 


(0) البخاري: 77١5‏ مختصراً» ومسلم: 9417. 9) البخاري: .77١8‏ 

(5) أحمد: 5578» وأبو داود: 8:04*. والنسائي : (7/ 584)»: والترمذي: 155. وابن حِبَّان 
في «الموطأ»: »١1١١8‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/109). 

(5) في «نيل الأوطار»: (82/ :)١617‏ «قال أحمداء بَدَلَ: «قال مالك». 

(5) أحمد: 4084. وأبو داود: ."45١‏ والنسائي: (9/ 48)» والترمذي: ١؟١؛‏ وإسناده 
حسن . «أْوْكُسُهُما): أي أنقصهما. 
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وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعودء قال: نهى النَّبِي كَلِةِ عن 
صفقتين في صَفْقة. قال سِمَاكٌ: هو الرجل يُبِيعٌُ البيعَ» فيقول: هو بنساءٍ كذاء 
وينقد كذا. ورجاله رجال الصحيح)”' . 
وما ذكره سماك هو معنى البيعتين في بيعة. وقد تقدم تفسير «الشرطين في 
بيعة» بمثل هذا؛ وليس بصحيح. بل المراد ب «الشرطين في بيعة»: أن البيع 
واحدء شرط فيه شرطانء وهنا البيع بيعان. 
سور وأما رِبْحُ ما لم يضمن: فلمًا تقدم في دليل: الا يِحَلُ سَلْفُ وَبيْعاء وهو: 
“0ت أن يبيع شيئاً لم يدخل في ضمانه؛ كالبيع قبل القبض. 
وأما , بيع ما ليس عند البائع : فلحديث حَكِيم بن حِرّام؛ قال: قلت: 
باب رسول الله! يأتبني لدلل فيسالني عن البيع ليبس عندي ؛ أبيعه منه) ثم ابتاغه 
من السوق؟ فقال: ما لَيْسَ عِنْدَك) أخرجه أحمد وأهل «السئن»» 
وصبّححه التَرِمِذي وابن 0 
والمراد بقوله : «مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) : ما ليس في ملكك وقدرتك. 
وأما كونه يجوز بشرط عدم الخداع : فلحديث ابن عمر في «الصحيحين»» 
قال: ذكر رجل لرسول الله َل أنّه يُخْدَعٌ في البيوع؟ فقال: ١مَنْ‏ بَايَعْتء قَقُلَ: 
لَا خِلَابَة0”". وفي الباب أحاديث. 
والخلابةٌ: الخديعة» وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار؛ سواء غبن 
أو لم يعُبن. 
بوت مشروعية 2 وأما كون الخيار في المجلس ثابتاً ما لم يفترقا: فلحديث حَكِيم بن حِرَّام 
في «الصحيحين» : أن الب ل قال: «البيّعان بِالخِيّارٍ مَا لَمْ يَفْترقا70 . 
)١(‏ أحمد: 4#لالا» وهو حديث صحيح لغيره. 
(؟) أحمد: »1977١‏ وأبو داود: 00" والترمذي: 23777 والنسائي: (2)589/50» وابن حِيّان 


فى «الموارد»: ممكخق3ق وهو حديث صحيح لغيره. 
(9) البخاري: 51١7‏ ومسلم: 8" وأخرجه أحمد: 5075. 
(5) البخاري: 27١1/4‏ ومسلم: 84* وأخرجه أحمد: 18795. 








فصل في احكام البيع 
ص77تل ل ---__-_-_-_77 0 ١‏ )ست 


وفيهما أيضاً نحوه من حديث ابن عمر”"“2. وفي الباب أحاديث. 
وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي» اخبلان 
وأبو بَرْزة الأسلمي. وابن عمرء وابن عبّاس»2 وأبو هريرة وغيرهم. تخي 
ومن التابعين: شُرَيّح» والشعبي. وطاوسء وعطاء. وابن أبي مُلَيْكة نقل لاس 
ذلك عنهم البخاري””» ونقل ابن المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب» 
والزهريء, وابن أبي ذئب من أهل المديئة» وعن الحسن البصري. والأوزاعي» 
وابن جريج وغيرهمء وبالغ ابن حزم فقال: لا يَُعْرَف لهم مخالف من التَّابعين 
إلا النَحَعي وحده”". 
ونقل صاحب «البحر؛ ذلك عن الصادقء والباقرء وزين العابدين, 
وأحمد بن عيسى» والناصرء والإمام يحيى. وحكاه أيضاً عن الشافعي. وأحمد 
وإسحاق. وأبي ثور . 
وذهبت الحتفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة؛ قلا خيار. 
والحق: القول الأول. 


)١(‏ البخاري: /ا١٠2»7‏ ومسلم: *887", وأخرجه أحمد: 7و". 
رف «صحيح البخاري) قبل : 11١1‏ 
*") «المحلى؛: .)5/1١١(‏ 
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بابٌ 
ما جاء في الرّيَا() 





ساهم مه كر 2 2 ٠.‏ 3 م ٠.‏ 3 5 -ه 1 
ل يَحْرْمْ بَيْعٌ الذمّب بالذمّبء وَالفِضة بالفِضوةء وَالبْرْ بالبْرٌء والشعير 


ِالشّعِيرِ وَالثّمْر يالتَمْرِهِ الولح بالجلع , إل ِثْلاً ِل يدا بِيَدِء وَفِي 
لْحَاقٍ غْيرِهَا بها خلافٌ, قَإِنَ اختَلَفَتِ الْأَجْنَاسٌ؛ جار التَفَاضْلَ ِدَا كَانَ 


و 
5-4 7 


0 


د وَلَا يَجُورٌ بَبْعٌ الجنْس بحِنْسِه بجنييه مَعَ عَدَمٍ الهلم بِالنّسَاوِي وَإنْ صَحبَهُ خَبْرَهُء 
وَلَا بَبعْ الأظب يما كانَ ايسا | إَِّ لِأَهلٍ العَرَايَاء وَلَا بيِءْ بيع اللّخم بالحَيّوان . 


8 وَيَحْورٌ يبِعٌ الحيوان بانتيْنِ أَوْ أَكْثرَ مِنْ جِنْسِهِ. 


9 


ه وَلَا يَجُورٌ بَبْعٌ الي . 
مايقع نهارن أقول: السّتة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث: 
كحديث أبي سعيد بلفظ: «الذَّمَتُ بالذّمَبء والفِضَّة بالفِضّة, والبر بالبُرٌ 
والشّعِيرٌ بالشّعِيرٍ» والَمْرٌ بالتَمرِ والملح بالولح : مِثْلاً بول يدا بِيّدِ؛ فم ذا 
أو اؤْدَادَ كَقَدْ أَرْبَى ؛ الْآَخِدٌ والمُغغطي فيه سَّوَاء؛. وهو في «الصحيح»”'"'» وسائر 
الأحاديث في «الصحيحين» وغيرهما هكذاء ليس فيها إِلّا ذكر السبّة الأجناس. 
وقد اختلف في الإلحاق». هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرهاء فيكون 


() قال الشوكاني في «السيل الجرار»: (57/8) : واعلم أنَّ مِن أعظم الرّبا وأشدّه ربا الجاهلية 
الذي وضعه رسول الله يله ودلّت عليه الأحاديث الصّحيحة» وثيت إجماع الأمّة على 
تحريمه» وهو أن يحضر أجل الدَّينء فلا يردّه مَنْ هو عليه فيزيد عليه شيئاً» ويمهله إلى أجل 
آخر» فهذا ربا ثابت» وإن لم يكن في تلك الأجناس المنصوص عليها . انتهى. وفيه نزلت: 
«إك تكلا ابا أصصدًا تُمْسَحَفَةٌ4 [آل عمران: ]1١‏ . 

0 هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد عند البخاري» إنما ورد بلفظ آخر: 271177 وأخرجه مسلم: 
15* .» وأحمد: ١15775‏ بهذا اللفظ. 








بابُ ما جاء في الرّبًا 





حرو ١‏ وح 
حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنّساءء مع الاتفاق في الجنس»ء أو تحريم 
النساء فقط؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة» فقالت الظاهرية: إنه 
لا يلحق بها غيرهاء وذهب من عداهم: إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة» 
واختلفوا في العلة ما هي؟ فقيل : الاتفاق في الجنس والطعمء وقيل: الجنس 
والتقدير بالكيل والوزن والاقتيات» وقيل: الجنس ووجوب الزكاة. 

وقد استدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدَارَقَظني والبرّاره من حديث 
عُبادة وأنس : أنَّ النَّبِىَ يك قال : دما وُزْنَ فوِثْلُ بمثل إِذَا كانَ توعاً وَاحِداً وَمَا 
كيل فمِئْلٌ ذِلكَء فَإدًا الف النَّوْعَانِ قلا بَأَمنَ ب 0 

وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب «التلخيص» ولم يتكلم عليه؛ وفي 
إسناده الرّبيع بن صَبيح ؛ وثقه أبو زُرعة وغيره؛ وضعفه جماعة ع1" , 

وهذا الحديث كما يدل على إلحاق غير الستة بها؛ كذلك يدل على أن 
العلة الاتفاق في الكيل والوزن؛ مع اتحاد الجنس. 

ومما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس: حديث ابن عمر في 
«الصحيحين» قال: نهى رسول الله يله عن المُرَابنة : أن يع الرجل ثمر حائطه - 
إن كان نَخْلاً ‏ بتمر كَبْلا وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كَيّلاً؛ وإن كان زرعاً أن 
يبيعّه بكيل طعاماً؛ نهى عن ذلك كلّه. وفي لفظ لمسلم: وعن كل ثمر بخِرْصِه”" . 

فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكَرْم والزبيب» ورواية مسلم 
تدل على أعمّ من ذلك. 

ومما يدل على الإلحاق ما أخرجه مالك في «الموطأ؛»» عن سعيد بن 
المسيب: أن الى يلل نهى عن بيع اللحم بالحيوان© . 


)١(‏ الدارقطني في «السنن»: (/ 22١8٠١‏ والهيثمي في «المجمع»: :.23١18/4(‏ وقال: رواه البزّار 
وفيه الربيع بن صبيح وثقه أبو زُرعة وغيره» وضعفه جماعة. 

١؟)‏ «التلخيص الحبير»: ("/ /9)» وانظر: «تهذيب الكمال»: (84/9). 

(*) البخاري: 5706 ومسلم: 07895 وأخرجه أحمد: 5608. 

(5) «الموطأ»: (5/ 505): وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)4١/7(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟: (0945/8. 
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وأخرجه أيضاً الشَّافْعىء وأبو داوه فى «المراسيل»» ووصله الدَّارَفُظنى فى 
«الغرائب»؛ عن مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعدء وحَكمَ بضعفه» 
وصوّب الرواية المرسلة» وتبعه ابن عبد البر”"" . 


وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزَّاره وفي إسناده ثابت بن زهير؛ وهو 


ف ء (6 
صعيعه 2 . 


4 


وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن؛ عن سَمُرّة عند الحاكم والبيهقي وابن 
ُزيمة”*. 


ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن حَدِيجء وسَّهُْل بن أبي حَدْمة عند التَّرِِذي 
: » اوعمس 007 . 8 ده ا لاة) 
في رخصة العراياء وفيه: عن بيع العنب بالزبيب» وعن كل ثمر بخرصه © . 

66 04 ًّ 02 مر ١‏ 00 2 0 ناس 0 سف؛* 0 

ومسلم» بلفظ : «لا تَبيعوا الذهب بالذهب, وَلا الوَرِفٌ بالوَرقٍ. إلا وَرْنا بوَرْنٍ) 
مِثْلاً بمثلء سَوَاءٌ يسَواء»"" . 

وأخرج أحمد ومسلم والنّسائى» من حديث أبى هريرة: (الذهَبٌ بالذهب 
كه مكلك 0ه د 5 الذد 5 يان ستء يقل اث 000 
وَرَنا بِوَرنٍ مثلا بمثل , والفضة بالفضةٍ ورنا بِوَرْنٍ مثلا بمثل 1‏ . 


,)/١/( و«المراسيل»: 20/8 و«الغرائب»:‎ »1١١98 «معرفةالسنن والآثار»:‎ )١( 
.)2717/5( و«الاستذكار»:‎ 

(؟) البرّار في ١كشف‏ الأستار»: (؟/81). قال البَرَّارٌ: لا نَعْلَمُ رواةُ عن نافع إِلَّا نَابثٌء وهو 
بَضْرِيء فتفرد به ثابثٌ» وهو ضَعِيفٌ. ْ 

(9) لم أجده في المطبوع من «مسند البزار» ولا من «مجمع الزوائد» ولا من «مختصر البزار على 
الكتب الستة ومسند أحمد» لابن حجر العسقلاني. 
وفي المطبوع: «أبي أمية بن أبي يعلى»؛ والصواب ما أثبتناه وهو: إسماعيل بن يَعْلَى - أو : 
يحبى - أبو أمية النَقَفَيُ البصرييٌ. انظر : «لسان الميزان» (؟/ 185و187-/187). 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (5/ 0 )» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (595/0). 

(5) الترمذي: 3107, وأصله عند البخاري: 75787, ومسلم: 891" وأحمد: 177557. 

(5) أحمد: 2٠١517‏ ومسلم: ا4086. 

(0) أحمد: 84لا ومسلم: 5074» والنسائي : (ا/0578. 
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وعند مسلم والنّسائي وأبي داودء من حدديث فَضَالة بن عبيدء عن التي كد : 
١لا‏ تَبِيعُوا الذَّمَبَ بِالذّمَبِ؛ إل وَرْناً بوزْنٍ»” 

ومما ورد في اعتبار الكيل: حديث ابن عمر المتقدم. وفيه: «وَإِنْ كَانَ كَرْماً 
أنْ تَبيعَهُ نَِعَهُ بِرَيْبٍ كَبْلاً0 "0 ومما سيأتي قريباً من النهي عن بيع الصّبّْرة لا يُعْلَم 


كيلها . 
وأما جواز التفاضل مع اختلالاف الأجناس : فَلِمَا ثبت في «الصحيح»؛ من مشروعية 
مدلا و التفا 
حديث غبادة بن الصَامت» عن النّبِيٌّ يِه قال : «الذَّمَثُ بِالدّمَبٍء والفِضّةً 200 
0 الأجناس 


بِالفِضَّةٍء والبْرٌ بالبُرٌء والشّعَيرٌُ بِالشّعَيرِ» وَالثّمْرُ بِالدَّمْرِهِ والملح بالملح؛ ثلا 
دل سَوَاءٌ بِسَوَاءِء يّداً بيدِء فَإِدّا الحتلفت هَذِه الأضاف؛ فبِيعُوا كَيِفَ شِنتُم 
إِذَا كَان يدا بيد ”". وفي الباب أحاديث. 

وأما كونه يعتبر العلم بالتساوي: فَلِمَا وقع في الأحاديث الصحيحة من 
قوله: «مِثْلاً بمثل» سَوَاءُ يِسَواءِ وَرُناً بوَرْنْ؛» فإن هذا يدل على أنه لا يجوز 
بيع الشيء بجنسه إِلّا بعد العلم بالمساواة والممائلة. 

ومما يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم وغيره» قال: نهى رسول الله عَلدِ 
عن بَيْعِ الصّبْرة من التمر - لا يُعْلَمُ كلها - بالكبِلٍ المسمّى من التمر* 
يدل على أنه لا يجوز البيع إِلّا بعد العلم. 

وأما كونه لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لأحد المثلين: فلحديث فَضَالَة بن حكم نصاحبة 
بيد عند مسلم وغيره» قال: اشتريت قِلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً؛ فيها يد 
ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من ثني عشر ديناراً» فذكرت ذلك 
للنبي يد فقال: (لّا تبَاعٌ حَنَّى حئ ثفضط 00 . 


اعتبار العلم 


بالتساوي 


. فإن هذا 


.7"954 مسلم: ما د : (70794/9) بنحوهمء وأبو داود: 87“الاء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
انظر التعليق:‎ )9( 
.771/71/ مسلم: 25057 0 أحمد:‎ )9( 


دق مسلم : ١م"‏ . 


(5) مسلم: 5 . وأخرجه أحمد: 779517. 





ل يجوز بيع 
الرطب يما 
كان يابساً 


الترحيض في 
بيع العرايا 


تعريف العرايا 
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١ ححدررى‎ 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف» منهم: عمر بن الخطاب» وقال به 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق . 

وذهب جماعة منهم: الحنفية والهادوية إلى جواز التفاضل؛ مع مصاحبة 
شيء شيئاً آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها. 

وأما كونه لا يجوز بيع الرطب بما كان يابساً: فلحديث ابن عمر المتقدم 
في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً» وإن كان كَزْماً 
أن يبيعه بزبيب كيلا . وكذلك حديث رافع بن ديج وسهل بن أبي حَثْمة 
المتقدمان. 

وأما جواز ذلك لأهل العَرَايا: فلحديث زيد بن ثابت عند البخاري» 
وغيره: أنَّ التي يه رخص في بيع العَرَايا؛ أن تباع بخرّصِها كياة”2, وفي لفظ 
في «الصحيحين»: رخص في العَرِيّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها 

وأخرج أحمد والشافعي؛ وصحًحه ابن خحزيمة وابن حِبَّانَ والحاكم» من 
حديث جابر» قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول ‏ حين أَدِنَ لأهل العَرَايا أن 
يبِيعُوها بخرْصِهًا : «الوَسْقَ والوَسْقَيْنِ والتّلائةَ والْأرْبَعَة»”. وفي الباب 


والمراد: أنَّ الئَّىَ يله رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل 
النخل رطباً يأكلونه في شجره بخْرْصِهٍ تمراً. 

والعرايا: : جمع عَرِيّة) وهي في الأصل : عطية 5 ثمر الندخل دون الرقبة. 

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور؛ ومن خالف فالأحاديث تردٌ عليه. 
)١(‏ البخاري: 275١184‏ ومسلم: 64" وأخرجه أحمد: /5171١1؟.‏ 
(0) البخاري: 25١9١‏ ومسلم: +584. 


6) أحمد: 15858. والشافعي في «الأم) : ("/ 05)» وابن خزيمة: 25554 وابن حِبّان: 
/41ة 4 والحاكم فى «المستدرك»: (510//1): وإسناده حسن. 





بابُ ما حجاء في الرّيَا 





وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان: فَلِمَا تقدم قريباً. 

وأما جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه: فلحديث جابر عند أحمد 
وأهل «السئن» وصبمحه التَّرِمِذيء قال: إِنَّ النَِيَ يل اشترى عَبْداً بعبْدَيْه0© 
وأخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه)”" . 

وأخرج مسلم رحمه الله أيضاً وغيره» من حديث أنس: أنَّ النِىَ كلةِ اشترى 
صفيّة بسبعة أَرْؤوْسٍ من دحخية الكلبِي”7 . 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث ابن عمرو: أنَّ النّبِىَ يل أمره أن 
يبعث جيشاً على إبل كانت عنده؛ قال: فحَمَلْتٌ الناس عليها حنَّى نَفَدَتُ الإبل» 
وبقيت بقيّةٌ من الناس. قال: فقلت: يا رسول الله! الإبل قد تَفِدَتَء وقد بقيت 
بقية من الناس لا طَهْرَ لهم ٠‏ فقال لي : «ابْتَعْ عَلَينَا إبلاً بقَلائْصَ م مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ 
إلى مَحَلّهَا ؛ ؛ حَمَّى يَنْمَدَ مَذَا البَعْتٌ). قال: وكنت بتاع البعيرٌ بِقَلُوصَيْنِ وثلاث 
لايْصٌ من إبلٍ الصدقة إلى محلّها؛ حَنَّى نقّذت ذلك البعث» فلمًا جاءت إبل 
الصدقة أدَّاها رسول الله عَيِِةِ. وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال» وقوّى 
في «الفتح» إسناده”؟". 

وأخرج أحمد وأهل «السئن» وصحححه التّرمِذي» وابن الجَارود» من حديث 
سَمْرَةَ قال: نهى النّبِيُ يله عن , بيع الحيوان بالحيوان نَسِيئةٍ. وهو من رواية 
الحسن عن سبرة ولم يسمع مد 

وقد جمع الشافعي بين الحديثين: بأن المراد به النسيئة من الطرفين؟ فيكون 
ذلك من بيع الكالئ بالكالئ لا من طرف واحد فيجوز. 


)١(‏ أحمد: ١١١165»ء‏ وأبوداود: 08", والترمذي: 1774, والنسائي: (لا/ »)15١‏ وابن 
ماجه: 25859 وإسناده صحيح . 

(؟) مسلم: 111. 

(9) مسلم: 268:٠‏ وأخرجه أحمد: ٠1؟115.‏ 

(4) أحمد: 25097 وأبو داود: /ا970. 

(0) أحمد: .,35١١5”‏ وأبو داود: 5*5 والترمذي: 2,177 والنسائي: (197/9)» واين 
ماجه: 25777١‏ وابن اللجارود: 25١١‏ وهو حديث حسن لغيره. 





تحريم بيع 
العيئة 


تعريف العينة 


اختلاف 
الفقهاء فى 
حكم بيع | 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
5 <<< دح 


وأما كونه لا يجوز بيع العِيّنة: فلحديث ابن عمر: أنَّ النَبِىَ يل قال: (إذَا 
ضَنَّ النَامنْ بِالدَيْئَارٍ والدّرْهَمء وَتَبِايَعُوا بِالِيْنَوِ واتَبَعُوا أَذْنَابَ البَقَرِء وتَرَكُوا 
الجهَّادٌ في سَبيل الله؛ أَنْرَلَ الله بِهِمْ البلاءء قَلَا يَرْكَعُهِ حَنّى يُرَاحِعُوا دِبْنَهُما 
أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني» وابن القطّان وصحّحهء قال الحافظ: رجاله 
ثقات27 , 

والمراد ب «العِيّئَة؛ ‏ بكسر العين المهملة : بيع التاجر سلعته بثمن إلى 
أجل» ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن. 

ويدل على المنع من ذلك: ما رواه أبو إسحاق السّبيعي عن أمرأته : أنها 
دخلت على عائشة» فدخلت معها أَمّ ولد زيد , بن أَزْقم فقالت: يا أم المؤمنين! 
إن بعت غلاماً من زيد , بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئةً» وإِنّي ابتعتّه منه بستمائة 
نقداً؟ فقالت لها عائشة: بئسمًا اشتريتٍ وبئسما شَّرَيّتِ! إِنَّ جهاده مع 
رسول الله يكِ قد بَطلء إِلّا أن يتُوب. أخرجه الدَّارَقْظْنيء وفي إسناده العا 
بنت أَيْفع. وقد روي عن الشافعي أنه لا يصحء وقرر كلامه ابن كثير في 
لإرشاده)7؟ . 


وقد ذهب إلى عدم جواز العينة : مالك» وأبو حنيفة ) وأحمد» والهادوية . 


#. وجوز ذلك الشافعي وأصحابهء وقد ورد النهي عن العينة من طرق؛ عقد لها 


البيهقى في «سئئنه» بابً0 . 


)١(‏ أحمد: 25455 وأبو داود: 27857 والطبراني في «المعجم الكبير»: (؟/ 597)» وابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (5/ /591)ء والحافظ في «بلوغ المرام» ص : 2158 وهو 
حسن بطرقه . 

زفق الدارقطني في «السنئن» : (#/ 207). 

(*) «السنن الكبرى»: (15/6"). 











02 


تبت لِلمَشْئَرِي الجِيّارٌ وَالحَرَاحُ 


ع 0 


ه يحب عَلَى مَنْ بَاعَ دا عَيْبٍ أَنْ ينه وَِلْا 
ص - 
بالضّمَان. 


ه 


ه وَلِلْمْشْئَرِي الرّدُ بِالمَرَرِء وَمِنْهُ المِصَرَّاةُ؛ فَيَرُدُمَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ مَا 
ه وَينْيْتُ الخِيّارٌ لِمَنْ خدِعَ أَوْ بَاعَ قَبْلَ وُصُولٍ السُوقٍ. 
وَلِكُلٌ مِنَ المُتبَايَِيْنٍ بَيِعاً متها عَنْهُ الرد .- 
ت وَمَنِ اشْتَرَى شَّيئاً لَمْ يرَهُ؛ قلَهُ رده إذَا رَآه0 وَلَهُ رد مَا اشْتَرَاهُ بخيار . 
ه وَإِذا اتكف البيّعَانِءٍ كَالقَوْلُ مَا يَُولَهُ البَايِعُ . 
أقول: أما وجوب بيان العيب على البائع : فلحديث عقبة بن عامر عند ابن وجوب يان 
ماجه والدَّارَفْظْنيء والحاكم والطّبراني» قال: سمعت رسول الله يل يقول: ‏ "سم 
حَسّنَ إسناده الحافظ في «الفتح)”" . ْ 
وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك»» من حديث 
واثلة مرفوعاً» وفي إسناده أبو جعفر الرازي» وأبو سِبَاع» والأول مختلف فيه؛ 
والثاني مجهول”" , 
وأخرج ابن ماجه والتَّرِمِذِيء والنّسائي وابن الجارودء والبخاري تعليقاً» 
)١(‏ ابن ماجه: 7747ء والحاكم في «المستدرك؛: (8/7). والطبراني في «المعجم الكبير»: 
(0)717/1097 ولافتح الباري»: :)7”8١/5(‏ ولم أجده عند الدارقطني بنحوه» وهو حديث 


حسن ٠‏ وأخرجه أحمد: 407ل ١ا.‏ 
(؟) أحمد: *03», وابن ماجه: 8517 77ء والحاكم في «المستدرك»: (2)9/7 وإستاده ضعيف. 





الخراج 
بالضمان 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
نش 
من حديث العدَّاء بن خالد» قال: كتب لي النَّبِنْ يَئةِ: «هَذَا ما اشْئّراه العَدَّاءُ بن 
حَالِِ بن هَوْدّة من مُحمّد رسُول الله يكو. ْ شكرى ينه عند - أو آَمَة ‏ لا دا وَلَا 
غَايْلةَ وَلَا خِبَنّة» بَبِعَ المَشلم م نَ المُلي؟ ٠"‏ 

ويؤيد هذه الأحاديتٌ: حديتٌ: ١مَنْ‏ عَشّنا فَلِيْسَ مِنَا2 وهو في ااصحيح 
مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة يج" , 

فدلّت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه» فقد باع بيعاً لا 
يحل شرعاً» فيكون المشتري بالخيار؛ إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع ؛ 
لوجود المناط الشرعي وهو التراضي» وإن لم يرضه كان له ردّه؛ لآن العلم 
بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد؛ فلم يوجد المناط الشرعي» 
ولما ورد في رد المعيب؛ وسيأتي. 

وأما كون الخراج بالضمان: فلحديث عائشة عند أحمد وأهل «السنن» 
والشافعي» وصححه الترمِذي وابن حِبّان وابن الجارود والحاكم وابن القطّان 
وابن ُزيمة : أن النَىَ يك قضى أنَّ الخَرَاج بالضّمان7” . 

وفي رواية: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله» ثم وجد به عيباً فردّه بالعيب» 
فقال البائع : عَلَّةَ عبدي» فقال الئَِنْ ل «القَلَةٌ بالضّمَانِي9 


)١(‏ ابن ماجه: 1750١‏ والترمذي: »١7١5‏ وابن الجارود: ٠١78‏ » والبخاري تعليقاً قبل: 
70 
قال الحافظ في «تغليق التعليق» (58/5): قد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب التي عزوتها 
إليهاء فاتفقت كلها على أن العدّاء هو المشتري وأنَّ ال يل هو البائع» وهو بخلاف ما علّقه 
البخاري ؛ فليتأمل . 

(1) مسلم: *141اء وأخرجه أحمد: 9995. 

(9) أحمد: 755775ء وأبو داود: 4 والترمذي : 1780» والنسائي : (1/ 2785» وابن ماجه: 
7؛ والشافعي في المسنده»: »)١57/5(‏ وابن حِيّان: 4974» وابن الجارود: /2"551 
والحاكم في «المستدرك»: إفذك 6ه وابن القطان في «بيان الوهم والويهام»: (ه/ دردكى ولم 
أجده عند ابن نخزيمة . 

(5) أخرجه أبو داود: 6٠١‏ لاء وابن ماجه: 4لا وأحمد: 5١7501؛‏ من حديث عائشة» وهو 


حديث حسن . 


باب في حكم الخيّارات 
بسب 060 6 )سس 


والمراد ب «الخراج»: الدْخَل والمنفعة؛ أي: يملك المشتري الخراج تعريف الخراج 
الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه؛ أي: بسببه. 
وأما الرد ب #الغررا . لان المشتري إنما رضي المبيع عند العقد قبل علمه الحق في رد 
الغرر 
ومن ذلك «المُصرّاة»: فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتّصرية © تحريم التصرية 
وهو حبس اللبن في الضروع ؛ ليخيّل للمشتري غزارته فيغتر. 
وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: أنَّ النَِىَ كلِةِ قال: (لَا 
ُصَرُوا الإبلَ والعَنَمٌء قَمَنِ ابْتَاعَهًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ قَهُو بِحَيْر النَّظرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَاء 
211 5 0 06 يه زدر4 
ِنْ رَضِيّهَا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَحْطَهَا رَدَمَا وَصَاعاً مِنْ تمْرِ)”". 
وفي رواية مسلم وغيره: «مّن اشْتّرى مُصَرَاة؛ فَهُو مِنْهًا با ر ثلاث 
إِنْ شَاءَ أَنْسَكَهَا ؛ وإن شَاءَ رَدّها وَمَعها صَاعاً ين كغْر لا سَئْرَا7" 
وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه: فلن حق الآدمى مفوّض إليه؛ فإذأ جواز رد ما 
واء تراضيا عليه 
وأما كونه يثبت بالخيار لمن خُدع: فإن كان مع شرط عدم الخداع؛ فلا ثبوت الخيار 
ع 2 و لمن خدع 
فقال له الَّينُ يك : «مَنْ يَايَعْتَ كَقَْ : لا خلابةً» وهو في (الصحيحين )290 
وقد ثبت : أنَّ النَّىَ ل جعل لحَبّان بن مُتْقذ الذي كان يُخدع في البيوع الخيار 
ثلاثة أيام . كما فى حديث ابن عمر فى رواية منه”؟'» وكذلك فى حديث غيره) 
)١(‏ البخاري: 27310١‏ ومسلم: 2815 وأخرجه أحمد: 7"00. 
هع مسلم : بشرنة وأخرجه أحمد: كمة١1١‏ . 
(*) البخاري: 271١7‏ ومسلم: 0865 وأخرجه أحمد: 0150» وقد تقدم. 
(4) أخرجه الحميدي في «مسنده» : 7» والبخاري في «التاريخ الكبير»: 2)١7/8(‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (؟/57). 
(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: »)١09//8(‏ وابن ماجه: 57080: والدارقطني في 
(السئن»: ("/ مه). 








ثيوت الخيار 
لمن باع قبل 
وصول السوق 


ثبوت الخيار 
في البيع 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لصحو ب جب ل77ب7ل7ل7ب7باب7بااا7777 يي 


وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم» بل 
هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة» فللمخدوع الخيار لكونه كذلك» 
ويكون الخداع كشفاً عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط؛ كما تقدم 


0 


تقريره . 

وأما كونه يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق: فلحديث أبي هريرة عند 
مسلم رحمه الله تعالى وغيره؛ قال: نهى اَن كلِِ أن يُتلقَّى الجَلّب؛ فَإنْ تَلقَاهُ 
إِنسانٌ فَابَْاعَهُ ؛ فَصَاحِبُ السّلعة فيها بالخيار إذا وَرَدَ السُوق0©. 

وأما كونه لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهي 
عنها كتلك الصور المتقدمة: فوجهه: أن النهى إن كان مقتضياً للفساد المرادف 
للبطلان ‏ كما تقرر في الأصول ؛ فوجود العقد كعدمه» وهو غير لازم لواحد 
منهماء فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم» وإن كان النهي غير 
مقتض للفساد؛ فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد 
منهماء فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضاء وإن لم يحصل منهما الرضاء أو 
من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع؛ فقد فقدَ المناط. 

وآما كون من اشترى شيكاً لم يره فله الرد إذا رآه: فلحديث أبى هريرة 
مرفوعاً: «مَنِ اشْتَرىَ ما لَمْ ير كُلَهَ الخيارٌ إِذَا رَآهُ» أخرجه الدَارَفَظني والبيهقي. 
وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي؛ وهو ضعيف”' ولكنهما أخرجاه عن 
مكحول مرسلاً» عن النَبِنَ 3 نحوه: وفي إسناده أيضاً أبو بكر بن أبي مريم؛ 
وهو ضعيف”". ومثل هذا لا تقوم به الحجة. 
)١(‏ مسلم: ”7 وأخرجه أحمد: 9795. 

و «تلقي الجلب». هو: أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعرء 

فيشتري منهم بأرخص من سعر البلدء وهو مظنة ضرر للبائع وله الخيار إذا عثر على الضرر . 
رشع الدارقطني في «السئن» : (”/ غ6 - 2)6 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (51/4/6؟)2 وإبراهيم هذا 


يضع الحديث؛» وقال الدارقطني : باطل لا يصح لم يروها غيره. 
الدارقطني في «السئن»: (9#/ )2 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (558/6). 











باب في حكم الجِيّارات 
ه11 

ولكن الخيار في الغائب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر؛ 
فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر؛ سواء كان بعناية 
البائع أم لاء وأيضاً لابد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي» فإذا لم 
يرض المشتري المبيع عند رؤيته قُقِدَ الرضا فُعدِمٌ المصحح. 

وأما كون له ردّ ما اشتراه بخيار: وذلك نحو أن يشتري شيئاً على أن له فيه 
الخيار مدة معلومة؛ فَلِمًا ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس 
بلفظ : كل يَبعَيْنِ لا يَبْعَ يَنَّهُمَا حَنَّى يَتَفرَها ؛ إلا ببْعُ الخيّارا» وفي لفظ : لا أَنْ 
يَكُون صَفْقَةَ خِياراء وهما في «الصحيحين2”''» وفيهما ألفاظ بهذا المعنى» 
ولكنّه قد اختلف في تفسير بيع الخيارء فقيل هذاء وقيل غيره. 

ويؤيد ثبو خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يُخدع في البيوع: أنَّ 
النَبِىّ لله قال له: «إذًا بَأَيَعْتّ فَقَل: لا خلابة2"0, وفي بعض الروايات: 
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«وَلَكَ الخيّار ثَلَاثة م770 ؛ وقد تقدم ذلك. 

وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع: فلحديث ابن مسعود 
عند أحمد وأبى داود» والنّسائى وابن ماجه» والدَّارَفُظْنى والبيهقى » وصحّحه 
الحاكم وابن السَّكَنَء قال: قال رسول الله كَكهِ: «إِذَا الف البّيَعَانِ وَلَيْسَ 
يَْنَهُمَا بَيُنةٌ ؛ كَالْقَوْلُ مَا يَقُولُهُ صَاحِبٌ السٌلْعَةٍ أَوْ يَتَرَادٌانِ) 29 . وفي لفظ : «وَالمَبيِعٌ 


)١(‏ الحديث الأول: أخرجه البخاري: »51١‏ ومسلم: لام" وأحمد: 2677١‏ من حديث 
والحديث الثاني: أخرجه أبو داود: 5ه" والترمذي: /ا5؟1١»‏ والنسائي: 1/0١‏ 
وأحمد: ١2؛»‏ من حديث أبن عمرو» وهو حديث صحيح لغيره) والحديث الثاني ليس في 
(الصحيحين» كما توهمه المصنف» بل هو بنحوه. 

(؟) أخرجه البخاري: 27١1١17‏ ومسلم: "8١‏ وأحمد: 20800 وقد تقدم كثيراً. 

2 أخر جه مسلم : لضن يت وأحمد: /591» بتحوه» من حديث أبى هريرة. 

(4) أحمد: 4555» وأبوداود: 281١‏ والنسائي: (// 0707» وابن ماجه: 2751457 والدارقطني في 
«السئن» : »)١8/7(‏ والبيهقى فى «معرفة السئن والآثار : :» والحاكم في «المستدرك»: 
(7/ 45)»: ونقل تصحيح ابن السك ابن المُلقّن في «البدر المنيرة» وهو حديث حسن . 


من اشترى 
شيئا بخيار فله 


رده 


القول للبائع 
إذا اختلف 
البيّعَان 
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م٠حح ١ ١‏ لبس لصح 70707777 لل7خا7ا7اا77 يج 


قَائِمٌ بعَيِْهه('". وفي لفظ: (إِذَا الحتلف البيّعَان والمببْعٌ مُسْتَهْلكٌء كَالقَوْلُ كَوْلُ 
البَائِع)”". وفي لفظ : ١وَلَا‏ ببتد بَبِنَهما90 . 

وفي الباب روايات كثيرة؛ قد استوفيتها في «شرح المنتقى)”*2. 

وحاصلها يفيد أن القول قول البائع» وقد قيل: إن هذا الحديث مخصّص 
لأحاديث أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين» وسيأتي. 

وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجهء وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
اختلافاً طويلاً . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 73785ء وانظر التعليق السابق. 

(؟) أخخرجه الدارقطني في «السنن»: )7١/(‏ من حديث ابن مسعود. 

زفر4ق أخرجه بنحوه أحمد: 45417» من حديث ابن مسعودء وهو حديث حسن. 
() «نيل الأوطار؟: (5/ .)١١1"-591١‏ 














بابٌ السَّلّم 





ورا جه ولا ل لهم سم 2 ٠.‏ مه ادن م ع © وهو وسم 
ه هو أن يَسَلم رأس المَالٍ فِي مَجَلِسٍ العقدٍء عَلى أن يعطيّه مَا يَتَرَاضَيَانِ 
58 توا لى أجل مفُوم. 


أقول: السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع؛ فلا يجوز أن يكون مشروعية 
المالان مؤجلين؛ لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ» وقد تقدم المنع منه. 

فلا بد أن يكون رأس المال مدفوعاً عند العقد. 

وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع» وعلى تسليم رأس يشترط في 
المال في المجلس» وقد شرط في السَّلّمِ جماعة من أهل العلم شروطاً لم يدل الس في 
عليها دليل. 

وأما اعتبار أن يكون المَسْلِمْ فيه معلوما والأجل معلوم: فَلِمَا ثبت في يدترط في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عبّاس» قال: قَدِمَ النْبئ َلِ المدينة وهم م 
يُسْلِفُونَء في الثمار السّنة والسَّنتين» فقال: «وَمَنْ أُسْلَفَء كُلْيُسْلِفْ فِي كَيْل سلوسن 
2 سمة.ى سوه آل له ١ 6١١‏ 
مَعْلُوم. ووزب مَعْلُوم ‏ إلى أجَلٍ معلوم) . 

وأخرج أحمد والبخاري» من حديث عبد الرحمن بن أَبْرّى» وعبد الله بن 
أبي أَؤْفىء قالا: كُنّا نُصيب المغانم مع رسول الله كَل وكان يأتينا أَنْباظٌ من 
أَنْباط الشام» فنسلفهم في الحنْطة والشّعير والرّبيب إلى أجل مسمًّى ؛ قيل: أكا 

هب 6 5006ظ 0 000 
لهم رَرْعّ أو لم يكن؟ قالا: ما كُنَا نسألهم عن ذلك" ''. 
)١(‏ البخاري: 2.778١‏ ومسلم: ,4171١‏ وأخرجه أحمد: 19018. 
(0) أحمد: 19785, والبخاري: 054؟؟ و778680. 
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وفي لفظ لأحمد وأهل «السئن' إِلّا التّرهِذي: وما تراه عنده” 
حكم إذا عجر 0 وأما كونه لا يأخذ إِلّا ما سماه أو رأس المال: فلحديث ابن عمر عند 
لس الدَّارَفْظنيء قال: قال رسول الله بَلهِ: «مَنْ أَسْلف شَيْئاً؛ فَلَا يَشْرِط عَلَى صَاحِبِهِ 
غَيْرَ قَضَايهِه(2. وفي لفظ : مع أشلت في شرهلا يأ ل مَا أَسْلّف فِيهِ أو 
رَأَمنَ مَالهِ)” . 
لا يجوز أن وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه: فلِمَا أخرجه أبو داود.» من حديث أبي 
السم إلابية سعيد» قال: قال رسول الله يل: «مَنْ أَسْلّمَ فِي شَيءِ؛ قلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِوا 
7 وفي إسناده عطية بن سعد العَوْفِيَه وفيه مقال”؟). 
والمعنى: أنه لا يحل جعل المُسْلّم فيه ثمناً لشيء قبل قبضهء ولا يجوز 
بيعه قبل قبضه. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. 


© 8# © 


)١(‏ أحمد: 19177» وأبو داود: 14 :» والنسائي: (9/ ».)54٠‏ وابن ماجه: 27787 وإستاده 
صحيح . 

(0) الدارقطني في «السئن»: (557/7)» وإسناده ضعيف. 

() الدارقطني في «السئن»: (/ 40) من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف. 

(5) أبو داود: 23858 وأخرجه ابن ماجه: 27787 وهو حديث ضعيفف. 
وفي المطبوع : «عطية بن سعيد» وهو تصحيفٌ» والصواب ما أثبتناه من الكتب الحديثية. 











بابٌ القَرّض 





ه يَحِبٌ إِرْجَاعْ مثلِه. 
د وَيَجُورٌ أَنْ يَكُونَ أَفْصَلَ أو أكثر؛ ! الع يقن تدا 
د وَلَا يَجُورٌ أَنْ يَجْرّ القَرْضُ تَفْعاً لِلْمُفْرضٍ 
أقول: أما وجوب رد المثل: فلن إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء ربرب ر. 
زائداً على أصل الدَّيْنَ؛ فذلك هو الرباء بل قد ورد ما يدل على أن مجر ه المقرض المثل 
الهدية من المستقرض للمقرض رباً؛ كما أخرجه البخاري عن أبي بُرْدّة بن 
أبي موسى» قال: قَدِمتٌ المدينة» فَلَقِيتُ عبد الله بن سَلَام» فقال لي: إِنّك 
بأرض فيها الرّبا فاش» فإذا كان لك على رج حقٌء فَأَهْدَى إليك حِمْلَ بُرّه أو 
حِمْلَ شعي أو حِمْلَ نَتّ؛ فلا تَأَُذْ فَإنّه با 
وأما كونه يجوز أن يكون القضاء أفقضل أو أكثر | إذا لم يكن مشروطاً : جواز الإحسان 
فلحديث جابر في «الصحيحين»»: قال: أتيت النَّبِنُ ل وكان لي عليه دين» ١‏ 
فقضاني وزادني .0 
وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة» قال: كان لرجل على 
رسول الله يكل سِنٌّ من الإبل» فجاء يَتَقاضَّاهء فقال: «أَعْطوة)» فطلبوا سِنَهٌه فلم 
يجدوا لا سِنًا فوقهاء فقال: "أغظوء» فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال النَِنَ يله : 
إِنَّ خِبْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"". وأخرج نحوه مسلم وغيره» من حديث 
1 رافه © , 
)١(‏ البخاري: 8154" 
(؟) البخاري: 2.5795 ومسلم: 21585 وأخرجه أحمد: 15477. 


إفرة البخاري: 75506؛ ومسلم: »٠‏ وأخرجه أحمد: اماك . واسنّه) : أي جمل له سِنّ معي . 
(5) مسلم: 2.51١8‏ وأخرجه أحمد: ١4١0/1؟.‏ 





كل قرض جر 
منفعة فهو ريا 
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وهذان الحديثئان ‏ كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل -؛ يدلان 
على أنه يصح قرض الحيوان» وإليه ذهب الجمهورء ومنع من ذلك الهادوية . 
وأما كونه لا يجوز أن يَجُرّ القرضٌ نفعاً للمُفْرض: فلحديث أنس عند ابن 
ماجه: أنه سئل عن الرجل يُفْرِضٌ أخاه المالَ فيّهدِي إليه؟ فقال: قال 
رسول الله كَلهِ: (إِدًا آَفْرَضَ أَحَدُكُمْ مَرْضاً كَأَمْدَى إِليْ. أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابةِ؛ لا 
يَرْكَبْهَا وَلَا يمْبَلّهُ؛ إلا أَنْ يكُون جَرَى بَبْنَهُ وََْهُ قَبْل ذَلِكَ»» وفي إسناده يحيى بن 


أبي إسحاق الْهِنَائيٌ ؟ وهو مجهو ل » وفي إسناده أيضاً عَنْبة بن حَمَيّد لصب ؛ 


وقد ضعفه أحمد» والراوي عنه إسماعيل بن عَيِّاشُ؛ وهو ضعيف""' . 


وقد أخرج البخاري في «التاريخ»» من حديث أنسء عن النَّبِيَ كله قال: 


50 ا 


2 


«إِذًا َترَضَ كَلَا يَأَخُذَّ مَرِيّة 

وأخرج البيهقي» عن ابن مسعودء وأبي بن كعب» وعبد الله بن سَلَام» 
وابن عباس في «السئن الكبرى» موقوفاً عليهم: «إنَّ كُلّ كَرْضٍ جر منفعة؛ فهو 
وجه من وجوه الرّبا'"". وأخرج البيهقي أيضاً نحو ذلك في «المعرفة» عن 
قَضَالة بن عُبيد موقوفاً عليه“ . وقد تقدم ما أخرجه البخاري» عن عبد الله بن 
سكّاه7* . 

وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة» من حديث على ذه : أن النّىَ كله 
نهى عن قرض جر منفعة» وفي رواية : «كل قَرْضٍ ب قم ُو رباء وفي 
إسناده سّوّار بن مصعب وهو متروك” » وفي الباب من الأحاديث والآثار ما 


)١(‏ ابن ماجه: 21877 وهو حديث ضعيف. 

(648 «التاريخ الكبير»: (8/ )"٠١‏ ولكن موقوفاً . 

(*) «السنئن الكبرى»: .)”60١0-759/8(‏ 

(4) «معرفة السنن والآثار»: .1١1١811/‏ 

(0) تقدم في الصفحة السابقة» التعليق: .)١(‏ 

(1) «بغية الحارث»: 2.4737 قال البوصيري في (إتحاف الخيرة»: 7597017 عقب ذكر الحديث: إسناده 
ضعيف» وله شاهد موقوف عن قَضَّالة. 





ه ولا تَبطل بالتّراخي : 

أقول: أمّا كون سببها الاشتراك ولو منقولاً: فلعموم الأحاديث الواردة في سب النشة 
ذلك؛ كحديث جابر في «البخاري» وغيره: أنَّ لنب يكل قضى بالشّفعة في كل 
ما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود وصُرَّقَتِ الطرق؛ فلا شفعة7'. 

وأخرجه أيضاً بنحو هذا اللفظ أهل «السئن)”". 

وحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله لهِ: (إِذًا قُسِمَتِ الدَّارُ وَحُدَّت؛ 
قلا شُفْعَة فِيهًا) أخرجه أبو داود وابن ماجه بإستادٍ رجاله ثقات”” . 

وأخرجه مسلم وغيره» من حديث جابر: أن الي يكْةِ قضى بالشّفعة في كل 
شركة لم نفُسم22. 

وأخرج البيهقي» من حديث ابن عبّاس مرفرعاً: «الشفْعَةٌ في كُلّ شَيْءا . 
ورجاله ثقات؛ إِلّا أنه أعلّ بالإرسال . 


وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسنادٍ لا بأس يه"2. 


)١(‏ البخاري: 07717 وأخرجه مسلم: 25178 وأحمد: /ا1518. 
و «صَرّفت الطرق» : أي بِيّنت مصارف الطرق وشوارعها. 
(5) أبو داود: 28١5‏ والترمذي: ٠ل/ا١2‏ وابن ماجه: 5544؟. 
(*) أبو داود: 616". وابن ماجه: /7541 بنحوه. 
(4) مسلم: 4178: وأخرجه أحمد: .١59849‏ 
(0) البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ .)١١١‏ 
(5) «شرح معاني الآثار؛: (5/ ,»2١780‏ والظاهر أن قول الشوكاني: «بإسنادٍ لا بأس به نقله عن - 











القسمة تبطل 
الشفعة 


تقيبد شفعة 
الجار باتحاد 
الطريق 
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سس ااا ب 2 


وأما كون القسمة تبطل الشفعة: فَلِمًا في هذه الأحاديث من التصريح بأنها 
في الشيء الذي لم يقسم» ثم فسّر القسمة بقوله: «فَإِدًا وَنَعَتِ الحُدُودُ وصَرّفَتٍ 
الظرق فلا شفعة)20 . 





فالأحاديث الواردة فى مطلق شفعة الجار كأحاديث: «الجَارٌ أَحَنٌ بِصَفَّبدا 
وهي ثابتة في «الصحيحين" وغيرهما”"'. مقيدة بعدم القسمة؛ لأن الجار كما 
يصدق على الملاصق يصدق على المخالط . 

وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق» كما فى حديث جابر عند أحمد» 
وأبى داود وابن ماجه والتّرمِذي وحسّنهء قال: قال النْبنٌ عله : «الجَارٌ أَحَقٌ 
سفْعَة جاروء ينْنَظرٌ بهّاء وإنْ كان غَائباً ؛ ذا كانتت طَريقهُمًا وَاجدة)7" . 

فهذا الحديث يؤيد ما قلناه: من أنه لا شفعة إِلَّا للخليط ؛ لأن الطريق إذَا 
كانت واحدة فالخلطة كائنة فيهاء ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة؛ لعدم 


- الحافظ في «الفتح» )58١/60(‏ » ولكن لفظه: «بإسنادٍ لا بأس برواته»؛ وهناك فرق ما بين 
العبارتين» فإن لفظ الشوكاني نص في تقوية الإسنادء بخلاف لفظ الحافظ؛ فإنها نص في تقوية 
رواته» ولا تلازم بين الأمرين » كما لا يخفى على الخبير بعلم مصطلح الحديث» وذلك لأن 
للحديث؛ أو الإسناد الصحيح شروطأ أربعة : عدالة الرواة؛ وضبطهم» واتصاله» وسلامته من 
شذوذ أو علة., فإذا قال المحدث في سند ما :«رجاله لا بأس بهم» » أو «ثقات».: أو«رجال 
الصحيح»»؛ و نحو ذلك » فهو نص في تحقق الشرط الأول فيهء وأما الشروط الأخرى 
فمسكوت عنهاء وإنما يفعل ذلك بعض المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط 
الأخرى فيه؛ أو لعلمه بتخلف أحدهاء مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس» أو نحو ذلك من 
العلل المانعة من إطلاق القول بصحته. 

.)١( تقدم في الصفحة السابقة» التعليق‎ )١( 

(؟) البخاري: 2591/1 وأخرجه أحمد: ©» من حديث عمرو بن الشّريد» والحديث لم 

و«الصقب» : القرب والمجاورة» وفي رواية بالسين. 

(”*) أحمد: 14787» وأبو داود: 4١8"؛‏ وابن ماجه: 255944 والترمذي: 21754 وأخرجه 

النساتي في «السنن الكبرى» كما في «التحفة»: (؟5/ 2259294 والحديث رجاله ثقات. 
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فالحق أن سبب الشفعة هو واحد؛ وهو الشركة قبل القسمة» فما قيل من 
أن من أسبابها الاشتراك في الطريق» والاشتراك في قرار النهر أو مجاري 
الماء؛ هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه؛ لأن الاشتراك في طريق الشيء أو في 
سواقيه؛ هو اشتراك في بعض ذلك الشيء. 
وقد حققت المقام في رسالة مستقلة أوردت فيها جميع ما ورد في الشفعة 
من الأدلة» وجمعت بينها جمعاً نفيساً؛ فليرجع إليها . 
وقد حكى في «البحر؛ عن علىٌ؛ وعمره وعثمان» وسعيد بن المسيب» اختلاف 
وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيزء وربيعة». ومالك. والشافعي. تبت به القمة 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. وعبد الله بن الحسن”2“3. والإمامية: أن الشفعة 
لا تثبت إلا بالخلطة. 


وحكي عن العترة» وأبي حنيفة وأصحابه» والثوري. وابن أبي ليلى . وابن 
سيرين : أن الشفعة تثبت بالجوار. واستدلوا بالأحاديث الواردة فى شفعة الجار. 


' . ء ك. سَِ 15م ه 0-6 4 ٠.‏ لل » 

وأما كونه للا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذِن شريكه : فلحديث جابر مويه عدم جوازيع 
. شع الى 8 وت اي صاك 5 - 5 مه * اب اميه 2 الشريك قبل 
عند مسلم رحمه الله وغيره: أن النبي يَكِةِ قضى بالشفعة في كل شِركةٍ لم تقسم - إذن شريكه 
رودم ع 2 007 0 عى سس اسم 3 55 ع ٠ ٠.‏ 
رَبْعَةِ أو حَائِط - وَلا يحل له أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِن شريكهء فإن شاء أخذ وإن شاء 
ترك فإن باعه ولم يُؤذْنه ؛ فهو أحق و0 


وأما كونها لا تبطل بالتراخي: فلِمًا في الأحاديث الصحيحة الواردة في لاتبطل 

الشفعة 2" 

الشفعة من الاطلاق. بالتراخي 
وأما ما أخرجه ابن ماجه. من حديث ابن عمر بلفظ : «لَا شُفْعَةَ لِعَائِبٍ وَلَا 


سا او 


مراص 2 
لِصَغِيرِء والشفعة كخل العقَالٍ). ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن 
البَيْكّماني؛ وهو ضعيف جدًا. وقال ابن حِبّانَ: لا أصل للحديثء وقال 


)١(‏ هو التاصر عبد الله بن الحسن المهديء من أثمة الزيديةء توفي سنة /١787/‏ . (الأعلام»: 
(/2. 
(؟) مسلم: 25178 وأخرجه أحمد: 215949 وقد تقدم في الصفحة السابقة جزء منه. 
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أبو زُرْعة: منكرء وقال البيهقي: ليس بثابت"'"', ولا يصح تأييد هذا الحديث 
الباطل بما روي من قول شُرَيح؛ فإنه لا حجة في ذلك . 

على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام: نفي شفعة الغاتب» 
ونفي شفعة الصغير»ء واعتبار الفور» وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين» 
فكان ذلك مفيداً لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث» على فرض أنه غير 
باطل . 


2)5514/7( وهما حديثانء و«المجروحين» لابن حبّان:‎ » 580١و‎ 56٠0٠ ابن ماجه:‎ )١( 
وانظر طرقه عند ابن الْمّلقَّنَ في «البدر المنير»:‎ »)03١8/5( والبيهقى في «السئن الكبرى»:‎ 
.١85” والحديث إسناده ضعيف؛ كما قاله الحافظ في «بلوغ المرام» ص:‎ 3 1/0 
وفي المطبوع: «أبو حيان»» والصواب ما أثيتناه.‎ 





بابُ الإخجارَة 








بابُ الإجارَة 





8 رمه واه دده 17م دوه اسن . 
تَجورٌ عَلى كل عَمَلٍ لم يَمْنعْ منه مَانْعٌ شَرْعِيٌ . 
و 


- 2071 مه يه -- م رهس 2 05 دش ا سد كمد مس سس اله 
د وَتَكُونْ الأَجِرَةٌ مَعْلُومَةَ عِنْدَ الاسْيَئْجَارِء فَإِنْ لَمْ تَكْنْ كَذَلِكَ؛ٍ اسْتَحَنَّ 
الأجيرٌ مِقْدَارَ عَمَلِهِ عِنْدَ أَهْل ذَلِكَ العَمَّل. 


ه وَقَدْ وَرَدَ النَهْيْ عَنْ: كسب الحَجّامء وَمَهْرٍ البَغِيٌّء وحُلْوَانٍ الكَامِنِ 
١ 0‏ رج َه _- 1 07 ١‏ 1 
وَعَسب الفحل. وَأجِرَة المؤذن» وَقفِيز الطحان. 
ه وَيَجُورُ الاسْيمْجَارٌ عَلَى تِلَارَةِ القُرْآنِ لَا عَلَى تَعْلِيِمِهء وأنْ يَكْرِيَّ العَيْنَ 
رمع 2 ىمر رمع أ رده ماس 0 - مه سه 
مَهٌ بِأَجْرَةٍ مَعْلومَةٍء وَمِنْ ذُلِكَ الأزض لا بشَظر ما يَحْرْجٌ منها. 


ءَِ 
ا ل 


ت وَمَنْ أَفْسَدَ مَا اسْتؤجرٌ عَلَيْهِ أَوْ أَثْلَفَ مَا اسْتأجِرَة؛ ضَمِنّ . 


أقول: أمّا كون الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي : 
فلإطلاق الأدلة الواردة فى ذلك؛ كحديث أبي سعيد الخدريء» قال: نهى 
رسول الله َل عن استئجار الأجير حَنّى يبرن له أَجْرّه. أخرجه أحمد؛ ورجاله 
رجال «الصحيح)''". وأخرجه أيضاً البيهقي» وعبد الرزاق» وإسحاق في 
المسنده4»» وأبو داود في «المراسيل»»: والنّسائي في «المزارعة»؛ غير مرفوع, 
ولفظ بعضهم: «مَنْ اسْتَأَجَرَ أجيراً فَلْيْسَمٌ له أَجرَتَهُ»”") ولإطلاق حديث 


5 اه 


أبي هريرة عند الببخاري وأحمدء قال: قال رسول الله يَّ: «يَقُولٌ الله عَدْ 

.١19١:ة4 أحمد:‎ )١( 

(؟) البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ 22١1١‏ وصله من طريق الإمام الأعظم أبي حنيفة التعمان» 
وعبد الرزاق في «المصنف»: ١9١55‏ وفيه انقطاعء وأبو داود في «المراسيل»: امك 
والنسائي: -311١/9(‏ 20915 وقال أبو حاتم في «العلل»:18١1:‏ قال أبو زرعة: الصحيح 
موقوف عن أبي سعيد. 


تجوز الإجارة 
في كل عمل 
لم يمنع منه 
مانع شرعي 
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شر 
27 3م 7 جه ه سمس - رصضاه مس > سه 27 
وجل : ثلاثة أنا حَصْمُهُمْ يَوْم القِيَامَةٍ: وَمَنْ كُنْتُ حَضصْمَهُ 4 حَصَمْئُهُ : رَجُلَّ أغطى 
24 مر م خا وك كَمَنَهُ ل م مع دس »ع مها 23 م6 
1 وَرَجْلُّ بَاعَ تمنه .)2 وَرَجُلُ اسْتَأَجَرَ أجِيْرَاً؛ فَاسْئَوْفَى مِنْهُ 
لَمْ يو 0 
فَهِ أجرهة) 


وقد استأجر النَبِيُ يل دليلاً عند هجرته إلى المدينة؛ كما في «البخاري» 


52) 
وعيره 2. 
ولعت من ححيث أبي هريرة عند ارك . قال: قال النّبِئ عله : «ما 
له نيا إلا رَعَى العَنّم؛؛ فقال أصحابّةُ: وأنت؟ قال: ١تَعَمْ؛‏ كُنْتُ أَرْعَامًَا 


عَلَو ل رار 9 0006 

وأخرج أحمد وأهل «السئن» وصحًّححه الترِذي» من حديث سُوَيْد بن قيس» 
قال: جلبتُ أنا ومَحُرّمة العَبْدي برا من هجر فأتينا به مكة» ف فجاءنا 
رسول الله كله يمشيء» فساومنا سراويلَ فبعناه» وَثَمّ رجل يَزِن بالأجرة. فقال 
له: 'زنْ وَأ رجح)”* 

وفيه : أنه يك لم يذكر له قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك» وقد 
كان الصحابة وج يؤجرون أنفسهم في عصره يله ويعملون الأعمال المختلفة» 
حنّى إن عليًّا وك آجر نفسه من امرأة على أن ينزع لها كل ذَنُوب بتمرة» فنزع 
ستة عشر ذَنُوباً» حنَّى مَجَلَتْ يداه» فعدّت له ست عشرة تمرة» فأتى النَّبِىَ كلل 
فأخبره» فأكل معه منها. أخرجه أحمد من حديث عليٌ بإسناد جيدٍء وأخرجه 
أيضاً ابن ماجه وصبححه ابن السّكن* . 


.45946 البخاري: /25751 وأحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 777؟؛, من حديث عائشة. 

(؟) البخاري: 577؟؛ من حديث أبي هريرة. 

(#) أحمد: 15:058» وأبو داود: “ل والترمذي: 21508 والنسائي: (9/ 585)» وابن 
ماجه: 2751735١‏ وإسناده حسن . 

(5) أحمد: .١١8‏ وابن ماجه: /1غ 2754 وإسناده ضعيف. 
و«مجلت»: المَجَل: أن يكون بين الجلد واللحم ماع وَالمَجْلَةٌ: جلدةٌ رقيقةٌ يجتمع فيها ماغ 
من أثر العمل . 





باب الإجارة 





06 

وأخرجه البيهقي وابن ماجه. من حديث ابن عباس: أن عليًا مله آجر 
نفسه من يهودي؛ يسقي له كل دلو بتمرة”" . 

وأما المانع الشرعي فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها. 

وأما اعتبار كون الأجرة معلومة: فلحديث أبي سعيد المتقدم. اعتبار كون 

وأما كون من لم يكن أجرته معلومة يستحق مقدار عمله عند أهل ذلك الأجة سن 
العمل: فلحديث سُوَيْد بن قيس السَّابق» ولكون ذلك هو الآقرب إلى العدل. 

وأما النهي عن كسب الحجامء ومهر البغي» وحُلوان الكاهن: فلحديث ا مالي 
أبي هريرة. أن النبيَ يله نهى عن كَسْبٍ الحجّامء ومهر البَّغِيّ» ونّمن 
الكلب. أخرجه أحمد برجال «الصحيح»» وأخرجه أيضاً الطبراني في 
«الأأوسط)"' . 

ومئله في حديث رافع بن حََدِيُح عند أحمد وأبي داود والنّسائي والتُّريذي 
وصصّحهء وهو أيضاً في #صحيح مسلم) رحمه الله تعالى 27 . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء عن أبي مسعود البّدري» قال: نهى النَبِي يكل 
عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحُلُوان الكاهن وعَسُب الفحل”"". 

وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب وعلى عَسَبٍ الفحل في البيع. 


والمراد ب «مهر البغى»: ما تأخذه الزانية على الزنا . مهر البغي 
والمراد ب «خُلُوان الكاهن»: عطية الكاهن لأجل كهانته» والخُلُوان ‏ بضم 9 
حلوان الكاهن 


الحاء المهملة -: مصدر حلوته إذا أعطيته . 
وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث؛ فقال: إنه يحرم كسب الحجام» 0 
الفقهاء فيه 
)١(‏ البيهقى فى «السئن الكبرى»: (5/ ».)١١9‏ وابن ماجه: 75555. 
(0) أحمد: 5ل!ؤلا» وأخرجه أبو داود: 2)"5484 والنسائى: (لا/ 2)7507 وابن ماجه: 25١5١‏ 
و«المعجم الأوسط»: / نةة وإسئاده صححيح . 
زرف أحمد: 17مه3ق وأبو داود: حر رت والنسائي: (0/ 19١‏ والترمذي: 1 ومسلم: 
01١‏ 5. 
(5) البخاري: 27077197 ومسلم: 45094» وأخرجه أحمد: 217١084‏ واعَسب الفحل» : ماؤه. 





حكم أجرة 


المؤذن 
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وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث» وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه 
ال 

وذهب الجمهور إلى أنه حلال» لحديث أنس ة في (الصحيحين) وغيرهما: 
أن اللي له احتجم؛ حجمه أبر طيبة. وأعطاه صاعين من طعام» وكلَّم مَوَالِيه 
فخمَّفوا عنه”") 

وفيهما أيضاً من حديث ابن عبا أنّ النَّ يكل احتجمء وأعطى الحجام 
رك ولو كان ششا لم لاك 

والأؤلى الجمع بين الأحاديث؛ بأن كسب الحجام مكروه غير حرامء 
إرشاداً منه يَكِةِ إلى معالي الأمورء ويؤيد ذلك حديث مُحَيّصَةَ بن مسعود. عند 
أحمد وأبي داود. والتّرهِذي وابن ماجه بإسنادٍ رجاله ثقات: أنه كان له غُلام 
حججام» فرَجَرَه النَنْ كله عن كَسْبهء فقال: ألا أُطعِمّه أيتاماً لي؟ قال: «لا» 
قال: أفلا أتصدق به؟ قال: «لا». فر خحصٌ له أن يَعْلِفَهُ ناضحه”" . 

فلو كان حراماً بحتاً؛ لم يرخص له أن يُعْلِمَهُ ناضحّهء ويستفاد منه أن 
إعطاءه يَكَِةِ للحجام لا يستلزم أن يأكله أهله» حتَّى تتعارض الأحاديث» فقد 
يكون مكروهاً لهم؛ ويكون وصفه بالسّحْت والخبث مبالغة في التنفير. 

وقد يمكن الجمع؛ بأن المنع عن مثل ما منع منه مُحيِّصةء والإذن لمثل ما 
أذن له به ورخص له فيه. 

وأما أجرة المؤذن: فلحديث عبادة بن الصامت: أنَّ النّبىَ ييه قال 


)١(‏ أخرجه الحازمي في «الناسخ والمنسوخ) ص : 477» ولفظه: «مِنْ السّحْتٍ مَهْرٌ البَغِيٌ وَأَجْرَةُ 


الحَجّام) . 

(؟) البخاري: 2771/17 ومسلم: 074 4. وأخرجه أحمد: *17847. 

(9) البخاري: 2516١*‏ ومسلم: 45057» وأخرجه أحمد: 85؟5. 

(5) أحمد: 585949» وأبو داود: 27577 والترمذي: 177+ وابن ماجه: »7١55‏ وهو حديث 
صحوح . 
و#الناضح» : هو البعير الذي يُسْتَقَى عليها. 
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كن 


لعثمان بن أبي العاص: «وَاتَخِذْ مدنا لا يَأَخُذٌ عَلَى أَذَانهِ أَخْراً وفي لفظ : الا 
تّخِذْ مَوَدناً يَأَحُذّ على أَذَانهِ أَجْراً» . والحديث في «الصحبم)0© 

وأما قفيز الطحان: فلحديث أبي سعيدء قال: نهى رسول الله مَك عن ففيز 
المّلسََانَ. أخرجه الدَّارَفُظني والبيهقي» وفي إسناده هشام أبو كليب؛ قيل: لا 
يعرف» وقد أورده ابن حِبّانَ في «الثقات»» ووثقه مُغلْطاي”" . 


وقفيز الطحان. هو: أن يُطحَن الطعام بجزء منه. وقيل : المنهي عنه طحن 5 


الصّبّرة لا يعلم قدرها بجزء منها. 

وأما جواز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه: فلحديث ابن عبّاس 
عند البخاري وغيره: أن نفراً من أصحاب النَبِيٌ لِ مرُوا بماء فيهم لديغ أو 
سليم» فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال: هل فيكم من راقٍ» فإن في الماء 
رجلاً لديغاً أو سليماً؟ فانطلق رجل منهم. فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فجاء 
بشاءِ إلى أصحابهء فكرهوا ذلك» وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟! حنّى 
قدموا المدينةء فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراًء فقال 
رسول الله يكِِ: (إِنّ أَحَقٌّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجراً كتَاتُ الله ”© 

وفي لفظ من حديث أبي سعيد: أن النَبِىَ يكْهْ قال : «أَصَبْتم؛ إقُيِموا 
وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُماً» وضحك النَّبِْ ييوا؟». والحديث في «الصحيحين» 
بألفاظ . 

وفي حديث حََارِجّة بن الصَّلْتَء عن عمّه في رقية المجنون بفاتحة الكتاب: 
أن النّىَ كله قال : «حُذْمَاءٍ فَلْعَمْرِي مَنْ أَكل بر رقي قيّة بَاطِلٍ ؛ َقَدُ أَكلْتٌ بر رُفْيّة حَق» 


أخرجه أحمد وأبو داود والنّسائي*» 


)١(‏ مسلم: 2356٠‏ وأخرجه أحمد: 210717 وليس فيه عبادة بن الصامت. 

(5) الدارقطني في «السنن» : (/ /41)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0/ 2079 و«الثقات»: 
(078/90).» وأخرجه أبو يعلى: .١١74‏ 

(9) البخاري: /اثالاه . 

(4) البخاري: 2.7775 ومسلم: “الا/51, وأخرجه أحمد: .١١741‏ 


الطحان 


(5) أحمد: 31478» وأبو داود: 8957"؛ والتنسائى فى «الستن الكبرى): 075/ا؛ وهو من حديث - 











حكم 
الاستتجار 
على تعليم 

القرآن 
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ع5 
وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه: فلحديث أبيَ بن كعبء قال: 
علّمتٌ رجلاً القرآن» فَأَهْدَى إلىّ قوساً. فذكرت ذلك للتبىٌ ت نةِ؟ فقال: إن 


ََ 


أَحَذْتَهَاء أَحَذْتَ قوسا مِنْ ثار) فرددتها. أخرجه ابن ماجه والبيهقي» وقد أعل 
بالانقطاع, وتُعْقّبِء وأعلّ أيضاً بجهالة بعض رواته؛ وتُعْقّبِ''"'. 

وله شاهد عند الطبراني» من حديث الظفيل بن عمرو الدّوْسيء قال: 
أكَرَأني أَبىُ بن كعب القرآن» فَأَمُديت إليه قوساًء فغدا إلى النَّبِيَ بك وقد 
تقنّدهاء فقال له التي يكل : ١تَقَلّدْهَا‏ م* مِنْ جَهنه)7". 

وعلى هذا يُحمل حديث عبد الرحمن بن بل ؛ عن النَئَ كِةِ قال: «افْرَؤُوا 
القُرآنء وَلَا تَفْلوا فيوء وَكَا تَجْقُوا عَنْهُ ولا تأكُلوا بوه ولا روا يوا أخرجه 
أحمد برجال الصحيح»ء وأخرجه أيضاً البرّارء وله شواهد9© 

وحديث عِمْران بن ينه عن النََىَ يه قال: «اقْرَووا القرآنَء وَاسْأَنُوا الله 
بهو كن مَنْ بَعِكُمْ مو يَفْرؤُون القُرآنّ يَسْأَلُونَ النَّانَ بها أخرجه أحمد 
والتّرهذي وحسنه! 4 ٠‏ وفي اباب حاو 

ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه: أن ذلك من تبليغ الأحكام 
الشرعية وهو واجب. 

وقد ذهب على ذلك أحمد ابن حنبل وأصحابهء وأبو حنيفة» والهادوية؛ 
وبه قال عطاء. والضَّحَاكء والرُهريء. وإسحاق. وعبد الله بن شقيق”*“ . 


-- خارجة بن الصّلت عن عمّه علاقة بن صحار التميمي ذه » لا من حديث خارجة نفسه كما 
ذكره الشوكاني. 

)١(‏ ابن ماجه: 25168 والبيهقي في «السنن الكيرى»: (5/ 156 »)١55-‏ وقال البوصيري في 
«الزوائد) : إسناده مضطرب . 

(5) الطبراني في «المعجم الأوسط»: »)178/١(‏ وقال الهيثئمي في «المجمع»: (40/5): فيه 
عبد الله بن سليمان» ولم أجد من ترجمهء ولا أظنه أدرك طفيل. وفي المطبوع: «الطفيل بن 
عمر؛ء والصواب ما أثبتناه. 

(6) أحمد: 105178. وقال الهيثمي في «المجمع»: (9/ 17١‏ - 11/1): رواه أحمد والبرّار ينحوهء 
ورجال أحمد ئقات 

(5) أحمد: 19917ء والترمذي: 2791١1‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(0) هو عبد الله بن شقيق البصري العقيلي» توفي سنة/ 4 ١١ه/‏ . «تاريخ الإسلام» للذهبي : (97/ /177). 
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وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجرةٍ معلومة: فَلِما ورد من 
إكراء الأراضي في عصره يَلِةٌ كحديث رافع بن خَدِيج في «الصحيحين»» قال: 
كنا أكثر الأنصار حَقَّلاًء فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذهء فربما 
حَرَجَتْ هذه ولم تخرج هذه؛ فنهانا عن ذلك» فأما بالوّرق فلم ينهنا''". وف 
لفظ لمسلم رحمه الله وغيره: فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس به'" 

وسائر الأعيان لها حكم الأرض. 

وأما كونه لا يحوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع : لأن 
أحاديث : أن الي ل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرٍ أو زوع”" وإن 
كانت ثابتة في «الصحيحين» وغيرهما؛ فهي منسوخة بمثل حديث رافع المتقدم 
وما ورد في معناه. 

وفى المسألة مذاهب وأدلة مختلفة» واجتهادات مضطربة» قد أوضحناها 
في «شرح | لمنتقي لق وفى رسالة 2 مستقلة . 

ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند مسلم وغيره» قال: كنا نُخايرُ 
على عهد رسول الله َه فنُصيبٌ من القِضْرِيٌ. ومن كذا ومن كذاء فقال 
ال بَئِ: ١مَنْ‏ كَانتْ لَهُ أَرْضٌ كَلمرْرَعْهَاء أَوْ لِيُحْرِنْهَا أَحَاه؛ وإلّا ملْيَدَغهَا0””. 


.019 البخاري: 7787ء ومسلم: 868". وأخرجه أحمد:‎ ١ 

(5) مسلم: ؟8961. 

(5) البخاري: 4758» ومسلم: 94767", وأخرجه أحمد: 4757. 

(5) انظر «نيل الأوطار؛: (54/ ١99‏ - 181). وقال بعد كلام طويل: : ولكنّه لا سبيل إلى جعلها 
ناسخةً لما فعله يل في خيبر» لكونه مات وهو مستمرٌ على ذلك» وتقريره لجماعةٍ مِنّ الصّحابة 
عليهء ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النّهي منسوخةً» لفعله صلى الله عليه 
وسلم وتقريره لصٌّدور النّهَي ؛ وفي أثناء مُدَّة معاملته ورجوع جماعةٍ من الصّحابة إلى رواية من 
روى النَّيء والجمع ما أمكن هو الواجب» وقد أمكن هنا بحمل النَّهي على معناه المجازي» 
وهو الكراهة. انتهى . 

(5) مسلم: 14 وأخرجه أحمد: 15"867. 
و«الْقِضْرِيٌ»: هو ما بقي من الحَبٌ في السّنبل بعدما يُدَاسَ. 


جواز كري 
العين بمدة 
وأجرة معلومة 


جواز إكراء 
الأرض بشطر 
ما يخرج متها 





أو أتلف ما 
أستأجره 
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وفي حديث سعد بن أبي وقاص : أنه نهاهم أن يُكْرُوا بذلك» وقال: «أكْرُوا 
بالذّمَبِ وَالفِضَّةٍ؛ أخرجه أحمد وأبو داود والنّسائي ورجاله ثقات. 

وفي الصحيحين) من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر”") 

وأما كون من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضَمِنَ: فلمثل 
حديث: «عَلَى اليَّدِ مَا أُكَدَّتْ حَنَّى تُوَدُيَهُ أخرجه أحمد وأبو داود» وابن ماجه 
وَالتّرمِذيء والحاكم وصحًحهء وهو من حديث الحسن عن سَمْرَّة» وفي سماعه 
منه كلام مشهور 7 . 

والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حنّى تؤديه . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» وابن ماجه والبرّار» من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النَّبِيَ كَل قال: ١مَنْ‏ تَطبِّبَ وَلَمْ يُعْلّمْ مِنْهُ طب 
ُو ضَاءة)4) 

ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» قال: حدثني بعض الوفد 
الذين تَدِمُوا على أبي» قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «أَيّما طريبٍ تَطَبَبَ على قَوْمٍ؛ 
لا يُْرَفُ لَهُ تَطَبّبٌ قَبْلَ ذَّلِكء كَأَعْنَتَ؛ قَهُو صَامِنٌ) أخرجه أبو داود”) 

فالمتطبب إنما ضمن؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به 
أهل هذه الصناعة فكان ضاماً . 

وهكذا من استؤجر على عمل معين”"؛ فأقدَمَ على العمل فيها غير عالم 
بالصناعة وأفسدها بتعاطيه؛ ضمن 


. وقد أخرجه النَّسائى مسنداً ومنقطعا* . 


.)83١/7( : والنسائي‎ ,”*١ أحمد: 216547 وأبو داود:‎ )١( 

(5) البخاري: 237794١‏ ومسلم: 9831". 

(9) أحمد: 85م١٠5»‏ وأبو داود: ١:,؛‏ وابن ماجه: 271٠٠١‏ والترمذي: 1777., والحاكم في 
«المستدرك»: (7/ 2247 ووافقه الذهبي في تصحيحه» وهو حديث حسن لغيره. 

(4) أبو داود: 4087.» والنسائي:  07/8(‏ 20» واين ماجه: 25457 والبرّار في (كشف 
الأستار»: (508/1). 

)0 النسائي : ماه 7ه 

() أبو داود: /5041. و«أعنت»: أي أضر المريض وأفسده» والعنت: الفساد. 

0 في المطبوع: «عمل عين»» والمثبت من «الروضة الندية» . 
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وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكانء فسار بها سيراً غير معتاد؛ 
فهلكتء أو ترك علفهاء فماتت؛ فإنه ضامن . 


9 45 6ه 
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ما جاء ف الإخيّاء والإقطاع 
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مه سمي 5 مس اكه 8 راعدك سم رمع ىو ور 2 
ل من سبق إلى إحيّاء أرْض لمْ يَسْبِقْ ليها غَيْرَهُ؛ فَهُوَ أَحَقَ بِهَاء وَتَكُون ملكا 
له 


-- 3 2 مهاه - - م 5 6 2 اس و 
© وَيَجُورُ لِلمَامٍ أن 1 مم - مَنْ فِي إقطاعِهٍ مُصلحة ‏ شيئا مِنَ الارض 


الميتق أو الْمَعَاوِن أو الما : 


سه م 


من احيا أرضا أقول: أمَا كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها [غيره] يملكها : 
ميتة فهي 
فلحديث جابر: أن النَّىَ يك قال: «مَنْ أخْيًا أَرْضاً مَبْتدَ ميت فَهِيَ لَهُ) أخرجه أحمد 


والنّسائي» والتَّرَمِذي وابن ٠‏ حجان وصحححه” 00 


وفي لفظ: ١مَنْ‏ حاط حَايِطاً عَلَى أَرْضٍ؛ فَهِيَ لَهُ) أخرجه أحمد 
وأبو داود7” 

وأخرج أحمد وأبو داود» والطبراني والبيهقي» وصحّحه ابن الجارود» من 
حديث الحسن» عن سَّمُرَة مرفوعاً: ١مَنْ‏ أحَاط حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ؛ 05000 

وأضرج أحمد وأب داود والأرعذي وسعن والتساني» من حاديث سعيل بن زد 
قال: قال رسول الله يكِِ: «مَنْ أَخيا أَرْضَاً م ينا َهِيَ لَه وَليْسَ عرق طَالِم سق 


)١(‏ أحمد: 18711»ء والنسائي في «السنن الكيرى»: 20708 والترمذي: 119/4» وابن حِيّان: 
كماهم وهو حديث صحيح . 

(؟) أحمد: كمءوةلء وأخرجه عبد بن حميد في (مسنده؛: 6» ورجاله ثقاتء» ولم يخرجه 
أبو داود عن جاير بل أخرجه عن سَمُرَة وسيأتي . 
وفي المطبوع ؛ «أحاطاء والصواب ما أثبتناه. 

(9) أحمد: 0ه وأبو داود: لا/01*» والطبراني في «المعجم الكبير؛: (9/ 40509 والبيهقي 
في «السنن الكبرى»: (5 >» وابن الجارود: 2٠١١0‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أبو داود: "٠1‏ والترمذي: 2177/8 ولم يخرجه أحمد من حديث سعيد بن زيدء بل أخرجه 
من حديث جابر المتقدم آنفا. 
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وأخرج البخاري وغيره؛ من حديث عاتشة» قالت: قال رسول الله عَكةِ: 
«مَنْ أ أَغْمّرٌ أَرْضاً نك ِ لِأحَد؛ 00 نَهُو أَحَنُ ها)”' , 


وأخرج 1 داودء من حديث أسْمَرٌ بن مَضَرسٍ») قال: أتيت النّبى عله 
فبايعته فقال: ١مَنْ‏ سَبَوَ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَ؛ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ؛ فَهُو لَه فخرج الناس 
يَتَعَادَوْنَ تخاطة؛ أي : يجعلون في الأرض خطوطاً علامة لما سبقوا إليه» 
وصحّمحه الضياء في «المختارة»”" . 

وأما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة» والمعادن» والمياه: فَلِمًا في 
«الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي بكر من أنها كانت تنقل النّوى من 
أرض الزبير التي أقطعه رسول الله و©. 


وأخرج أحمد وأبو داود» عن ابن عمر: أن النّبىَ كَل أقُطع الزبير ححضر 
فرسه» وأجرى الفرس حنَّى قام, ثم رمى بسَؤْطهء فقال: (أفْطعُوه حَيْتُ بَلْمَ 
السّؤْظ). وفى إسناده عبد الله بن عمر بن حفصء وفيه مقال خفيف7؟. 


وأقطع النَّبِيْ يك وائل بن حجر أرضاً بِحَضُرَّمَوْت. كما أخرجه التّرذي 
وأبو داودء وابن حّان والبيهقىء والطبرانى وابن المنذر بإسنادٍ حسن» وصححه 
التَرمِذي”” 

وأخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير: أن عبد الرحمن بن عوف قال: 
أقطعنى النْبِنُ يله وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا9©. 


.758417 البخاري: 7*6 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أبو داود: الاءلاء و«الأحاديث المختارة»: .)1١91//7(‏ 

(9) البخاري: 20774 ومسلم: 27187 وأخرجه أحمد: 2759517 مطولاً . 

(4) أحمد: 5468. وأبو داود: 070/7 وإسناده ضعيف. 
قوله : « ضر فرسه» الخضر: العَذُو والجري. 

(5) الترمذي: »١78١‏ وأبو داود: 7054؛ وابن حِبَّانَ: ١5الاء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؟: 
»)١45 /5(‏ والطبرائي في «المعجم الكبير»: (57/ "17). 


(5) أحمد: 2151/٠‏ ورجاله ثقات. 


جواز إقطاع 
الإمام 
الأراضى 
للرعية ‏ 
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وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس» قال: دعا النّبيْ كَل الأنصار 
ليقطع لهم البحرين» فقالوا: يا رسول الله! إن فَعَلْتَه فاكتّب لإخواننا من قريشٍ 
بمثلهاء فلم يكن ذلك عند النَبِيَ لَه فقال: (إِنَكُمْ سَتَلْفَوْن بَعْدِي أَثَرةٌ؛ 
َاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي)”" . 
وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث ابن عبّّاس» قال: أقطع النّبئ عل 
بلال بن الحارث المزني معادن القَبّلية جَلْسِيها وَغَوْريُها'". 
وأخرجاه أيضاً من حديث عمرو بن عوف المزني”". 
وأخرج التّروذي وأبو داود والنّسائي» وصحًّحه ابن حِبَّانء وحسّنه 
التّرِذيء من حديث أَبْيَضَ بن حَمّال: أنه وَقَدَ إلى الي يكل كَاسْتَفْطَعَهُ الولح 
- [أي: ملح مأرب] -» فُقَطعَ لى فلمًا أَنْ ولّىء قال له رجل من المجلس: 
أتدري ما قَطَعْتَ له؟ إِنّما أقطعته الماء العِدَّء قال: فانتزعه منه*2. وفي الباب 


غير ذلك. 


.١1١١86 البخاري: الا وأحمد:‎ )١( 
(؟) أحمد: 27985 وأبو داود: 7057 وهو حديث حسن.‎ 
«القّبّلية»: ناحية من ساحل اليحر.‎ 
. واجَلْسِيّها وغؤريّها» : أي أعاليها وأسافلها‎ 
أحمد: 2739/86 وأبو داود: 23007 كما تقدم.‎ )( 
وأبو داود: 075054 والنسائي في «السئن الكبرى»: 201778 وابن حِبّان:‎ »18٠ الترمذي:‎ )5( 
.741/8 وأخرجه ابن ماجه:‎ » 84 
و «الماء اعد : هو الماء الدائمٌ الذي لا ينقطع» مثل ماء العين وماء البئر.‎ 
وامأرب» : هو سد مأرب في اليمن» والقائل» هو: الأقرع بن حايس. بيّنه الدارقطني في‎ 
.)775١/5(: والطبراني في «الكبير»‎ .)77١/4( : ا(سئئه»‎ 
وتحرفت في المطبوع إلى : «المال العد» وهو خطأ.‎ 
وفي المطبوع أيضاً: «استقطعه الملك» وهو خطأ أفحش من سابقه» والصواب ما أثبتناه.‎ 
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32 آتَ 1 ل ونه مس1 
النامن شركاءً فِي المَاء وَالنارٍء والكلا . 


ل مح سس وم 2 > واس 20 عاك 00 0-4 01 3 2 
ه وَإِذَا تَشَاجَرَ المُسْتَحِقُون لِلمَاءِ؛ كَانَ الأَحَق به الأغلى تالأغلى. بمسِكه 


مج مير 


إِلَى الكعْبَيْنِ ثم يُرْسِلَهُ َلَى مَنْ تَختَهُ. 
د وَلَا يَجُورُ مَنْعٌ مَضْل المّاءِ ليُمْتَعَ به الكل . 


ه وَلِلمَام أن ب يَحْمِيَ بَعْضٌ المَوَاضِع لِرَغي دَوَابٌ اله لمُسْلِمِينَ ني وَفْتِ 
الحَاجَةَء وَيَُورٌ الاشْيِرَاكٌ فى النّقُودٍ والتّجَارَات وَيُفْسَمٌ الرّئْحُ عَلَى ما 
_-- 5 ررك م 1م موس 0007 0 * 2 و 

ه وَتَحُورٌ المُضَارَيَةَ مَا لم تَشْتَمِلَ عَلَى ما لا يَحِل. 

ه وَإِدًا تَشَاجَرَ الشّرَكَاءُ فى عَرْض الظريق؛ كَانَ سَبْعَةَ 


2 
-. 


م رومع دربي دريو ام ه يه م م مر ٠.‏ 5 
0 وَلا يَمْنْع جار جَارَه أن يَعْرِرٌ خشبّة في حدارو. 


1 2 6 002 .حماس سوس 3 7 ست ماه 6ن نم و )2 2 وي عو 
ه ولا ضرر ولا ضِرَار بِيِنَ الشركاءء وَمَنْ صار شريكه ؛ جار للإمام عقويته 
1 - 48 


بقلع شجّره. أو بيع ذَارِه . 
أقول: آنا الاشتراك فى الماء والنار والكلإ: فلحديث أبى خدّاش”'"» عن اناس شركد 


في الماء 


ِ 


٠.‏ 0 َه 50008 5 0 ااانه 0 ل 5 ل 
بعص اصحاب النبئٌ 2 قال: قال رسول الله د : «المَسْلِمون شركاء فى والنار والكلا 
ثلاث : فى الماء والثار والكلا» أخرجه أحمد وأبو داود”"؟. 


وقد رواه أبو نُعيم في «الصحابة» في ترجمة أبي خِدّاشء ولم يذكر الرجل» 


(0) في المطبوع: «أبي حراش»» والصواب ما أثبتناه» وهو: حِبّانَ بن زيد الشَّرُعبي. انظر: 
«التلخيص الحبير»: (”/ .)١55‏ 


() أحمد: 257047 وأبو داود: ل/751» والحديث إسناده صحيح . 


: الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جا للللللللللللللسلبلبابلاسسططااااببيي 
وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خدّاش لم يدرك النْبئ كَلِِدِهِ وقال ابن حجر: 
رجاله ثقات”''. 

وقد أخرج الحديث ابن ماجه» عن ابن عبّاس» وفي إسناده عبد الله بن 
خِرَاش؛ وهو متروك» وقد صحّححه ابن السّكن”"'. 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً؛ من حديث أبي هريرة: أن النَبِىَ كه قال: دلا 


زرف 


رومع 
٠‏ 


يُمْنَعُ المّاءكٌ والئَّارُ والكلة) ؛ قال ابن حجر: إسناده صحيح 
وأخرج الخطيب؛» من حديث ابن عم 47 نحوما فى الياب» وزاد: 


«والملْحٌ». وفيه عبد الحكم بن ميسرة”“. 

ورواه الطبراني بسندٍ حسن» عن زيد بن جبير» عن ابن عمر. وله عنئده 
طريق أخرى”''. 

وأخرجه أبو داود» من حديث بِهَّيْسَّة عن أبيها”" . 

وأخرجه ابن ماجهء من حديث عائشة» أنها قالت: يا رسول الله: ما الشيء 


الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح والمّاءُ والئَّارٌ» وإسناده ضعيف2© . 


)0 أبو نُعيم في «معرفة الصحابة) : 0)201//7١(‏ وأبو حاتم في «علل الحديث»: .)737/١1(‏ وابن 
حجر في «بلوغ المرام» ص : »١594‏ والحديث إسناده صحيح . 
وفي المطبوع: «في ترجمة ابن حراش»» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) ابن ماجه: 2178417 وفي «الزوائد» (7/ 06): ابن خراش ضعفه أبو زُرعة والبخاري وغيرهماء 
وقال محمد بن عمار الموصلي : كذاب. 
وفي المطبوع : «وفي إسناده عبد الله بن حراش»» والصواب ما أثبتناه. 

(*) ابن ماجه: 78517ء وأخرجه أبو عبيد في «الأموال»: ١"الاء‏ وكلام الحافظ في «التلخيص 
الحبير» : (5/ »)١60‏ وقال البوصيري في «الزوائد؛ (7/ 00): إسناده صحيح ورجاله موثقون. 

(5) في المطبوع: «من حديث عمر؛» والصواب ما أثبتناه. 

(0) الخطيب في «أسماء من روى عنه مالك؛ كذا في «البدر المنير». انظر: «السان الميزان» 
(ه/ ككد لاك ونسبه إلى الدارقطني في «غرائب مالك». 

(3) لم أجده في المطبوع من «المعاجم», وقد نسبه للطبراني في «المعجم الصغير» ابن الملقّن في 
«اليدر المئير»: (// .)4١‏ 

(/9) أبو داود: 1579. وأخرجه أحمد: 2109440 وإسناده ضعيف. 


(8) ابن ماجه: 2551/5 وفى «الزوائد)(؟/ 05): إسناده ضعيف. 





كتاب الشركة 


اه 
وأخرجه الطبراني» عن أنس بلفظ: «حَصْلَان لا يَحِلَّ مَنْعْهُمًا: المَاءُ 
والمَّان7" . 
زفق 


وأخرجه العْمَيّلى في «الضعفاء» من حديث عبد الله بن سجس 

وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها . 

وقد خصّص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في 
الجرار ملك . 

وأما كون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى: فلحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جله: أنَّ النَّبِىّ يله قضى في سيل مَهْرُور: أن يمسك حنَّى يبلغ 
الكعبين» ثم يُرّسِلَ الأعلى على الأسفل. أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال ابن 
حجر في «الفتح»: وإسناده حسن"" . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث عائشة» وصحًحه الحاكم؛ 
وأعلّه الدّارَقُْطي بالوقف7؟ . 


5 كان 


وأخرجه أبو داود وابن ماجه» من حديث ثعلبة بن أبي مالك . 


وأخرجه عبد الرزاق» من حديث أبي حازم القَرّظي» عن أبيه». عن 


جد 


)00 الطبراني في «المعجم الصغير»: .)557/١(‏ 

(؟) «الضعفاء الكبير»: (5/ 02558 قال: في إستاده المثنى بن بكرء لا يتابع على حديثه. 

(9) أبو داود: 27554 وابن ماجه: 237547 و(فتح الباري»: (90/ 4 17). 
و«مهزور»: واذٍ بالمدينة. 

2 الحاكم في «المستدرك) : (؟57/79) ووافقه الذهبي وانظر: «البدر المنير»: (لا/ 86) . 

(0) أبو داود: 51"4"ء وابن ماجه: .7441١‏ 
وفي المطبوع : «ثعلبة بن مالك» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الكتب الحديثية. 

قال ابنٌ المُلقَّن «البدر المنير»: (9/ 87): ذكره عبد الحق في «الأحكام الوسطى»: (9/ 207٠0‏ 
من طريق عبد الرزاق . 
وفي المطبوع : «من حديث أبي حاتم»؛ والصواب ما أثبتناه من «ميزان الاعتدال» : (017/5)» 
و«التلخيص الحبير» : (57/7). 


حرمة منع 


فضل الماء 


ليمنع به الكل 


جواز حماية 

الإمام بقعة 

موات لرعي 
الدواب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

حرروة 

وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني» من حديث عبادة: أنَّ النَبِىَ كَل 
قضى في شُرْبٍ النّخْل من السّيل؛ أنَّ الأعلى يَشْرَبُ قبل الأسفل» ويُتركُ الماءً 
إلى الكعبين؛ ثم ثم يُرْسَلَْ الماءٌ إلى الأسفل الذي يَلِيوء وكذلك حنّى تَنْقَضْيَ 
الحوايّظ أو لم1 وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها. 

وأما كونه لا يجوز منع فضل الماء لبمنع به الكل فلحديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وغيرهما عن النَبىَ تل قال: «لا تَمْتَعُوا مَضْلَّ المّاءِ لِتَمْتَعُوا بو 
لكك 1 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى : ١لا‏ يُبَاعْ فَضْل المَاءِ لِيْبَاعَ به الكك 27 . 

وفي لفظ للبخاري : ١لا‏ تَبيْعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْتَعُوا به الكلّذ2“0. وفي الباب 
أحاديث . 


- 
كسمه بي ما ةرم س سروت 662 وه 42> 


وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة: «وَلا يمنع فضل ماءٍ بعد أن ب 99 


م 


وأما كون للإمام أن يحمي , بعض المواضع لدواب المسلمين في وقت 
الحاحة: فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبّان: أن النَّىَ يل حَمّى النّقيع 


. . زف 
للخيل؛ خيل المسلمين”''. 


وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكمء من حديث الصَّعْبٍ بن جَثَّامَة وزاد: 


دلا حِمَى إِلَّا 1 لله وَرَسُولِو77 5 وهذه الزيادة في ااصحيح البخاري»» وفيه: : أَنْ 


171/8 وأخرجه أحمد:‎ 2)١24/5( ابن ماجه: 51447غ والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 
مطولاًء وإسناده ضعيف. ولم أجده عند الطبرائي.‎ 

(؟) البخاري: 27014 ومسلم: .٠1/‏ وأخرجه أحمد: /581ل!. 

.5٠0١8 مسلم:‎ )*( 

(5) هذا لفظ أبو عَوانة في «مستخرجه؛: 5788» ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري ولا في أحد 
رواياته» وإنما أخرجه باللفظ المتقدم وباللفظ الآتي . 

(0) أحمد: 4؟"لاء وأخرجه اليخاري: 2772867 ومسلم: 000 بنحوه. 

(5) أحمد: 2.5588 وابن حِبَّان: *2»5387 وهو حديث حسن لغيره. 

0) أحمد: 15769ء وأبو داود: 5084 والحاكم في «المستدرك»: :)5١/5(‏ وهو حديث 


٠. صحيح‎ 





كتاب الشركة 
وه 


لني كله حَمَى التّقيع ؛ وأن عمر طلإنه حَمَى شَرَفَ والرّبذة"" 
وأما كونه يجحور الاشتراك فى النقود والتحارات: فلحديث السَّائب سن 


أبي السّائب» أنه قال للنَِّيَ يهّ: كنت شرِيكي في الجاهلية» فكنت خيرٌ شريكِ؛ 
لا تدارينى ولا تُماريني . أخرجه أبو داود وابن م ماجه والنّسائي والحاكم 
و 3 اا 


وفي لفظ لأبي داود وابن , ماحه: : أن السّائب المخزومي كان شريك النَبِن كلل 
قبل البعثة. فجاء يوم الفتح فقال: مرحباً بأخحي وشريكي ؛ لا تداري ولا 
ضيف 
ثماري . وله طرق غير هذه . 
وأخرج البخاري عن أبي المنْهّال: أن زيد بن أَركمَ والبّراءة بن عَازِبٍ كانا 
. 56 مث م سم ونال )16 م صالكه ‏ :1 1 
شريكين. فاشتريا فضّةً بنَقْدٍ ونَسِيئقء فبَلّغ النِيَ كله فأمرهما أن ما كان يداً بيد 
فخذوهء وما كان نسيئة فردوه27؟. 
وأخرج أبو داود والنّسائي وابن ماجه» عن ابن مسعود قال: اشتركت أنا 
وعمار وسعلد فيما نصيبٌ يوم بذر» قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجئ أنا 
وعمار بشيء. وفيه انقطاع””". 
- دفي المطبرع : "البتيع»» وهو خطأء والصواب ما أثبتناف و«التّقبع؛ : موضع على عشرين 
)١(‏ البخاري عقب: *ل”؟ءوقال الحافظ في «الفتح) : (86/ 55): هذه الزيادة من يلاغات 
واشرف» : موضع في كبد نجد. 
و«الرّبذة» : موضع بين مكة والمدينة. 
(؟) ابو داود: 5875» وابن ماجه: /7741؟, والنسائي في «السئن الكبرى؛»: 2٠١١545‏ والحاكم 
في «المستدرك»: )5١/5(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد: .١10607‏ وإسناده ضعيف . 
قال السندي: قوله «لا تداريني»: من درأ إذا دفع» و(لا تماريني»: هو من المراء وهو 
الجدال. 
(9) أبو داود: 24475 ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه. 
2 البخاري : 7 ومةة 237 وأخرجه مسلم: الادقى وأحمد: لا ل واللفظ له. 
(5») أبو داود: 8ه ””. والنسائى : (ا/ /61)» وابن ماجه: 71788 بنحوه. 


جواز 
الاشتراك فى 

التقود ١‏ 
والتجارات 








مشروعية 
المضاربة 


2 الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وأخرج أحمد وأبو داود» عن رَوَيْفْع بن ثابت» قال: إن كان أحدّنًا في زمن 
رسول الله كَلِةِ ليأخذ نقد أخيه؛ على أن له النصف مما يَعْنم ولنا النصف». وإن 
كان أحدّنًا ليطير له النَّصْل والرّيشُ وللآخر القِدْح”". وأخرجه الدَارَفُظني 
والببهقتي” . 
وأما كونها تجوز المضاربة: فقد روي عن حكيم بن جزام: أنه كان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة» ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به بطن مسيلء» فإن فعلت شيئاً من ذلك؛ 
فقد ضمنت مالى7” . 


وقد قيل: إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النَّبِيّ ل وإنما فعلها 
الصحابة منهم حكيم المذكورء ومنهم: علىٌ؛ كما رواه عبد الرزاق”؟؟, ومنهم 
ابن مسعود؛ كما رواه الشافعي””'. ومنهم العباس؛ كما رواه البيهقي'"'. ومنهم 
جابر؛ رواه البيهقي أيضاً”"'. ومنهم أبو موسى وابن عمر؛ كما في «الموطأ» 
والشافعي والدَّارَفُْظنِي”* » ومنهم عمر؛ كما رواه الشافعي'") 


060 
كما رواه البيهقى "2 . 


؛ ومنهم عثمان» 


)١(‏ أحمد: 2١54945‏ وأبو داود: "ء وإسئاده ضعيف. 
و«النصل»: الحديدة التي في رأس الرمح والسهم . 
(5) الدارقطني في «السنن»: (75/ 2257 والبيهقي في «السنن الكبرى»: »)١11/5(‏ من حديث 
حكيم بن جزام الذي سيأتي الآن. 
(؟) انظر التعليق السابق. 
ع6 عبد الرزاق في «المصنئف»: لام 6ة١.‏ 
)2 «الأم4: .)23١8/90(‏ وامعرفة السئن والآثار): .١5١59‏ 
(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: »)١١١/5(‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطا: (01721/1). 
0 البيهقي في «السئن الكبرى»: .)١١١/5(‏ 
(8) «الموطأ»: (87//1)») والشافعي في (مسنده»: (1/ 22١594‏ والدارقطني في «السئن»: (9/ 517 . 
)04 «الأم» : .)01١8/0(‏ 
() البيهقي في «الستن الكبرى»: 2)١١١/5(‏ وامعرفة السئن»: .١5١54‏ 








كتاب الشركة 





وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجهء من حديث صهيب» 
قال: قال رسول الله يكلِ: «ثلاتٌ فِيهنّ البَرَكَةٌ: البَيْعُ إِلَى أجَلء والمُقَارَضَةٌ 
وإخلاظ البْرّ بالشَّعِيرِلِلبَيْتِ لا للبيّع'. ولكن في إسناده مجهولان20. 

وأما كونه إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع: فلحديث 
أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما: أنَّ النّبِىَ مئاد قال: «إِذًا اتَلَفْتُم في 
الطَرِيقٍ؛ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذرُع0”" . 

وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في «المسند» والطبراني» من حديث عبادة بن 
الصّامت””': وأخرجه أيضاً عبد الرزاق من حديث ابن عباس”*؟)» وأخرجه أيضاً 
اين عدي من حديث أنسر* . 

وأما كونه لا يمنع جار جَارَهُ أن يغرز خشبه في جداره: لحديث أبي هريرة 
في «الصحيحين» وغيرهما: أن النّبِىَ يَلِةِ قال: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ ا 
حَسبَه في جدَارو)” 2 وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي. عن جماعة من 
الصحابة9 . 

وأما كونه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء: فلحديث ابن عبّاس» قال: قال 
رسول الله كلة: «لا ضَرّرَ وََا ضِرّارء ولِلرّجُلٍ أَنْ يَضَعَ حَشّبَهُ في حَائط جَارِو 
ذا الْتَلفْثُمِ في الطّريق فَاجعَلُوهُ سَبْعَة أذْيُعَا أخرجه أحمد وابن ماج 
والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق”" . 


)١(‏ ابن ماجه: 57894». والمجهولان هّما: صالح بن صهيب وعبد الرحيم ين داود. 

(؟) البخاري: “7141/7 ومسلم: 1081غ وأخرجه أحمد: 9177. 

(9) أحمد: 771778» قال الهيئمي في «المجمع» : :)١77/5(‏ رواه الطبراني في ١المعجم‏ الكبير». 

(4) عبد الرزاق في «المصنف»: 10770 وسيأتي تخريجه تاماً في التعليق 07 . 

(0) «الكامل في الضعفاء» : (99/8:"). 

(5) البخاري: 25577 ومسلم: ». وأخرجه أحمد: 79/8 7ل9. 

90) انظر: «نيل الأوطار»: (1585-159). 

(4) أحمد: 54875ء وابن ماجه: 7781, والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 259» والطبراني في 
(المعجم الكبير»: »)5١5/1١١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: 2١0716‏ وهو حديث حسن . ْ 
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بيان عقوبة من 
ضار شريكه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

كمع ححجسجج7جججطو 

قال ابن كثير: أما حديث: ١لا‏ ضّرَّر وَلَا ضِرَار؛ فرواه ابن ماجه عن 

عبادة بن الصامت37, وروي من حديث ابن عباسر 7" وأبي سعيلك الخدري”” ؛ 
وهو حديث مشهور. انتهى. 

فحديث ابن عبّاس هو المذكور فى الباب» وحديث عبادة أخرجه أيضاً 

البيهقيء وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدَارَفْظني والحاكم والبيهقي”'. 

وقد رواه من حديث تُعُلبة , بن أبي مالك القرظي الطبرانئٌ في «الكبيرا 


»©6( 5 


وأبو نعيم 
وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه بقلع شجره أو بيع داره: 
فلحديث سَمُرَة بن جُنْدُبٍ: أنه كان له عَضِْدٌ من نخل في حائط رجل من 
الأتصار , قال: ومع الرجل أهلهء قال: وكان سَمْرّة يدخل إلى نخله» فيتأذى به 
الرَّجُل ويسْقٌ عليهء فطلب إليه أن يُتَاقِلَهُ؛ فأبى» فأتى النَّبِيَ يه فذكر ذلك لهء 
فطلب إليه الي يل أن يبيعه؛ افأبى ؛ فطلب إليه أن يُتَاقِلَّه؛ فأبى» قال: «فَهُبْهُ 
لِي؛ ولَكَ كَذَا وَكَذَاه أمراً رَعْبَهُ فيه؛ فأبى» قال: (أَنْتَ 5 نقال 
رسول الله يك للأنصاري: «اذْهَبُ قَافْلعْ تخلة» . وهو من رواية أبي جعفر 
محمد بن علي عن سَمُرَة ولم يسمع منه'". 
وقد روى المُحبٌُ الطبري في لأحاديث الأحكام) عن واسع بن حَبَّانَ قال: 
كان لأبي لَبّابة عَذْقْ في حائط رجلء فكلمه. . . ثم ذكر نحو قصة سَمُرة . 
)١(‏ ابن ماجه: 07748 وفي «الزوائد»: إسناد رجاله ثقات إِلَّا أنه منقطع. 
(5) ابن ماجه: .5741١‏ (*) سيأني تخريجه قريباً. 
() أخرجه الدارقطني في «السنن»: مالا والبيهقي في «السنن الكبرى»: (2)594/5 والحاكم 
فى «المستدرك»: (؟/ /اه) وصححه ووافقه الذهبي» ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه. 
د الطبراني : في «المعجم الكبيرا : (85/5)» وأبو نعيم في «الجلية» : (/7”9/8). وفي المطبوع: 
«تعلبة بن مالك»» والصواب ما أثبتناه. 
(7) أخرجه أبو داود: 0575 والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)١91//5(‏ 
وفي المطبوع : «جعفر بن محمدء عن أبيه» عن سَمُّرة؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
واعضد» : فِطعٌ الفروع والقصبان العارضة التي تنبت على سوق الشجرء أوعلى فروعها العظيمة. 
و«يناقله» : أي يبادله بنخيل من موضع آخر. 
(0) «غاية الأحكام في أحاديث الأحكام؛: (1/ .)7١5‏ و«العذق): النخلة. 
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0077“ كتب برهن 





ه يَجُورٌ رَهْنُ مَا يَمْلِكُهُ الرّاهِنُ في كَيْنِ عَلَيْ. 
»ولط كت ولأ مرب يت الزفود 
ه وَلَا يَعْلَق الرَّهْنُ بِمَا فيه . 
أقول: الرهن جائز بالإجماع؛ وقد نطق به الكتاب العزيز» وتقييده بالسفر مدروم 
الرهن 
خرج مخرج الغالب» كما ذهب إليه الجمهور . 3 
وقال مجاهد والضَّحَاك والظاهرية: لا يشرع إِلَّا في السفر. 
وقد رهن النَّبِنْ كَلِ درعاً له عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه شعيراً لأهله» 
كما أخرجه البخاري وغيره من حديث أنسر 20 وهو فى (الصحيحين؟) من 
حديث عائشة”7 وأخرجه أحمد والتّروذي» والنّسائي وابن ماجه؛ من حديث 
ابن عبّاس. وصحّحه الثّرصِذي وصاحب «الاقتراح)”" 
وأما كون الظهر يُركبء واللبن يُشرب بنفقة المرهون: فَلِمًا أأخرجه جوز الاتفع 
95 بالمرهون إذا 
البخاري وغيره» من حديث أبي هريرة» عن الب لله أنه كان يقول: الْظَهِر كان دابة نري 
- وهاو أ 
يُرَكَبُ بِنفَقَيِهِ إِدَا كان مَرُهُوناً وَلْبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُ بِنفَقَتِهِ إِذّا كان مَرْهُوناً وَعَلَى 0 
الَّذِي يَرَكَبُ وَيشْرَبٌ التَقَقَةُها“. وللحديث ألفاظ . 
)١(‏ البخاري: 27١79‏ وأخرجه أحمد: 759؟7١.‏ 


(0) البخاري: 2564 ومسلم: 28١1١9‏ وأخرجه أحمد: .1541١55‏ 
(9) أحمد: 25١١9‏ والترمذي: 21555 والنسائي: فاص ة وابن ماجه: 275558 وابن دفيق 


العيد فى «الاقتراح» ص: مه وإسئاده صحيح . 
(5) البخاري: 275017 وأخرجه أحمد: .1١١١١‏ 


حرمة 
استحقاق 
الرهن إذا لم 
يفكه الراهن 


الدراري المضية شرح الدرر البهيية 


5 
والمراد: أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه» وقد ذهب إلى ذلك أحمد 
وإسحاق. والليث والحسن وغيرهم. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك. وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من 
الرهن بشيء؛ بل الفوائد للراهن والموّن عليهء قالوا: والحديث ورد على 
خلاف القياس. 
ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار» مبنئٌ على شَّمَا جرف هَارِء ولا 


يصح الاحتجاج بما ورد من النهي عن أن تُحلب ماشية الرجل بغير إذنه؛ كما 


في البخاري وغيره”'2؛ لأن العام لا يُرد به الخاص بل يبنى عليه . 

وأما كونه لا يَغْلق الرهن بما فيه: فلحديث أبي هريرة» عن النيّ يك قال: 
١لا‏ يَغْلقُ الرّهنُ من صاحِبه الَّذِي رَعَنَهُ؛ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) أخرجه الشافعي 
والدّارَفُْظني» والحاكم والبيهقي» وابن : حبّان في اصحيحهاء وحسّن الدَّارَفُظني 
إسناده. وقال ابن حجر في «بلوغ المرام»: إن رجاله ثقات؛ إِلَّا أن المحفوظ 


عند أبى داود وغيره إرساله”" . 


وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى””» والوصل زيادة؛ وقد خرجت من 
مخرج مقبول. 

والمراد ب «الغِلاق» هنا: استحقاق المرتهن له حيث لم يفكّه الراهن في 
الوقت المشروط. 


)١(‏ البخاري: ه"81 27 وأخرجه مسلم : 5١‏ وأحمد: ١ا54»:‏ من حديث ابن عمر. 


(؟) الشافعي د في «الأم) : (/42117 والدارقطني في «السئن»: (5/ 9" و7#)» والحاكم في 
«المستدرك»: (01/7 و207» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 20784 وابن حِبّانَ: 5 
والحافظ في "بلوغ المرام» ص : ”لاله وأء بو داود في امراسيله؛ كلماولاما. 

و«الغلق» : ضد الفك. واغُئمه» : زيادته» واغُرمه) : هلاكه. 

وقوله: ١لا‏ يغلق الرهن» معناه: لا يُستحق المُرتهن إذا لم يستفكّه صاحبه» وكان هذا من فعل 
الجاهلية» أنَّ الراهِنَ إذا لم يرد ما عليه في الوقت المعين المشروط ملك المرتهن الرهن» 
فأبطله الإسلام. 

(5) ابن ماجه: 754١‏ من الطريق السابق عن أبي هريرة» وليس كما ذكر المؤلف. 





كحتاب الرهن 


جد 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمر: أنه فسّر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن 
لم آنك بمالك فالرهن لك. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق 
هذاء إنما هلك من رب الرهن؛ له عَُنْمُهُ وعليه عُدْمُهُ0" . 

وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤدٌ الراهن إليه 
ما يستحقه في الوقت المضروب؛ فأبطله الشارع!") 

و«الغنم» و«الغرم» هنا هو أعم مما تقدمء من أن الظهر يركب واللبن يُشرب 
بنفقة المرهون. 





)2000 عبد الرزاق في «المصنف»: ”1868 . 
(؟) من كلام ابن المُلقَّنَء انظر: «البدر المنير»: (5841/5). 
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ه يَجِبُ عَلَى الوديع وَالمُسْتَِبِرِ تَأدِيٌَ الأمَائة إِلَى مَنْ انْتَمَنَهُ وَلَا يَحُنْ مَنْ 
حَاتَهٌء وَلَا ضَمَانَ ء عَلْيْهِ إِذَا تلفت يدون حَِايَتِهِ وخيانته . 


د وَّلَا يَجُورٌ مَنْعُ: المَاعُونِ؛ كالدَّلُو وَالقِدْرِء وَإِظرَاقٍ المَحْلِء 

المَوَاشِي؛ لِمَنْ يَحْنَاحُ ذَّلِكَ والحَمْل عَلَيْهَا في سَبِيلٍ الله . 

أقول: أمّا كونه يجب على كل واحد منهما تأديةً الأمانة: فلقول الله تعالى : وجروب تأدية 
ل نَّ أله يمد أ أن دوا الذنتي إِلْع أَهْلِهَا)ه [الساء: 08]ء ولقوله طَلةِ: «آَدٌ الأمَائَةَ إلى 1 

مَنِ الْتَمَنَكَ وَلَا نَحْنْ حُنٌ م5 مَنْ حَائَكَ» أخرجه أبو داود والتَّرَمِذي وحسنهء وا 
وصحححه. من حديث أبي هريرة» وفي إسناده طَلّق بن عَنَّام عن شَرِيكِ”" . 

وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التَبّاح عن أنسء وفي إسناده أيوب بن 
سويد وهو مُختلف فيهء وقد تفرّد به؛ كما قال الطبراني”" . 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» من حديث أبي بن كعب» وفي 
إسناده من لا يُعرف» وأخرجه أيضاً الدّارَفظي عه" 

وأخرجه البيهقي والطبراني» عن أبي أمامة بسندٍ ضعيف9©». 
وأخرجه الدّارَفُظي والطبراني» والبيهقي وأبو تُعيم » من حديث أنس 
وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي». عن رجل من الصحابة. وفي إسناده 


22) 


)١(‏ أبو داود: 23670 والترمذي: 5514١غ‏ والحاكم في «المستدرك»: (؟/45)»: وإستاده حسن. 

(؟) الحاكم في «المستدرك»: (01/5)» والطبراني في «المعجم الصغير»: 475 . 

() «المعلل المتناهية»: (7/ 2097)» والدارقطني في «السنن»: (#/ 070 . 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى»: »)771/١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: (8/ .)١165‏ 

(0) الدارقطني في «السنن»: (7/ 078 والطبراني في «المعجم الكبير؟: »0)5051/١(‏ والبيهقي في 
«#السئن الكبرى»: 0251878 وأبو نُعيم في «أخبار أصفهان»: (519/1). 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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مجهول غير الصحابي”") 
بيان آنه لا وأما كونه لا ضمان إذا تلفت العين المسّتعارة والمسشتودعة: فلحديث 
مؤتمن | عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهة: أن النّبىَ يله قال: دلا ضَمَانَ عَلَى 
مُْتَمَنٍ) أخر جه الدّارَفْظطي » وفي إسناده ضعف”" , 
وقد وقع الإجماع على أنَّ الوَدِيم لا يضمن؛ إِلّا لجناية منه على العين؟ لِمّا 
أخرجه الدَارَْظنِي في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ: «لَيْسَ عَلَى 
المُسْتَعير ع عَيْرٍ المُغِل ضَمَانُ وَلَا المُسْتَؤدَع غَيْر المُغِْلّ ضَمَانْ)0© 
و«المُغِلٌ): هو الخائن » والجاني خائن . 
حكم الستعير | وأما المُستعير» فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إِلّا لجناية أو خيانةٍ العترة 
والحنفية والمالكية» وحكى في «الفتح») عن الجمهور: أنَّ المستعير يَضْمئها إذا 
تلفت فى يده؛ إِلَّا إذا كان الثَّلكُ على الوجه المأذون فيه. 
وأخرج أحمد وأبو داود. والتَّرمِذي وابن ماجه» والحاكم وصكّحه. من 
حديث الحسن» عن سَمُرَة» عن النَّبِيَ يله قال: «عَلَّى اليَّدِ مَا أَخَزَّبْ حَنّى 
نُوَدْيَهُا وفى سماع الحسن من سَمْرَة مقال مشهور”*؟. 
وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي والحاكم» من حديث صفوان بن أمية : 
أن النَِّىَ يلل استعار منه يوم حُنَيْن أذْرَاعاً» فقال: أَغَصْباً يا محمد؟ قال: ابل 


سن شي ماه مو يم (ه 
عَارِيَةٌ مَضْمُونة)”2 . 


)١(‏ أحمد: 15474 وأبو داود: 874"» والبيهقي في «السنن الكبرى»: /٠١(‏ *71)» المرفوع 
منه حسن لغيره» وهذا إسئاد ضعيف. 

زفق الدارقطني في «السئن»: كم ١‏ ة). 

() الدارقطني في «السئن»: (7/ 4051 وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ *5). 

(4) أحمد: 256١86‏ وأبو داود: ١5هء‏ والترمذي: »١17‏ وابن ماجه: 51٠٠‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (841//7)» وهو حديث حسن لغيره. 

(©) أحمد: 16707», وأبو داود: 5 »: والنسائي في «السنن الكبرى»: 4//إ0؛ والحاكم في 
«المستدرك»: (41//7)؛ وهو حديث حسن. 





كتاب الوديعة والعارية 





كه 


وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدَّلُو وَالقِدْر: فلحديث ابن مسعودء ىن 
قال: كنا نَعْذُ الماعُون على عهد رسول الله يكل عارِيّة الدَّلْو والقِدْرٍ. أخر جه الاعره 
أبو داود وحسّنه المنذري”"' . 

وروي عن ابن مسعود وابن عبّاس» أنهما فسّرا قوله تعالى : «#وَيمَتَعُونَ 
الْمَاعُونَ» [الماعون: 7]: أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ من الفأس 
والدَّلُو والحبل والقِدرء وما أشبه ذلك . 

وعن عائشة: ©#الْمَاعُونَ» : الماء والنار والملح”". 

وقيل: « الْمَاعُونَ» : الزكاة”*'. 

وأما كونه لا يجوز منع إظراق الفَحْلء وحَلْبِ المَوَاشِيء والحَمْل عليها في حكمت 
سبيل الله: فلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله وغيره» من حديث جابر» عن التَبِنْ َل وحلب 
قال: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ إبل وَلَا بَمَرِ وَلَا عَنَمء لا يودي حَقَّهَاء إلا أَنْعد لَهَا يَوْمَ سيلان 
القيامَة ماع كرك مَطوْهُ ذَاتُ الطَْفٍ يِظلفهَاء وتنطحة ذَاتُ القرن بقرْنهَا. .. »؛ 
قلنا: يا رسول الله! وما حمِّها؟ قال: (إِظرَاقٌ كُحَلِهَاء وإَِارَةُدَلومَاء ومِنْسَمُهَاء 
وحَلَبْهًا عَلَى المَاءٍء وحَمْل عَلَيّْهَا في سَبِيلٍ اللو" . 

والمراد ب «إظراقٌ قَحَْلِها»: عاريته من يحتاج أن يطرق به ماشيته. 

والمراد ب ١منحتها»:‏ أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها. 

وأما «الحمل عليها في سبيل الله): فإذا طلب ذلك مَنْ لا ماشية له مِنْ 
صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته. 


.١5841ا/ أبو داود:‎ )١( 
.1119/01 أخرجه أبو داود: /1761٠ء والنسائي في «السئن الكبرى»:‎ )1( 
. أخرجه ابن ماجه: 2751/5 وقال البوصيري في «الزوائد»: إسئناده ضعيف‎ )( 
عن علي » وابن عباس » وأنس . وابن أبي شيبة في‎ »)١45 /5( أخرجه البيهقي في «الكبرى»:‎ )5( 
عن علي . قال الشاعر:‎ »)57١ /7( «المصنف»:‎ 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا‎ 
واقَرْقر»: المكان المُسْتوي.‎ .١15457 مسلم: 7791 وأخرجه أحمد:‎ )0( 
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اهار 
حذده. 
مِنْ نَفْسِهِ 
ّمه . .0 3 ؟ىي اه ل هع ااه 
ي أَرْض قوم بِْيْرٍ دنهم ؛ فليس له مِنْ 
لاه 2 # #رءو 
الزرع شيغ» ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه 


ممه 
)2 


د وَلَا يَحِلَّ الانِْمَاعٌ بالمَفْضُوبء وَمَنْ أنْلَقَهُ؛ كَعَلَبْه مِثْلَهُ أو قبِمنهُ . 

أقول: أما كونه يأثمُ الغاصب: فلأنّه أكل مال غيره بالباطل» واستولى عليه 
عدواناً؛ وقد قال الله تعالى: ظطوَل مََطُوأ موك 0-7 ِلْبتطل6 [البقرة: 18]» 
وقال كه : دلا يحل مَالُ امْرِيْ مُسْلِم إِلّا بطيبةٍ مِنْ نَفْسِه) أخرجه الدّارفُظني من 
طرق عن أنس مرفوعاً»ء وفي أسانيدها ضعف7؟ . 

وأخرجه أحمد والدَّارَقُطي من حديث أبي خرّة الرّقاشي» عن عمه. وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو متكلم عليه" . 

وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس”©. وأخرجه الدَارَفْظْني عنه من 
طريق أخرى”*. 

وأخرجه البيهقي وابن حِبَّان في (اصحيحه). من حديث أبي لحميد 
الساعدي 2 . 


. الدارقطني في «السنئن»: (755/7), وقد تقدم‎ )١ 

(؟) أحمد: 6*» والدارقطني في «السئن»: (2»)56/7 وهو حديث صحيح لغيره. 

(”) الحاكم في «المستدرك»: .)١159/١(‏ (5) الدارقطني في «السنن»: (5/ 78). 

(0) البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ »)236١‏ وابن حِبّان: 2891/4 وأخرجه أحمد: 259508 
وإسناده صحيح . 
وفي المطبوع : «وابن حِبَّان والحاكم في #صحيحهما؛؛ وهو خطأ؛ لأنه لم يخرجه الحاكم» 
ولم يذكر ابن المُلقّن في «البدر المنير» والحافظ في «التلخيص» أن الحديث أخرجه الحاكم . 


حرمة الخصب 
ووجوب رد 


المغصوب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وقد أخرج أحمد وأبو داود والتّرذي وححسّنه » من حديث السَّائب بن يزيد» 


عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يكِ: «لَا يَأَخُذَنَ أَحَدُكُمْ مََاعَ أَِيْهِ جَادًا وَل 
لاعباً؛ وَإِذا أَحَذَّ أَحَدْكُمْ عَضَا أَخِيه كَلْيَرَدَهَا عَليْوو0". 


ع2 


وحديث: (إنّما أَنْوَالَكُم وَدِمَاوؤْكُم عَلَيْكُم حَرَام) وهو ثابت في «الصحيحين» 


8 حرف 
وغيرهما . 


وهو مجمع على تحريم الخصب عند كافة المسلمين؛ ومجمع على وجوب 


رد المغصوب إذا كان باقياً» وعلى تسلّم عوضه إذا كان تالفاً . 


وأما كونه ليس لعرق ظالم حق. . . إلى آخره: فلحديث رافع بن خََدِيج : 


2 2 0 المة مضمة 6 ممه م6 .0 :. ه سس اوس اس و 8 
في أرض غيره وَلَهُ 0 أخر جه أحمد وأبو داود» وابن ماجه والترمِذي. والبيهقي والطبراني؛ 
ا 0 اله ل 0 


بالقوة 


حكم رفع 


٠. 0‏ 1 اه ٠.‏ عنس *# سه 
وأما رفع الغرس عن أرض الغير: فَلِمًا أخرجه أبو داود والدَارقظني» من 


حديث عروة بن الزبير: أن رسول الله كله قال: ١مَنْ‏ أخيًا أْضاً نَهِيَ لَه وَلَيْسَ 


الغرس عن لِعِرقٍ ظالِم حول قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين 
اخقتصما إلى رسول الله يَكلَهِه غَرَسَ أحدهُمًا نخلاً في أرض الآخرء فقضى 
لصاحب الأرض بأرضهوء وأمر صاحِبَ النّخل أن يُخرج نخْلَّهُ منهاء قال: فلقد 
رأيتُها وإنّها لُضربٌُ أصُولْها بالُؤوسء وإنها لتَخْل عُم””. 


أرض الغير 


00( 
إفة 
فر 


فك 


أحمد: ,17,/45٠‏ وأبو داود: 268001 والترمذي: ,35١7١‏ وإسناده صحيح. 

البخاري: /[51» ومسلم: 24784 وأخرجه أحمد: .7١741‏ 

أحمد: 210/779 وأبو داود: ,75٠07‏ وابن ماجه: 25477 والترمذي: 2155 والبيهقي في 
(السئن الكبرى؟: (4)177//5: والطبراني في «المعجم الكبير) : (5/ 42584 وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: (89/9).» والطيالسي في «مسنده؛: 295١‏ ولم أجده في المطبوع من «مسند 
أبي يعلى»» ونقل تحسين البخاري الترمذي في اسئنه». 

أبو داود: 7075؛ والدارقطني في «السئن»: (/ 070 . 

و« العم : هي النخلة الطويلة التّامة في طولها والتفافهاء وقيل: النخلة القديمة. 





كتاب القصب 
اع 





وأخرج أحمد وأبو داود» والتّرمِذي وحسنه » والنّسائي» وأخرجه البخاري 
تعليقاً» من حديث سعيد بن زيد؛ قال: قال رسول الله يكلِ: ١مَنْ‏ أَخيًا أَرْضَاً 
مه هي لَه وَليْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ال 

وأما كونه لا يحل الانتفاع بالمغصوب: فَلِمًا تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا 
يحل مال الغير لا عيناً ولا انتفاعاً» وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة 
لغصبها إِلّا الانتفاع بها بالزرع ونحوه ‏ أحاديتٌ» منها : 

عن عائشة في «الصحي لصحيحين» وغيرهما: أن النّبِىَ كل قال: «مَنْ طَلَمَ شِبْراً 
من الأَرْض؛ طوَّقَهُ الله مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)!". وفيها أيضاً من حديث سعيد 
نسحوو7 . 


وفي (البخاري» وغيره» من حديث ابن عمر نحوه أيضاً29 . 


وفي «مسلم) من حديث أبي هريرة نحوه أيضا29 , 

وأما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته: فلحديث عائشة: أنها كسرت إناء 
صفيّة الذي أهدت فيه لنب يِه فقال لها: (إِنَاءٌ كَإِنَاءِ ؛ وَطعَامٌ كَطعَام) أخرجه 
أحمد وأبو داود والنّسائي» وحسّنه الحافظ في «الفتح)"" . ّ 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث أنس 5ه : أنَّ رسول الله يَكيدٍ كان عند 
بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنئين مع خادم لها بِقَضْعَةَ فيها طعامٌ» 
فضرَيّت بِيّدِهَا؛ِ فكَسَرّت القَّصْعَةَ» فضمّها وجعل فيها الطعام» وقال: ١كُلُوا»‏ 


)١(‏ أبو داود: 2*7 والترمذي: 198» والنسائي في «السئن الكبرى»: ١095؛‏ وعلق 
البخاري: قبل رقم: 7770» من حديث عمر موقوفاً من حديث عمرو بن عوف» وجابر 
مرفوعاً . وانظر: «فتح الباري»: (18/5). 

(0) البخاري: 27567 ومسلم: 041737 وأخرجه أحمد: 541907. 

(20) البخاري: 18467ء ومسلم: ”3 4 ., وأخرجه أحمد: .١55١‏ 

(5) البخاري: 7504ء وأخرجه أحمد: .01/4٠‏ 

(0) مسلم: 2415 وأخرجه أحمد: 4019. 

(5) أحمد: 68١750ء,‏ وأبو داود: 4**» والنسائي : »)9١/48(‏ وافتح الباري؛: (05/ 78١)؛‏ 
والحديث إسناده حسن كما قال الحافظ . 


حرمة الانتفاع 
بالمغصوب 


حكم إتلاف 
المغخصوب 
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ودَقَمَ المَضْعَةَ الصّحيحة للرسول؛ وحَبّسَ المكسورَة" . 

ولفظ التّرمِذي» قال: أهدت بعض أزواج النَبِي كك طعاماً في قَضْعَةٍ 
فضربت عائشة القَّضْعَةَ بِيلِمَاء فألقت ما فيهاء فقال النَبِْ َكهِ: «طَعَامٌء بظعَام 
و 93 نا" . ١‏ 

وقد استدل بذلك من قال: إن القيميّ يُضمن بمثله» ولا يُضمن بالقيمة؛ إِلَّا 
عند عدم المثل» وهو الشافعي والكوفيون . وقال مالك: إن القيميّ يضمن 
بقيمته مطلقاً؛ وبه قالت الهادوية . 

قيل: ولا خلاف في أن المثُلى يُضمن بمثله. ولكنّه قد ورد فى حديث 
المُصَّرَّاة الثابت في «الصحيح)»”" ردّها وصاعاً من تمرء واللبن مِثْلي؛ والبحث 
مستوفى في مواطنه . 


.1١١71/ وأخرجه أحمد:‎ 2.544١ البخاري:‎ )١( 
.١"809 الترمذي:‎ )5( 
تقدم تخريجه.‎ )6( 
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َه س فى 


ه أفضل الرّقَابِ أَنْفْسُهَا . 


لآ وَيَحُورٌ العِبّق بشَرّط الحِدَمَة وَتَحُومًا . 


4 


0 وَم؟ مَنْ مَلكَ رَ حية سي ىل 1 


صدر 


5 وم مَنْ مُكل ب ممْلُوكه ؛ فَعَلَْه 4 أن نْ يعتتقة ؛ وَإِلّا عْتَقَهُ الإِمَام أو الحاكم . 


سس 8ه شير ه امه ثت” 


د ومن أغتق رك له ِى عبد صَيِنَ شرك ِهِ نُصِيبَهُمْ بَعْدَ التَنُويم, وَل 
عَتَنَّ نَصِيبُهُ فَقَظ وَاسْتسْعِيَ العَبْد. 


2 امه 


0 وَلَا يَصِحّ شَرْط الوَلَاءِ لِعَبْرِ مَنْ أَعْتّقّ» وَيَجُورٌ التَذْبِيرٌ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ مالكه. 
وَإِذًا 3 المَالِكُ جار له بيع . 


09 2- لي 8 ماه 


و مُكَائبَةُ المَمْلُوك عَلَى مَالٍ يُوَدٌيه قَيَصِيرٌ عِنْدَ الوَقاء حُرّاء وَيَعْتِقُ 


وو 
.9 ان الم صا صم مام 3 2 ساسى ‏ جا ل م 3 
در سَلْم وَإِذَا عجر عَنْ تَسْلِيم مَالٍِ الكِتَابَةِ عَادَ فِي الرّقٌ . 


ه١‎ « 


د وَمَنِ اسْتَوْلَدَ َمنَهُ؛ لَمْ يحل لَهُ ببْعْهَاء وَعَتَقّتْ بِمَوْتِه أَوْ بتَنْجِيزِه لِِْقِهَا . 
أقول: الترغيب في العتق قد ثبت عنه و في الأحاديث الصحيحة؛ 
كحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء عن النَبَِ يَلةِ: «مَنْ أَعْتَقَ رَكَبَة 
مُسْلِمَةٌ؛ أغتقٌ الله ِكل عضو مِنْهَا عُضواً مِنْه مِنَ النَّارِِ حَتَّى كَرْجَهُ بمَرجوه”" . 
وأخرج الثّرهِذي وصبمحه؛ من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة» عن 
الن ول قال: يما امزىئ مُسْلِمٍ تق امرأ مُسْلِماً كان اكه من الث ر؛ يُجْزَئُ 
بِكُل عد عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْه يما مر ملم تق امرائين ممتي ؛ ؛ كَانَنَا فكَاك 
ين الّارء يَجْزِئٌ كل عُضو مِنْهُما عُضْواً مِنْههء وفي لفظ : «وَأَيّما امْرَأةٍ مُسْلِمَةِ؛ 


.544١ ومسلم: 8»؛ وأخرجه أحمد:‎ 07186١1 البخاري:‎ )١( 


الترغيب في 


جواز العتق 
بشرط الخدمة 


رحمه أو قريبه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


عْتَقّتِ امْرَآَةٌ مُسْلِمَة كَانْتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَارٍء بِجْرِئٌ بكلّ عضو مِنَ أَغضَائِهًا 
عُضُْواً مِنْ أَعْضَائِهًا» وإسناده صحبه”"© 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي ذْرّء قال: قلت: يا رسول الله! أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الإِيمَانْ بالله. والجِهَادُ في سَبيل الله) قال: قلت: أي 
الرّقاب أفضل؟ قال: «أَنْفَسهَا عِنَدَ أَهْلِهَاء وَأَكتْرها تَمَناً0" . 

وأما كونه يجوز العتق بشرط الخدمة: فلحديث سَفِينة أبي عبد الرحمن» 
قال: أعتقتني أم سَلّمة» وشرطت علىّ أن أَخْدُم النّبىَ يل ما عاش. أخرجه 
أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجهء وقال: لا بأس بإسناده””© 


. وفى الباب أحاديث . 


وأخرجه الحاكمء وفي إسناده سعيد بن جَمهان أبو حَقْصٍ الأَسْلْمٌِ؛ وقد 
وثّقه ابن مَعِين وغيره. وقال أبو حاتم: لا يُحْتحُ بحديئه”/ . 
ووجه الحجة من هذا: أنَّ النّتَ يللةِ لا يخفى عليه مثل ذلك . 
وقد قيل : إن تعليق العتق بشرط الخدمة؛ يصح إجماعاً . 
وأما كون من ملك رحمه عتق عليه : فلحديث سَمْرَة عند أحمد وأبي داود» 
والتّرمِذي وابن م ماجه: أنَّ الى يل قال : من مَلَكَ ذا رَحم مَحرَم كهُو خُرا . 
ولفظ أحمد : «فَهُو عَتيقٌ») وهو من رواية الحسن عن سَمرة. وفي سماعه مئنه 
مقالٌ معروفء وقال على بن المَّدِينى: هو حديث منكر. وقال البخاري: لا 
زفق 
وأخرج النُسائى والتّرِذي» وابن ماجه والحاكمء من حديث ابن عمرء قال 
)١(‏ الترمذي: /165. 
(؟) البخاري: 27618 ومسلم: » وأخرجه أحمد: ١#ا71.‏ 
9) أحمد: /7ا97١5»‏ وأبو داود: 37» والتسائي في «السئن الكبرى»؟: 54486» وابن ماجه: 
ا وإسناده حسن 


(4) الحاكم في «المستدرك»: .)7١17/7(‏ وفي المطبوع «جهمان». والصواب ما أثبتناه. 
(©) أحمد: 233١504‏ وأبو داود: 274894 والترمذي: 23758 وابن ماجه: 50715؟. 


كتاب العتق 


رسول الله عل : «مَنْ مَلّكَ ذا رَحِمِ مَحْرّمٍ فَهُو خُرَا وهو من رواية ضَمرة» عن 
التّوري» عن عبد الله بن دينار عنه» قال التُّسائي : حديث منكر ؟ ولا نعلم أحداً 
رواه عن سفيان غير ضَمْرة. وقال الْتَرهذي : لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا 
الحديث. 


ولكنه قد ونّقه يحيى بن معِين وغيره؛ وحليثه في «الصحيحين» » وقد 
صَحَحَ حَدِيتَهُ هذا ابنُ حزمء وعبدٌ الحق. وابنٌ القطان”" . 

وأخرج أبو داود والنّسائي» عن عمر بن الخطاب ويه موقوفاً مثل حديث 
سَمُرّة؛ وهو من رواية قتادة عنه؛ ولم يسمع منه”" . 

وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثرٌ أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأحمدء وقال الشافعي 
وجماعة من أهل العلم: إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات» ولا يعتق 
عليه غيرهم من قرابته» وزاد مالك: الإخوة. 

ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره؛ قال: قال 
رسول الله يِ: «لا يَجْزِي وَلَدُ وَالِدَه إِلّا آنْ يَجدَهُ مَمْلُوكاً؛ كَيَشْئَرِيهُ قَعْقة 7" 
لأن إيقاع العتق تأكيداً لا ينافي وقوعه بالملك. 

وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهريةٌ: فقالوا: لا يعتق أحد على أحد. 


وأما كون من مثّل بمملوكه يُعْتِقَهُ : فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله 
وغيره» قال: سمعت رسول الله جيم يقول : ١مَنْ‏ لَطمّ مَمْلُوكَهُ أو ضَرَبَه دَكَمَارَنهُ 

أَنْ 70 . 

)١(‏ النسائي في «السنئن الكبرى»: /!4891» والترمذي بعد: 2١7506‏ وابن ماجه: 25558 والحاكم 
في «المستدرك)»: (؟/ 2)5١5‏ وابن حزم في (المحلى): ,)35١7/9(‏ وعبد الحق في «الأحكام 
الوسطى»: (5/ 262١5‏ وأبن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (5719//0). 

(؟) أبو داود: ,846٠‏ والنساتئى فى (السئن الكبرى؟: 4907 . 

زضرق مسلم : 1/6 وأخرجه أحمد: الا وفي المطبوع : «والد عن ولده»» والمثبت من المصدر. 

ع6 مسلم : 554 وأخرجه أحمد: 0555. 


أقوال الفقهاء 
قيمن ملك ذا 
رحم 


حكم من مثّل 
بمملوكه 








اعتاق الحاكم 


للمملوك إذا 
لل به سيده 


أقوال الفقهاء 


في عتق من 


مثل بمملوكه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

حج زر ؛ لسلس سس ح-_س777 ااي 

وفي «مسلم؛ أيضاًء عن سُوَيْد بن مُقرّنء قال: كنا بني مُقَرّنٍ على عهد 
رسول الله كهِ ليس لنا إِلَّا خادمة واحدةء فلطَمّها أحدُناء فبلغ ذلك النَبِىَ كَل 
فقال: (أَعْيَقُوهَا». وفي رواية: (إِذّا اسْتَْئوْا عَنْهَاء فَلْبُكَلُوا سَبِيلَهَا)!"" . 

وفي «مسلم) أيضاً من حديث أبي مسعود البدري» قال: كنت أضرب 
غلاماً بالسّوط -» فسمعت صوتاً من خلفي... . .» إلى أن قال: فإذا 
رسول الله ة يقول: إن الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ] مِنْكَ عَلَى هَذَا العُلام»» وفيه: قلت: 
يا رسول الله! هو حر لوجه الله تعالى» فقال: «لَوْ لَمْ تَفْعَل) لَلَمَحِتْكَ النَانُ أو 
لَمسَمْكٌ التّان)”" . 

وأما كونه يعتقه الإمام أو الحاكم: فلحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده؛ في المملوك الذي جب سَيِّدُهُ مَذَاكِيَرُهء فقال النَبىُ كلِهّ: «عَلىّ 
بالرّجُلِ) فلم يقدر عليه» فقال له التي كهِ: «اذْمَبْ؛ كاد 
وابن ماجهء وقد أخرجه أحمدء وفي إسناده الحيّجاج بن أزْطأة وهو ثقة ولكنّه 
مُدلّسء وبقية رجال أحمد ثقات. وأخرجه أيضاً الطبراني”” . 

وقد حكى في «البحرا عن عليء والهادي. والمؤيد بالله. والشافعية, 
والحنفية: أنه لا يُعتق العبد بمجرد المثلة» بل يؤمر سيده بالعتق؟ فإن تمرّد 
فالحاكم . 


4 ). ع 
حرا أخرجه ابو داود 


وقال مالك. والليث. والأوزاعى» وداود: بل يعتق بمجرّدها . 


قال النووي في «شرح مسلم»: إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس 
واجباًء وإنما هو مندوب؛ رَجَاء الكفارة وإزالة إثم اللطمء ومن أدلتهم: إذنه يله 
بأن يستخدموها كما تقدم' ''. 
)١(‏ مسلم: 2470١‏ وأخرجه أحمد: 16[:86. 
)١(‏ مسلم: 204. 
(*) أبو داود: 5619» وابن ماجه: 27558٠‏ وأحمد: والطبراني في «المعجم الكبير»: 
1/١‏ وهو حديث حسن لغيره. 
2١‏ ااشرح صحيح مسلم»: (5/غ6). 





كتاب العجتق 
3١‏ 





ودعوى الإجماع غير صحيحة» وإذنه وله بالاستخدام لا يدل على عدم 
الوجوب, بل الأمر قد دل على الوجوبء والإذن بالاستخدام دل على كونه 
وجوباً متراخياً إلى وقت الاستغناء عنها . 


وأما كونه من أعتق شركاً له في عبد ضمن. ٠٠‏ الخ: : فلحديث ابن عمر في درها هف 


َيه 


«(الصحيحين» وغيرهما : أن النَىَ يكل قال : ١مَنْ‏ أَمَْنّ * شِركاً لَهُ في عَبْدِ وَكَانَ لَهُ 
مَالٌ يَبْلّعُ نَمَنَّ العَبْوء وم الَبْدُ عليه َه َل فى شرَكَاَمُ حِصَصَهُم؛ 
وَعَتَىنَ عَلَْ ا مثو إلا مَقَدْ “< عَتَقَ مَأ به مَا عَنَقّ) زاد الدّارَفُظني: «وَرَقّ مَا 
+000 
في" 0 . 


- 
2“ 


٠‏ وأخرج أحمد والنّسائي وابن ع ماجه» من حديث أبي المّلِيح» عن أبيه: أن 
رجلاً من قومه أعتق شِفْصاً له من مملولك» فرّفع ذلك لبن يلك فجعل خلاصة 
عليه في ماله وقال: الَيّسَ ل لَهُ عََّ وجل شَرِيكُ)”" . 

وفي «الصحيحين» أيضاًء من حديث أبي هريرة» عن الب كلأ أنه قا 

١مَنْ‏ أَعْبَقٌ شِفْصاً مِنْ مَمْلُوكه؛ كَعَلَيِْ حَلاصْهُ في مالو كن لم ين ل م 
المَمْلُوكُ قِبِمَةَ عَدْلٍِ؛ٍ ثُمَّ اسْنْسْهِيَ في نَصِيب الَّذِي لَمْ يَعْتِق ق؛ غَيْرَ مَشقُو 
7 


1 


ولا تنافي بين هذا ويين حديث ابن عمر بل الجمع ممكن؛ وهو: أَنْ من 
أَغتق شِرْكاً له في عبدٍ ولا مال له؛ لم يعتق إِلّا نصيبه» ويبقى نصيب شريكه 
مملوكاٌ فإن اختار العبد أن يَسْتسْعِيَ بما بقي اسْتَسْعِيَّ» وإِلّا كان بعضه حدًا 
وبعضه عبداً . 


وأخرج أحمد» من حديث إسماعيل بن ٠‏ أمبَق عن أبيه» عن جذده» قال: 


)١(‏ البخاري: 2759١‏ ومسلم: ٠٠/ال"ء‏ والدارقطني في «السئن»: (7*/5١)غ‏ وأخرجه أحمد: 
م , 

(؟) أحمد: 10104» والنسائي في «السنن الكبرى»: وأخرجه أبو داود: *99*, ولم 
يعزه صاحب «التحفة»: /١(‏ 50) لابن ماجه. 

() البيخاري: 497”ء ومسلم: 74> وأخرجه أحمد: 7558. 


عبد 


من أعتق 





الولاء لمن 


أعتق 


1 8س سر تمل ووس ا - 1 4ه سس هه © كم سس مه 63 3 
اشترط شَرْطأً لَيْسَ في كِتَاب الله فَلَيْسَ لَه وَإن شَرَطه مائة مَرَق شَرْط الله أحَق 


مشروعية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حححى ؛ سس 77777 سر 


كان لهم غلامٌ يقال له: طَهْمَانُ ‏ أو: وان -. فاق جدّه نصفه» فجاء العبد 
إلى لبي كلل فقال النَبِنْ كله : ١نَعْيِقّ‏ في عد عِنْقِكَ. وثُرَقُ في رِقّكَ». قال: فكان 
يحْدمٌ سيِّدّه حبّى مات. ورجاله ثقات» وأخرجه الطبراني”"' . 

وأما كونه لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق: فلحديث عائشة في 
«الصحيحين» وغيرهما: أنها جاءت إليها برِيرة تستعينها في كتابتهاء ولم تكن 
قضت من كتابتها شيئاًء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلكء فإن أحبُوا أن 
أقضي عنك كتابتك» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذكرت بريرةٌ ذلك لأهلها فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل؛ ويكون لنا ولاؤك؛ فذكرت ذلك 
لرسول الله كَل فقال لها رسول الله يَكْهِ: «ابْتَاعِيء كَأْعَْقِي ؛ كَإِنّما الوَلَاءٌ لِمَنْ 
أَغْنّقّ1 ثم قام فقال: «مَا يَالُ ناس يشت طون شُرُوطاليِسَتْ في كتَابٍ الله؟! مَنْ 


ع 


وأَوْبَُ0”"'. وللحديث طرق وألفاظ . 

وأما كونه يجوز التدبير» فيعتق بموت مالكه. ويجوز له بيعه إذا احتاج : 
فلحديث جابر في «الصحيحين» وغيرهما : أن رجلاً أعتق غلاماً له عن ُبرٍ 
فاختاجء فأخذه النَبِنْ يكل فقال: ١مَنْ‏ يَشْكَرِيهِ مِنْي؟»» فاشتراه نُعيم بن عبد الله 
بكذا وكذاء فدفعه إليه”" . 


وأخرج البيهقي» من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ: «المَدَبّرُ من 
الثْلْثِه”؟'. ورواه الدَّارَفُظني بلفظ : «المُدَبّرُ لَا يُبَاعٌ وَلَا يُومَبُ» وَهُو حُرٌّ من 
الثُلْثْ) . وفى إسناده عبيدة بن حسان» وهو منكر الحديث20) 


)١(‏ أحمد: »١195407‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: »)5١/5(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرى»: /٠١١(‏ 71/5)» وإسناده ضعيف» والحديث مرسل ؛ لأن جد إسماعيل بن أمية » وهو: 
عمرو بن سعيد بن العاص ليس له صحبة كما قال البيهقي والحافظ في «التقريب»؛ وإنَّما هو تابعي . 

(؟) البخاري: 465ء ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 7140177. 

(*) البخاري: ١4١75ء‏ ومسلم: “7 "لاء وأخرجه أحمد: 21١537“‏ 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى»: .0154/9١(‏ 

(5) الدارقطني في «السنن»: .)١778/5(‏ وانظر: «السان الميزان»: .6٠8417‏ 





كتاب اليتق 








حارع) 

وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعئٌ وأهل الحديث. ونقله 
البيهقي في «المعرفة» عن أكثر الفقهاء”'» وبه قال الهادي. والقاسم. 
والمؤيد بالله. وأبو طالب؛ كما حكاه صاحب «البحر». 

وحكى النووي عن الجمهور: أنه للا يجوز بيع المدبر مطلقا”” . 

وأما كونه يجوز ز مكاتبة المملوك على مال يؤديه: فلقوله تعالى: ماهم 
إِنْ لتم فم ري الآية [النور: “17» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية» فقرر ذلك 
الإسلام» ولا أعرف خلافاً في مشروعيتها . 

وأما كونه يصير عند الوفاء حرّاء أو يعتق منه بقدر ما سلم: فلحديث ابن 
عبّاسء عن التَبِيَ يكل قال: «يُوَدى المُكَائَبُ بِحُصَّةٍ مَا أَدّى ديةَ الحُرٌ؛ٍ وَمَا بَقِي 
دية العَبْدِا أخرجه أحمد وأبو داود. والنّسائي والترمِذي”” 

وأخرج أحمد وأبو داود نحوه» من حديث علرة 290 

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب 
حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة. 

واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن الَّيّ يِه قال : 
«أَيّما عَبْدِ كُوتِبٌ بمائة أَوْقِيَة فَأَدَّامَا إل عَشْرَ أَوقِيّاتِ كَهُو رَقِيقٌ؛ رواه أحمد وأبو 
داود» وابن ماجه والتَّرَِذيء والحاكم وصكححه””". 


وفي لفظ لأبي داود: «المُكَائَبٌ عَبْدّ مَا بَقِي عَلَْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَم0. 


.)١175-157/15( «معرفة السئن الآثار»:‎ )١( 

(5) «شرح صحيح مسلم؟: (5/ 209/7 وفيه تفصيل . 

(*) أحمد: 27544 وأبو داود: 2.488١‏ والنسائي: (55/8)» والترمذي: 2.1184 وإسناده 
صحوح . 

(4:) أحمد: #"لاء وأبو داود: 1+ وهو حديث صحيح . 

(5) أحمد: 25555 وأبو داود: 17" وابن ماجه: 2758619 والترمذي: 2176١‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (؟7114/7)» وهو حديث حسن. 

(5) أبو داود: 21877 وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: .)775/1١(‏ 


أقوال الفقهاء 
في حكم بيع 


المدير للحاجة 


مشروعية 
المكاتبة 


صيرورة 
المكاتب حرًا 
بعد الوفاء 
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ولا يعارض هذا ما تقدم. فالجمع ممكن بحمل هذا على ما لا يمكن 


تبعّضه من الأحكامء وفي حديث أم سلمة: أن النّبىَ كلِةِ قال: (إِذَا كَانَ 
م رع 2 


لإِحْدَاكنّ مُكَاتَبٌء وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يودي ؛ فَلْتَحْتَجِبٌ مِنْهُ) أخرجه أحمد وأبو داود. 
0 


ب 


وابن ماجه والتّروذي وصحّححه”"2» فأثبت له ههنا حكم الحر؛ لأنَّ العبد يجوز 


بيان مصير 
المكاتب إن 
عجر مال 


له أن ينظر إلى مولاته؛ لقوله تعالى: أو ما مَلَكنْتَ أَيَمْمَهَنَ» [النور: .]١‏ 


وأما كونه يرجع في الرق إذا عجحز عن مال الكتابة: فلكون المالك لم يعتقه 


الكتابة | إلا بعوض» فإذا لم يحصل [العوض] لم يحصل العتق» وقد اشترت عائشة 
تريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم”". 


حرمة بيع الأمة 
التى ولدت له 


وأما كون من استولد أمته لم يحل له بيعها: فلحديث ابن عبّاس» عن 


النَّتَ يكل قال: «مَنْ وَطوعَ أُمَنَهُ فَوَلَدَتٌ لَّهُ؛ فَهى مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُر مِنْه) أخرجه أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه والبيهقي» وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي؛ 


وهو ضعيف 


قرف 


وأخرج ابن ماجه. من حديث ابن عبّاس. قال: ذكِرّت أم إبراهيم عند 


م 


رسول الله يكل فقال: «أَعْتَمَهًا وَلَدُهَاكء وأخرجه أيضاً الدَّارَفُظْنَى» وفى إسناده 


الحسين بن عبد الله الهاشمي؛ وهو ضعيف كما تقدم”*'. 


( 


و22 


وأخرج الذَارَفَظني والبيهقي» من حديث ابن عيّاس أيضاً : 3 الوَلَدِ خْرَّةٌ 


وَإِنْ كَانَ سِقّْطاً» وإسناده ضعيف”*' . 


وأخرج البيهقي. من حديث ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن 


| 22 97 يي كه 
رسول الله كَلٌْ قال لآم إبراهيم : «أغْتَقَكِ وَلدك) وهو معضل . 


000 


00 
إفرة 


0 
2) 


أحمد: “25283 وأبو داود: 4؟79. وابن ماجه: 8٠580ء‏ والترمذي: »١551١‏ وإسناده 
ص :8غ . 

أحمد: 9 ؟, وابن ماجه: 1518» والبيهقي في «السئن الكبرى؛: 2))7847/١١(‏ ولم أجده 
في المطبوع عند أبي داود» وهو حديث حسن. 

ابن ماجه: 7617ء والدارقطني في «السنئن»: (5/ 177). 

الدارقطني في «السنن»: 1/١‏ والبيهقي في «السنن الكبري»: .)557/١(‏ 





كتاب العِتق 


وقال ابن حرم : صح هذا يسند رواته ثقات عن ابن عباس ١7‏ 
ع ماشه هرق 31 يت - ع2 ٠.‏ ع 
الأولاد. وقال: «لا يْبَعْنَ ' وَلَا يَؤْمَبْنَ ولا ورف 7 يستميّع 3 يَسْتَمْتِعٌ بها اليد بها مَا دام 
حيّاء وَِذًا مات فَهِيَ خْرّة1. 
وقد أخرجه مالك في «الموطأ» والدَّارَفُظني أيضاً من قول ابن عمر""2 
3 8 0007 6602.6 
وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا ١‏ 
00 1 قوال الفقهاء 
وهذه الاحاديث وإن كان في أسانيدها ما تقدم فهي تنتهض للاحتجاج بهاء في ذلك 
وقد أخذ بها الجمهور . 
وذهب من عداهم إلى الجواز» وتمسكوا بحديث جابرء قال: كنا نبيع 
فانتهينا . أخرجه أبو داود وابن ماجه والييقي. وأخرجه أيضاً أحمد وابن : حبّان 


والحاكه”” '. وليس فيه أنَّ النَِّىَ يثٍ اطلم على ذلك . 


والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور. إعتاق 

٠. 8‏ مايه تولدة من 

وأما كونها تعتق بموت سيدها الذي استولدها: فلقوله في الحديث ان 
المتقدم : ١لْهِيَ‏ مُعَْقَة عَنْ دير مِنْه) أي : من دير حياته . موته 


وأما كونها تعتق بتخير””؟ مستولدها لعتقها: فلأ إبقاعه يوجب عتق من لم 
يوجد لعتقه سبب» فمن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك» ولا سيما بعد قوله كَةِ: 
«أَعْتَقّها وَلَدْهَااء فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة» ولكن بقي للسيد حق 
يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حنَّى يموت» فإذا نجز العتق؛ فقد 
رضي بإسقاط ذلك الحق. 


)00 البيهقي في «السئن الكبرى»: (١١//1غ2)9‏ وابن حزم في «المحلى؟: (18/9) و(9/5١51).‏ 

(؟) الدارقطني في «السئن»: (14/4). 

(0) «الموطأ»: (/5/). والدارقطني في «السئن»: (178/4). 

(5) البيهقي في «السئن الكبرى؟: .07119/١(‏ 

(5) أبو داود: 98014”. وابن ماجه: 270107 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 2»048/١١(‏ واين 
حِبّان: 2.4574 والحاكم: ,.)١9-178/7(‏ وأخرجه بنحوه أحمد: 215440 وإسناده صحيح. 

(7) كذا في الأصلء والصواب: «ابتنجيز». أي: تنجيز مستولدها». أفاده الشيخ أحمد شاكر. 
«التعليقات الرضية»: (75/ .)61١‏ 
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كتاب الوقف 





ه مَنْ حَيَّسَ مِلْكَهُ ني سَبِبلٍ الله صَارٌ مُحبّسأا وله أذ يَجْعلَ ايه لأي 
مَضْرِفٍ شَاء مِمًا فِيو ثُرْبَةٌ: مولي علو أن يم 
وَلِلْوَاتِفٍ أن يَجْعَل نَفْسَهٌ فى وَقَفِهِ كَسَائِر المُسْلِمِينَ . 

د وَمَنْ وَقَفَ شَيْئاً مُضَارَةٌ لوَارِئِهِ ؛ كَانَ وَقمَهُ يَاطلاً . 

ت وَمَنْ وَضَعَّ مَالاً ِي مَسْجِدٍ أَوْ مَشْهَدٍ لا يَنْمَفِعُ به أحَدٌ؛ جَارٌ صَرْقُهُ ِي أَهْلٍ 
الحَاجَاتِ ومَصَالِح المَسْلِمِينَ» وَمِنْ ذُلِكَ مَا يُوْضَعٌ في الكَعبّةِ وَفي مَسْحِدٍ 
الب يكلل. 

وَالوَمْكُ عَلَى القُبُورِ لِرَنْع سُمْكهَاء أَوْ تَؤيِينِهَاء أَوْ فِعْلٍ ما يَجْلِبُ عَلَى 
رَائِرهَا فِبْنَةَ؛ بَاطِلُ . 


مشر وعية 

أقول: قد ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه جمهورٌ العلماء. قال الوتف. 

: 01 . وخلاف 

الْتَرمِذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافأ في جواز وقف النتهاء ن 
الأ 0000 
رصين 2 ٠‏ 


وجاء عن شريح أنه أنكره. وقال أبو حنيفة: لا يلزم». وخالفه جميع 
أصحابه؛ إِلّا زفرء وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة 
رحمه الله يعني: الدليل ‏ لقال به» وقال القرطبي: راد الوقف مخالف 
للوإجماع فلا يلتفت إليه . 

ومما يدل على صحته ولزومه: حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله 
وغيره: أنَّ النّبِىَ يكل قال: «إذًا مَاتَ الِنْسَانُ اْقطع عَمَلُّ | إِلّا مِنْ كَلانَة أَشْيّاء : 


صَدَقَةٍ سا ربَةِ» ٠‏ أ عِلَم بَممَعُ ب أَوْ وَلَدِ صَالِح يَذُعُو اميد 


.4777 الترمذي عقب: هلا١. (1) مسلم:‎ )١( 


لاواقف أن 
المرقوف لمن 
شاء 


جواز الأكل 


من وقفه 


جواز أن 
يجعل نفسه 
على وقفه 
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54 


وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عمر: أن عمر أصاب أرضاً 
بخيبر» فقال: يا رسول الله! أصبت أرضاً بخيبر لم أصِب مالا قّ نفس عندي 
منه؛ فما تأمرني؟ فقال: (إِنْ شِئْتَ حَيَسْتٌ أَصْلَهًا وَتَصدَّفْتٌ بهًا)» فتصدّق بها 
عمر ‏ على أن لا تباع ولا تُوهب ولا تورث في الفقراء»ء وذوي القَرْبى» 
والرّقاب» والضيف. وابن السبيل؛ لا مججناح على من وَلِيَها أن يأكل منها 
بالمعروف وَيُِظهِم ؛ غير متموّل"" . 

وأخرج النّسائي والتّرهذي وحسّنهء والبخاري تعليقاً. من حديث عثمان: 
أن لنب يل قَدِم المديئة؛ وليس ماء يستعذب غير بثر رُوْمَةَ فقال: ١مَنْ‏ يَشْتَرِي 


بكْرَ رُوَمْةَ قَيَجْعَل فِيهًا دَلْوَهُ مع دِلَاء المُسْلِمِينَ بِحَيْرِ لَهُ مِنْهَا في الجَنْةِو» 
م - 8 م 


ء 4 
فاشتريتها من صلب مالي . 

وفي «الصحيحين»: أنَّ النَبِىَ كلِةِ قال: «أمّا حَالِدٌ؛ كَقَدْ احتسس أَدْرَاعَهُ 
وأَعْتْدَهُ فى سَبيل الله70” . 

وأما كون له أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة: فلقوله عَلِل 
لعمر في الحديث السابق: «إنْ شِئْتٌ حَحَمَتٌ أَضْلّها وتَصَدَّفْتَ تَ بهااء فإطلاق 
الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه ثُبة: وقد فعل عمر 
ذاه ذلك فتصدق بها على الفقراء» وذوي القربى» والرّقاب» والضيفء وابن 
السبيل؟ كما تقد 
حديث عثمان ذثلنه من قوله 1 «ميَجْعَل فيا دَلْوَهُ مَعَ وِلاء المُسْلِمِينَ) 
)١(‏ البخاري: 271/5 ومسلم: 287784 وأخرجه أحمد: 1504. 
(0) النسائي: (776/5)» والترمذي: ١٠/ا‏ والبخاري تعليقاً: 4/ا/271 وأخرجه أحمد: 201١‏ 


وهو حديث صحيح لغيره. 
() البخاري: ».١578‏ ومسلم: /271717/7 وأخرجه أحمد: 28784 من حديث أبي هريرة. 





كتاب الوقف 





5.4١ 
وأما كون من وقف شيئاً مُضَارّةٌ لوارئه كان وققُه باطلاً : فلأنَّ ذلك مما لم يرون درف‎ 
يأذن به الله سبحانه» بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها ؛ له عضارة لوارك‎ 

بما كان إثماً جارياً وعقاباً مستمرًا . 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الضّرار في كتابه العزيز عموماً وخصوصاً. 
ونهى عنه النَّبِيُ يلل عموماً؛ كحديث : (لا ضَرَرَ رَوَلَا ضِرَار فِي الإِسْلَام) وقد 
تقدم'''. وخصوصاً كما في ضرار الجارء وضرار الوصيةء ونحوهما. ‏ 7 

وأما كون من وضع مالاً فى مسجد أو مشهد؛ لا ينتفع به أحدء يعجوز جواز صرف 
صرفه في مصارفهء ومن ذلك ما يوضع في الكعبة. وفي مسجده كَل : فلحديث رضم في مكان 
عائشة ونا في «صحيح مسلم» رحمه ا دشيده. قالت: سمعت رسول الله عه لا يتن به 
يقول: «لَوْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيِ ‏ أو قال: يِخُفْرٍ ‏ لأنقَفْتُ كثرّ الكَغبةٍ 
في سَبِيِلٍ الله"“. فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة» إذا زال المانع» 
وهو حداثة عهد الناس بالكفرء وقد زال ذلك» واستقر أمر الإسلام» وثبت 
قَدَّمه في أيام الصحابة يغ فضلاً عن زمان من بعدهم. 

وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة؛ فالأموال التي في 
غيرها من المساجد أولى بذلك؛ بفحوى الخطاب”". 

فمن وقف على مسجده كي أو على الكعبة» أو على سائر المساجد شيكاً يبقى 
فيها لا ينتفع به أحد؛ فهو ليس بمتقرّب ولا واقف ولا متصدق» بل كانز يدخل 
تحت قوله تعالى : «رادّت يَكْنرُوس ألذَّهَب وَالْفِضََة» [التوبة: 4*] الآية . 

ولا يعارض هذا ما روى أحمد والبخاري» عن أبي وائل» قال: جلستٌ 
إلى شَيْبَةَ في هذا المسجدء فقال: جَلْسَ إلىّ عمر ويه في مجلسك هذاء 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الأوسط»: 5187, من حديث جابر بن عبد الله. تقدم 
تحريجه » ص 2475١:‏ بدون لفظ افي الإسلام» . 

(؟) مسلم: 737847 وأخرجه أحمد: 7047"8. 

(6) فحوى الخطاب: أن يكون المسكوتٌ عنه موافقاً في الحُكمء » كتحريم الضرب في قوله تعالى: 


ل ملل 


طقلا تمل خَمَآ أق4 [الإسراء: 77]. شرح الورقات» للمحلّي . 








حكم الوقف 
على القبور 
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فقال: لقد هممتٌ أن لا أدع فيها صفراءً ولا بيضاء إلا قسمُّتّها بين المسلمين» 
قلت: ما أنت بفاعل» قال: لِمَ؟ قلت: لم يفعله صاحباك» فقال: هما المرآن 
اللذان يُقتدى بهما”"'2؛ لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة اقتداءٌ 
بما وقع من النّبئَ كِةِ وأبي بكر ده وقد أبان حديث عائشة السبب الذي 
لأجله ترك كلد ذلك. 

وأما الوقف على القبور: فإن كان لتلك الأمورء فلا شك في بطلانه؛ لأن 
رفعها قد ورد النهي عنه كما في حديث علي : أنه أمره يَكِ أن لا يدع قبراً مَشْرفاً 
ِل سرّاهء ولا تمثالاً إلى طَمَسَهُ. وهو في «مسلم» وغير”” . 

وكذلك تزيينهاء وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها؛ كوضع الستور 
الفائقة. والأحجار النفسية ونحو ذلك: فإن هذا مما يوجب أن يعظّم صاحب 
ذلك القبر في صدر زائره من العوام» فيعتقد فيه ما لا يجوزء وهكذا إذا وقف 
للنحر عند القبورء ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع . 

أما إذا وقف على إطعام من يَفِدُ إلى ذلك القبر أو نحو ذلك؛ فهذا هو 
وقف على الوافد لا على القبر» وما صنع الواقف بوقفه على القبر إِلَّا ما يعرّضه 
للإثم؛ فقد يكون ذلك سبياً للاعتقادات الفاسدة. 

وبالجملة: فالوقف على القبور مفسدةٌ عظيمةٌ» ومنكرٌ كبيرٌ؛ إِلّا أن يقف 
على القبر - مثلاً - لإصلاح ما انهدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع 
ولا تزيين؛ فقد يكون لهذا وجه صحةء وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك؛ كما 
قال الصديق وُه : الحي أولى بالجديد من الأكفان”"؛ أو كما قال. 


© | © 4 


)١(‏ أحمد: 1645., واليخاري: 0/ا7الا. 
(؟) مسلم: 257857 وأخخرجه أحمد: 741. 
(9) أخرجه البخاري : /1781» ومسلم: 2711/94 وأحمد: 250٠٠06‏ من .حديث عائشة. 
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0 + لهم 3 سروصضيء 
ص وَتَجَورْ بَيْنَ المَسْلِم والكافر . 

ساس اه ابرير ل 2 
0 ويحرم الرجوع فِيها. 
ه وَتَحِبٌ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الأؤلاد. 
ك وَالرَد لِعْيْرِ مَانِع سَرْعِىْ مكروة . 

أقول: أمّا كونه يُشْرعْ قبولها: فلحديث أبى هريرة عند البخاري» عن شروعية الهدية 
م لات كما ع ومع يه - 20 مه 2 0 2 5 
النَبِيَ كل قال: «لَّوْ دُعِيْتٌ إِلَى كُرَاع أو ذرَاع؛ لأَجَبْتُء وَلَوْ أَهدِي إلىّ ذِرَاعَ أو 
كُرَاءٌ ؛ ل 202 . 

وأخرج أحمد والتَّرَمِذي وصحّحه نحوه من حديث أنسر”"'. 

و2 
وأخرج الطبرانى» من حديث م حكيم الخزاعية» قالت: قلت: 
رس وق 5 متسس 1 كه 12 

يا رسول الله! تكره رد اللَْظف؟ قال: «مَا أَقْبحَه لو أَهْدِي إلى كراع لَقَبلْته”" . 


م 
ص 


وأخرج أحمد برجال «الصحيح»» من حديث خالد بن عدي: أن النَّبرتَ يلل 
قال: ١مَنْ‏ جَاءَهُ مِنْ أَخِيِهِ مَعْرُوف مِنْ غَيْر إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةِ؛ٍ كَلْيَقْبَلَهُ وَلَا يَرُدّى 
ج24 يع و سكع لي ريه ,(8) 
فإئما هو ررق ساقه الله إليها . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة» قالت: كان النَّبِنُ يله يَفْبَّلَ 


.9146 البخاري: 275654 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
. (؟) أحمد: 117" والترمذي: 1778» وإسناده صحيح‎ 
فيه من لا يُعرف.‎ :)١59/5( الطبراني في «المعجم الكبير»: (786/ 177١)ء وقال الهيثمي:‎ )( 
8 
و«اللطف» : اليسير من الطعام. «القاموس»: مادة (لطف).‎ 
. أحمد: 11/95ء وإسناده صحيح‎ )4( 


جواز الهدية 
بين المسلم 


والكافر 
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الهدية» ويّثِيبٍ عليها"'2. والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها كثيرة؛ 
وذلك معلوم منه يَِ. 

وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر: فلن النّبِىّ يِه كان يقبل هدايا 
الكفارء ويهدي لهمء كما أخرجه أحمد والتَّرِمِذي والبرّاره من حديث علىٌء 
قال: أهدى كسرى لرسول الله كَل فَقَبِل منهء وأهدى له قيصر؛ فقيل منه. 
وأهدت له الملوك؛ فقبل منها) . وأخرج أبو داود» من حديث بلال: أز 
أهدى إلى النَِيَ كلل عظيم قَدَك”” . 


وفي «الصحيحين»» من حديث أنس: أن أَكَبيرَ دُوْمَةَ أهدى لرسول الله َل 
وس وروم (5) 
حصة سئك 


سس 


- 


وأخرج أبو داود من حديثه: أن ملك الروم أهدى إلى النْبي مَل مُسْتَمَة 


سند ة د 


ُُ 


وفيهما أيضاًء من حديث عليٌ طللله : أن أَكَيْد رَ دُومَةَ الجندل أهدى إلى 
س لاهو 


الى كله ثوب حرير» فأعطاه عليّاء فقال: 'شَقّفْهُ حَمْراً ببّْنَ القَوَاطِم)"". 
وأخرج البخاري» من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبةً 

في عهد قريش وهي مشركةٌء فسألت النّبيّ تله أصِلّْها؟ قال: «نَعَمْ؛. قال ابن 

عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: طلا يِتَمَنك أَلّهُ عَنٍ الَِينَ لم يُعَيلوحٌ في لين 


04 
[الممتحنة: 30 د( 


.515091١ البخاري: 25086 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
(؟) أحمد: لا4لاء والترمذي: 199/5» والبزَّار: 4لالاء وإسناده ضعيف,.‎ 
."0606 أبو داود:‎ )*( 
.١1144 البخاري: 2.5516 ومسلم: 204784 وأخرجه أحمد:‎ )4( 
.7"5٠6٠ وأخرجه أحمد:‎ .5١ 1 أبو داود:‎ )0( 
و«المستقة» : قال الأصمعي: هي فروة طويلة الأكمام.‎ 
.594 ومسلم: 20477 وأخرجه أحمد:‎ 251١4 البخاري:‎ )5( 
البخاري: 2091/8 وأخرجه مسلم: 0.7756 وأحمد: 579417؟.‎ ©) 





كتاب الهدايا 
/الع 


وقد أخرج أحمد والطبراني» من حديث أم سَلّمة: أن الي يي قال لها : 
ني قَدْ أَهْدَيْتٌ إِلَى النّجَاشِيَ حُلَةٌ وَآَوَاقِيَ مِنْ مِسْكِء ولا أَرىَ النّجَاشِيّ إِلّا كَدْ 
مَاتَء وَلَا أزى هَدِيّتِي إِلّا مَرْدُودَة فَإِنْ رُدّتْ إلى َهِي لَكِ)”''. وفي إسناده 
مُسلم ابن خالد الزَّنْجِي؛ وثقه ابن مَعِين وغيره» وضعفه جماعة» والأحاديث في 
قبوله كك لهدايا الكفار كثيرة جدًا . 

وأما ما أخرجه أحمد وأبو داودء والتَّرمِذي وابن نخزيمة وصحّححاه. من 
حديث عياض بن جِمَار: أنه أهدى للنبي كله هدية أو ناقة» فقال النَبِىْ كَلِه: 
«أُسْلَمْتَ؟ قال: لاء قال: (إِنَي نْهِيتُ عَنْ رَيْدٍ المُشْرِكِينَ»7 . 

وأخرج موسى بن عقبة في «المغازي»؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: أن عامر بن مالك الذي يقال له: مُلاعب الْأَسِنّة ‏ قَدِمَّ على الب يله 
وأهدى له؛ فقال: (إنّي لا أَمْبَل هَلِيةٌ مُشْرِكِ؛ . قال في «الفتح»: رجاله ثقات» 
إِلَّا أنه مرسل©” . 

وقال الخطابي : يُشبه أن يكون هذا الحديث منسوخاً. 

وقيل: إنما ردّ ذلك إليهم لقصد الإغاظة, أو لثلا يميل إليهم» ولا يجوز 
الميل إلى المشركين كي 9 , 

وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره؛ فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب. 
وقيل: إن الردّ في حقٌّ من يريد بهديته التودد والموالاة» والقبول في حقٌّ من 
يُرْجَى بذلك تأئيسه وتأليفه. 

١‏ ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي المجواذه جمعاً بين 
الأدلة. 


)١(‏ أحمد: "لالالا7ء والطبراني في «المعجم الكيير؛: (7؟/ 2007 وإستاده ضعيف. 

؟) أحمد: 7» وأبو داود: 7٠801‏ والترمذي: /ا/ا6١ء‏ وهو حديث صحيحء ولم أجده في 
المطبوع عند ابن حُحزيمة . 

08 الفتح الباري» : (0/ 037١‏ . 

(5) في «معالم السئن»: )4١7/75(‏ بتصرف. 
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و«رّبْد المشركين»: هو بفتح الزاي» وسكون الموحدة» بعدها دال مهملة» 
قال في «الفتح»: هو الرّفد. انتهى"" . 
كراهية الرجوع وأما كونه يكره الرجوع فيها : فلكون الهدية هي هبة لغة وشرعاً» وقد ورد 
فى الهدية 1 2 00 32 2-8 و 
* “7 في ذلك حديث ابن عبّاس», عند البخاري وغيره: أنَّ النَبيَ بل قال: «العَايْدُ في 
هِبَيَهِ كَالْعَائِدٍ يَعُودُ فِي قَبْيِواء وهو في «مسلم» أيضاً”"'» وفي لفظ للبخاري: 
«لَيْس لَنَا مَئل السَّوْءه” . 
وأخرج أحمد وأهل «السنن»)» وصحّحه التَّرمِذي وابن حبّان والحاكم» من 
حديث ابن عمر وابن عبّاس» رفعاه إلى النَّبِيَ كلهِ قال: دلا يَحِلَ لِلرّجُلٍ أَنْ 
يي العطية قيَرْجِعَ فيها ؛ إِلّا الوَالِدَ فِيمَا يُمْطي وَلَدَهُ وَمَكَلُ الرّجلٍ يُغْطي المَليّ 
ثم يَرْجِعٌ فِيهَاء ٠‏ كَمَكلِ الكَلْب؛ أكل حَبَّى ذا شَبعَ ا كم رَجَعّ في قبيو90. 
وقد دل قوله: «لَا يَحِلَ) على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل الذي 
وقع الخلاف فيه؛ هل يدل على الكراهة أو على التحريم؟ 
وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء؛ إِلَّا هبة الوالد لولده؛ كذا قال في 
«الفتح)”2 . 
وجوب التسرية وأما كونها تجب التسوية بين الأولاد: فلحديث جابر عند مسلم وغيره» 
بين الآولاد 6 م .0 0 2 1 5 85 
1 قال: قالت امرأة بشير: انْحَلٍ ابني غلاماً» وأَشْهِد لي رسول الله كله, نت 
رسول اللهء وقال: َ ابئةَ فلان سألتني أن أنحَل ابنها غلامي» فقال: 
إِخْوَةُ؟» قال: نعم. قال: الَُلْهُمْ أغظيْت مِثْل مَا أَعْطَيئَهُ؟4). قال: لاء قال: 


600 8# 


١فُليْسن‏ بم لِحُ هَذَا؛ وَإِنِي لا أَشْهَدٌ | إِلَّا عَلَى حَق) 


)١(‏ «فتح الباري»: (0/ »)707١‏ والرفدء هو: العطاء. 

(؟) البخاري: 2760898 ومسلم: 21577 وأخرجه أحمد: 7079. 

(*) البخاري: 277577 وأخرجه أحمد: 1817 . 

(4:) أحمد: 5١١9‏ وأبو داود: 578ء والترمذي: 1749.ء والنسائي : (5/ 756)» وابن ما 
/ا/ا”/»ء وابن حِبّان: 20517 والحاكم في «المستدرك»: (55/7): وإسناده حسن 

(6) «فتح الباري»: .)91١/8(‏ 

(5) مسلم: /41 ١‏ » وأخرجه أحمد: .١5597‏ 
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إ ا 
وفى لفظ لأحمدء من حديث التُعمان بن بَشِير : ١لا‏ تَشْهِدْنِى عَلَى جَوْر؛ 
ون ليك عَلَيِكَ مِنَ الحَقٌ أَنْ تَعدِلَ يَنتَهُم" . 
وفى «الصحيحين» من حديثه : أنَّ النَّبىَ يكللِ قال له: «أكُلَ وَلَدَكَ تَحَلْتَهُ مِغْلَ 
هَذَا؟» فقال: لا. فقال: «قَارْجعْه”". 
وفي لفظ لمسلم من حديثه: «انقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ؛. فرجع أبي» 
كَرَدّ تلك الصدقة. وكذا في «البخاري» ولكنّه بلفظ : «العطية»"" . 
وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حديثه قال: قال رسول الله يه : 
«اِلوًا يْنَ بتاكم اغدِلُوا ين أبْائكُمْء اغدِلُوا يبن أبتايكم»” . 
«سُوُوا بين أؤْلادكُم فى العطيّة. وَلَوْ كُنْتٌ مُمَضلاً أحداً لفضَّلت النّسَاءَ» وفى 
إسناده سعيد بن يوسف؛ وفيه ضعف”*2. وقد حسّن في «الفتس» إستاده''' . 
وهذه الأحاديث تدل على وجوبف التسوية» وأن التفضيل باطل جور يجب أقوال الفقهاء 
. 1 في التسوية بين 
على فاعله أسترجاعه . الأولاد 
وبه قال طاوسء والثوري». وأحمدء وإسحاقء وبعض المالكية . 
وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقطء. وأجابوا عن الأحاديث بما 
لا ينبغى الالتفات إليه . 
وأما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه: فَلِمًا قدّمنا في أول البحث من حكم رد 
.- ٠عل. ٠.‏ ل ٠.‏ . . » نه ان 5|145 الهدية لغير 
الأدلة» فإن كان لم مائع سرعي من قيول الهدية؛»؛ لم يحل قبولهاء وذلك مانع شرعي 
)1١(‏ أحمد: 9كثام حديث صحيح بطرقه. وهذا إسناده ضعيف . 
(؟) البخاري: 7045؛ ومسلم: 411/7: وأخرجه أحمد: 14746. 
2 البخاري: /اخرة 7 ومسلم : اماق وأخرجه أحمد: مضنا بنحوه . 
(4) أحمد: 2184477 وأبو داود: 0 والنسائي : 6ه وهو حديث صحيح . 
(5) الطبراني في «المعجم الكبيرا: ))704/١١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: ,)1١1/17//١(‏ 
زق4 افتح الباري»: (514/5). 
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كالهدايا لأهل الولايات؛ توصلا إلى أن يميلوا مع المّهْدِي؛ فإن ذلك رشوة» 
وستأتي الأدلة الدالة على تحريمها. 

وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل» وسيأتي الكلام على طرق 
حديث هدايا الأمراء في (كتاب القضاء)”" . 

والعلة أنها تَؤُول إلى الرشوة: إما في الحكم؛ أو في شيء مما يجب قيام 
الأمراء به. 

ومن ذلك: الهدية إلى من يُعلّم المُهْدِيَ القرآن» وقد تقدم الدليل على ذلك 
في الإجارات» وهكذا حُلُوانَ الكاهن» ومهر البغي: ونحوهما”" . 

ومن ذلك: الهدية لمن يقضي للمُّهْدي حاجة؛ لحديث أبي أمامة» عن 
لني كله قال: ١مَنْ‏ شَفَعَ لِأَخِيْه شَمَاعَة كَأَهْدَى لَهُ هَيَةَ عَلَيْهَا كَمَبلَهَا؛ كََد أتى 
بَبَاً عَظيماً مِنْ أَبُوابٍ الرَّا" . 

أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي ؛ 
وفيه مقال9 . 

وبالجملة: فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدية له حكم 
ما ذكرثاه. 


.50 3١ص‎ )١( 

.4 ١0١3 ص:‎ )9 

(5) أبو داود: ,84١‏ وأخرجه أحمد: 27970١‏ وهو حديث ضعيف. والقاسم ثقة» إلا أن له 
أفراداًء وهذا الحديث منهاء فإنه لم يتابعه عليه أحد. 
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كتاب الهبات 





ت إِنْ كَانَتْ بِقَيْرٍ عوَضٍ؛ َلَهَا حُكُمْ الهَدِيّةِ في جَمِيع ما سَلّفَء وإنْ كَانَتْ 

بعِوَضٍ فَهِيَ بَبْعٌ وَلَّهَا حُكُمَةُ. 
ت وَالعُمْرَى وَالرُقْبَى تُوْجِبَانِ المِلْكَ لِلْمْعْمَرٍ وَالمَرْكَبٍ وَلِعَقِيِهِ مِنْ بَعْدِِ؛ٍ لَا 

رجوعَ فِيهمًا . 

أقول: أمّا كون حكمها بلا عوض حكم الهدية: فلكون الهدية هبة لغة 
وشرعاًء والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. 

فإذا كانت الهبة بغير عوض؛ كانت المكافأة عليها مشروعة» وتجوز للكافر 
ومنهء ولا يحل الرجوع فيها . 

وتجب التسوية بين الأولادء ويكره الرد لغير مانع شرعي» وأما إذا كانت 
بعوض فهي بيع ؛ لأن المعتبر في البيع إنما هو التراضي والتعاوضء وهما 
حاصلان في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعاً عند التواهب. 

وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي 
كالهدية . 

وبالجملة: فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلةٌ المتقدمة في الهدية» وتنطبق 
على الهبة بعوض الأدلة المتقدمة في البيع» وقد تقدمت؛ فلا حاجة إلى إيرادها 
هنا . 


متى تكون 
الهبة بحكم 
الهدية؟ 


وأما كون العُمُرى والرّقبى يوجبان الملك. . . إلى آخره: فلحديث أبي هريرة حكم الممرى 


في «الصحيحين» وغيرهما عن النََيّ يله قال: «العُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا ‏ أو قال: 
اد 37 . 


)١(‏ البخاري: 27577 ومسلم: 20575 وأخرجه أحمد: /8051 و1049. 


والرّقبى 
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:6 


وفيهما من حديث جابرء قال: قضى رسول اله يلد بالعمرى لمن وهبت 
الف 

وفي لفظ لمسلم: «قَمَنْ أغمرٌ عُمْرَىء مَهِيَ لِلَّذِي أغمرء حا وَمَيّتاً 
وَلعَقبو0”". 


وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود: إِنّما الْعَمُْرَّى التي أجازها 
رسول الله ككدِهِ أن يقول: هي لك ولِعَقِيك. فأما إذا قال: هي لك ما عِشْت؛ 
فإنها ترجع إلى صاحبها” . 

ولكن قد قيل: إن ذلك من كلام أبي سَلَمةَ مدرج في حديث جابر؛ فلا 
تقوم بهذه الرواية الحجة» ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة». كالحديثين 
المتقدمين . 

وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه وابن حِبَّانَء قال: 
قال رسول الله يَلةِ: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى؛ فَهِيَ لمُعْمَرِهِ حَيَّاتِهِ وَمَمَاتِه لا تَرْقِبُوا؛ 
مَنْ أرْقَبَ شَيئاً نهو سَبِيلُ الهيرَاثِ»”*. 

وأخرج أحمد والنّسائي» من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله كك 
١لا‏ تُعِْرُوا وَلَا ترْقِبِوا؛ كَمَنْ أغير شَيْعاً أو أَرْقِبَهُ؛ كَهُو لَهُ حَيَائَهُ وَمَمَانَهُ ورجال 
إسناده ثقات0* , 

وورد في محل النزاع ما أخرجه النّسائي» من حديث جابر بلفظ: أنَّ 
لني يكْةٌ قضى بِالعُمْرَى» أن يهب الرجل للرجل» ولعقبه الهبة» ويَسْتثني إن 
)١(‏ البخاري: 27302586 ومسلم: 4188» وأخرجه أحمد: لالا6١.‏ 
(1) مسلم: ,.4١96‏ وأخرجه أحمد: .١474١‏ 
(6) أحمد: 214137 ومسلم: 0» وأبر داود: 7000. 
(4) أحمد: 2156١‏ وأبو داود: 04ه#0, وابن ماجه: ١774ء‏ وابن حبّانَ: 201١١‏ وأخرجه 


النسائى : افا شه وإسناده صحيح . 
(5) أحمد: 4405. والنسائى: (5/ /1١؟).‏ وأخرجه ابن ماجه: 7741 مختصراًء والحديث 


صحيح لغيره. 








كتاب الهبّات 


حَدَتَ بك حَدَتٌ ولِعَقبك؛ فهي إلى وإلى عَقِبِي ؛ إنها لمن أعطاها ولعقبه"'. 
وهكذا ما أخرجه أحمدء من حديث جابر: أن رجلاً من الأنصار أعطى 
أنه حديقة من نخل حياتهاء فماتت» فجاء إخوثّه فقالوا: نحن فيه شَرَعٌ سَوَاءُ 
قال: فأبى» فاختصموا إلى النَّبِيَ يلل فَقّسَمَهًا بينهم ميراثاً. ورجاله رجال 
الصحيح. وقد أخرجه أيضاً أبو داود”) 
فهذا وما قبله؛ يفيد أنها تكون للوارث» وإن لم يُذكر بل ذكر الموروث» 
بل وإن استثنى» وقال: إن حَدَث بك حَدَثُ فهي إلىّ؛ فإن ذلك لا يفيدء بل 
تكون للمُعْمَّر والمُرْقَب ولورثته من بعده. 
وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ من الشافعية . أقوال العلماء 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإذا مت رجعث إلى؛ 57 
فهي عاريّة مؤقتة ترجع إلى المُعْمر عند موت المَعْمَّره وتمسكوا برواية جابر 
المتقدمة. 
وقد قّمنا ما قيل فيها من الإدراج : 
و«العُمْرى» بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر: وهي مأخوذة تعريف الثبرى 
من العُمْر؛ وهو الحياة» سميت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل 
الرجل الدار؛ ويقول له: أَعْمَرْتّك إياها؛ أي: أَبَحُْها لك مدة عُمُرِكَ وحياتك» 
فقيل لها عمرى لذلك. 
و'الرقبى؟ بذ بضم الراء بوزن «العْمُرى»: مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد تعريف الرْتى 
منهما يَرْقْبٍ الآخر؛ متى يموت لترجع إليه» وكذا ورثته يقومون مقامهء هذا 
أصلهما لغة. 





© | 8 © 


)١(‏ النسائى: (5/6ل9ا؟). 
(؟) أحمد: /ا8١51١»‏ وأبو داود: /05001 وهو حديث صحيح . وفي المطبوع: ١حياته»»‏ والمثبت 
من «المسئد). 
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كتاب الأيمان 





سمه برع أيه 


لا الحَلِفٌ إِنَما يَكُونُ يام الله تَعَالَى» أَوْ صِفَةٍ لَه وَيَحْرُمٌ بقَيْرِ ذلك . 


ه وَمَنْ حَلّف فَقَالَ: «إِنْ شَاءَ الله» قَمَدْ اسْتَْنَىء ولا حِنْتٌ عَلَيْهِ. 


دوس ا لاعس ذه 


0 وم مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءِ قَرَأَى غَيْرَهُ خَيْراً نه ؛ كَلْيَْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَل 


سا هاس 


د وَمَنْ أكرة عَلَى اليَمينِء كَهِيَ عَيْرُ ارمق وَلَا ينم ِالحِنْثِ فيهَا . 
وَاليَمِينُ القَمُوسُ: هِي الَتِي يَعْلّمُ الحَالِفُ كَذْبّهاء وَلَا مُوَاحَدَةَ باللّمْو. 
ت وَمِنْ حَقّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِ ِبْرَارٌ قَسَمِهِ 
3 وَكَغَارَةٌ الِيَمِينِ هِيَ ما در الله تعالى في كِتَابهِ العزيز . 
أقول: أما الحَلِفٌ باسم الله عز وجل: فظاهر. الحلف 
وأما بصفة له: فلحلفه كَل ب «مُقلّبِ القُلوب» كما في حديث ابن عمر في 
«صحيح البخاري» وغيره؛ قال: كان أكثر ما كان النَبِنُ عل يحلف: دلا وَمْقَلّب ” بصفة من 
القُُوب»”) 
وفي «الصحيحين»)» من حديث عمر: أنَّ الى كله قال في زيد ب بن حارثة : 
ويم الله؛ إِنْ كَانَ لَحَلِيقاً أ للإمَارَق)” . 
وهكذا ثبت عنه َلكِِ الحلف بقوله : «وَالَّذِي تفْسِي بيدا وهو في «الصحيح)”". 


هًُ 


وحكى النَّبِىَ كله عن جبريل أنه قال: «وَعِرَتِكَ؛ٍ لا يَسْمَعٌ بها أَحَدّ إلا 


. 288 البخاري: 57177؛ وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.0884 (؟) البخاري: 255717 ومسلم: 255554 وأخرجه أحمد:‎ 
عند مسلم: 2919 من حديث أنس.‎ )( 


حكم الحلف 
بغير اسم الله 
تعالى وصفاته 


حكم من 
حلف» نقال: 
«إن شاء الله» 
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لهم 


دَخَلَهَا؛ يعني : الجنة» وهو في «الصحيح) أيضا”'2. والأحاديث في هذا كثيرة. 
عند مسلم رحمه الله وغيره. : أن الى كله سمع عمر وهو يحلف بأبيهه فقال: 
«إن الله له نَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ كَمَنْ كَانَ حَالِفاً؛ كَلْيَحْلِف بالله تَعَالى أ 
لَيَضْمُتُه”"» وفي لفظ: ١مَنْ‏ كان حَالِفاً قلا يَحْلِف إِلّا بالله»”". 





وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنّسائي» وابن حِبّان والبيهقي » قال: 
قال رسول الله يلِ: «لا تَحْلِمُوا إِلّا بالله. وَلَا تَسْلِقُوا إِلَّا وَأَننْمْ صَادِقُونَ2© 

وأخرج أبو داود والتَّرَمِذي وححجسئه »> والحاكم وصححه» عن النَبِيٌ مه : 
١مَنْ‏ حَلَف بغير الله كَقَدْ كفَر”. 

وفي لفظ: ١قَقَلُ‏ أَشْرَكَى وهو عند أحمد من هذا الوجه» وفي لفظ للترمذي 
والحاكم : «فْقّد كر وَأَشْرَك2“00. وفى الباب أحاديث. 

| وأن كون من حلف. فقال: (إن شاء الله)» فقد استثتى : فلحديث أبي هريرة 

طندء قال: قال رسول الله كيةِ: «مَنْ حَلّتء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله ؛ لَمْ يَحْنَثْ) 
- أحمد والتَّرَمِذي. وآابن ماجه والنّسائي وابن . حِبّان» ولفظ ابن ماجه: 
«قُلَهُ يناك ولفظ النّسائي : «مْقَدِ اسْتَدْنَى)» وأخرجه الحاكم» وقد صححه ابن 
يليد 


)١(‏ لم أجده في «الصحيحين» ولا في أحدهماء إنما أخرجه أبو داود: 8744» والترمذي: 
© والنسائى : (7/ )2 وأحمد: 4798: من حديث أبى هريرة. 

(؟) مسلم: 478917 وأخرجه البخاري: 2.5١١8‏ وأحمد: 4077. 

(9) أخرجه البخاري : 475لاء ومسلم: 260 وأحمد: 4157. 

(5) أبو داود: 7754 والنسائي: (9/ 2028 وابن حِبّان: 57لاء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: .)19-1١8/5(‏ 

(6) أبو داود: 0١‏ والترمذي: 1618» والحاكم في «المستدرك»: )١18/١(‏ من حديث ابن 
عمرء ووافقه الذهبى . 

(1) أحمد: الأثت وهو حديث صحيح . 

0) أحمد: 4088» والترمذي: 1077. وابن ماجه: 5 »,75١‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 
48 وابن حجان : 5“ والحاكم في «المستدرك»: (54/ 47)» وهو حديث صحيح. 





كتاب الأيمان 

وأخرج أبو داود» عن عِكرمة» [يرفعه]: أن النَبِىَ يبل قال: «وَاللهِ لأَغْرُونَ 
ريشأ ثم قال: «إن شَاء الل ثم قال: «والله لَأَعْرونٌ فُرَيُشأا ثم قال: «إن 
شَاءَ الم ثم قال: «والله لأَعُرونٌ قُريْشاً» ثم سكت » ثم قال: «إِنْ شَاءَ الله) ؟ ص 
لم يَفْرُهُم. 

قال أبو داود: قد أسنده غير واحد عن ابن عبّاس. وقد رواه البيهقي 
موصولاً ومرسلا”". 

ويؤيد أحاديث الباب ما في «الصحيحين»: أن سليمان بن داود» قال: 
«لأأظوفنٌ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةُ. .. » الحديث؛ وفيه: فقال التي كله : «لَوْ 
قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَتْ00". 

وقد ذهب إلى ذلك: الجمهور» وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك » أقوال الفتهاء 
فقال: أجمع المسلمون على أن قوله: «إن شاء الله»؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط 5# 
كونه متصاة0” , 

قال مالك: أحسن ما سمعت في الثُنِيا: أنها لصاحبهاء ما لم يقطع كلام 
وما كان من ذلك نَسَقاً يَنْبَعٌُ بعضه بعضاً قبل أن يَسِكْتْ» فإذا سَكُتٌ وقَطعَ 
كلامه ؛ فلا فلا ميا له , 

قلت: وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين؛ فلا 
حنث عليه . 


وأما كون من حلف على شيءء فرأى غيره خيراً منه؛ فليأت الذي هو حكم من 
حلف على 


خيرء وليكفر عن يمينه: فقد ثبت في «الصحيحين) وغيرهماء من حديث شيء فرأى 

7 0 أ منه 
عبد الرحمن بن سَمَْرَة) قال: قال رسول الله كَكه: (إِذّا حَلَفْتٌ عَلَى يَمِيْن خيره خير 
قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهًا ؛ َأْتِ الّذِي هُو كَيْرٌ وكفْر عَنْ يَمِيْنِكَ2 0 وفى لفظ : 


.)548/١١( أبو داود: 7806" والبيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 27874 ومسلم: 8588., وأحمد: 9113. 

(*) «عارضة الأحوذي»: (/9/ 2207-1 وفيه تفصيل . 

(8) «الموطأ» ص: ا - .2748 طبعة فؤاد عبد الباقي . 

(0) البخاري: 55775., ومسلم: 24758١‏ وأخرجه أحمد: .75١5974‏ 





ماهية اليمين 
الغموس 
وحكمه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


8 م ماه 3 2ه ع رس ل 
١كُفْر‏ عَنْ يَمِيْنِك نت نتِ الذي هو 2077 وفى لفظط للنسائى وابى داود: لفكفر 


مهاس 5900 ثم انْتِ ا 00 
عَنْ يَمِينِك»؛ ثم ذِي هو بير '”. 


ل بام 


. . 8 22 005 5 
وأخرج مسلم وغيره: من حديث عدي بن حاتم » ومن حديثث أبي هريرة 


6 4370) 
صل نحوه ". 
وفي (الصحيحين: 01 من حديثك أبي موسى لاه : : «لا أَخلف عَلَى يَمِين 
2000 وغوه 4- 2 ةُ 
كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ؛ إِلّا آَتَئِتُ الَّذِي هُو خَيْلٌ وَكفَّرْتٌ عَنْ يَمِِنِي) ظ ٠‏ وفي 


الباب أحاديث . 
وأما كون من أكره على يمين؛ فهي غير لازمة. ولا يأثم بالحنث فيها: 
فلكون فعل المكره ٠‏ كلا فعل؛ وقد رفع الله الخطاب به في التكلم بكلمة الكفرء 
فقال: إلا مَنْ أصكر صكرة وو قَلَيْمٌ مُظمَية الإيِمن4 [النحل: 011١5‏ ولحديث: «رَفِعَ 
عَنْ أَنَتَى الخَطاً والتسيانَ: وما اسْتّكْرهُوا عَلَّيْهِا . وهو حديث فيه مقال 
00 
طويل”" . 
وتكليف الحالف بيمينه التى أكره عليها؛ من تكليف ما لا يطاق» وهو 
باطل بالأدلة العقلية والنقلية. 
وأما كون اليمين العّموس هي التي يعلم الحالف كذيها: فلحديث ابن 
عمرء قال: جاء أعرابي إلى النَّبِى يلهِ فقال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ . 
فذكر الحديث.» وفيه: «واليّمِينٌ العُمُوس»» وفيه: قلت: وما اليمين العَّمَوس؟ 
قال: «الْتِي يَقْتَطِعٌ بها مَالَ امْرِئ مُسْلم هُو فِيهًا كاذِبٌ» أخرجه البخاري” . 
(1) هذا لفظ مسلم وقد تقدم آنفاً. 
(0) النسائي : 0/ ,.)٠١‏ وأيو داود: /ا/ا؟". 
(9) مسلم: 5778, وأخرجه أحمد: 181554. 
(5) مسلم: 2879١‏ وأخرجه أحمد: 41574. 
(0) البخاري: 25377 ومسلم: 247717 وأخرجه أحمد: 19159. 
(1) أخرجه ابن ماجه: 84 70ء من خديث أبي ذرء وقال البوصيري في «الزوائد»: (؟/ :)١118‏ 
هذا إسناد ضعيف. 
0) البخاري: .597١‏ وأخرجه أحمد: 5885. 





كحتاب الأيمان 


سسب 106 ست 
وأما كونه لا مؤاخذة عليه باللغو: فلقوله تعالى : دلا راسد لد َلّمِْ ف حكم اللغى 
بيك 44 [المائدة: 01489 وفي «البخاري» عن عائشة» أنها قالت: أنزلت هذه الآية: 
لا : و سه بألَنْوِ ى يسيج [المائتدة: 9 في قول الرجل: لا والله. ويلى 
00) 
والله ٠.‏ 
وقد نقل اين المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عبّاس» وغيرهما من 
الصحابة وجماعة من التابعين. 
وأخرع أبو داود عن عائشة قالت: إن رسول الله يَكْهُ قال: «هُو كلام الرَّجلٍ 
في بيته سته ينه : كلد وَانّهء وبَلَى والله) . 
وأخرجه أيضاً البيهقي وابن حبّان» وصحح الدّارفُظني الوقف» قال 
أبو داود: ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوف”"© 
وذهيت الحنفية إلى أن لغو اليمين: أن يحلف على الشيء يظنه» ثم يظهر اران انننياء 
خلافه» وبه قال جماعة. في ماهية اللغو 
وقيل : أن ب بحلف وهو ع غعضبان. 
والخلاف في ذلك طويل» وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدّم على تفسير 
وأما كون من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه: فلمَا ثبت في وجوب إبرار 
«الصحيحين ) من أمره يله بذلك كما في حديث البراء وغيره 00 القسم 
وأخرج أحمدء من حديث أبي الرّاهريّة» عن عائشة: أن امرأة أهدت إليها 
تمرأء فأكلت بعضه وبقى بعضه. فقالت: أقسمت علد ُ إِلّا أكلت بقيّتىء فقال 
(0) البخاري: 55577 . 
00 أبو داود: اخقرضة والبيهقي في «السنن الكبرى): .)58/١٠١(‏ وابن حبّان: بشضيةة 
والدارقطني في «علله»؛ كما قال ابن المُلمّن في «البدر المنيراء ولم أجده في المطبوع من 
«العلل». 


(©) البخاري: 1514» ومسلم: 0784:, وأخرجه أحمد: 2186٠5‏ 
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رسول الله يَكيِ: «أَبريهَاء فَإِنَّ الإِنْمَ عَلَى المُحْيثِ» ورجاله رجال الصحيه(". 
ماهية كفارة وأما كون كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز: فهو قوله تعالى : 
«ولكن بيذم يما عَنَدم ال مكفره رظمَامُ عمَر مسكين» إلى آخر الآية 


[المائدة: 4ىم]. 


)١(‏ أحمد: 554878.ء وإسناده ضعيف» فأبو الزَّاهريّة ‏ وهو: دير بن كريب لم يسمع من 
عائشة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وفي المطبوع: «أبو هريرة» وهو خطأ فاحش» والصواب ما أثبتناه. 


و 
معلا 


رع 
جى يجري 
(سكس ١ن‏ (زرومسيى 


نكاوت ا أقعت معن حنم . باييييد 


- 
2 


رتم 
عن ارم ِ<جَرَيَ 
«شكس <دين «زومسسى 


ضصاصت 4 3 بعك ه حصو ابا اي ييا 





2 
عام اا 
.2 


ه وَلَا نَذْرَ ني مَعْصِيَةٍ الله. وَمِنَ النَذّرِ في المَعْصِيّةٍ مَا فيه مُحَالَمَةٌ 
بَيْنَ الأؤلادء أَؤْ مُفَاضَلَةٌ بَيْنَ الوَرَنَةِ؛ٍ مُخَالَمَةَ لِمَا شَرَعَهُ اللَهُ تَعَالَىء وَِنْهُ 


0 ع2 


0-0 
- 


هيع 


يأذن ب الله . 


ل علَى القبُور: وَعَلَى ما لَمْ 
ل وَمَنْ أَوْجَبَ عا ى تيو فلا لم يَرّغة الة؛ لم يجب عليوء وكيك إد 


0 
5-37 


سصاه ؟ 2 كمه وس ءءء 01 00 سه وك برس 
زع رشا ل سي أ كان مَعْصِيَة» أ و لا يطيقه ؛ فَعَليّهِ كفارة يَمين. 
فى 


عو - 
ساصاه 2 20 24 22 


0 ومن در بِقرَْةٍ وهو مشر ثم أَسْلمَ ؛ زمه الوَفَاءٌ . 


- 
2 00 


ح وَلَا يَنْفِذُ التَذْرُ إلا مِنَ الثلّث. 


م وَإِذا مات التَاذْرُ بشَرَبَةِ مَفَعَلْهَا عَنْهُ عَنْهُ وَلَدَهُ؛ٍ أَجِرَأَةُ ذَّلِكَ . 

06 5 2 ٠. َه‎ . 72 . 

أقول: أما كونه لا يصح النذر إلا إذا ابتغى به وجه الله: فلانه قد ورد النهى ما يشرع فيه 

1 النل 

عن النذر؛ كما فى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عمرء قال: نهى 1 
رسول الله يك عن النذرء وقال: (إنَّهِ لا يَردُ شَيكاًء وَإِنّما يُسْتَخْرجُ بو مِن مَالٍ 
البخيل)”"' . 

وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه”” 

ثم ورد الإذن بالنذر فى الطاعة والنهى عنه فى المعصية» كما فى «الصحيح) 
وغيرهماء من حديث عائشة, عن الئَبِتَ يلل قال: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيمَ الله كَلْيْطعْهٌُ 
)١(‏ البخاري: 2.5558 ومسلم: 474٠‏ وأخرجه أحمد: 8071/8. 
(0) البخاري: 25759 ومسلم: 4757 وأخرجه أحمد: 4167. 


حكم من نذر 


المعصية 


حكم النذر 
على القبور 
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طح ااوللللللللللللللللللب77ح7جبب ‏ 
وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَةُ كا يَعْصِو)'2. وعلى ذلك يُحمل قوله تعالى: بوْنَ ندر 
[الإنسان: 197 . 

وقد أخرج الطبري بسئدٍ صحيحء عن قتادة في قوله تعالى: نوين يدر 
قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة» وما 
افترض عليهم» فسمّاهم الله أبرار”") 

وورد بلفظ الحصر أنه لا نَذْرَ إلا فيما ابتّفي به وَجْهُ الله كما أخرجه أحمد 
وأبو داود وغيرهماء من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن 
ال يل قال: «لَا َذْرَ إِلّا فِيمَا ابْتْفي به وَجَهُ الله)”” 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث ابن عبّاس» قال: قال 
رسول الله لد : «مَنْ نَذْوَ َذْراً في مَعْصِيةٍ؛ مَكَفَّارَتّه كَقَارَةٌ يَمِينٍ)27 . 

وأخرج أحمد وأهل «السنن»» من حديث عائشة: أنَّ النّبِىَ كلل قال: ١‏ 
َذْرَ في مَعْصِيَةِ وَكَفَارَئّهِ كَفَارَةٌ يَمِينِ)”**. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وأما كون من النذر في المعصية؛ ما فيه مخالفة لما شرعه الله تعالى من 
المواريث: لأن المخالفة لذلك معصية» ولا نذر في معصية كما تقدم. 

وأما النذر على القبور: فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة» ولا من 
النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى؛ بل قد يكون من النذر في المعصية إذا 
تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر» كما يتفق ذلك كثيراً . 


.58١ا/86 وأخرجه أحمد:‎ 251/٠١ البخاري:‎ )١( 
وفي المطبوع: «الصحيحين»» والصواب ما أثبتناه.‎ 

(؟) الطبري في «تفسيره»: (59/ .)١59‏ 
وفي المطبوع: «الطبراني» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من «نيل الأوطار». 

(9) أحمد: »59١5‏ وأبو داود: 47١7ء‏ وهو حديث حسن. 

(5) أخرجه أبو داود: 757, ولم يخرجه مسلم كما ذكر صاحب «المنتقى»» وسيأتي الكلام 
عليه. 

(0) أحمد: 2556٠98‏ وأبو داود: :» والترمذي: »١1874‏ والنسائي : (/2755/19)» واين ماجه: 


. وهو حديث صحيح‎ 7١1 





كتاب النّذر 


وقد أخرج أبو داود بإسنادٍ صالح عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من 
الأنصار كان بينهما ميراثٌ؛ فسأل أحدهما صاحبّةُ القسمة»ء فقال: إن عُدْتَ 
تسألني القسمة فكل مالي في رتَاجٍ الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنيةٌ عن 
مَالِك كمّر عن يمينك» لوكَلّم أخاك؛ سمعت رسول الله كله يقول: «لَا يَمِينٌ 
عَلَيْك]ء وَلَا نَذْرَ في مَعْصِيةٍ الرّبٌّء وَلَا فِي قَطِيعَّة الرّحِمٍء وَلَا يما لَا 
02 

وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح» وصحًّحه ابن السَّكن عن عائشة أنها 
سئلت عن رجل جعل ماله في رِئَاجٍ الكعبة؛ إن كَلّمَ ذا قرابة؟ فقالت: يكمّر عن 
اليميت7" . 

وإذا كان هذا في الكعبة؛ فغيرها من المشاهد والقبور أولى. 

ومن ذلك النذر على ما لم يأذن به الله تعالى: كالنذر على المساجد 
لتزخرف, أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من 
النذر في المعصيةء وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله 
خارجاً عن النذر الذي أذن به الله وهو النذر في الطاعةء وما ابتّغي به وجه الله» 
فيشمل هذا كل نذر على مباح» أو مكروه؛ أو محرم. 

وأما كون من أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه : 
فلحديث ابن عبّاس عند البخاري وغيره قال: بَينا النَبِىْ كك يخطب؛ إذا هو 
برجل قائم. فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم في الشمس» و 
يقعد ولا يستظلء ولا يتكلّمء وأن يصومء فقال النَّبِيْ طللِ: 0 
وَلْمسْتَِل وَلْيَفعُْد وَلْييِم صَوْمَه””. 

وأخرج أحمد» من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه نحوه؛ 
)١(‏ أبو داود: 7710/75. 
(؟) مالك في «الموطأ»: (5/ 4258١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: »)59/٠١(‏ ونقل تصحيح ابن 

السّكن ابن المُلقَّن في «البدر المنير». 


() البخاري: 051١5‏ وأخخرجه أحمد: 709/8177. 


حكم النذر 
فيمالم يأذن به 
الله تعالى 


حكم من 
أوجب على 
نفسه فعلاً غير 

مشروع 





حكم من نذر 
فعلا مشروع 
ولم يطقه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
م 


فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حنَّى يفرغ النَّبيَ يلِهِ من خطبته» فقال له 
ال يكلِْ: «إِنّما التَذْرُ فيا ابتْفِيَ بو وَجَهُ الله0" . 

وأما كون من نذر فعلاً شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء 
به: فلحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما: أنَّ النّبىَ يلِةِ رأى شيخاً يُهَادَى 
بين ابنيه» فقال: «مَا هَذَا؟!», قالوا: نذر أن يمشي. قال: ١ن‏ الله تَعَالى عَنْ 
تَْذِيبٍ هذا لِنَفْسِهِ لَعَيَنٌّ)» وأمرّهُ أن يَرْكَتَ”". زاد النّسائي في رواية: نذرَ أَنْ 

يَمْشِىَ إلى بيت اله" . 

وأخرج أبو داود بإسناد صحيحء عن النَّبِيّ يك قال: «وَمَنْ َذَرَ تَذاً لَمْ 
يس يُسَمّهِ كَكَفَارَئُهُ كمَارةُ يَمِينِ» وَمَن رمال يلف فكفارتة فار تمبي». 


ل ل 


وأخرجه أيضاً ابن ماجهء وزاد: «وَمَنْ نَذَّر نذرا اكه كُليَفٍ 00 
ومن ذلك: أمره كَلةِ لمن نذر أن يمشي إلى الكعية بالركوب؛ كما في 
«(الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر””'» وفي «١مسند‏ أحمد)» واسنئن أبي داودا 
من حديث ابن عبّاس رحمه الله" وفي لمسئد أحمد) من حديث عقبة بن عامر””" 
وأما كون من نذر نذراً لم يسمّهء أو كان معصية, أو لا يطيقه ؛ فعليه كفارة يمين 
فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والثَّرمِذي وصحّححه» قال: قال رسول الله يِه : 
«كَفَارَةٌ التَذْرِإدًا أ مس يْسَمه كفاريَِينٍ)؛ وهو في #صحيح مسلم» بدون قوله : ذالم 
و2800 وقد تقدم حديث ابن عتاس قرياً فيمن نذرذراً لم يسمه 0 
)١(‏ أحمد: 05114 وأخرجه أبو داود: 25147 وهو حديث حسنء» وقد تقدم قريباً . 
(؟) البخاري: 21586 ومسلم: 21547 وأخرجه أحمد: /17171. 
(*) النسائي: (97/:"). 
(5) أبو داود: 77"*) وابن ماجه: 25178 من حديث أبن عباس» والزيادة موجودة عند أبي داود 


أيضاً . 
(60) اليخاري: 21855 ومسلم: .476٠‏ 
(5) أحمد: 25154 وأبو داود: 2575947 وإسناده صحيح . 
0) أحمد: .١9/59١‏ 
(4) ابن ماجه: 270717 والترمذي: 21878 ومسلم: 24757 وأخرجه أحمد: ١١‏ "ا بدون الزيادة. 


(9) انظر التعليق: 4. 








كتاب النّذْر 

وأخرج مسلم رحمه ألله تعالى» من حديث ابن عبّاس» عن لني كيد قال : 
«مَنْ نَذَرَ تَذراً في مَعْصِيةٍ ؛ فكفارته كَفَارَةٌ يَمِين؛» كذا نسبه صاحب «المنتقى» إلى 
مسلم ؛ وفيه نظر» وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد”؟. 

وأخرج أحمد وأهل «السئن»: أن النّبىَ يه قال: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِية 
وكفارثه كَقَارَةٌ يَمِينِ) وفي إسناده مقال”" , 


وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ صحيح؛ من حديث ابن عباس: أن 
النّبِىَ كك قال: «وَمَنْ َذَر تَذْراً لم بطق ؛ فكمّارنهُ كمَارةٌ يَمِينِ) لذ 

وهكذا أمر النّبي كَلِةِ المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر. 
كما أخرجه أحمد وأبو داود”؟ 


وأما كون من نذر بقربة وهو مشركء ؛ ثم أسلم يلزمه الوفاء : فلحديث عمر حكم من نذر 
فى «الصحيحين» وغيرهما: أنه قال: قلت: يا رسول الله! إِنّي نذرتٌ في ل 
الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد 0 فقال: َو رق" م ٠‏ وأخرج 


4 


رسول الله! !ني نذرثٌ أن حر برَانة: فقال: أبهَا و وَثْنّ أَر أ طاغِيةٌ ة؟» قال: لا: 

قال: «كَأُوفِ نَذْرِكَ» . ورجال إسناده رجال السك 
وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك » وإسئاده صحيح”". 

)١(‏ أبوداود: ##55, وابن ماجه: 8؟١7.‏ وأخرجه مسلم: 25977 وأحمد: 25977 من 
حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) أحمد: 55094ء وأبو داود: 25794٠‏ والترمذي: 1055. والنسائي : (9/ 75)» وابن ماجه: 
6©» من حديث عائشة. وهو حديث صحيح . 

(9) تقدم في التعليق .)١(‏ 

(4) أحمد: 258978 وأبو داود: 27746 من حديث ابن عباس » وهو حديث حسن . 

(0) البخاري: 2.7١77‏ ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 8٠١/!ا5.‏ 

(5) أحمد: 55*لا؟. وابن ماجه: 271731 وإسناده حسن. 
وابوانة»: موضع ماءٍ بنجدٍ بني جشمء وقال الحافظ في «التلخيص»: موضع بين الشام وديار 
بكرء وقيل غير ذلك. 


(0) أبو داود: 8"1. 





إنفاذ النذر من 
الثلث 


إجزاء النذر 
«ممن مات 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ندا للللسسسس7707 7777 


وأما كونه لا ينفذ النذرء إِلَّا من الثلث: فلحديث كعب بن مالك في 
«الصحيحين»: أنه قال: : يا سول الله ! إِنَّ من توبتي أن أنخلِعَ من مالي صدقَةً 
إلى الله ورسولهء فقال النَِنْ بلِ: «أَمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ كَهُو حَيْرٌ ك0" . 

وفي لفظ لأبي داود: أن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله 
ورسوله صدقةء قال: «لا». قلت: فتصفه؟ قال: «لا». قلت: فثلثه؟ قال: 
العم وفي إسناده محمد بن إسحاق”"2 وفي لفظ لأبي داود أنه قال: «يجْزِئ 
0 عَنْكَ ال 70 

وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله 
عليه قال: يا رسول الله! إن من توبتي أن أمجر دار قومي وأساكنك». وأن 
أنخلع من مالي صدقةً لله عز وجل ولرسوله» فقال: «يُجزِئَ عَنْكَ الثُلّقُ0 . 

وأما كونه يجزي عن نذر من مات أن يفعله ولده: فلحديث ابن عباس: أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله كَلِهِ فقال: إن أَمّي ماتت» وعليها نَذْرٌ لم 
تَقْضِهء فقال رسول الله كلد «اقْضِه عَنْهَا» . أخرجه أبو داود والنّسائى بإسنادٍ 
صحيد”* 1 وأصل القصة في «الصحيحين»"' . 2 

وفي «البخاري»: أن ابن عمر أمر امرأةٌ جعلت أمُّها على نفسها صلاةً 
بشباء» ثم ماتت» أن تصلَّي عنها” . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عبّاس نحو ذلك بإِسنادٍ صحيح”*» وقد 
روي عنهما خلاف ذلك. 


)١(‏ البخاري: 1/اء ومسلم: 17 0/اء وأخرجه أحمد: 191/4٠‏ مطولاً. 

(9) أيبو داود: 7871. 69 أبو داود: 7”519ء وسيأتى قريياً . 

(5) أحمد: 69/808٠ء‏ وأبو داود: 277١4‏ وإسئاده ضعيف . ١‏ 

(5) أبو داود: لا والنسائي: .)5١/7(‏ 

(5) البخاري: 235798 ومسلم: 4770 وأخرجه أحمد: 1897. 

00 البخاري تعليقاً قبل: /559. 

(4) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (2007/1» والبخاري تعليقاً قبل: 257948 وأخرجه أبو داود: 


ا" بنحوه . 
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و 


5 الأضل ِي كُلّ شيم الجلّء وَلَا يَحَرْمُ م إِلّا مَا حََمَهُ الله وَرَسُولُةُ وَمَا 


- 
همدي 


ه فَيَحْرْمْ ما نِي الكتاب العزيز وَكُلَ ذي تَابٍ مِنّ السْبَاع» وَكُلُّ ذي مِخُلَبِ 
مِنَ الظيْرء وَالحُمُرُ الإنِْيّةُ وَالِجَلَالَةُ قَبْلَ الاسْتِحَالَةَء وَالكِلَابُ؛ وَالهِرٌ 

5 كَانّ مُسْتَحَيئاً . 
ه وَمَا عَذَا ذَلِكَ؛ فَهُوَ خلال . 

أقول: أنَّا كون الأصل الحل: فلمثل قوله تعالى: #قُل لَه لَجِدُ في مآ أو الاصل ني 
إَِ ُحَرَمَا عل طَاعِِ يَعلْمَمَهة الآية [الأنعام: 140]؟ فإن النكرة في سياق النفي تدل الثباء الحل 
على العموم. ولمثل حديث سلمان الفارسي» قال: سئل رسول الله يَلهِ عن 
السَّمْن وَالجْبْنِ والفرا"'“؟ فقال: «الحَلَالُ مَا أل الله فِي كَِابِوء وَالحَرَامُ ما 
حَرّمَ الله فِي كِتَابِوِ؛ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ قَهُو مما عَمَا لَكم) أخرجه ابن ماجه 
والتّرهِذيء وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هارون البُرْجُمِي؛ وهو ضعيف'". 

وفي «الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله كله قال: 
إن أَعْظمَ المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْماً؛ مَنْ سَأَلَ عَنْ شيء لَمْ يُحَرّمْ عَلَى 
النّاسٍ» نَحْرْمَ مِنْ أجل مَسألجه) 77 . 
وفيهما من حديث أبي هريرة» عن النَبِيَ كله قال: دروي 
مَلْكَ مَنْ كان قبَلكُمْ بكر سولهم والخئلانهم عَلَى أنينا تَهِمك فَإِذَا تَهَيِتَكُمْ عَنْ 
شَيْءِ فَاجْتَيُْوةُ» وَإِذَا أَمرنُكُمْ بأمْر َأنُوا ِنْهُ مَا اسْتَطعْتُم) 0 
)١(‏ «الفرا» : الحمار الوحشي. (؟) ابن ماجه: 073*531 والترمذي: 75ل9ا١.‏ 


9 البخاري: 189لاء ومسلم: 25©») وأخرجه أحمد: 16148. 
(5) البخاري: 188لا ومسلم: 6©,» وأخرجه أحمد: ١:ه/!.‏ 
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وأخرج البرّار» وقال: سئده صالحء والحاكم وصححه. من حديث 
أبي الدرداء» ورفعه بلفظ: «مَا أَحَلَ الله فِي كِنَابهِ نَهُو حَلَالٌء وَمَا حَرَّمَّ كَهُو 
حَرَامُ وَمَا سَكْتّ عَنْهُ َهُو عَفْوٌ؛ فَافْبَلُوا مِنَ الله عافِيتهُ» كَإِنَّ الله لَمْ يكن لِيَنْسَى 


له 


شَيْعاًة. وتلا : ؤومًا كن ريك ينعا 23044؛ وأخرح الدَارَقُطن مه 3 
يكأا. و 7 علووه ن رد ييا [مريم: 14] ؟ واخرج رَفطني من حديث 


أبي تَعْلبة رفعه : ١ن‏ لله فَرَضَ كَرَايْض قلا تَضَيعُومَاء وَحَدّ خُدُوداً فلا تَعْتَدُومَاء 
وسَكَتٌ عن أَشْيَاءَ رَحْمَةٌ لَكُمْ لا عَنْ نِسْيَانِ؛ قَلَا تَبْحَدُوا عَنْها90' . 

وفي الكتاب والسّنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب» فيتوجه الاقتصار 
في رفع الجل على ما ورد فيه دليل يخصه. ومن التخصيص قوله تعالى في آخر 
تلك الآية: #8إإِلّ أن يَكْوَتَ مَيَنَةٌ أَوَ دما مَسْفُوءًا أو لَحُمّ حِذِرٍ © [الأنعام: ه04ء 
وكذا قوله تعالى: «خَرَّمَتَ عَلَيَكهُ المََِهُ لدم إلى آخر الآية [المائدة: *]. 

ومن ذلك كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير: لحديث ابن 
عبّاس عند مسلم رحمه الله وغيره» قال: نهى رسول الله كَل عن كُلّ ذي ناب 
من السّباع» وكل ذي مِخُْلبٍ من الطير'”. ولحديث أبي تُعْلبة الحُشَنِيَ عند 
مسلم رحمه الله أيضاً وغيره: أن رسول الله يله قال: كل ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاع 
كله حَرَامٌ”؟2. وفي الباب أحاديث في «الصحيحين» وغيرهما”” . 

والمراد ب «الناب»: السن الذي خَلْفَ الرّباعية؛ جمعه: أنياب» وذلك 
كالأسد والنمر والذئب» وكل ذي ناب يتقوى به ويصاد. 

وقال في «النهاية»: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً كالأسد والذئب 
والنمر ونحوها”"' . 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: (088/0): رواه اليزّار ورجاله ثقات» والحاكم في «المستدرك»: 
(؟/ هلا”). ووافقه الذهبي في تصحيحه. 

(؟) الدارقطني في «السئن»: (5/ 185). 

(0) مسلم: 44948», وأخرجه أحمد: .5١97‏ 

(4) مسلم: 4488» وأخرجه البخاري: 2.287٠‏ وأحمد: #8الالا١.‏ 

(0) انظر: انيل الأوطار»: .)١١7/5(‏ 

(5) «النهاية» لابن الأثير : مادة (ناب). 





فصل في أحكام الأطعمة 





قال في «القاموس»: والسّبّعٌ - بضم الباء -: المفْتّرسُ من الحيوان. انتهى”' . تعريف السبع 
والمخلب ‏ بكسر الميم وفتح اللام » قال أهل اللغة: والمراد به ما هو في 
الطير بمنزلة الظَُفْر للإنسان” . المخلب 
ومن ذلك الححمر الإنسية: لحديث البّرَاء بن عازب في «الصحيحين» حكم الخير 
وغيرهما: أنه يي نهى يوم خيبر عن لحوم الخغر الإنسية نسية””» وفيهما: من 77 
حديث ابن عمر نحوه””'» وفيهما أيضاً: من حديث أبي تَعْلَبة الحَشَِيَ نحوه”" . 
وفي الباب غير ذلك. 
وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 
ومن ذلك الجََّلّالة قبل الاستحالة وألبانها: لحديث ابن عمر عند أحمد حكم الجلالة 
وأبي داود»ء وابن ماجه والتَّرِهِذي وحسّنه؛ قال: نهى رسول الله يَكلِةِ عن أكل ذل الس 
الجلالة وآلبانها . 
وأخرج أحمد وأبو داود»ء والنّسائي والتّرهِذيء وابن حِبّانَ والحاكم 
والبيهقي» وصحّحه التَّرمِذي وابن دقيق العيد» من حديث ابن عباس : النهيَ عن 
أكل الجَلّالة وشرب لبنها”" . 


)١(‏ «القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي : مادة (ناب). 

0 انظر: «الصّحاح» للجوهري: مادة: (خلب). 

(©) البخاري: 0076 بنحوه» ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 185077. 

(5) البخاري: »87١6‏ ومسلم: 7471 وأخرجه أحمد: 097. 

(0) البخاري: 200717 ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: #"الالا١.‏ 

(5) أبو داود: 0هلالا. وابن ماجه: 27184 والترمذي: »١8780‏ ولم أجده عند أحمد من حديث 
ابن عمرء والذي عند أحمد: 19489» من حديث ابن عباس» وسيأتي بعد هذا . 
و«الحلالة) : البقرة التي تتبع النجاسات. «مختار الصحاح»: مادة (جلل). 

0) أحمد: 21444 وأبو داود: 7/876, والنسائي : (7/ 427514٠‏ والترمذي: 1875» وابن حِبّان: 
0. والحاكم في «المستدرك»: (75/ 24055 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (4/ 20777 
وابن دقيق العيد في «العدَّمه: .)47١/5(‏ 








أقوال الفقهاء 


في ذلك 


حكم الكلاب 


حكم الهر 


حكم ما كان 
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حححار رم 

وأخرج أحمد والنّسائي» والحاكم وَالدَّارَوٌهْ ني والبيهقي» من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده نحو ذلك”"“2. وفي الباب غير ذلك. 

وقد ذهب إلى ذلك أحمد ابن حتبل والثوري والشافعية . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط. وظاهر النهي التحريم. 

والعلة تغيّر لحمها ولبنهاء فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتَّى يزول 
الأثر؛ فلا وجه للتحريم؛ لأنها حلال بيقين إنما حرمت لمانع؛ وقد زال. 

ومن ذلك الكلاب: ولا خلاف في ذلك يعتدٌ به. 





وهو مستخبث» وقد وقع الأمر بقتله عموماً وخصوصاء وقد نهى النبي يكل 
عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي» وتقدم أن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه» وقد 
جعله بعضهم داخلاً في ذوات الناب من السباع . 
النْبِيّ كه نهى عن أكل الهِرٌ وأكل تُمنهًا. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني؛ 
وهو ضعيف7" لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب 
والسّئُور وهو في «الصحيح»» وقد تقدم"". 

ومن ذلك ما كان مستخيثاً: لقوله تعالى: 9وَححَرْمْ عَلَيَهِمٌ الْحَبِنَيِتَ»# 
[الأعراف: 1597]» فمأ استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل 
لمجرد الاستخباث فهو حرام. 

وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر؛ كحشرات الأرض» 
وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلهاء ولم ينهض على تحريمها دليل 
)١(‏ أحمد: وول والنسائي : 05/0 والحاكم في «المستدرك»: ففاطضةة والدارقطني في 

«السنن2: (4/ 07817» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9/ 2070# وأغترجه أبو داود: ."81١‏ 
(؟) أبو داود: ."54٠‏ وابن ماجه: "70٠‏ والترمذي: .١78٠‏ 

وفي المطبوع : «عمر بن يزيدا» والصواب ما أثبتناه. 
زفرف ص 30/١:‏ 








فصل في احكام الأطعمة 


قوله : ورم عَلَيِهِمُ الْحَبِيِتَ؟». 
وقد أخرج أبو داود» عن مِلْقَام بن تَلِبٌء [عن أبيه » الل قال: صحبت 
لني يلل فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً . وقد قال البيهقي: إن إسناده غير 
قوي. وقال النّسائي: ينبغي أن يكون مِلْقَامُ بن تَلِبّ ليس بالمشهور”". 
وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية» وغايته عدم سماعه لشيء من 
لني يكل وهو لا يدل على العدم. 
عن أكل الرّحَمة. وفي إسناده خَارجة بن مصعب؛ وهو ضعيف جدَّاء فلا 
0 : م2 
ينتهص الاحتجاج به 0. 
وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث عيسى بن تَمَيْلةَ المُزاريٌ» عن أبه 
قال: كنت عند ابن عمر وك قُسيِلَ عن أكل المَْمُذ فتلا هذه الآية: طقل يه 
جد ف 7 وح ِل حرم 08 طَاعِو يطعمة 6 [الأنعام: ]١6‏ الآأية» فقال شيحٌ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ عند النَِيَ يل فقال: «حََبِيتٌ مِنّ الكَبَائِتِ), 
فقال ابن عمر: إن كان قاله رسولٌ الله يَكِ فهو كما قال. وعيسى بن ثُميلة 
ضعيفٌ”*؟. فلا يصلح الحديث لتخصيص القُنْقْذْ من أدلة الحل العامة. 
وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشىء كالخمس الفواسق0©») 
)١١‏ زيادة لا بد منها. 
(؟) أبو داود: 0719/84 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (0557/9. 
ابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (/ 2260 والبيهقي في «السئن الكبرى»: (077/9. 
و«الرّخمة» : طائرٌ غزير الريش» أبيض اللون مبقّع بسوادء له منقار طويل قليل التقرّس. انظر 
صورته في «المعجم الوسيط». مادة: رخم. 
(5) أحمد: 440605» وأبو داود: 299/48 وإسئاده ضعيف. 
(5) كما في حديث عائشة. عنه يكل أنه قال: ١حَمْسٌ‏ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ ِي الحلّ وَالحَرّم: الحَيّةٌ 
وَالعْرَابُ الأبْمَعُ» وَالقَارَةُ وَالكَلْبٌ العَقُورٌء وَالحُدَيّاه أخرجه البخاري: 7*014, ومسلم: 
5 وأحمد: ؟087١71.‏ 
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والوّرّغْ”'' ونحو ذلكء» والنهي عن قتله كالئَّمْلة والنَّحُلة وَالهُدْمّد والصٌّرّد 
والضّفدع”" ونحو ذلك» ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله 
أو نهى عن قتلهء حتَّى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك» ولا ملازمة عقلية 
ولا عرفية» فلا وجه لجعل ذلك أصلاً من أصول التحريم» بل إن كان المأمور 
بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة» وإن 
لم يكن من ذلك كان حلالاً عملاً بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية 
على ذلك» ولهذا قلنا: «وما عدا ذلك فهو حلال». 





© | © | 


: كما في حديث أم شريك: أنَّ الي يل أمر بقتل الوَرّعْ. أخرجه البخاري: 07707 ومسلم‎ )١( 
.79/7956 وأحمد:‎ 857 

(؟) كما في حديث ابن عباس» قال: نهى رسول الله يَكِهْ عن قَثْلٍ أربع من الدّوابٌ: التَّمْلَةِ والنّخَلَة 
وَالهُدْهَدٍ والصّرَدِ. أخرجه أبو داود: /47717» وابن ماجه: 773714: وأحمد: 47055 وإستاده 
صحوح . 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» : (7177/9)» ثم رواه من حديث سهل بن سعدء وزاد فيه: 
«الضُفْدع2. 





فخ 
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ص مَا صِيدٌ بالشّلاح الجارح والجَوَارح ؛ كان حَلا حَلَالاً إذَا ذكرَ اسم الل لله عَلَيْهِ . 


0000 ّدم 201 رةه - 000 
1 1 2 
ل وما صيد بغيرٍ ذلك ؛ فلا بد من التذكية. 


وَِذَا شَارَكَ الكَلْبَ المُعَلّمَ كلب آكَرُ؛ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُمَاء وَإِذا أكَلَ الكَلْبُ 
المُعلّمُ وَتَحْوُهُ مِنَ الصَّيْدِ؛ لَمْ يَحِلَ؛ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِو. 
5 وَِذَا وَحِد الصّيْدٌ بَعْدَ وُقوع الرَّمِيةَ فيه مَيّتاً ينه افر غَيْرِ مّاءِ ؛ كَانَ 
حلالاً ما لَمْ بن أَوْ يَمْلَمْ أن الَذِي تله غَيْرُ سَهْمِو . " 
أقول: أمّا الصيد بالسلاح الجارح والجوار ع ف فلحديث أبي تغلب الْحَشَنِيٌ 
في «الصحيحين' قال: قلت: يا رسول الله! إِنا بأرض صيدٍء أصيدٌ بقوسي » 
ويكلبي المعلّم؛ وبكلبي الذي ليس بمعلّم ؛ فما يصلح لي؟ فقال: «مَا صِدَّتَ 
ِقَوْسِكَ؛ كَذَكَرْتَ اسم الله فَكُلْء وَمَا سِدْتَ يِكلْيِكَ المُعَلّم. كَذَكَرْتَ اسم الله 
عَلَيْهِ فَكُلُء وَمَا صِدْتَ بِكُلِكَ غَيْرٍ المعلَمِ» أَدْركْت دَكَائَهُ فكع . 
وفي «الصحيحين»؛ من حديث عَدِي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله! 
إن أَرْسِلُ الكلاب المُعَلّمة فيْمْسِكنَ علىٌ» وأذكرٌ اسم الله [عليه]؟ قال: «إِذًا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّم وَذكَرْتَ اسم الله؛ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ). قلت: وإن 
تَلْنّ؟ قال: «وَإِنْ قَتلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كُلْبٌ لَيْسَ مَعَهَاهء قال: قلت: فإِنّي أزمي 
بالمِعْرَاض الصَّيدَ قأصيده؟ قال: (إِذَّا رَمَيْتٌ بالمِغْرَاض تَحَرَّقَا" فَكل؛ وَإِنْ 
أَصَابَهُ بِعْرَضِه قلا تأ02» . وفي رواية: (إِذًا أَرْسَلْتَ كُلْيَكَ فاذكُر اسم اللهء فَإِنْ 


.١الاله؟ البخاري: 2081/4 ومسلم: ؟/591, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

0) و«خؤق» : أي نفذ. قاله النووي في «شرح مسلم»: (5//ا50). 

زفق البخاري: ملال ومسلم: :لا وأخرجه أحمد: .١48750‏ و«المعرّاض» : سهم لا ريش 
له ولا نصل . 


حكم الصيد 
بالسلاح 
الجارح 


والجوارح 
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ََ رسع قٌَُ مو بدو اج 


أنسك َلك كأنوختة حا حيّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَذْرَكْتَهُ قَدْ قل وَلَمْ َأكُل مِنْهُ كَكُلهُ كإِنّ 
أَخْلٌ الكَلْبِ 235 “» وفي لفظ من حديث عند أحمد وأبي داود: قلت: وإن 
قتَل؟ قال: «وإن َك وَلَم يأك مِنْه 26 قَإِنّما أَنْسَكَهُ عَلَنْكَ0”" . 

وفي «الصحيحين» من حديئه: «فَكُلْ مما أَمْسَكْنّ عَلَيْكَ؛ إِلَّا أَنْ يَأُكُلَ 
الكَلْبُ فَلَا تأكل؛ فإِنّي أححاف أَنْ يَكُون إِنّما أَمْسَكَهُ عَلَى نفسو 

وفي حديث ابن عبّاس» عند أحمدء قال: قال رسول الله يك: (إِدًا أَرْسَلْتَ 
الكلْبّ كل ون الصّيد فلا تأكل ؛ نما أسكَةُ على تَفوء كا أْسلُ كل و 
يَأْكُلُ فَكُل ؛ فَإنّما أَمْسَكهُ عَلَى صَاحبه©» 

وقد أخرج أحمد وأبو داود» من حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا تَعْلبَة 
الحُشْنِيَ» قال: يا رسول الله! إن لي كلاباً مكلّبة؛ فأفتني في صيدها؟ قال: (إنْ 
كَانَتْ لَكَ كلاتٌ مُكلَبة مكَلَّة فَكُلْ ممًا أَنْسَكَتٌ عَلَيْكَ؛؛ فقال: يا رسول الله! دكي 
وغير ذَكِي؟ قال: اذك وغَيْرٌ ذكىٌاء قال: وإن أكل منه؟ قال: ١وإِنْ‏ أكل منه) ؛ 
قال: يا رسول الله! في في قَوْسِي؟ قال: «كل ما مَا آَمْسَكَ عَلَيْكَ قَوْسُكَ). قال: 
دكي وخير كن قال: «ذْكِيٌ وغَيْرٌ ذَكَىٌ)؛ قال: وإن تغيب عنّي؟ قال: ١وَإِنَ‏ 
تَعْيّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِل"”' - يعن يعني : يتغير - أو تَجِذْ فيه أَثرَ غَيْرِ سَهِْك)9. 

وقد قال ابن حجر : أنه لا بأس بإستاده. 

وفيه نظر؛ لأن في إسناده داود بن عمرو الأؤدي الدمشقي؛ وفيه مقال 
وخلاف”". وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داوده من حديث أبي تعْلبة 


(؟) أحمد: 208568 وأبو داود: .586١‏ 

(9) البخاري: 2654817» ومسلم: 91/7 5. وأخرجه أحمد: ٠/18171ا.‏ 

.7١549 أحمد:‎ ):5( 

(5) فصل اللحم يَصِل1: أنتن؛ مطبوخاً كان أو نيعاً 

(5) أحمد: 59/18 وأبو داود: /7461ء وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) هذا وهمٌ من المؤلف؛ فإن ابن حجر إنما قال هذا في حديث عبد الله بن عَمروء وليس في 
مسنده داود بن عمرو الذي فيه المقال المذكورء وإنما الأودي فى حديث أبى ثعلبة نفسه الذي 
أشار إليه الشارح. «التعليقات الرضية»: (9/ 47). ْ ْ 
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نفسولاىل ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في «الصحيحين» من النهي عن أكل ما 
أكل منه الكلب. 





وأخرج أحمد وأبو داودء من حديث عَدِي بن حاتم: أن رسول الله عل 
قال: «مَا عَلَّمْتَ مِنْ كلب أَوْ بَانِ ثُمّ أَرْسَلْتَهُ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَبْهِ َكُلْ مَا 
أَنْسَكَ عَلَيْكَ)” . 
وقد أكل يَللِهِ من حمار الوحش الذي صاده أبو قُتادة طعناً برمحهء وهو في 
«الصحيح) وقد تقدم في الحجج”" . 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تحليل ما صِيد بالجوارح» فقال: «وما 
عَدَدشُمِ ين َفوَارع4 الآية [المائدة: 4]» وأباح الأكلء فقال: «إككُلأ يآ أتسَكّ 
ع4 [المائدة: 4]. 
وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه «المختصر) من «أن ما 
صيد بالجارح والجوارح؛ كان حلالاً إذا ذكر اسم الله عليه». 
وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية: وقد نرّل كَكِْ المغراض إذا أصاب وبري البذعية 
فَحَرَّقَ منزلة الجارح» واعتبر مجرد الحَرّقَ؛ كما في حديث عَدِي المذكور. 0 لا صاير 
وفي لفظ لأحمدء من حديث عَدِيء قال: قلت: يا رسول الله! إنا قوم 
نرمي؛ فما يحل لنا؟ قال: (يَحِلَ لَكُمْ مَا دَكْيْثُم وَمَا دَكَرْتُمُ اسم الله عَلَِ 
نَحَرَكنُمْ فَكُلُوا)”؟“. فدل على أن المعتبر مجرد الخزق. 
وإن كان القتل بمثقل» فيحل ما صاده من يُرمي بهذه البنادق الجديدة التي حكم الصيد 
يُرمى بها بالبارود والرصاص؛ لأن الرصاص تخزق خزقاً زائداً على خدى #ناض 
السلاح؛ فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على 
ذلك. 


.7867 أبو داود:‎ )١( 

(؟) أحمد: 185808» وأبو داود: ١546ء‏ وهو حديث صحيح . 
() البخاري: 4187١‏ ومسلم: 2.5805 وأخرجه أحمد: 9؟579. 
(4) أحمد: 214788 وهو حديث صحبح . 
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كفن جج م 

حرعة صية وآما كونه لا يحل صيد الكلب المعلم إذا شاركه غيره: فَلِمًا تقدم في 
كلب السام حريث عَدِي من قوله كِ: «مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌّ لَبْسَ مَعَهَا . 


ا 
وفي لفظ له في «الصحيحين»: قال: قلت: يا رسول الله! إن أَرْسِلُ كُلْبِي 
وأسمّي؟ قال: «إِنْ أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمِّتء كَأَحَدٌ فَقَعَلَ فَكُلْء وَإِنْ أكل مِنْهُ قلا 
أكنْ. َِنّما أَمْسَكٌ عَلَى نَفْسِوا قلت: إني أرسل كَلْبِي أجد معه كلباً ؛ لا أدري 
أيهما أخذه؟ قال: قلا تَأكُلْ» فَإِنّما سَمِيِّت عَلَّى كَلْبِكَ وَلَمْ نُسَمْ عَلَى 
غَيْرِو)''". وفي لفظ له: «قَإنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كلباً غَيْرَهُ وَقَدْ َكل قلا تأكل ؛ 
ِنْكَ لا نَدْرِي أَنْهَمَا كله" . 
00 وأما كونه لا يحل الصيد إذا أكل منه الكلب المُعلّم: فلِمًا تقدم من الأدلة 
من على ذلك» وتقدم أيضاً ترجيحها على حديث عبد الله بن عَمرو. 
حكم وجو 20 وأما كونه إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه... الخ: فلحديث أبي تُغلبة 
57 الحشَنِيَ عن النَِّيَ يك قال: (إِذَّا رَمَيْتَّ بِسَهْمِكَ كَعَابَ ثلاث أَيّام وَأَدْرَكْتَه؛ فَكُلْه 
ما لَمْ يُنْيِنُ) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره 0 ا 
وفي «الصحيحين»؛ من حديث عَدِي بن حاتمء قال: سألت رسول الله عَكِلة 
عن الصيد؟ قال: (إِذًا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ اللى. فَإِنْ وَجَذْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكلْء 
إِلّا أنْ تجدّهُ كَدْ وَقَمَ ني مَاء فَإِنَكَ لا تَدْرِي؛ المَاءُ كَتَلَهُ أَوْ سَهُْمُكَ90 . 
وفي لفظ من حديثه لأحمد والبخاري» عن التَبيٌ لةِ قال: («إِذًا رَمَيْتّ 
الصَيْد؛ فُوَجَدْئَهُ بعد يَوْمٍ أو يَوْمَْنِء لَيْسَ به إلا أَئَرْ سَهْمِكَ فَكُلُء وَإنْ وَكَعَ في 
المَاءِ كا تَأكُل)20 . وفي لفظ لمسلم نحؤٌه”" . 


.١97891١ البخاري: 20487 ومسلم: 4ع وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.١8946 (؟) البخاري: 041/6: ومسلم: /ا/591:ء وأحمد:‎ 

(9) مسلم: 6 وأخخرجه أحمد: 19/7/45. 

(5) البخاري: 5484» ومسلم: 7 وأخرجه أحمد: .١97848‏ 
(0) أحمد: م2197 وقد تقدم آنفا . 

(5) انظر التعليق ("). 


فيه 


< 





باب اليد 


وفي لفظ للبخاري من حديثه: إِنَا نَرْمِي الصيدء فنقتفي أ: 


والثلاثة. ثم نجده ميّتاً وفيه سَهْمُهُ؟ قال: «يَأكُلُ إِنْ شَاءَ؛ 
وفي لفظ للتّرمذي وصحّحه قال : قلت: يا رسول!ا 
فأجد فيه سهمى من العَّدِ؟ قال ل: (إِذًا عَلِمْتٌ أن سَهْمَكَ ف : 


كل" . 


(1) البخاري: 455448 ومسلم: وأخرجه أحمد: خخ ١97‏ . 
(9) الترمذي: .١454‏ 


91 : 
لها أرمى 
شكهة دم 1 

ولم سر كيه 





الد 


إسناده عمرو بن عبد أللّه الصّنعاني ؛ وهو ضعيف 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





عر م 0 02 هر ا سم 2007 2 2 0 ُْ سوه وه 20 م 
هوّما نهر الدم وَفرَى الاوداج. وذكر اسم الله عَليهِ وَلَوْ بحجّر أو 
نَحْوِو؛ٍ ما لَمْ يَكُنْ سِنًا أو ظفراً. 


سس م عرو 


وَيَحْرْمْ تَعْذِيبٌ الذّيحَقَ وَالمُثْلَهُ بهَاء وَدَبْحُهَا لِقَيْرِ الله. 

وَإِذَا تَعَذَّرَ الذَئْحُ لِوَجْهِ؛ِ جار الطَعْنُ وَالرّمْئْء وَكَانَ ذَلِكَ كَالذّبْح . 

وَدَكَاةُ الجنين دَكَاةٌ مو وَمَا أَبِينَ مِنَ الح كَهُوَ مَبْة. ٠‏ 

وجل مَْتَنَانِ وَدّمَانِ: السَّمَكُ وَالجَرَادُ وَالكَبدٌ وَالمْحَالُ. 

أقول: أمّا كون الذّبح ما أَنَهرَ الدّم. .. الخ: فلحديث رَافِعِ بن حَدِيْجِ في 


«(الصحيحين» وغيرهما قال: قلت: يا رسول الله! إنا تَلْقَى العدو غداً وليس معتا 
مُدَىء فقال الت ككلِ: «مَا أَنْهَرَ الم وَذْكْرَ اسْمٌ الله عَلَيْهِ؛ فَكُلُواء مَا لَمْ يَكُنْ 
سِنًا أ ظَقُراً وسَأَحَدَّنَكُمْ عَنْ لِك آمّا السّنُ قَمَظْمٌ وَآَمّا الظُمُرٌ فمُدَى 
الحبَقّة)7', 


وأخرج أبو داود» من حديث ابن عبّاس وأبي هريرة قالا : نهى رسول الله عل 


عن شَرِيّطة الشيطان؛ وهي التي تُذْبَحُ فيقطع الجلد ولا تُفْرِي الأَوْدَاج. وفي 
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.18805 البخاري: 275588 ومسلم: 1 وأخخرجه أحمد:‎ )١( 


و«مُدى) : السكين . و(«ما أنهر) : أجراه. 


(؟) أبو داود: 278375 وأخرجه أحمد: 27518 وإسناده ضعيف. 


و«تفري» : تقطع . و«الأوداج» : العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح. 





بابٌ الذّبْح 
كلتك 05 تك 

وأخرج أحمد والبخاري» من حديث كَعْب بن مالك: أنها كانت لهم غنم 
ترعى بِسَلّع» فأبصرّت جاريةٌ لنا بشاةٍ من عَنونا موتأء فكسرّت حجراً فذبحتها 
[به]ء فقال لهم: لا تأكلوا حبَّى أسأل رسول الله يكل - أو أرسل إليه من يسأله 
عن ذلك -» وأنه سأل رسول الله يلل -. أو أرسل إليه ‏ فَأمرَهُ بأكلها"'' . 

وأخرج أحمد والنّسائي وابن ماجهء من حديث زيد بن ثابت: أن ذثباً نيب 
[في] شاة» فذبحوها بِمَرْوَةِء فرخصٌ لهم رسول الله يككِهُ في أكلها”" . 

وأخرج أحمد وأبو داودء والنّسائي وابن ماجهء والحاكم وابن حِبَّانْء من 
حديث عَدِي , بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله! إنا نَصِيدٌ الصيدء فلا نجد 
سِكيناً إلا الظْوَارَ وشِقّة قَّة العصا؟ فقال َكل : «أَمِرّ الدَّم ما ث شِنْتٌ. واذْكُرٍ 


اسْمَ ا 


2 8 
والظرار: الحجر أو المدر” . 
وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة: أن قوماً قالوا: يا رسول الله! 
إن قوماً يأتوننا باللّحم لا ندري. أذْكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُوا عَلَيْهِ 
نتم وَكُلُواك قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر”” . 
وهذا له ينافي وجوب التسمية على الذابح؛ بل فيه الترخيص لغير الذابح 
إذا شك في اللحم؟ هل ذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا؟ فإنه يجوز له أن 
يسمي ويأكل. 
)١(‏ أحمد: لاوؤهق والبخاري: 0 
(؟) أحمد: لاوه١27‏ والنسائي (ا/ 076 وابن ماجه : 2037031/5 وهو حديث صحيح لغيره. 
و«تيّب» : : أثر فيها ناب الذئب. 
واامروة» : > حجر أبيض براق وقيل: هي التي يُقدح فيها النار. «النهاية4: مادة (مرا). 
() أحمد: ٠1816ء‏ وأبو داود: 5875» والنسائي: (1/ 768): وابن ماجه: //771, والحاكم 
فى «المستدرك» : (غ/ 05:٠‏ وابن حمّان: إضضرة وهو حديث صحيح . . واشِقّة العصا» : أي 
قطعة تُشَنّ من العصا . 


(5) قال السندي: الظرار: جمع ظررء وهو حجر صلب محدد. 
(5) البخاري: .06٠019/‏ وفي «المطبوع»: «بكفر؛ والمثيت من المصدر. 








حرمة تعذيب 


الذييحة 


تحريم الذبح 
لغير الله 


حكم الطعن 
والرمي إذا 
تعذر الذبح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وأما كونه يحرم تعذيب الذبيحة: فلحديث شدّاد بن أَؤْسَء عن رسول الله عَكِهِ 
قال: (إنّ الله كَتَبَ الإخسّان عَلَى كل شَيْء ؛ َإدًا َتَلْثُم َأَحْيِنوا القِثْلَةَ وَإِذًا 
َبَحْكُمْ كَأَحْسِنُوا الذّئْحَةء ولْبّحِدَّ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ وَلْبْرحْ ذَبِبْحَتَهُ أخرجه أحمد 
ومسلم» والنّسائي وابن ماجه"'". 

وأخرج أحمد وابن ماجه؛ من حديث ابن عمر: أن رسول الله ككِةٍ أمر أن 
تُحَدَّ الشّفارء وأن تُوارى عن البهائم» وقال: (إِذَا ذْبَحَ أَحَدَكُمْ كُلْيُجْهِرْا وفي 
إسناده ابن لَهِيْعَةَ وفيه مقال معروف”". 

وأما تحريم المُثلة: فَلِمًا ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في 
«الصحيح» وغيره» وهي عامة. 

وأما تحريم ذبحها لغير الله: 0 
كما في «صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره”". ولقوله تعالى: #إوَمآ هر 
أ بِ»» [المائدة: #]. 

وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم؛ إما 
بالإهلال عند الذبح بأسماتهمء وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم» 
فنّهوا عن ذلك» وهذا أحد مظان الشرك. 

وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح : فلحديث أبي العُشّراءء عن أبيهء 
قال: قلت: يا رسول الله! أما تكون الذَّكاة إِلّا في الحَلْقٍ واللَبّة؟ قال: «لَوْ 
طعَسْتٌ في فُخَذِمًا لأَجِرَاة) أخرجه أحمد وأهل «السنن»). وفي إسناده 


مجهولون». وأبو العْشّراء لا يعرف من أبوهء ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة 


لع 


.731/0 ومسلم: 5068, والنسائي: (7151//9). وابن ماجه:‎ 01191١ أحمد:‎ )١( 
. (؟) أحمد: 52855, وابن ماجه: 1/7الاء وإسناده ضعيف‎ 

و«الشّفار» : بمعنى السكين . و«توارى» : : أي تُخفى . 

وقوله: «فليجهز؛ : من أجهز؛ أي: ليسرع في الذبح. 
(9) مسلم: 14»© وأخرجه أحمد: 0 من حديث علي كرم الله وجهه 





بِابُ الذّبْح 
أخرين 


فهو مجهولء فلا تقوم الحجة بروايته'' 


والذي يصلح للاستدلال به حديث رَافِع بن حَدِيْج في «الصحيحين» 
وغيرهماء قال: كنا مع رسول الله يكِِ في سفرء قَنَدَّ بعير من إبل القوم» ولم 
يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله يكل: (إِنَّ لِهَذِهِ 
البْهَائَم أَوَابرَ كَأُوابدٍ الوّخش» كما فَعَلُ مِنْهَا هَذَا؛ٍ فَافْعَلُوا به مك701" . 

وأما كون ذكاة الحنين ذكاة أمه: فلحديث بي سعيد عند أحمد وابن ماجه» 
وأبي داود والتُرمِذي»؛ والدَّارَفُظني وابن حِبّان وصحّحه. عن الي يكلة. أنه قال 
في الجنين : «ذّكَائه ذَكَاة مه" وللحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً. وفي 
الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له. 


وأما كون ما أَبِينَ من الحي فهو ميتة: فلحديث ابن عمر: أنَّ النَِىَ كله 


قال: ١مَا‏ قُطعْ مِنْ بِهِيْمَةٍ وَهِيَ حَيّة؛ كَمَا قْطِعَْ مِنْهَا قَهُو مَبْتَدا أخرجه ابن ماجه 
5 . - : 2 
والبزّار والطبراني» وقد قيل: إنه مرسل . 


وأخرج أحمد والتَّرمِذي» وأبو داود والدّارمي والحاكم. من حديث 


أبي واقد اللّيئي» عن النَّبِي يلِْةِ قال : مَا فطع م مِنَ البَهِيِمَةٍ وَهِيَ حَيّةٌ؛ فَهُو نَهُو 


وه 
ئة ‏ 


)١(‏ أحمد: ا218494 وأبو داود: 2.5478 والترمذي: 2.154١‏ والتسائي: (7558/1)» واين 
ماجه: 1854" والحديث إسناده ضعيف. 
#والّةا : موضع النحر من العنق . 

(؟) البخاري: 5488. ومسلم: 2050947 وأخرجه أحمد: 168*5. 

(9) أحمد: 75١١؛‏ وابن ماجه: 21989 وأبو داود: 258717 والترمذي: »١1575‏ والدارقطني 

في «السنن»: (5/ 1/5؟): وابن حِّان: 20809 وهو حديث صحيح . 

42 ابن ماجه : 07517 والبرّار في ١كشف‏ الأستار»: 2177١‏ والطبراني في «المعجم الأوسط»: 
(/١اة).‏ 

(0) أحمد: 25١940*‏ والترمذي: »1458٠‏ وأبو داود: 4 , والدارمي: (5/ 4947: والحاكم في 
«المستدرك»: (5/ 2)1785 وهو حديث حسن. 


ذكاة الجنين 


ذكاة أمه 


حكم ما أبين 
من الحي 
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حر ؛ و صب 7777 


وأخرج ابن ماجه والطّبراني» وابن عَدِي نحوه من حديث تَمِيم الذَّاري"' . 
حكم الحوثت وأما كونه يحل ميتتان ودمان: فلحديث ابن عمرء عند أحمد وابن ماجه» 


والجراد» 

كذا الكبد ‏ /152-0518. 5 5 امه ل عله ٠‏ رأسة كا ييكا: 

الال والدارقطني والشافعي والبيهقي». قال: قال رسول الله عَيِةٍ : «أجل لنا ميتتان 
وَدَمَان؛ٍ كما المَيْتَتَانِ: فَالحوتٌ والجَرَادٌء وَأما الدَّمَان: فَالْكَبِدٌ والظحَال» . 


: . 1 ف( 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ وهو ضعيف 7" . 


وفي «الصحيحين؟ وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى» قال: غزونا مع 
رسول الله يك سبع غزوات نأكُل الجراة"" . 

وفيهما أيضاً من حديث جابر: إِنَّ البحر ألقى حوتاً ميّتاً؛ فأكل منه الجيش» 
فلمًا قَِمُوا قالوا للنبي ككلك؟ فقال: اكُلُوا رقا أخرّجَهُ الله لَكُمْء أَظعِمُونًا مِنُْ إِنْ 
كَانَّ مَعْكُم) فأتاه بعضهم بشيء”* . 

وفي البخاري عن عمر في قوله تعالى : أل لكُمْ صنيْدُ ابر [المائدة: 0117 
قال: صِيْده ما اضطيدَ» وطعامه ما رَمَى به20 . 

وفيه عن ابن عيّاس» قال: طَعَامَهُ : مَيْئنُه ؛ إِلّا ما قَذِرْت منها""؟. وفيه قال ابن 
عباس : كُلْ مِنْ صَيْدٍ البحر؛ صَيّد يَهُودي؛ أو نصراني» أو مجوسي”". انتهى . 
اقول النتباء 202 وإلى هذا ذهب الجمهورء فقالوا: ميتة البحر حلال؛ سواء ماتت بنفسها أو 
في من 0 بالااصطياد . 


)١(‏ ابن ماجه: »7١7‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛: (207/7» وابن عَدِي في «الكامل»: 
(/056» وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده أبو بكر الهذلي؛ وهو ضعيف. 

(؟) أحمد: "االاة» وابن ماجه: .”١5‏ والدارقطنى فى «السئن»: (2711/5» والشافعى فى 
المسئله»ة: (5/ 2)١7977‏ والبيهقى فى «الكبرى»: 4/١‏ هذا إسئاد ضعيف وله طرق 

) البخاري: 288496 ومسلم: 51 وأخرجه أحمد: .1999٠‏ 

(4) البخاري: “73787 ومسلم: 4498, وأخرجه أحمد: 14377. 

(0) البخاري تعليقاً قبل: 0497» ووصله البخاري في «التاريخ الكبير»: (؟/ 184). 

(5) المرجع السابق» ووصله عبد الرزاق: 9/الا41» وابن أبي شيبة: (5/ 59 ؟7) و(1545/0). 

(90) المرجع السابق. ووصله البيهقي في «الكبرى» : (9/ 7017). 








بابُ الذَّيْح 


وذهب الحنفية والهادوية إلى أنه لا يحل إِلَّا ما مات بسبب آدمي» أو بإلقاء 
الماء له أو جَرْرِهِ عنه» وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي؛ فلا يحل . 

واستدلوا بما أخرجه أبو داود» من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: «مَا أَلْقَاهُ 
البَحْرٌ آَوْ جَّرَ عَنْهُ؛ كَكُلُوه وَمَا مَاتَ فِيْهِ قَظفًا؛ قَلَا تَأَكُلُوه وفي إسناده يحيى 
بن سُلَيم [الطائفي]؛ وهو ضعيف الحفظ”'". وقد روي من غير هذا الوجه وفيه 


صعيقفب 


وأما كونها تحل الميتة للمضطر: فلقوله تعالى: إلا مَا أمْطرئَقةٌ ليك برا كر 
[الأنعام: 211١5‏ وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع. من حديث أبي واقد الليثئي» الميتة للمضطر 
عند أحمد والطبراني؛ برجال ثقات”"'؛ ومن حديث جابر بن سَمّْرة عند أحمد 
وأبي داود» بإسناد لا مطعن فيه7" , ومن حديث الفُجَيُع العَامريٌ عند 
أبي داود؟ , 

وقد اختّلف في المقدار الذي يحل تناوله» وظاهر الآية أنه يحل ما يدقع متدار أكل 
الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر. المينة المضتار 


© | 85 8# 


.7781/ أبو داود: 6١81"”ء وأخرجه ابن ماجه:‎ )١( 

(؟) أحمد: 18948١7ء‏ والطبراني في «الكبيرة: 77517 وهو حديث حسن. 
(") أحمد: »3١816‏ وأبو داود: 8315”". 

(5) أبو داود: /11م7. 








وجوب 
الضيافة 
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دكن 





باب الصّيَاقَة 





#« وه 


را العامة أسى سا سات س) سك 

ل يحب عَلى مَنْ وجد ما يقري به مَنْ نَوَلَ مِنَ الضّيُوفٍ أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. 
عد © روسب يه َه مس سن 7ه سعسرر كوم #0 ل مه 

م وححد الضيافَة إلى ثلاثق ايام وَمَا كان وَرَاءَ ذلك ؟ فصَدقة 


© وَلَا يحل لِلصَيِفٍ أن و م 0 دِرٌ عَلَى 
كه ؛ كَانَ 2 


د وَبَحُمُ أغ لماه لكثر بكر إأنه: وَمنْ : كلك حَلْتُ ماشييه. وَأَخْدُ تعره 


7 
6 


ع 
3 
5 
ع 


وَرَرْعِهِ لا يَحَورْ إلا بإذنه ؛ إلا أنْ يَكُونَ مُحْمَاجاً إِلَى ذَلِكَء ْنَا صَاحِبَ 


8. 


الإبل أَوْ الحَائِطِء فَإِنْ أجَابَهُ؛ وَإِلّا فلْيَْرَبْ وَلْيَاكُلْ غَيْرَ مُتَحْذٍ خُبمَة 

أقول: أمّا وجوب الضيافة على من وجد القرى. ٠‏ الغ: فلحديث غقية به 
عامر فى «(الصحيحين)2» قال: قفلت: يا رسول الله ! إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا 
يقُرُوناء فما ترى؟ فقال: إن تلُّم قوم كَأمرُوا لَكُمْ ما في للضَّيْفٍ فافْبَلُواء 
َإِنْلَمْ يَفْعَلُوا فَحَذُوا ِنْهُم حَقَّ الضَّيْفٍ الَذِي ب في لهه70. 

وفيهما من حديث أبي شُرَيْح الخُزاعي» عن رسول الله عله : «مَنْ كان يُؤْمِنٌ 
بالل واليّوْم الآخِرِ؛ َلْيكْرِمْ ضَيْفَهُ جَايِرَ سم قالوا : وما جائ كؤزته يا رسول الله؟ 
قال: وم وَكَْلَةّ والضَّياَةٌ ئلاثة يام كُمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ كَهُو صَدَكَة وَلَا يحل 
ص عسير لت اعرم 0 2 
لَهُ أنْ يَنْوِيّ عنده حتى يحجر 

وأخرج أحمد وأبو داوف من حديث المقام: | أنه سمع الْنْبىٌ له يقول: 
اذ اليف تاجة على كل تنيع . ٠‏ فَإِنْ أَصْبَحَ بِقَنَائِهِ مَحْرُوماً؛ كان دَيْناً لَه 
عليه ؛ إِنْ شَاءَ انْنَضَاُ وَإنّْ ضَاءَ تَرَكَة) وإسناده اج 
)١(‏ البخاري: 2.541١‏ ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: 58"“#/ا١.‏ 
(9) البخاري: 5176., ومسلم: 246١7‏ وأخرجه أحمد: 1551؟. 
() أحمد: 1/17/7» وأبو داود: ٠6لالاء‏ واين ماجه: 2371/7 وإستاده صحيح . 





وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم» من حديث أبي هريرة نحوه» وإسناده 
صحيح أيضاً”'2. وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة» واستدلوا بقوله: 
١فليُكْرِم‏ ضَبْقَهُ جَائِرَتهه قالوا: والجائزة هي العطية والصلة» وأصلها الندب. 

ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب» وأدلة الباب مقتضية لذلك؛ 
لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب» وكذلك قوله «وَاجِبَةُ)7" فإنه نص 
في محل التّراع» وكذلك قوله: «ثَمَا كان وَرَاءَ ذَّلِكَ َهُو صَدَقةً؛ . 

وأما كونه يحرم طعام الغير بغير إذنه: فلقوله تعالى: #إوَلا مَأَكوا أَمَوْلْمم 
َم بِلْبْطِل» [البقرة: 2184 وكل ما دل على تحريم مال الغيرٍ دل على ذلك؛ 
لأنه مال. 


00 


وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه؛ كالضيف إذا حَرَّمَهُ من تجب عليه 
ضيافته كما مرّ. 
ومن ذلك حلبه ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه: للأدلة العامة والخاصة. 


أما العامة: فظاهر كالآية الكريمة» وحديث خطبة الوداع» ونحو ذلك. 


ع 


وأما الأدلة الخاصة: فمثل حديث أبن عمر في «(الصحيحين): أن 
شيلات اس تو لهل م ترعش 7 مج عع 03 ِ 3 عيه مّء 
رسول الله يكِدٍ قال: «لَا يَحْلْبنَ أَحَدُّكُم مَاشِيَةَ آَحَرِ إِلَا بِإِذنه؛ أَيُحِبٌ أحذكم أن 
24 ل © مرقر ا ا زعي 2 ؟ 152 وده و + سماو هم يه سرمي هم 00 
عه كسك رع 2 رج ءُ 0 : 
يَحْلبَنَ أَحَدٌّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإذنه»”" . 
وأخرج أحمد» من حديث عَمَيْر مولى أبي اللحم» قال: أقبلت مع سادتي 
نريد الهجرة» حنَّى إذا دنونا من المدينة» قال: فدخلوا وخلّفوني في أظهرهم. 
بلق أحمد: 2486454 وأبو داود: نمضت والحاكم في «المستدرك»): (5/ 554 وإسناده صحيح . 


زفق جزء من حديث أبي هريرة عند أبي داود المتقدم آنفاً . 
(9) البخاري: 27418 ومسلم: »40١١‏ وأخرجه أحمد: 40:08. 


تحريم طعام 
الغير بقير إذنه 


الأدلة على 

تحريم حلب 
ماشية الغير 
وتحريم ثمرته 


وزرعه 
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فأصابتني مجاعة شديدةء قال: فمرٌ بي بعض من يخرج من المدينة» فقالوا: لو 
دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطهاء قال: فدخلت حائطأً. فقطعت منه 





قنوين» فأتى صاحب الحائط وأتى بي رسول الله َك فأخبره خبري وعليّ 
ثوبان» فقال لى : «أَيّهَمَا أَفُضَلٌ؟»؛ فأشرت إلى أحدهماء فقال: ١«خَذَهُ‏ وَأَعْط 
صَاحِبَ الحَائْط الآخَر) فخلى سبيلي. وفي إسناده ابن لهيعة”" . 

وله طريق أخرى عند أحمد» وفي إسناده أيضاً أبو بكر بن زيد بن المهاجر؛ 


غير معروف الحال» وقد أَعِلَّ هذا الحديثٌ؛ بأن فى إستاده عبد الرحمن بن 


٠. ٠. -‏ 8 5 
إسحاق عن محمد بن زيد؛ وهو ضعيف”' 0 


)١(‏ أحمد: 275١9457‏ وهو حديث حسن. 
قال الألباني: وكذا في «نيل الأوطار»: (1717/4) نقلاً عن «مجمع الزوائد»! 
ولم أجد لهذا الحديث في «المسند؛ إِلّا طريقاً واحداً؛ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن 
إسحاق: حدثتي أبي»؛ عن عمهء وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجرء أنهما سمعا عميراً. . . 
قلت: وهذا سند حسن عندي؛ فإن رجاله كلهم ثقات معروفون. 
وأبو بكر بن زيد بن المهاجر: هو محمد بن زيد بن المهاجر؛ كما جزم به الحافظ في 
«التعجيل»؛ وهو ثقة من رجال مسلم. 
وعبد الرحمن بن إسحاق : هو ابن عبد الله بن كنانة العامري؟ ثقة أيضاً من رجال مسلمء وفيه 
ضعف يسير؟ وأبوه ثقَة. 
وعمه لم أعرفه؛ ولا يضرء فإنه مقرون بأبي بكر. 
ثم وجدت الحديث في «المستدرك)»: (17/5 17)» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي . «التعليقات الرضية»: ("/ 075 . 
قلتٌ: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: »)558/١١(‏ بهذا الإسناد» وابن قانع في 
اامعجم الضحابة»: (؟4/5؟2)59 والبيهقي في «السئن الكبرى» : :0"/١١(‏ والحديث حسن. 
(؟) قال الألباني: هذا مشكل؛ فإن محمد بن زيد: هو أبو بكر وهو ثقة عندنا كما سلف 
ومجهول الحال عند المؤلف؛ فكيف يقول الآن: «وهو ضعيف». 
وإن رجعنا الضمير إلى عبد الرحمن بن إسحاق؟ فهو خطأ أيضاً؛ لأنه ليس في هذه المنزلة من 
الضمعف؛ بحيث يسوغ القول فيه أنه ضعيف. «التعليقات الرضية؟ : (7/ 0/0 . 





بِابُ الضَيّاقَة 

وأخرج أحمد والتّرمِذي وابن ماجه. من حديث ابن عمرء قال: سكل 
رسول الله كِ عن الرجل يدخل الحائط». فقال: (يَأكُلُ غَيْرَ مُتَخْذٍ خبيَةو7 , 

وأخرج أبو داود والتَّرِمِذي وصححّه. من حديث سَمْرة: أن ان كك قال : 
(إِذّا أتَى أَحَدَُكُمْ عَلَى مَاشِيقَء فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبّهًا فَلْيَسْكَاَد: َه قَإنْ أذنَ لَهُ 
َلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَتْ ٠‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أحد كَأْيُصَوت ت ئلاثاًء فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ 
لْيَسْتَأَِنْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْهُ أحدٌ تَلْيَحْئَلِبْ وَلْيَشْرَبْء وَلَا يَحْمِلْ» وهو من سماع 
الحسن عن سمرة» وفيه مقال معروف”". 

وأخرج أحمد وابن ماجه؛ وأبو يَعْلى وابن حِبّان والحاكم» من حديث 
أبي سعيد: أن رسول الله يكل قال: (إذًا آَتَى أَحَدُّكُمْ حايطاً» كَأرَاد أَنْيَأكُل ؛ كَلْيْئَاد 
ضصَاءٍ حِبّ الحائط نلاثاً فَإِنْ أَجَابَهُ وَِلّا يكل وَإذامَرَأَحَدُكُمْ بابل ؛ اراد أنْيَشْرَبَ 
مِنْ أَلْبَانِهَا َليْنَادِ : يَاصَاحِب الإبْلٍ! أَوْ : يا رَاعِيَ الَتّم! قن أَجَابَهُ به ولا َليشْرَت؛ يدا 

وأخرج التّرمِذي وأبو داودء من حديث رَافِع» قال: كنت أَرْهِي نخل 
الأنصارء فأخذوني»ء فذهيوا بى إلى رسول الله طكلةّء فقال: ايا رافع! لِم تَرْمِي 

لَهُمْ؟؛. قال: قلت: يا رسول الله! الجوع» قال: ١لا‏ ترم ؛ ؛ وَكُلَ ما وَقّعَ؛ 
أَشْبَعَكَ الله وَأَروَاة9' . 


1 


ومع 


وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث شُرْحَبيل بن عَبَّادء في قصة مثل قصة 

٠. ٠ 9‏ يلي ساس 2 رةه 2 و سم م َه 

رافع وفيها: فقال رسول الله كَل لصاحب الحائط : ما علمت إد كان جامِلاء 
وَلَا أَظعَمْتٌ إِذْ كَانَ جَائعاً؟001" . 


248989٠ وأخرجه أبو داود:‎ 277٠١ أحمد: 54٠لاء والترمذي: 2.1781 وابن ماجه:‎ )١( 
والنسائي: (8/ 80): وهو حديث حسن.‎ 

(؟) أبو داود: 75519ء والترمذي: 595؟1١.‏ 

(*) أحمد: 56١11ء‏ وابن ماجه: ٠6٠7”ء‏ وأبو يعلى: 17485»ء وابن حِبّانَ: /0781» والحاكم 
في «المستدرك»: 2)2١77/5(‏ وهو حديث حسن. 

(5) الترمذي: 17848١ء‏ وأبو داود: 75777» وقال الترمذي: حسن غريب. 

(6) أبو داود: :© والنسائي: .)7581٠/8(‏ وأخرجه ابن ماجه: 27794 وأحمد: ١1هلال2‏ 


وإسناده صحيح 3 


تعريف الخبنة 
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والمراد ب «الخُبْئَةِة: ما يحمله الإنسان في حضنه؛ وهي: بضم الخاء 
المعجمة» وسكون الباء الموحدة» ويعدها نون. 

ويمكن الجمع بين الأحاديث: بأن تغريم النَّبِىَ يل لآبي اللّحم لعدم 
المناداة منه» ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا؛ كانت أحاديث الإذن عند 
الحاجة مع المناداة أرجح . 





بابُ آتاب الأمكل 





بِابُ 
آدَاب الأكل 





تا تُشْرَعَ للآكل: المَّر لتَمْمِيَة والأكلٌ با لِيّمِينِ وَمِنْ حاتي الطَعَام لا مِنْ 
وَسَطة وَمِمَا يليه وَيَلْعَنْ أَصَابِعَهُ وَالصَحَْفَةَ وَالحَمَدٌ عِنْدَ الفاغ 


وَالدَّعَاءٍ ولا يَأكُلّ متّكباً . 
أقول: أمَّا مشروعية التسمية: فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود» وابن 50 
ماجه والنّسائي» والتّرهِذي وصحّمحهء قالت: قال رسول الله يكلِ: (إدَا أَكلّ التسية 
عدم ماما كَليَُلَ: : يشم الله. َإِنْ نسي فِي أَوَلهِ كَليَقُل : بشم الله عَلَى أَوَلِ 
وَآخِرِو)"'2. وأخرجه مسلم وغيره» من حديث جابر #ه: سمع النَّبِيَ كله 

يقول: (إِذًا دحل الرّجُلَ بَيْتَهُ َذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُوَلِهِ وَعِنْدَ طْعَامِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانْ 


6س يوريو 


لا مَبِيتٌ لَكمْ وَلَا عَشَاءَ وَِذَا دحل كُلَمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانْ: 
أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَء فَإدًا لَمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِوء قَالَ: أَْرَكُْمُ المَبِيتَ 
والعشّاء)77 


وأخرج مسلم وغيره» من حديث حذيفة بن اليمان؛ قال: قال رسول الله عَكةِ: 
«إِنَّ الشَّيْطانَ لَيَسْتحِلُ الطَعَام م الّذِي لَمْ يُذْكَر اسْمْ الله لله عَلَيْهِ . . .» الحديث”” 


و 


وأخرج التَّرِهِذيء عن عائشة» قالت: كان رسول الله يَةِ يأكل طعاما في 


2 - 


ستةٍ من أصحابهء فجاء أعرابىٌ فأكله بِلَقْمَتِينَء فقال رسول الله يَلِْ: «أَمَا إِنّهِ لَو 
سَمّى لكَفى لَكُمْ) وقال: حسن صحيه' . وفى الباب أحاديث. 


)١(‏ أحمد: 2590٠١5‏ وأبو داود: لا5لالاء وابن ماجه: 7:75514, والنسائي في «السنن الكبرى»: 
»٠ه‏ والترمذي: 2١1804‏ وهو حديث حسن. 

(؟) مسلم: 20777 وأخرجه أحمد: .١41/74‏ 

(6) مسلم: 20109 وأخرجه أحمد: 771759. 

(4) الترمذي: 1868. 
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.020 وأما مشروعية الأكل باليمين: فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله 

اليامن في وغيره: أن النََِ يل قال: «لا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ؛ فَإِنَ 
الشَبْطَانَ يَأكُل بِصِمَالِهِ وَيَهْرَبُ بشِمَالوا”". 

مشروعية وأما مشروعية الأكل من حافتي الطعام: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد 


م وابن ماجه والتّرمِذي وصحححه: : أن الي يي قال: «البَرَكَةٌ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ 
الطَعَامء فَكُلُوا مِنْ حَافْتيهء وَلَا تأكُلُوا مِنْ وَسَطوه(". وأخرجه أبو داود بلفظ : 
(إذّا أكلّ أَحَدُكُمْ طعاماً؛ فَلَا يكل من أَعْلَى الصَّحْمّة؛ وَلكن لِيَأكُلْ مِنْ أَسْمَلِهًا؛ 
7 البَرَكَةَ تَنْزْلُ مِنْ أَغْلَاهًا»”" . 

7 وأما مشروعية الأكل مما يليه : فلحديث عمر د بن أبي سَلمة في «الصحيحين») 
لأكل سابل وغيرهماء قال: كنت غلاماً أفي حجر ال 0 وكانت يدي تَطِيشٌ في 
الصَِّحْمَةء فقال لي لديا عُلَامُ! سَمْ الله 5 وَكُلٌ سَمِيْنِكَ ِسَوِينِك ) وَكُلْ مِمًا ما يَلِيكَ)0 2 . 
مشروعية لمق وأما مشروعية لعق الأصابع والصَّحْفة: فلحديث أنس رحمه الله عند مسلم 
الأماع رحمه الله تعالى وغيره: أن النَِيَ يكل كان إذا طعِمَ طعاماً لَعِقّ أصابعه الئَّلاتْء 
وقال: (إِدَا وَكَمَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُم؛ كَلَبمِظ عَنْهَا الأدىء وَلْيَاكلَهَاء وَلَا يَدَعْهَا 
للشّيْطان»» وأْمَرَنَا أن تَسْنتَ القَصْعَدٌَ وقال: (إنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أَيّ طَعايِكُمْ 

البركة 0 . 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس : أن النَبِىّ ككِهِ قال: «إِذًا أكل 
أَحَدُكُمْ ظعَاماً نكا يَنْسَحٌ يَمْسَحْ يَدَهُ حَمَّى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا90 . 


)1١(‏ مسلم: 2.0188 وأخرجه أحمد: لالا0غ. 

(1؟) أحمد: 75178ء وابن ماجه: /ا/771, والترمذي: »١18*8‏ وهو حديث حسن. 

(*) أبو داود: ”الالا. 

(4) البخاري: 2677/5 ومسلم: 8»© وأخرجه أحمد: 2.777 
و«الصّحفة» : القصعة» وهو وعاءٌ يؤكل فيه ويُئرد» وكان يتخذ من الخشب غالباً. انظر: 
«المعجم الوسيط»: مادة (قصع). 

(5) مسلم: 5 وأخرجه أحمد: .١7818‏ 

(5) البخاري: 60405»؛ ومسلم: 207594 وأخرجه أحمد: 1974. 


بِابُ آداب الآكل 





وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث جابر: أنَّ النَّبِىَ كل أمر بلعق 
الأصابع والصَّحْمّة» وقال: نكم ا تَدْرُون في أي طَعَاوِكُم البركة0. 


وأما مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء: فلحديث أبي أمامة عئل ششروعية 
2 الحمد والدعاء 


البخاري» وغيره: أن النَبِىَ ب كان إذا رفع مائدته قال: «الحَمَد لله كَثِيراً ظييًا بعد الفراخ 
مُبارَكاً فيه ؛ غَيْرَ مَكفِره وَلَا مود دع وَلَا مُسْتَعْنَى ع عَنْهُ رَينا)7" . 


وأخرج أحمد وأبو داود. والتّرِذي وابن ن ماجه والنّسائي» والبخاري في 
«التاريخ»)» من حديث أبي سعيد» قال: كان الَّبِيُ كه إذا أكل أو شرب قال: 
«الحيد لله الذى عيبا وَسَقَانَاء وَجَعَلنَا مسْلجية70 . 


وأخرج أحمد واين ماجه» والترمذي وحسنه» من حديث معاد بن أنس . 
قال: قال رسول الله يكلةِ: «مَنْ أَكَلَّ طعَاماًء كَقَالَ: الحَمْدُ لله الّذِي أَظعَمَنِى هذا 
اللي م6 2ه هه و دكء 2 78 2س كع سم مان من ع2 
وَرَرَقَنِيِهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني ولا قوة؛ عَمْرَ لَه مَا تَقَدَم مِنْ ذُنْيوا 


وأخرج أبو داود» من حديث ابن عباس: أنَّ النَّبىَ كلهِ قال: (إِذًا أَكَل 


ا - 7 25203 ٠.‏ َه 020 هه 6 الى 2 
َحَدَكُمْ طَعَاماء كَلْيَفُلَ: اللّهُمّ بَارِك لَنا فِيوء وَأَظهِمْنَا حيرا مِنْه وَإِذَا سُقِيَ لَبنا؛ 

لفل : اللَّهُمَ بَارك لَنَا فيه وَْدْنَا مِنْهُ؛ له ليس ليء يجزي مِنَ الطّعَام والشَّرّابٍ 

إل الل وأخرجه الْتّرَمِذي بنحوه وحسنه 2 '» ولكن في إستاده علي بن 

زيد بن جدعان؛ وفيه ضعف. وقد رواه عن عمر بن حَرملة» قال أبو حاتم : 
2 حا .م 

بصري عرفة 0 . 

.1١9754 وأخرجه أحمد:‎ 261٠8 مسلم:‎ )١( 

(0) البخاري: 0508». وأخرجه أحمد!: .777٠١‏ 

() أحمد: »1١795‏ وأبو داود: ٠86"ء‏ والترمذي: /481"ء وابن ماجه: 37817" والنسائي في 
«السئن الكبرى»: »3١١7١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) : الى 

(4) أحمد: 18577١ء‏ وابن ماجه: 279780 والترمذي: 032504 وإسناده حسن 

(0) أبو داود: « ”الا وأخرجه أحمد: .١91/84‏ 

(5) الترمذي: 78404. 

(0 هو من كلام أبو زُرعةء نقله أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: (5/ .)1١7‏ 
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الات 
وأما كونه لا يأكل متكتاً : فلحديث أبي جحَيْفة عند البخاري وغيره» قال: 


كراهية الأكل 
قال رسول الله يلِ: «أما آنا فلا آكل مُتَكناًه7 . 


)١(‏ البخاري: 544., وأخرجه أحمد: 64/إ14. 
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اوت أحعه يلحك نحن يمريوريي 


كتاب الأشر به 





ه كُلُ مُْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أشكرٌ كَيرُه َقَيلهُ حَرَامٌ. 
ه وَيَجُورٌ الانْيَاذُ في جوع الآنِيَقِ» وَلَا يحور الْبَاذُ جِنْسَيْنِ مُحْمَلِطَيْن . 
5 وَيَحَرم تَخْلِيل الْخَمْرِ . 
ه وَيَجُورٌ شُرْبُ العَصِير وَالنَِّيذِ قَبْلَ عَلََانهِ وَمَظِنَة لِك مَا راد عَلَى نَلانَةِ أيّام . 
د وَآدَابُ الشُرْبٍ: أَنْ يَكُونَ تاه َنْفَاسِء وَبِاليَمِينِء وَمِنْ قُمُووٍ وَتَفْدِيمُ 
الآَيْمنِ كَالأَيِمَنِء وَيَكُون السّاقِي آخِرَهُمْ شُرْباً وَيْسَمِي فِي أَوَلِو وَيَحْمَدُ 
في آخرو. 
وَيُكْرَهُ الننَفْسُ في السّقَاءء وَالنَفْحُ فيو» وَالشُرْبُ مِنْ قَمِه. 
وَإِذا وَمَعتِ النَّجَاسَةُ فِي شَيْءِ مِنّ المَائِعَاتِ؛ لَّمْ يَجِلَّ شُرْبُهُ وَإِنْ كَانَ 
جَاوِداً؛ أَلقِيَتْ وما حَوَّلَهًا. 
د ويَحْرُمُ الأكلُ وَالشْرْبُ فِي آنه الذَهَبٍ والفضّةٍ . 
أقول: أمَّا كون كُلّ مسكر حراماً: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
وغيره» من حديث ابن عمر: أن النِيّ يك قال: «كُل مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلَ مُسْكِرٍ 
حَرَاةٌ”'": فشمل ذلك جميع أنواع الخمر؛ من الشجرتين وغيرهماء فيتناوله 
قوله تعالى: 8«إإنَمَا الخثر وَالْمَبِيرَ» الآية [المائدة: 214 وفي لفظ لمسلم: «كُل مُسْكِرٍ 
حَمْرٌ وَكُلَ حَمْرٍ حَرَام)” . 
وفي «الصحيحين»: من حديث عائشة» قالت: سكل رسول الله كلق عن 
البئع؟ وهو نَِيذ العسل» وكان أهل اليمن يشربونه. فقال يكيِ: «كُلُ شَرَابٍ أَسْكَرَ 
)١(‏ مسلم: 20518 وأخرجه أحمد: 4549. ش 
(؟) مسلم: 2617١‏ وأخرجه أحمد: 4875. 


كل مسكر 


حرام 


حكم ما أسكر 


كثيره 


جواز الانتباذ 


الآنية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححجم ل و 2722272777777 2777777777 
نهو حرَام)27, وفيهما نحوه من حديث 7 موسى”"'. وفي الياب أحاديث . 
وأما كون ما أسكر كثيره فقليله : فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود 
والترمذي وحسّئهف وابن مان والدا متكي وأعلّه بالوقف» قالت: قال 
رسول الله كلهِ: «كُل مُشْكرٍ حَرَام وَمَا أَسْكَرٌ القَرْقٌ مِنْهُ؛ كَمِلءٌ الكفٌ مِنْهُ حَرَامً) 
ورجاله رجال الصحيح إلا تَمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني. قال 
المنذري: لم أرَ أحداً قال فيه كلاماً» وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني : 


أبا عثمان”" . 


وأخرج أحمد وابن ماجهء والدَّارَفُظني وصحّحهء من حديث ابن عمرء عن 
النبَ يك قال : ١مَا‏ أَسْكْرٌ كَثِيرَه» قَلِيلهُ حرا 29. 

وأخرجه أبو داود والتّرمذي وحسئه» وقال ابن حجر : رجاله ثقات من 
حديث جابر*. 

ع 00 َه ا و 

واخرجه أيضا أاحمد والنسائي وابن ماجهء من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده 3 . وفى الياب أحاديث . 

وأما جواز الانتباذ في جميع الآنية: فَلِمًا أخرجه مسلم وغيره» من حديث 
بُريدة» قال: قال رسول الله كلةِ: انث نَهيدكُمْ عن الأشرَة إلا في ظروف 
الأدَم فاشْرَبُوا في كُلَّ وَِادءِ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُشكراً»0". 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى أيضاً وغيره: الَهَيْنكُمْ عن الظروفيء وَإِنَ 


.71561١ البخاري: 2747 ومسلم: “26777 وأخرجه أحمد:‎ )١( 


(5) البخاري: 281787 ومسلم: 85 , وأخرجه أحمد: “13/7 195. 
() أحمد: 559487. وأبو داود: /541". والترمذي: 1855. وابن حِبّانَ: 07*69., والدارقطني 
في «العلل»: /١١(‏ 20787 وهو حديث صحيح. 

62 أحمد : +034؛ وابن ماجه: 97"الاء والدارقطني في «السئن»: (5/ 2751 

(9) أبو داود: :"9548١‏ والترمذي: 1856ء وأخرجه ابن ماجه: 05781 وانظر قول الحافظ في 
«التلخيص»: .)١194/6(‏ 

(5) أحمد : 32564» والنسائي : (8/ 427٠١‏ وابن ماجه: 251545 وهو حديث صحيح. 

(90) مسلم: 05789 وأخرجه أحمد: 77908. و«الظروف» جمع ظرف» وهو الوعاء. 





كتاب الأشربة 2 
طَوْفاً لا يحل سَيْئاً وَلَا يُحَرّمُة وكُل مُسْكِرٍ حَرَام»7" . 

وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه يَكةِ من النهي عن 
الانتباذ في الدَّبّاء والتَّقِيرِك والمُرَفَتَء والحَنْتَم. ونحوها؛ كما هو مذكورٌ في 
الأحاديث المروية في «الصحيحين» وغيرهما""". 

وأما كونه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين : فلحديث جابر في «(الصحيحين») حكم انتباذ 
وغيرهما: عن النَّّ يه: أنه نهى أن يُنْبلّ التمر والزّبيب جميعاًء ونهى أن ينبذ محر 
الرُطب والبْسْرٌ جميعاً”"». وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه”*'» ولمسلم نحوه 
من حديث أبي سعيد'” » وله أيضاً نحوه من حديث أبي هريرة'2. وفي الباب 
أحاديث . 

ووجه النهي عن انتباذ الخليطين؛ أنَّ الإسكارٌ يسرع إلى ذلك يسبب 
الخلط» فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حدّ الإسكار وقد بلغه. 

قال النووي: ومذهب الجمهور: أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم» اتن النقيء 
وإنما يحرم إذا صار مسكراء ولا تخفى علامته. وقال بعض المالكية: مه نينك 
للتحريم . 


.77015 وأخرجه أحمد:‎ 205١08 مسلم:‎ )١( 

(؟) انظر: «نيل الأوطار»: (5/ 77 .)3١6‏ 
«والتباء» : القرع. 
«والتّقير؛ : كانوا يأخذون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه؛ لأن له 
تأثيراً في شدَّة الشراب . 
«والمُرَكَت؛ : وهو الإناء المطلي بالزفت». وهو نوع من القار. 
١والحَنتم»‏ : جرار خضر مدهونة» كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة» ثم اتسع فيها فقيل 
للخزف كله: حلتم . 

(9) البخاري: 20550١‏ ومسلم: /22141 وأخرجه أحمد: 151911. 

(5) البخاري: 20507 ومسلم: 0104» وأخرجه أحمد: 518؟7. 

(5) مسلم: 0159» وأخرجه أحمد: .١١949١‏ 

(5) مسلم: 2015 وأخرجه أحمد: .94986٠‏ 








تحريم تخليل 
الخمر 


جواز شرب 
العصير والنبيذ 
قيل غليانه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





كهه 


وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين؛ سواء كانا مما ذكر في الأحاديث 
رسول الله يَكِةِ أن يجمع بين شيئين فَينْيَذَا؛ِ يبغي أحدهما على صاحبه. ورجال 
0000 
إسئاده ثقات ٠.‏ 


وأما كونه يحرم تخليل الخمر: فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود, 
والترمِذي وصحححه: أن النّىَ كلل ستل عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال: دلا)”” , 

وأخرج أحمد وأبو داود والتَّرمِذي» من حديئه أيضاً : أن أبا طلحة سأل 
النّبى كله عن أيتام وَرِنُوا خمراً؟ فقال: «اهْرِقُهَاك قال: أفلا تَجَعَنُها َل 
قال: «لا0”". وقد عزاه المنذري في «مختصر السئن» إلى مسلم رحمه الله 
تعالى» وله حديث ثابت نحوه أخرجه الدَّارَفْظي 29 وأخرج أحمد من حديث 
أبي سعيد نجوه . 

وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه: فلحديث أبي هريرة عند 
أبي داود والنّسائي وابن ماجه» قال: علمت أن رسول الله يِةِ كان يصومٌ, 
فتحيّتٌ فطره بنبيذٍ صَنَعْتّه في ذُبّاء ثم أتيته بهء فإذا هو يَنِشُ» فقال: «اصْرِبْ 
بهذا الحايِط. فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُوَمِنُ بالله واليّؤم الآخر»”" . 

وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصيرء قال: اشْرَيْه ما لْمْ يأخذه شَيْطانة» 
قيل: وفي كم يأَخُذّهُ شيطانه؟ قال: في ثلاث" , 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» وغيره من حديث ابن عباس : أنه كان يُنْقَعْ 


.15888 النسائي: (2)5957/8 وأحمد:‎ )١( 

(0) أحمد: 5١96‏ بنحوهء وأبو داود: 251/6 والترمذي: 91؟1. 

) أحمد: 17189ء وأبو داود: 51/0 ء والترمذي: 17948. وأخرجه مسلم: *014. 

(4) مسلم: 46١15٠‏ والدارقطني في «السئن»: (556/5). 

(5) أحمد: 7086١١ء‏ وأخرجه الترمذي: 2١757‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أبو داود: .”9١7‏ والنساتي : (8/ 20701١‏ وابن ماجه: 5"1409. 

0370 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: 22549 وابن أبي شيبة في «المصنف»: (/0/ )ل 
وأحمد لم يخرجه. انظر «نيل الأوطار»: (5/ .)5١7‏ 





كتاب الأشربة 
/أهعه 


للنبي يل الرّبِيبٌء فيَُشْرَبْهُ اليومَ والعّدّء وبعد العَّدِ إلى مَسَاءِ الثالئة» ثم يأمر به 
فَيُسْقَى الحَدَّمُ أو يهَرَاقُ. قال أبو داود: معنى «يُسُقى الخدم): يُبَادَرُ به 
القَسَادُ0 . 
وأما كون مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام: فلحديث ابن عبّاس المذكور. 
وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره: من حديث عائشة: أنها كانت 
تَنْتبذْ لرسول الله يل عُدُوةٌء فإذا كان من العَشِى فتعشَّى شَربَ على عَشَائِهء وإن 
فَضَلّ شيءٌ صيّته أو أفرغتهء ثم تَنْتبذ له من الليل» فإذا أصبح تَعَدَّى فشَرِبَ على 
عَذَائَه» قالت: َْ تَغْسِل السّقَاء غُدُوةً وعَشِية0" . 
وهو لا ينافي حديث ابن عبّاس المتقدم : أنه كان يشربه اليوم والغدء ويعد الغد 
إلى مساء الثالثة؛ لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية» والكل في «الصحيح». 
وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس: فلحديث أنس في 
«الصحيحين»: أنَّ الب يَكةِ كان يتنفّس فى الإناء ثلاث)”” . 
وفي لفظ مسلّم رحمه الله تعالى : أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثاً» ويقول: «إِنّه 
2 0 َك 01 
أَرْوَى اوَأَبْرَأ] وَأَمْرأ)9؟2, والمراد: أنه كان يتنفس بين كل شربتين فى غير الإناء . 
وأما التنفس فى الإناء فمنهى عنه: لحديث أبى قتادة فى «الصحيحين» 
وغيرهما: أنَّ الى يكل قال: (إِذا سَّربَ أَحَدَُكُمْ فَلَا تقس فِي الإنّاء2* . 
وأخرج أحمد وأبو داودء وابن ماجه والتَّرَهِذي وصخحخحهء من حديث ابن 
عباس : أن النَّيَ يله نهى أن يُتَنفّس في الإناء» أو يُنفخ فيه" . 
درك مسلم: شقن وأخرجه أبو داود: بدفضة والنسائي: مم يم وابن ماجه: الظضفة 
وأحمد: 1959. 
(0) مسلم: 2797, وأحمد: 14998. 
(9) البخاري: 0771 ومسلم: 20187 وأخرجه أحمد: 1518. 
(5) مسلم: 205417 وأخرجه أحمد: 11571 


(0) البخاري: :0771١‏ ومسلم: 2517 وأخرجه أحمد: 0174؟5. 
(5) أحمد: /1801» وأبو داود: 18لا27 وابن ماجه: 251474 والترمذي: .١18444‏ 


مظتة ذلك ما 
زاد على ثلاثة 
أيام 


مشروعية 
الشرب بثلاثة 


النهي عن 
التنفس في 


الإناء 





التيامن في 
الشرب 


مشروعية 
القعود في 
الشرب 


تقديم الأيمن 
فالأيمن في 
الشرب 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
بره وكا 


وأخرج أحمد والتريذي وصحّحه» من حديث أبي سعيد: أنَّ التَبيَ كله نهى 
: عن النفخ في الشراب» فقال رجل: المَدَاةٌ أراها في الشراب» فقال: «اهْرِقُهَا. 
فقال: إِنّي لا أَزْوَى من نفس واحدٍء قال: ١كأَبن‏ القَدَحَ إذن عَنْ فيك" . 

وأما باليمين: فَلِمًا تقدم في آداب الأكل . 

وأما من قعود: فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره: أن 
النِّىَ به نهى عن الشرب قائما”". وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضاًء من 
حديث أب هريرة ٠‏ قال: قال رسول الله يَك: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً 

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ب في «الصحيحين؛ : أن النّبى عل 
شَرِبَ من ماء زمزم قائما”؟“»: ولا ما أخرج البخاري وغيره من حديث علىٌ 
ونه : أنه شرب وهو قائمء ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن 
رسول الله يك صنع مثل ما صنعت”"'. ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه 
والتّريذي وصحّحه. من حديث ابن عمرء قال: كنا نأكل على عهد رسول الله َكل 
ونحن نمشي» ونشرب ونحن قياء”" ؛ لأنه يمكن يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه» 
وإن كان قوله: ١كْمَنْ‏ نَسِيَ فَلْيِسْمَقَئ» يشعر بعدم الجوازء فقد يكون ذلك في حق 
من قصد مخالفة السنة» على أن فعله يَكةِ لا يعارض القول الخاص بالأمة» 
ويخصص القول الشامل له وللأمة» فيكون الفعل خاصًا به؛ كما تقرر في 
الأصول. 


وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن: فلحديث أنس في (الصحيحين» وغيرهما : 


.١84ا/ أحمد: ٠9/5١1١ء والترمذي:‎ )١( 


(0) مسلم: /ا/671 وأخرجه أحمد: .١١6:9‏ 

() مسلم: 2611/4 وأخرجه أحمد: 858/ و4176 بنحوه. 

(5) البخاري: 40517 ومسلم: 05181ء وأخرجه أحمد: 5183. 

(0) البخاري: 25516 وأخرجه أحمد: .٠١١6‏ 

. وإسئاده صحيح‎ 2188٠ والترمذي:‎ 25706١ أحمد: 15لإ4» وابن ماجه:‎ )١( 





كتاب الأشربة 
8ه 


أن لني ل أتي بلبن قد شِيبَ بماءء وعن يمينه أعرابيٌ؛ وعن يساره أبو بكرء 
فشَّرِبء ثم أعطى الأعرابيّ» وقال: «الأَيْمَنُ كَالأَيْمَنُ7". 

وفيهما من حديث سهل بن سعد: أنَّ النَِىَ كل أني بشراب فشرب منهء 
وعن يمينه غلامٌ وعن يساره الأشياحٌ» فقال للغلام: أن لِي أَنْ أغيلي 
مَؤُلَاءِ؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله! لا أُوثِرٌ بنصيبي منك أحداًء فتلّه 
رسول الله يلد في يده" . 

وأما كون الساقي آخرهم شري : فلحديث أبي قتَادة عند ابن ماجه وأبي داود كون ساني 
والثّرِذي وصبححه؛ وقال المنذريٌ: رجال إسناده ثقات» عن النَّبَِ يك قال: لقو عرشم 
١سَاقِي‏ القَّْم آخِرّهُمْ شَرَاباً»”” » وقد أخرجه أيضاً مسلم رحمه الله تعالى» 
بلفظ: قلت: لا أشرب حنّى يشرب رسول الله كلل فقال: (إِنّ السَّاقِي آخِرُهُمْ 


7 . 
وأما مشروعية التسمية والحمد: فلحديث ابن عبّاس عند التّرمِذي» قال٠‏ مشروعية 
التسمية 
قال رسول الله عَلةِ: دلا تَدْ تَشْرَبُوا َمْسا وَاحِداً كَشُرْبٍ الْبَعِير» وَلَْكنْ اشْرَبُوا مَْتَى والحمد في 
الشرب 


م + مم مل - 00 )6 


وتلاتء وَسَمُوا الله إِذًا أَنُْمْ شَرِبْتُمء واحْمَدُوا الله إدًا أَنتُمْ 

وأخرج أحمد وأبو داود» والتّرهذي وابن ماحه والسائي ؛ والبخاري في 
«التاريخ»» من حديث أبي سعيدء قال: كان النَّبِنْ كل إذا أكل وشربء قال: 
«الحَمْد د ل الَّنِي أَظعَمنًا وَسَقَانَاء وَجَعَلَنَا مَسْلِمِينَ ) 6 


.171١171١ البخاري: 20519 ومسلم: 8: وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 4557١‏ ومسلم: 20797 وأخرجه أحمد: 714174. واتلّه: أي وضعه. 

(») ابن ماجه: 7575 والترمذي: »١8414‏ وأخرجه أبو داود: 18الالا. من حديث عيد الله بن 
أبي أوفى وليس كما ذكر المصنف. 

(4) مسلم: ١957‏ مطولاًء وأخرجه أحمد: 0570847 بنحوه. 

.١446 الترمذي:‎ )0( 

(5) أحمد: »1١715‏ وأبو داود: »*806٠‏ والترمذي: !40" وابن ماجه: 87 7لء والنسائي في 
«السنن الكبرى»: »٠١١7١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»: /١(‏ 7201). وإسئاده صحيح» وقد 








حكم التتفس 


السّقاء 


حكم الشرب 


من فم السقاء 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
وعدم : 


وأما كراهة الَنفْسٌ في السّقاء والنفخ: فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة 
زدلق 


وأما كراهة الشّرب من فم السّقَاء : فلحديث أبى سعيد فى «الصحيحين»» 


قال: نهى النَّبِيُ يِدْ عن ايناث الأسقية؛ أن يُشْرَبَ من أفواهها'"» وفي رواية 
لهما: واختناثها : أن يُقْلَبَ رأسها ثم يُشْرَبَ منه"". 


وفي «البخاري» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَل نهى أن يشرب من 


- عٍِ 524 و ع‎ 5 01 8 ٠. 
فى السّقاء”*“. وزاد أحمد: قال أيوب: فَأَنْبِئْتٌ أنَّ رجلاً شرب من في السّقاء‎ 


(هة) 


4 


3-3 


يا 


وفي «البخاري» وغيره من حديث ابن عبّاس وْهاء قال: نهى رسول الله ككل 


عن الشرب من فى الشقاء9" , 


وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والتّرمذي وصحححه. من حديث كُْبْشَة 


قالت: دخل عَلَىَ رسول الله يَكِةِ فشرب من في قربةٍ معلّقةٍ قائمًء فقمت إلى فيها 
70 


والطحاوي» من حديث أم سَلَيْمِ نحوه'* . 


00 
إفة 
00 
00 
600 
00 
)7ع( 
فك 


فك 


وأخرج أحمد وابن شاهين, والتّرهِذي في «الشمائل»» والطبراني 
4 


وأخرج أبو داود والتّرِهِذيء من حديث عبد الله بن بُسْر نحوه أيضاً"*'؛ لأن 


انظر: ص: 7؟9. 
البخاري: 20157 ومسلم: 7/7؟0), وأخرجه أحمد: ؟559١١.‏ 


البخاري: 2055986 ومسلم: 2071١‏ وأخرجه أحمد: .١15847‏ 

البخاري: 8؟05غ» وأخرجه أحمد: 9/167. 

أحمد: 167ل9. 

البخاري: 20559 وأخرجه أحمد: 1948. 

ابن ماجه : 27877 والترمذي: 21897 وأخرجه أحمد: 291/448 وإسناده صحيح. 

أحمد: 6 ؛» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ من الحديث» ص: 24١‏ والترمذي في 
«الشمائل» ص : 178 والطبراني في «المعجم الكبير»: (5؟7/ 227017 والطحاوي في «(شرح 
معاني الآثار»: (5/ 2)17/4 وإسناده ضعيف. 

أبو داود: 777١‏ والترمذي: .144١‏ وقال: هذا حديث ليس إسنادٌه بصحيح . 


كتاب الأشربة 
اكه 


فعله يك قد يكون لبيان الجواز» فتّحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على 
التحريم؛ وقد يكون ما فعله يي لعذر؛ فتحمل أحاديث النهي على عدم العذرء 
وقد جزم ابن حزم بالتّحريو”' '؛ ورُوي عن أحمد أن أحاديتٌ النهي ناسخة سخة”"' . 

وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعاً لم يحل شربه؛ وإن كان حم رقع 
جامداً؛ ألقيت وما حولها: فلحديث مَيُمونة عند البخاري وغيره: أن 0 
رسول الله كك َيِل عن فأرةٍ وقعت في سمن فمات تت؟ فقال: مَلْقُومَا وما 
حَوْلّهاء وكُلوا سَمْتك)7". 

وأخرجه أبو داود والنّسائي في لفظ لهماء من هذا الحديث: أنه يكن سئل 
عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "| «إِنْ كَانَ جَامِداً َأَلْقُومَا وَمَا حَوْلّهاء وَإِنْ كَانَ 
مَائِعاً قلا تَفْربُوه وصسّحه ابن كان , 





وأخرج أحمد وأبو داود والتّرمِذي» من حديث أبي هريرة» قال: سئل 
رسول الله يي عن فأرة وقعت في سمن فماتت؛ فقال: (إِنْ كان جايداً كَحُذُومًا 
وَمَا حَوْلّهاء ثُمّ كُلُوا مَا بَقِيَ وَإِنْ كانَ مَائِعاً فَلَا تَفْرَيُوه220 وقد أخرجه أيضاً 
النّسائى”؟ . 

وحكم غير الفأرة ‏ مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار ‏ حُكمّها إذا وقع 
في سمن أو نحوه. 


وأما تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: فلحديث حذيفة في تحريم الأكل 
والشرب في 


االصحيحين» وغيرهما » قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لا تَلْبَسُوا الخرير آنية الذهب 


0 


ل والفضة 


وَلَا الديباج » وَلَا د تَشْربوا في آنبَةٍ الذّمَبِ والفضّق وَلَا أكُلُوا في صِحَافِهًا ؛ فَإنها 


.)019/97( «المحلّى؛:‎ )١( 

(؟) «الإنصاف» للمرداوي: (0/ .)791١‏ 

() البخاري: 718؛ وأخرجه أحمد: /73841. 

(5) أبو داود: "84١‏ والنسائي : (17/8/9)» وابن حِبَّانَ: .781١‏ 

(5) أحمد: 777لا وأبو داود: 7847 والترمذي بعد حديث: 01799 وهو حديث صحيح. 
(7) النسائي : 2118/7 من حديث ميمونة» وقد تقدم آنفاً . 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 





لهم في الدَّنيًا وَلَكُمْ في الآخر". 
وفيهما أيضاً من حديث أم سَلْمَة: أن النَِيَ يل قال: (إِنَّ الذي يَشْرَبُ فِي 
إنَاءِ الفِضّةٍ إِنّما رج ف بي اد ع "'. وفي لفظ مسلم رحمه الله: (إنّ 


الَّذِي يَأَكُلٌ أو يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذّهبٍ أو الفِضّقه. 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث البّرّاء بن عازب» قال: نهانا 
رسول الله كي عن الشرب في الفِضّة ؛ قال: «مَنْ شَرِبَ فِيِهَا فِي الدَّنَْا؛ لَمْ 
يَشْرّبِ فِيهًا في الآخِرَ و40 

وأخرج أحمد وابن ماجه» من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة”. 


© | © 


. 79755 البخاري: 5476) ومسلم: 257945 وأخرجه أحمد:‎ )١( 
و«الصّحاف» جمع صحفة وهي دون القصعة.‎ 
. و«القضُعة» : هو وعاءٌ يُؤكل فيه ويثرد» وكان يُتخّد من الخشب غالباً‎ 
.75058 (؟) البخاري: 25574 ومسلم: 205586 وأخرجه أحمد:‎ 
.0785 مسلم:‎ )©( 
.18887 مسلم: +2078 وأخرجه أحمد:‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ »54١10 أحمد: 5 ©» وابن ماجه:‎ )6( 
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كتاب اللباس 





د سَثْرٌ العَورَةٍ وَاحِبٌ فِي المَلا وَالحَلَاءِ . 
ه وَلَا يَلْبَسُ الرَّجُلٌ الحَالِصَ مِنَ الحَرِيرِء إِذَا كَانَ وق أ بع أصابع ؛ إَِّا 
لِلنَّدَاوِيء وَلَا يَفْتَرِشْهُ ولا المَصْبُوعٌ بِالعُصْفْرِ وَلَا نَوْبَ شُهْرَق ولا ما 
يَخْتَصٌ بِالنّسَاءِ وَلَا العَكسّ . 
د ويَحُْمٌ على الرّجَالٍ التَحَلّي اذهب لا بير . 
أقول: أما وجوب ستر العورة في الملا والخلاء: فلحديث بَهْرْ بن حَكِيم» وجوب ستر 
عن أبيهء عن جده” 2 عند أحمد وأبي داود. وابن ماجه والتّرمِذي وحسنهء 0 
والحاكم وصحّححهء قال: قلت: : يا رسول الله! عَوْرانَُا ما نأتي منها وما نَذْرُ 
فقال: «احمّظ عَوْرَتَكَء إِلّا مِنْ رَوْجَتِكَء أَؤ مَا مَلَكَتٌ يَمِيئْكٌ)» [قال :] قلت : فإذا 
كان القومٌ بعضّهم في بعض؟ قال: «إنّْ اسْتَطعْت أَنْ لا يَرَامَا أَحَدٌّ قَلَا يَريَكها2. 
فقلت : فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله تبَارَكَ وَتَعَالى أَحَقٌ أَنْ يُسْتَحْيًا من(" 
وقد اختلف أهل العلم في حدٌ العورة» وكذلك اختلفت الأدلة» وقد 
استوفيت ذلك في «شرح المنتقى»”" . 
وأما كونه لا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع: تحريم بى 
فلحديث عمر في «الصحيحين»» قال: سمعت النَّبىَ كه يقول: «لا تَلْسَي | الحير اارجة 
الخرير؛ َه من لَبسَهُ في الدئْيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَّة” 0 
)١(‏ في المطبوع: «حكيم بن حزام؛ عن أبيه. . .»2 والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أحمد: 2350١754‏ وأبو داود: /إ١40»‏ وابن ماجه: »197١‏ والترمذي: 271/184 والحاكم في 
«المستدرك»: (17/4/5)» وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 4817/7 وإسناده حسن. 


(9) «نيل الأوطار»: (1/ 516 5319). 
(5) البخاري: 204875 ومسلم: 20411٠١‏ وأخرجه أحمد: .59١‏ 
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وفيهما نحوه من حديث أنس230 . 

وفيهما وغيرهماء من حديث ابن عمر: أنه رأى عمر خُلَةَ من استبرق تباع. 
فأتى بها النِّيّ يي فقال: يا رسول الله! ابْتَعْ هذه فتجمّل بها للعيد وللوفود» 
فقال رسول الله طَيِن : «إنّما هله و لَِامنٌ مَنْ لا خَلاقّ 0 


0 


وأخرج أحمد والنّسائي والتَرمِذي وصحّحه. من حديث أبي موسى : أن 
النَبِىَ َه قال: أجل الدَّمَثُْ والحَرِيرٌ لِلإنَاثِ مِنْ مي وَحْرّمَ عَلَى دكُوِرَهَا» . 
وفي إسناده سعيد بن أبي هئد» عن أبي موسى » قال أبو حاتم : إنه لم يَلْقَه وقد 

ك3 أيضا ابن زه" 

وروي من حديث على وَلنه عند أحمد وأبي داود. والنّسائي وابن ماجه 
وابن حبّان» قال: أَحَذَ الي له حريراً فجعله في يمينه؛ وأخذ ذهباً فجعله في 
شماله ثم قال: : إن هَذَيْنٍ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أَمَتِي» . زاد ابن ماجه: «جِلّ 
لإنَائِهُم» وهو حديث حسن. 

٠. 17 .1‏ ع2 

وأخرج البيهقيٌ بإسنادٍ حسن نحوه'* . 

. 2 ااه 2 0 . 200 0ن 

وأخرج البزّار» من حديث عَمرو بن جَرير البَجَلِي نحوه أيضا '. وفي 

إسناده قيس بن أبي ححازم”"". وفي الباب أحاديث. 


.١؟997 البخاري: 20877 ومسلم: 0 . وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 7585 ومسلم: وأخرجه أحمد: 4ل9ا59. 

(9) أحمد: »196٠#‏ والنسائي: »)١5١/8(‏ والترمذي: ,١97١‏ وابن حزم في «المحلى»: 
(2)”7//5 وهو صحيح بشواهده. 

(5) أحمد: 988. وأبو داود: /إ5086» والتسائي: (8/ »)١1١‏ واين ماجه: 2589465, وابن حِبّان: 
٠‏ . والبيهقي في «السنن الكبرى»: (5/ 71/0). وهو حديث حسن كما ذكر المصنف. 

(0) البرّار : **, وأخرجه الطبرائي في «المعجم الصغير؛»: :»)157//١(‏ وقال الهيثمي في 
الالمجمع؟: :)١85/6(‏ رواه البرّارء وفيه عمرو بن جرير وهو متروك . 
وهنا خطأ؛ فإن عبارة المصنف في «نيل الأوطار»: :)084/١(‏ وعن عمر - يعني : في الباب - 
عند البزّار والطبراني» وفيه عمرو بن جرير البجلي» انتهت عبارته في «النيل»» وهذا هو 
الصواب. لأنه ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن جرير البجلي. 

(5) قيس بن أبى ي حازم الذي أعل به الشارح الحديث اعتباطاً -؟ تابعي جليل» ثقة إمام» روى له 
الشيخان» وقال ابن معين : هو أوثق من الزُهريٌّ. انظر: «تهذيب التهذيب»: (540/9). 








كتاب اللّباس 








حا ما 

وقد ذكر المهدي في «البحر»: أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال» وقال 
فيه: إنه خالف في ذلك ابن عَليّة» وانعقد الإجماع بعده على التحريم. 

وقال القاضي عِياض: إنه كي عن قوم إباحته. وقال أبو داود: إنه لبس 
الحرير عشرون نفساً من الصحابة”' . 

وقد اختلف أهل العلم في الحرير المَشُوب بغيره. 

واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه كل للبس حُلَّة السّيّراء؛ كما في 
(الصحيحين» من حديث علي 5ه'''. ولكنّه قد وقع الخلاف في تفسير حلة 
السَّيّراء ما هي؟ فقيل: إنها ذات الخطوطء وقيل: المختلفة الألوان» وهذان 
التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المَشُوب؛ 
على أنه قد قيل: إنه الحرير المحض. 

واستدل من لم يقل بتحريم المَشُوبٍ ‏ بل حرّم الخالص فقط ‏ بمثل حديث 
ابن عبّاس عند أحمد وأبي داود» قال: إنما نهى رسول الله يك عن الثوب 
المُصْمّتِ من قَر. وفي إسناده خخصيف ين عبد الرحمن؛ وهو ضعيف”". 

والمُضْمَّتُ ‏ بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة ؛ وهو: الذي جميعه 
حرير لا يخالطه شيء قطن ولا غيره. وهذا البحث طويل الذيول. 

وأما تقييد التحريم بما كان فوق أربع أصابع : فلحديث عمر في «الصحيحين» 
وغيرهما: أن رسول الله يكل نهى عن لّبوس الحرير إِلَّا هكذاء ورفع لنا 
رسول الله يكل يديه الوسطى والسَّبّابة وضمّهُما”') وفي لفظ لمسلم رحمه الله 
200 


1 و 02 ع ع ع اع 
وعيره : نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين» أو ثلاثة؛ او اربعة 


,4١9 أبو داود بعد:‎ )١( 

(5) البخاري: 2750١15‏ ومسلم: ٠‏ وأخرجه أحمد: 598. 

() أحمد: 1814ء وأبو داود: 4586. وهو حديث صحيح؛ لأن خصيف ‏ وهو سيء الحفظ - 
قد توبع» وباقي رجاله ثقات. 

(5) البخاري: 2.0819 ومسلم: 2011١‏ وأخرجه أحمد: 47. 

(0) مسلم: 208709 وأخرجه أحمد: 756. 


حكم لبس 
الحرير 
المشوب 


حكم ليس 


المصمت 


تقيد الحرير 
فيما فوق أربع 
أصابع 








حكم فراش 
الحرير وأقول 
العلماء فيه 


حكم الثوب 
المصبوخ 
بالعٌصفر 
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وأما جواز لبسه للتداوي: فلحديث أنس فى «الصحيحين») وغيرهما: أن 
بها( 
نهانا رسول الله يَكِِدِ أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن 
لبس الحرير والدّيباج» وأن نجلس عليهء وقال: «مَوٌ لَهُمْ فِي الدّنْياء وَلَنا فى 
”2 . وفي معنى ذلك أحاديث. وهذا نص في محل التراع . 

وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير؛ فقياسٌ في 
مقابلة النص» وهو فاسدٌ الاعتبار. 

وإلى التحريم ذهب الجمهورء وروي عن ابن عبّاس وأنس: أنه يجوز 
افتراش الحريرء وإليه ذهب الحنفية”" والهادوية» واستدل لهم بأن افتراش 
الحرير إهانة» وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم 

وأما المنع من المصبوغ بالعضفر: فلحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم 
وغيره» قال: رأى رسول الله يَكَهٌ علي ثوبين مُعَصْفَرِيْنِء فقال: «إن هَذِهِ مِنْ 
ياب أهْل الكفْر ؛ قلا تَلْبَسها) . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضاً. من حديث علي قال: نهاني 
رسول الله طكلِيهِ عن النَّحتّم بالذهب» وعن لباس الفَسَئّ» وعن القراءة في الركوع 
والسّجودء وعن لياس المُعَصفر”*". وفى الباب أحاديث. 
)١(‏ البخاري: 279419 ومسلم: ٠‏ .» وأخرجه أحمد: .١"754‏ 
(”) البخاري: /ا087. وأخرجه مسلم : /ة "5, وأحمد: 791739 . 
(9؟) هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» وذهب الصاحبان: إلى التحريم. انظر: «بدائع الصنائع» 

.)07١7/5( للكاساني:‎ 


(5) مسلم: 20575 وأخرجه أحمد: .19١5‏ 
(©) مسلم: 20454 وأخرجه أحمد: 975. 





كتاب اباس 
54 


والعُضْفْر: ب يصبغ الثوب صبغاً أحمر على هيئة مخصوصة.؛ فلا يعارضه ما ف العصفر 
تعريف 
ورد فى لبس مطلق الأحمر؛ كما فى «الصحيحين» من حديث البراء قال: كان 
رسول الله يكلِ مَرْبوعاً» بعيدٌ ما بين المَتْكْبَيْنَ وله شعرٌ يبلغُ شَحْمةَ أذنيه» رأيئه 
في حُلَةٍ حمراء» لم أر شيئاً قط أ لجس 0 





وفي الباب أحاديث؛ يجْمّع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ 
بالعُضفرء والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به. 

وأما المنع من ثوب الشهرة: فلحديث ابن عمر : ١مَنْ‏ لَبِسَ لَوْبَ شُهْرَةٍ ني حكم بس 
ادا آلبَسَهُ الله نَوْبَ مَذَلَةَ يَوْمَ القِيَامَة أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي وب لقب فهرة 
ماجهء ورجال إسناده ثقات9©. 

والمراد به الثوب الذي يشهر لابسّه بين الناس» ويلحق بالثوب غيره من 
الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة. 

وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس: فلحديث كراهية بس 
أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنّسائي: أنَّ الي يك لعن الرّجُل يلبس لبس ”” 
المرأة» والمرأة تلبسٌ لبس الرجل”” . 

وفي «صحيح البخاري» وغيره» من حديث ابن عبّاس قال: لعن 
رسول الله يك المُتشبّهات من النّساء بالرّجال» والمُتشبّهين من الرجال 
بالنساء”؟". وفي الباب أحاديث. 

وأما تحريم التحنّي باللّهب على الرّجال: فَلِمَا تقدم من الأحاديث الواردة 
في تحريم الذهب» وهو لا يكون إِلَّا حلية؛ إذ لا يمكن لبسه. 

وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره» فهو فضة لا ذهب. وإن 
سماه الناس ذهياً . 


.18841/# ومسلم: 64 .» وأخرجه أحمد:‎ 2906١ البخاري:‎ )١( 

(؟) أحمد: 05554» وأبو داود: 48 . والنسائي في «السئن الكبرى»: »4875٠‏ وابن ماجه: 
كلل وهو حديث صحيح لغيره. 

(6) أحمد: 28768 وأبو داود: 80948» والنسائي: (8/ 221١١‏ وإسناده صحيح . 

(4) البخاري: 5886: وأخرجه أحمد: ."16١‏ 
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ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب, وما ورد فيمن 
حَلَى جيباً له ولو بِحَرْيَصِيصَةٍ ”". 

وقد جمعتّ رسالة مستقلة في تحريم التحلّي بقليل الذهب وكثيره» وجمعت 
أيضاً رسالة مستقلة في تحلَّي النساء بالذهب» وهل يجوز ذلك أم لا؟ فليرجع 
إليهما ©" 


)١(‏ أخرجه أحمد: 221/491 وإسناده ضعيف. 
و«الخربصيصة»؛ : ما يرى فى الرمل ويظهر له لمعان كأنه ذهب» والمراد القلة. 
(؟) «رسالة التحلي بالذهب للرجال». و«القول الجلي في لبس النساء للحلي». 
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و 
ع 


2 0 
جى يجري 
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.21 ات بباكد 0ن حا . يمايواييا 





و 


ه وَأفْضَلْهَا : أَسْمَنْهًا . 


ومرم 


5 وَلَا يُجْزُِ ما دُونَ الجَدَعٍ مِنَ الضَأَن وَالئيمِنَ المَعْرِ؛ ٠‏ وَلَا الْأَعُوَنُ 
وَالمَريض» وَالأَغْرَحُ وَالأغحَفتٌ, وَأَعْضَبٌ القَرْنِ وَالأَدُنِ. 


لآ وَيِتَصَد يتَصَدَّقٌّ منْهَاء وَيَأكُلُ وَيَدَّخْر . 


ه وَالذَّبْحُ ِي المُصَلَّى أَنْضَلْ. 
» ولا شد من له أضحمةً م شعره ور بَغد خول عشر ذي الججة 


أقول: 9 كونها تَشْرِعٌ لأهل كُلَّ بيتِ: فلحديث أبي أيوب الأنصاريء مشردعة 
قال: كان الرّجل في عهد رسول الله يَكِةِ يضحّي بالشاة عنه وعن أهل بيته. 
أخرجه ابن ماجه والتّرمِذي وصحّحه”" . 
وأخرج نحوه ابن ماجه» من حديث أبي سَرِيحة بإسناد صحيح"". 


تت أحمد وأبو داود والنسائي» من حديث مخف بن سَليم: أ أنه نه سمع 


و 


النِّيَ يك يقول: «أَيّها الئّاس! عَلَّى كُلّ أَهْلٍ بَيْتِ في كُلَّ عام أَصْحِيّة وفي 


.1808 والترمذي:‎ ١41 ابن ماجه:‎ )١( 
اين ماجه : 253144 وفي «الروائد» (؟169/5١): إسناده صحيح ورجاله موثقون.‎ 020 
وفي المطبوع : لشريحةاء والصواب ما أثبتناه.‎ 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
جحو سيبتبتبتبتبتبتببتتتتتت--ت-ت"لوبو” 


إسناده أبو رَمْلَةَ» واسمه عامر» قال الخطابى: مجهول”''. 


اختلاف وقد اختلف في وجوب الأضحية» فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير 
الفقهاء في واجحة. 
حكم الأضحية 7 "” 
وذهب ربيعة» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والليث. وبعض المالكية إلى أنها 


واجبة على الموسرء وحُكي عن مالك والتّخعي . 

وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث: اعَلَى كُلّ أَهْلٍ بَيْتِ أضحيّة' 
المتقدم» وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجهء وصحّححه الحاكمء 
وقال ابن حجر في «الفتح»: رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفهء 
والموقوف أشبه بالصواب؛ قاله الطحاوي وغيرهء قال: قال رسول الله مَكِلةِ: 


2 


لاه سر ص ص لس ساامة 


39 اس أن سق سس له َه 3 زهة 
«مَنْ وَجَدَ سَعَه فلم يَضَح؛ قلا يَقَرَبَنَ مصّلانا» . 


هه ال ا 


ومن أدلة الموجبين: قوله تعالى: #فصل لريك والمحر» [الكوثر: ؟]. والأمر 
للوجوب . 

وقد قيل: إن المراد تخصيص الرب تعالى بالثحر لا للأصنام» ومن ذلك 
حديث جُنْدَبٍ بن سفيان البَّجَلِيَ في «الصحيحين"» وغيرهماء قال: قال يَلهِ: 
«مَنْ كَانَ دَبَحَ كَبْلَ آنْ يُصَلِي ؛ كَلْيَذْبَح مَكَائها أخرَى. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كْبَحَ حَنَّى 


ل كمس تاس رضي .0 (2) 
صَلينا؛ فليذبح باسم اللوا . ومن حديث جابر نحوه . 


1 ا 03 00 َه 2 22 م 
وجعل الجمهورٌ حديث: أنه َيِه ضحّى عَمّن لم يضح مِنْ أمَيّه يكبش . كما 
فى حديث جابر عند أحمد وأبى داود والتَّروِذي”* وأخرج نحوه أحمد 


ء18١184 وأخرجه الترمذي:‎ :)١51//19( أحمد: 17889, وأبو داود: 2.5784 والنسائي:‎ )١( 
.)57١7/5( وابن ماجه: 271585 وهو حديث حسن لغيره. وانظر: امعالم السئن»:‎ 

() أحمد: 4858# , وابن ماجه: #17, والحاكم في «المستدرك»: (4)577/5 وإسناده 
ضعيف. وانظر: «فتح الباري»: (7/15). 

(9) البخاري: 20077 ومسلم: /61 0« . وأخرجه أحمد: 181/844 . 

(5) أخرجه مسلم: 268087 وأحمد: ١/ا55١.‏ 

(5) أحمد: /15879ء وأبو داود: »181٠١‏ والترمذي: 2١8٠5‏ وهو حديث صحيح لغيره. 





فصل في احكام الأضحيّة 





حزه بم 
والطبراني والبزّار من حديث أبي رافع بإسناد حسن”'"' 2 قرينةَ صارفةً لما تفيده 
أدلة الموجبين. 

ولا يخفى أنه يمكن يمكن الجمع بأنه ضحَى عن غير الواجدين من أمته؛ كما 
يفيده قوله : ١مَنْ‏ لَمْ يُضَحّ مِنْ أَمتها مع قوله : «عَلَى أهْلٍ كل بَيْتٍ أ أذ ً 

وأما مثل حديث: «أَزْبُ بالأضحى وَلَمْ يُكُتَبْ عَلَيَكُمْ ونحوه”” “؛ فلا تقوم 
بذلك الحجة؛ لأن فى أسانيدها من رمى بالكذب» ومن هو ضعيف بمرّة. 


به) . 


وأما كون أقلها شاة: فَلِمَا تقدم. أقل الأضحية 
وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر: فلقوله علد : «مَنْ كان ذبحَ قبل أن وقت الأضحية 
يُصَلَي ؛ كلمل بح مَكَانها أُخْرَى » من َم يكن بح حَنّى صَلَيْنا ؛ َلْيَذْبَح باسم الله», 
وهو في «الصيحيحين» كما تقدم قريب" . وفي الباب أحاديث» وفيها التصريح 
بأن المعتبر صلاة الإمام. 
وأما كونه يمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق: فلحديث جبير بن مظعم عن 
هه 59 ثم مم 8 امتداد ونث 
النبيٌّ عد قال: كل يام التَشْرِيقٍ دبي أخرجه أحمد وابن حجان في (صحيحه )ا الأضحة إلى 
١‏ 1 خر أيام 
والبيهقي» وله طرق يقوّي بعضها بعضا””*'» وقد رُوي أيضاً من حديث جابر الشريق 
وغيرو(* وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة 22 ومن بعدهمء 
والخلاف في المسألة معروف. 
وأما كون أفضل الضحايا أسمئها : فلحديث أبي رافع : أن الى يلل كان أفضل 
اس الأضحية 
)١(‏ أحمد: 2798596 والطبراني ف في «المعجم الكبير) 11/1 و«كشف الأستار» معتل 
وإسئاده ضعيف لضعف شريك وعيد الله بن محمد» وفيه ألوانٌ من الاضطراب» وليس كما ذكر 
المصنتف. 
(؟) أخرجه أحمد: 7817 و1917 من حديث ابن عباس» وإستاده ضعيف. 
(9) انظر التعليق (؟) في الصفحة السابقة . 
(5) أحمد: ١ملاككف‏ وابن : حبّان: ااا والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9) وهو 


حديث صحيح لغيره. 
(0) أخرجه أبو داود: /1979. 
(5) انظر: "نيل الأوطار»: (108-7098/5). 





ما يجزئ من 
الأضحية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


إذا ضحى اه شترى كبسشّين سميتين . . . الحديث» وهو عند أحمد وغيره بإسناد 
الك 


عه جمدل ابي 


وأخرج البخاري» من حديث أبي أمامة بن سَهْلء قال: كنا تُسَمّنُ الأضحية 
بالمدينة» وكان المسلمون يُسَمّنون7” 

وأما كونه لا يجزئ ما دون الجذع من الضَّأنِ: فلحديث جابر عند مسلم 
رحمه الله تعالى وغيرهء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تَلْبَحُوا إِلَّا مُسِئَةُ؛ إِلَّا أَنْ 
تَعْسْرَ عَلَيْكُم كَتذْبَحُوا الجَدَّعَةَ مِنَ الضَّأن»0 

وأخرج أحمد والتَّرَمِذيء امن حديث أبي هريرة» ال سمعت رسول الله كله 
يقول: انِعُم - أو: نِعْمَتِ - الأَضْحِيَةُ الجَذْعُ مِنَ الصَّأنْ»' . 

وأخرج أحمد وابن ماجهء والبيهقي والطبراني» من .حديث أم بلال بنت 


رع بير 3 00 


هلال عن أبيها : أن رسول الله عل قال : ايحور الجَذّع مِنَ الصَأنِ أضحةً) 


وفي «الصحيحين»؛ من حديث عقبة بن عامر» قال: قَسَّمّ رسول الله كَل 
ضحايا بين أصحابه» فصارت لعُقبة جَذَّعةٌء فقلت: يا رسول الله! أصابني 

جذع؟ ف فقال: «ضَحٌ بها 60 

)١(‏ أحمد: ,.71١94٠‏ وأخرجه البزَّار: 1708ء والحاكم في «المستدرك»: (5/ 207941 وإسناده 
ضعيف لانقطاعه» فيه علي ب بن الحسين لم يدرك أبا رافع» وفيه ضعيف أيضاً وهو عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وليس كما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. 

زفة البخاري تعليقاً قبل: 0007., وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: )(9/ لاو؟) وقال الحافظ في 
«تغليق التعليق»: (0/ 4): ذكره أبو نُعيم في لمستخرجه؛ من طريق أحمدء وفيه: المسلمون 
يشتري أحدهم الأضحية» فيسمئهاء فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة» قال أحمد: 
هذا الحديث عجيب. 

(6) مسلم: 28087 وأخرجه أحمد: .١5944‏ 

(5) أحمد: 2941794 والترمذي: »١59494‏ وإسناده ضعيف . 

(5) أحمد: 0770175 وابن ماجه: 29119 والبيهقي في «السئن الكبرى»: »2751/١/94(‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير»: (0؟//2)591) وهر حديث حسن لغيره. 

(7) البخاري: 20047 ومسلم: 20086 وأخرجه أحمد: 2109704 والجذعء عند الشافعية من 
الضأن: ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وعند الحنفية والحنابلة: ما أكمل ستة أشهر 





فصل في أحكام الأضحبّة 





وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأنٍ الجمهور . 

وأما كونه لا يُجَزَِئّ دون الثنيٌ من المّعر: فلحديث أبي بردة في 
(الصحيحين» وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي دَاجناً جَدَّعَةَ من 
المّعَز؟ فقال: «اذْيَحْهًاءٍ وَلَا تَصْلّْح لِعَيْرك»7" . 

وأما ما رُوي في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث عقبة: أن اللََىَ يه 
أعطاة غنماً يَقْسِمُّها على صحابته ضُحاياء فبقي عَُودٌ؛ فذكره للنبي كله فقال: 
اصح به أنتَ م220 

والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسنادٍ 
صحيحء أنه قال: أعطاني رسول الله كَلةِ غنماً أقسمها ضَحَايا بين أصحابي» 


فبقي عَتّودٌ منها؟ فقال ضح به أَنْتّء وَلَا رُخْصَةٌ لأحد فيه بَعْدَه)70 . 


وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز”* . 

وأما كونه لا يجزئ الأعور. .. . . إلى آخر ما ذكر من المعيب : فلحديث مالا يجزئ في 
البّراء عند أحمدء وأهل «السنن» وصحّححه التّرمِذيء وابن حِبَّان والحاكمء الأضحية 
قال: قال رسول الله عه : ١أَربَعٌ‏ لا تحور نِي الأَضَاحِيٌ : العَوْرَاءُ اين عَوَرْهَاء 
والمريضةٌ البَيّنُ مَرَضْهَاء والربجاة البيّنُ ظلْعُهَاء والكسيرةٌ التي لا تَنْقِي»”© أي : 
التي لا مم لها . 

وقد وقع في رواية: «العجفاء» بدل «الكسيرة»” . 

وأخرج أحمد» وأهل «السنن» وصحححه التّريذي. من حديث على ذؤه. 
قال: نهى رسول الله كل أن يضحى بِأَعْضَبٍ القّرنِ والأذن. 
)١(‏ البخاري: 28087 ومسلم: 20059 وأخرجه أحمد: 1848١‏ بنحوه. 
(؟) البخاري: 2508080 ومسلم: 20084 وأخرجه أحمد: 45"ال19. 


(9) البيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ .)717١‏ 


(4) «شرح مسلما: (560/5). 
(6) أحمد: 2086٠١‏ وأبو داود: 865 والترمذي: ا49١»‏ والنسائي: (84/9١5)؛‏ وابن 


ماجه : 5312565 وإسئاده صحيح . 
03 وهي رواية النسائي وابن ع ماجه» وبنحوه رواية أحمد وأبو داود. 





الدراري المضيهة شرح الدرر البهية 


مع و الس 


قال قتادة: العَضْبٌّ: النصف فأكثر من ذلك”''. 


وأخرج أحمد وأبو داود» والحاكم والبخاري في «تاريخه)»» قال: إنما نهى 


رسول الله علد عن المَصْمَرّق وَالمُسْتَأْصَلة والبَحقاءء والمسيعة» والكسيرة. 


حكم أضحية 
المسلوبة الألية , 


فالمُصفرّة: التي تُستأصل أُدُنُها حبَّى يبدو صِماحُها . 

والمستأصلة: التي ذهب قرنُها من أصله. 

والبَحْقاء : التي تُبْحّق عينُها . 

والمشيّعة: التي لا : تتبعٌ العَنَم عجَفاً وضَغفاً . 

والكسيرة: التي لا تنقي 

وهذا التفسير هو في أصل الرواية”'". وفي الباب أحاديث. 

وأما مسلوبة الألية: فأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي» من حديث 


أبى سعيدء قال: اشتريت كَبْشاً أْضْحَى به» فَعَدا الذئبُ فأخذ الأَليْهَ فسألتٌ 


ال بكلِ؟ فقال: «ضَح بو . وفي إسناده جابر الجَعْفي؛ وهو ضعيف جدًا7” . 


الأضحية 


5 


وأما كون المضحي يتصدق منها ويأكل ويدّخْرٌ: فلحديث عائشة: أَنْ 


النّبى كله قال: كُنُوا وادَّخْرُوا وتَصَدَّقُوا», وهو فى !| ميحين) لكا و 


الباب أحاديث . 


مشروعية الذبح 

في المصلى 
000 
زفق 
زفرة 
2 
2 


وأما كون الذبح في المصلى أفضل : فلحديث ابن عمر عند البخاري 


وغيره» عن الي عله : أنه كان يَذْبَحَ وَيَنْكَرٌ با لمصلى”* . 


أحمد: »١1١58‏ وأبو داود: 6 والترمذي : »١1594‏ والنسائي : (9/ 20517107 وابن ما 
06* وإسناده حسن . 

أحمد: 7/507 2.١‏ وأبو داود: »:8٠*‏ والحاكم في «المستدرك»: (5/ 8؟2)57 والبخاري في 
(التاريخ الكبير): (8/ 778). وهو حديث حسن لغيره. 

أحمد: 177/5١1١؛‏ وابن ماجه: 9157؛ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (784/9)؛ وإسناده 
البخاري : 48 ومسلم: .60١١9‏ 

البخاري: 468007» وأخرجه أحمد: 041/5 . 








فصل في احكام الأضحيّة 

وأما كون المضحي لا يأخذ شعره وظفره بعد دُخول عشر ذي الجبّة حبّى ىم ممق 
لا ال بالضحي 
قال: «إِذًا يتم مال ذِي الحِجَّد وَأَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ يُضَحْيَ ؛ كُلْيْمِسِكَ عَنْ سَّغْرِ 
وَأَظفارو0© 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضاً : ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ وِبْحٌ يَلْبَحُهُ؛ كَإدَا 
أهِلَ هلال ذي الحجّة؛ قلا يَأَخُذْ مِنْ شَعْره وَأَظْمَارِ حَنَّى بضَحَي)”". 

وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب سعيد بن المسيبء وربيعة». وأحمد. وإسحاق. وداودء وبعض > رءربيبى 
أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظمَارِه حنَّى يُضْحُي النتهاء في 
في وقت الأضحية. 

وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه. 

وحكى المهدي في «البحر» عن الإمام يحيى» والهادوية» والشافعي: أن 
ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحبٌ. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره. 


0030 مسلم : 201669 وأخرجه أحمد : 033305,., 
(1) مسلم: 2017١‏ وأخرجه أحمد: 277700 من حديث سَلَّمَة. 














الدراري المضية شرح الدرر البهية 





بِابٌ الوَلِيمَة 





د هِي مَشْرُوعَةٌ وَتَحِبُ الجَابَةُ ليها وَيْقَدَمُ السَابِقُ ثم الأفْرَبُ بَاباً. 
ه وََا يَجورُ حُصُورُها ذا تمت على ممصي 
مشروعية أقول: أمَّا مشروعيتها : فلحديث أنس في «الصحيحين» وغيرهما: أ 
0 النَىَ كلِِ قال لعبد الرحمن بن عوف : «أَوْلِمْ وَلَوْ بهَاق»"") 
[وعنه أيضاً: ] قد أَوْلَّمْ النَبِىُ يكل على نسائه» فأؤْلّم على صفية بتمر 


وَسَّوِيق؛ كما أخرجه أحمد وأبو داود والتّرهِذي واب بن ماجه وابن حِبَّانء من 
. 


أنْ 


حديث أنس 
وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثه: أنه جعل وَلِيمَتَهًا الثّمر 
والأقِط والسَّمْنَ””". وهو في «الصحيحين" بنحو هذا””*'. 
وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم. 
وفي «الصحيحين» أيضاً : أنَّ النىَ يله ما ألم على شيء من نسائّه ما أُوْلَمَ 
على زينب» أَوْلَمْ بهَاو©. 
يا وقد قال بوجوب وليمة العرس مالكٌ» وقيل: إن المشهور عنه أنها مندوبة. 


0 وروي الوجوب عن أحمدء وبعض الشافعية» وأهل الظاهر . 


.7791/7 البخاري: 44١5؟» ومسلم: 1* وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 8لا 217١‏ وأبو داود: 55لا"» والترمذي: 3١98‏ . وابن ماجه: »١1104‏ وابن حِبّان: 
أكدق وإسناده صحيح . 

(9) مسلم: 96٠8‏ وأخرجه أحمد: ١161/6‏ مطولا. 
و«الأقِط» : اللبن المحمض يجمد حتَّى يستحجر وبطبخ. 

(5) البخاري: 50806؛ ومسلم: 0٠٠8‏ مطولاً وقد تقدم آنفاً. وأخرجه أحمد: 1/47 . 

(6) البخاري: 20١7١‏ ومسلم: 29607 وأخرجه أحمد: 791/4 . 








باب الوَليمَة 

وذهب الجمهور إلى أنها سنّة غير واجبة. 

وأما كونها تجب الإجابة إليها: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين" بي 
وغيرهما: «شَرٌ الطََعَام طْعَامُ الوَلِيِمَةِ؛ يُدْعَى لها الْأَغْيَاءُ ويُثْرَكُ الفُمَراُ وَمَنْ لَمْ 


- 


2 2 نه سس انل 
يحب الدذغوة» فقد عصّى الله وَرَسُولَهُ)! ُ. 


وفيهما من حديث ابن عمر ظفله: أن اللي يك قال: « 


/ 


نا 


جِيبُوا هَذِهِ الدّعْوَ 


2 


فى لفظ : حديثه : (إِذَا دُعِىَ أَحَدَكُمْ إِلَى الوَلِيمَةٍ كَلَيَأتِها)”" . 
وني من تاد إدا دعي 1 يمذ فلياد 
وفى ]2 رحمه الله وغيره من حديئه: ١مَنْ‏ دُعِى فَلَّمْ يَحَبْ؛ فُقَذْ 
في آخر غعيره من من دعي يا 
20-2 بإ اس ص فر 0 
عصى الله ورسو ( . 
وفى (مسلم) وغيره من حديث جاير. قال: قال رسول الله يِه : «إِذًا دُعى 
َل شه » سرس 0 9 505 كس ممما م سر رس دست ا (0) 
أحَدكمٌ إلى طَعَام فليجبٌء فإن شاءً طعم وإن شاءً ترّك) . 
َه 
وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله وغيره: (إِذا دعي 
َحَدُكُمْ كَليْحبْء فَإِنْ كَانَ صَاتِماً َليْصَلٌ. وَإِنْ كَانَ مُفْطراً كليُظمِه)”". 
وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عِياض والنووي الاتفاق على وجوب 
الإجابة إلى وليمة العرس . 


قال في «الفتح»: وفيه نظر ؛ نعم المه ٠‏ أقوال العلماء الو جدست29. 2 اتختلاف 
في «الفتح»: وفيه نظر؛ نعم لمشهور من قو لوجوب الفتهاء في 
وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين» ونص عليه مالك؛ وعن حكم إجابة 


5 الدعوة 
بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة. 


. وأخرجه أحمد: 7714. وقد ثبت مرفوعاً وموقوفاً‎ 07817١ البخاري: //2811 ومسلم:‎ )١( 

(؟) البخاري: 2011/4 ومسلم: 017" وأخرجه أحمد: 0591 . 

() البخاري: 2011/7 ومسلم: 009" وأخرجه أحمد: 51!17. 

(5) أخرجه أبو داود: ١5لالاء‏ وأخرجه مسلم: 070" بنحوه من حديث أبي هريرة . 

(6) مسلم: 27014 وأخرجه أحمد: 191184. 

(5) مسلم: 0679 وأخرج أحمد: 54/ال. 

(90) «التمهيد»: /١(‏ 27) و«لإكمال المعلم»: (4/ 567 2.)5686 و«اشرح مسلما: ))١594/6(‏ 
و«فتس الباري»: (501/14). 





الترتيب في 
إجابة الدعوة 


كراهية 
استحابة دعوة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وحكى في «البحر؛ عن العترة والشافعي: أن الإجابة إلى وليمة العرس 
مستحبة كغيرها. 

والأدلة المذكورة تدل على الوجوبء لا سيما بعد التصريح بأن من لم 
يجب فقد عصى الله ورسوله. 

ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس. هل تجب أم لا؟ فمن قال 
بوجوبها؛ استدل بالرواية المطلقة المذكورة» ومن قال بعدم الوجوبء قال: 
المطلقة محمولة على المقيدة. وقد أوضحت ما هو الحق في اشرح 
المنتقى)7' . 

وأما كونه يقدم السابق ثم الأقرب باباً: فلحديث حميد بن عبد الرحمن 
الحِمْيّري» عن رجل من الصحابة: أنَّ النّبِيَ يل قال: «إدَا اجَتَمَعَ الدَّاعِيَانِ؛ 
أَحِبْ أَْربَهُمَا بَاباًء قن أَكْربَهُمَا بَابا أَْبَهُمَا جوّارأً كَِدَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَحِبْ 
الذي سَبَقَّ) أخرجه أحمد وأبو داود» وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن 
الذّالانيء وقد وثقه أبو حاتمء وضعّفه ابن حِبَّانَ'" . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث عائشة: أنها سألت النَّبىَ يكِةٍ فقالت: 
إِنَّ لي جارين؛ فإلى أيّهما أُمْدِي؟ فقال: «إِلَى أَفْرَبهِمَا مِنْكِ بَاباً0"» فهذا يشعر 
باعتبار القرب في الباب. 

وأما كونه لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصيةٍ: فلحديث علي 
عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيحء قال: صنعت طعاماًء فدعوت 


رسول الله يِه فجاء فرأى في البيت تصاويرء فرجع””*“. 


.)١19/6( «نيل الأوطار»:‎ )١( 

0) أحمد: 477555 وأبو داود: 05ل؛ وإسناده حسن» ويزيد بن عبد الرحمن الدّالاني 
صدوقء كما قال الحافظ» انظر تفصيل في الكلام عليه في «تهذيب التهذيب»: (015/54). 
وفي المطبوع: «زيد» وهو خطأء والصحيح ما أثيتناه . 

(8) البخاري: 277609 وأخخرجه أحمد: 7614177, 

(5) ابن ماجه: 09". وأخرجه النسائي: (71/4). 





باب الوَلِيقة 





"مه 


وأخرج أبو داود والنّسائي والحاكم» من حديث ابن عمرء قال: نهى 
رسول الله يَلْهْ عن مَظعَمَيْنن: عن الجلوس على مائدةٍ يُشرب عليها الخمرء وأن 
يأكل [الرّجل] وهو مُنْبِطحٌ [على بطنه]. وفي إسناده انقطاع'". 

وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي يدار عليها الخمرء من حديث 
عمر عند أحمد؛ بإسنادٍ ضعيف”"©» ومن حديث جاير عند التّرمِذي وحسّنه”". 


وأخرجه أيضاً أحمد والنّسائي. والتّرمِذي والحاكم» من حديثه مرفوعا”*“. 


وفي الباب غير ذلك . 

ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ومن ذلك: «مَنْ رَأى 
هِنَكُمْ مذكر م مذكراً كُلْيَعَيرَهُ بِيّدِو قَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ كَبلِسَانِه َإِنْ لَمْ يَسْتَطعْ قَبِقَلْبوا وهو 
في «الصحيحين») وغيرهها©©. 


() أبو داود: 5/ال"7, والحاكم في «المستدرك»: .)١59/8(‏ وأخرجه ابن ماجه: "707١‏ ينحوهء 
ولم أجده في المطبوع عند النسائي. 

(؟) أحمد: 2١780‏ وحسن لغيره. 

)© الترمذي: ١0٠58؟.‏ 

(5) أحمد: »1558١‏ والنسائي: »2١948/١(‏ والترمذي: 780١‏ وقد تقدم» والحاكمفي 
«المستدرك»: .)١157/1١(‏ 

(0») مسلم: /11» وأخرجه أحمد: 11514غ والحديث لم أجله في المطبوع من (#صحيح 
البخاري». 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 





د وَالعَقِيفَّة مُسْتَحَبَةٌ مُْتَحَبةٌ وَِيَ شَانَانِ عَنٍ الذَكرِء وَشَاةٌ عَنٍ الأنتى . يَوْمَ سابع 


المَؤْلُوق وَفِيهِ يُسَمّى وَيُحَْلقَ رَأْسُهُ وَيُتَصَدَّقُ يوَرْنِهِ دّهَباً ا أَوْ فِضّدّ . 


مشروعية وأما العقيقة: فيدل على مشروعيتها حديث سَلْمانَ بن عامر الصَّبِّى عند 
العقيقة 1 8 8 ل اعسات 2 م 72 7 0 عي رمع 
اليخاري وعيره» قال: قال رسول الله عبد : المع الغلام عَقِينَةٌ؛ فاهريفوا عنه 
دَمَّء وَأَمِيظوا عَنْهُ الأدّى)7 . 

وأخرج أحمد وأهل «السئن» وصحّحه التُرَمِذيء والحاكم وعبد الحق». من 
حديث الحسن. عن سَّمَرةء قال: قال رسول الله عَكئِ: ل عُلَام رَهِييَةٌ ِعَقِيقَتِه ؛ 
تُذْبْحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه» ويسمم فيه » ويُخْلَنُ رأ رَأَسُةُ ا 

وقد قيل : إن الحسن لم يسمع من سَمْرة إلا هذا الحديث9© 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن جدهء قال: سُئل رسول الله يكلِهِ عن العقيقة؟ فقال: «لا أَحَبُ العُقُوقٌ). 
كانه كرِهَ الاسمء فقالوا: يا رسول الله! إنما نسألك عن أحينا يُولَدٌ له؟ قال: 
«مَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسْكَ ء عَنْ وَلَدِوِ كَلْيَفْعَل؛ عَنٍ القَُام سَّاَانِ مُكَافاتان, وَعَنِ 
الجارية شَاة9'. 


.1575 البخاري: 2041/7 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: ,5٠١8*‏ وأبو داود: /819؟» والترمذي: 7؟15», والنسائي : (/155/9): والحاكم 
في «المستدرك)»: (779//5): وعبد الحق في «الأحكام الوسطى»: »2١5١/5(‏ وإسناده 
ا 03 

(6) أي: أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب إلا هذا الحديث» وقد صرح بالسماع 
منئه كما ورد عند النسائي. 

(4) أحمد: 251/١‏ وأبو داود: 7847ء والنسائي: (2»)1717/7 وإسناده حسن 





قصل في ١‏ لعقيقة 
ومرهة 


فكان هذا الحديث دليلاً على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته 
ليست على الوجوب؛ بل للاستحباب . 

وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى: فلحديث عَمرو بن شُعيب 
المذكورء ولحديث عائشة عند أحمد والتَّرِمِذي»ء وابن حِبَّانَ والبيهقي» وصحّحه 
التَّرِِدْيء قالت: قال رسول الله يكهِ: من القُّلام شَانَانِ مُكَائَأُنَانء وَعن 
الجَارِيَةَ شاه" . ْ 

وأخرج نحوه أحمد والنّسائي والتّرمذيء والحاكم والدَارَقُظنيء وصححه 
التَرِمِذيء من حديث أم كُرْز الكعبيّة”'". 

والمراد بقوله : ١مُكَاكَائَان)‏ : المستويتان أو المتقاربتان. 

ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنّسائي » وصحّحه عبد 
الحق وابن دقيق العيدء من حديث ابن عباس: أن رسول الله يِه عَنَّ عن 
الحسن والحسين كبشا كبشا" ؛ لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة؛ وهي 
أيضاً خطاب مع الأمة؛ فلا يعارضها فعله يك كما تقرر في الأصول. 

وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة. 

وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان. وقال مالك 
والهادوية: شاة. 

وأما كونها يوم سابع المولود» وفيه يسمّى ويحلق رأسه: فلحديث سمرة 
المتقدم. 

وأما التصدق بوزن الشعر : فلأمره يَكِِ لفاطمة الزهراء: أن تحلق شعر رأس 
)١(‏ أحمد: 51078» والترمذي: »16١‏ وابن حِبّان: 0585غ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 

رةه وهو حديث صحيح لغيره. 
0) أحمد: ”7 الالاء والنسائي: (9/ »)١54‏ والترمذي: »١815‏ والحاكم في «المستدرك»: 

لايرف ةة والدارقطني في «السئن»: (0/ )٠‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
(*) أبو داود: »184١‏ والنسائي : (7/ 242١55‏ وعبد الحق في «الأحكام الوسطى»: »)١41/4(‏ 

وابن دقيق العيد في «الاقتراح»! ص : 8/7 #ا/70. 


ماهية العقيقة 
من الذكر 
والأنثى 


تاريخ العقيقة 


مشروعية 
التصدق بوزن 
شعر المولود 


قضية 
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ومس ججتجت- هه 
الحسين » وتتصدق بوزنه من الوَّرِقي. أخرجه أحمد والبيهقي» وفي إسناده ابن 
عَقِيل وفيه مقال'". 
ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في «المراسيل» والبيهقي» من حديث 
جعفر بن محمد - زاد البيهقي : عن أبيه عن جذه -: أن فاطمة وِيْينًا وزنت شعر 
الحسن والحسين» وزينب وأم كلثومء فتصدقت بوزنه فضة”" . 
وأخرج التّرَمِذي والحاكم» من حديث على م ؤةء » قال: عقَّ رسول الله يك 


عن الحسن شاءٌ» وقال: ديا قَاظمَةً! اخلقي رسك وَتَصَدّقِي بِوَرْنٍ شَعْرِوِ فِضَةً) 
زفرفق 





7 


فوزثاه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم 
وأخرج الطبراني في «الأوسط». عن ابن عبّاس» قال: سبعة من السنّة في 
الصبى يوم السابع: يسمّى» ويحُئّن» ويُمَاط عنه الأذى,» ويكْقّب أذئه» ويعقٌ 
عنه» ويُحُلّق رأسه. ويل يُلَطَلخُ يدم تقِيقته» ويُتَصَدَّق بوزنه ذهباً أو فضّة. وفي 
١‏ ذه 2 240 
إسناده رواد بن الجراح؛ وهو ضعيفاء وبقية رجاله ثقات 
وفي لفظه ما ينكر؛ وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة. 
وقد أخرج أبو داود والنّسائي بإسنادٍ صحيح » من حديث بريدة الأسلمي. 
قال: كُنّا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ دُبَحَ شاءً» وَلَطمَ رأسه بديهاء فلما 
جاء الله بالإسلام؛ كنا نذبح شاة» ونحلق رأسهء ونلطخه بزعفران” . 
وقد أخرج نحوه ابن حِبّان وابن السّكن وصحّححاه من حديث عائشة"") 
)١(‏ أحمد: 718؟,: والبيهقي ذ في «السئن الكيرى») : (8/ 20754 وإسناده ضحيف. و«الورق» : 
الفضة . 
(؟) «الموطأ»: (؟/١60)»‏ و«المراسيل»: 28٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (9/ 0"04. 
22 الترمذي: ادك 3 والحاكم في «المستدرك): لو وقال الترمذي : حسن غريب. 
2( الطبراني في «المعجم الأوسط»: (ا/حلاط قال الحافظ في «الفتح») (4/ 487): وفي سئده 
(6) أبو داود: 25875 والنسائي عنه في غير هذه المناسبة. 
)١(‏ ابن حِّان: /265741. وأخرجه أحمد: 57 5150» ونقل 7 تصحيح ابن السَّكَنٍ ابن المُلقّن في «البدر 
المئير»: (9/5/6). 





فصل العقيقة 





لامه 


وقد ذهب الظاهرية والحسن البصري: إلى وجوب العقيقة. اقوال علماء 
٠.‏ 8 5 53 الإسلام م 
وذهب الحمهور: إلى أنها سنة. حكم القي 
وذهب أبو حنيفة: إلى أنها ليست فرضاً ولا سنّة» وقيل: إنها عنده 


تطوع”"' . 


)١(‏ قال ابن الشوكانى فى «السموط الذهبية»ص :/171": واختلف فى وجوب الختان» فذهب 
الشّافعيَ وأكثر الرّيدية إلى الوُجوبء وقال الإمام أبو حنيفة : إِنّه سُنَّهَه ورجحةُ المصنف في 
ااشرح المنتقى» ثم اختار فى لاحاشية الأزهار» الوجوب» وقال: نه الصّواتٌ. 
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كتاب الطب 





د يجوز الَدَاوِيء وَالتفُويض أَفْضَلٌ لِمَنْ يَقْدِرٌ عَلَى الصَّبْر . 
د وَيَحَْرمٌ بِالمُحَرَّمَاتِء وَيُكْرَهُ الاكْيِوّاء. 

وَكَا بَأمنَ بِالحِجَامَةء وبَالرُثْيةِ بِمَا يَجُورٌ مِنَ العَيْن وَغَيْرِهَا . 

أقول: أمّا جواز التداوي: فَلِمًا أخرجه مسلم رحمه ‏ الله تعالى وغيره» من دي 
حديث جابر: أن النَبِىَ يِه قال: طخل دَاءٍ دَوَاءٌ َإِدًا أصيبٌ دَوَاءٌ الدَّاءِ بَرَأ 


بإذن الله3”0 . 


وأخرج البخاري وغيره» من حديث أبي هريرة» عن النَّبِيٌ كلةِ قال: )2 
َنْوَكَ الله مِنْ دَاءٍ إِلّا أَنْرَكَ لَهُ شِمًاة»0" . 


وأخرج أحمد وأبو داود. وأء بن ماجه والتَرِمِذي وصحّحهء وصحححه أيضاً 


ابن حزيمة والحاكمء من حديث أسامة: قالت الأعراب: يا رسول الله! ألا 
نتداوى؟ قال: «نَعَمْ عبَادَ اللو! تَدَاوَوًا ؛ قَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ 5 إِلّا وَضَعَ لَهُ شِمَاءَ؛ 
إِّا دَاكَ وَاجِداً»» قالوا: يا رسول الله! وما هو؟ قال: «الهَرَمُ)0 . 

وأخرج أحمد وابن ماجه»ء والتّرِذي وحسّنهء من حديث أبي خِرّامة» قال: 


قلت: يا رسول الله ! أرأيتَ رق تَُسْتَرّقيهاء ودواءً تَتَداوَى به وثّقاةٌ نتقيها ؛ هل 


ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هِيَ مِنْ قَدَرِ الله" . 


مشروعية 


وأما كون التفويض أفضل : فلحديث ابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما 2 إرري 


.١50917 مسلم: 20141 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(0) البخاري: 051/8. 

(9) أحمد: 218464 وأبو داود: 23868 وابن ماجه: 23475 والترمذي: ».35١58‏ وابن خُُزيمة: 
4 والحاكم في «المستدرك»: »)١71/١1(‏ وإسناده صحيح . 

(4) أحمد: 7/ا165. وابن ماجه: 4719 ". والترمذي: 25١48‏ وإسناده ضعيف على خطأ فيه . 


تحريم التداوي 


بالمحرم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





ححححح ؟ ىو اجج7جبج7طجطجججج ب 
أنَّ النَبِىَ كَل أتته امرأة سوداءء فقالت: إني أصرع» وإني اتكشَّفء فادع الله 


6 9 م ةق 


لي» قال: إِنْ شِفْتٍ صَبَرْتٍ وَلَكِ الجئّة» وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُعَافِيَكَ2 
قالت: أضير”" . 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديثه : أنَّ النَبىَ يل قال : «يَدْخُلُ الجَنَةَ 
متي سَبْعُونَ ألفاً بِغَيْرٍ حِسَابِ؛ هُمْ الّذِينَ لا يَمْتَرْقُونء ولا يَتَطيّرُون» 9 


يَكْتَوُونَ وَعَلَى رهم يو عوكلُون 7 . 


ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتّداوي» فالجمع ممكن بأن التفويض 
أفضل مع الاقتدار على الصبر؛ كما يفيده قوله : إن شِئْتِ شِنْتِ صَبْرْتِ) . 

وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والخحَرّد» وضيق الصدر 
من المرض فالتداوي أفضل ؛ لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر. 

وأما كونه يحرم التداوي بالمحرمات: فلحديث أبي هريرة: أن اللّبِىَ يلل 
نهى عن الدُواء الخبيث. أخرجه مسلم رحمه الله وغيره”". 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي الدّرداء» قال: قال رسول الله كلِهِ: 
إن الله أَنْدَلَ الدَّاءَ والدَّوَاعءَ وَجَعَلَ لِكُلّ دَاءِ دَوَاءَء قْتَدَاوَوَاء وَلَا تَتَدَاوَوًا حرام 
وفي إسناده إسماعيل بن عَيّاش”*». 

وقد ثبت عنه يَلةِ النهي عن التداوي بالخمر؛ كما في «صحيح مسلم» 


1 . (ه2)6 
رحمه لله وعيرهة ٠.‏ 


وفي «البخاري» عن ابن مسعود. أنه قال: إِنَّ الله لم يجعلْ شٍفاءكم فيما 
03 زفق 
رم ٠.‏ 
)١(‏ البخاري: 45567 ومسلم: 0 © وأخرجه أحمد: ,"75٠‏ 
(؟) البخاري: 6٠/01؛‏ ومسلم: 2077 وأخرجه أحمد: 71418. 
() أخرجه أبوداود: 2341٠‏ والترمذي: »5١585‏ وابن ماجه: 7”509, وأحمد: 248٠18‏ 
وإسناده حسن » ولم يعزه صاحب «التحفة» لمسلم . 
(8) أبو داود: 8/(ل4". 
(6) مسلم: »0151١‏ وأخرجه أحمد: »١84817‏ من حديث طارق بن سويد. 
2 البخاري قبل : 5515 تعليقا» ووصله عيد الرزاق في «المصنف»: 11١91‏ . 





كتاب الطب 
وه 





وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور . 

ولا يعارض هذا إِذْنهٌ كله بالنّداوي بأبوال الإبل؛ كما في «الصحيح)""'؛ 
لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة؛ ولو سلّمنا تحريمها؛ لكان الجمع ممكناً يبناء 
العام على الخاصن . 

وأما كونه يكره الاكتواء: فلحديث ابن عبّاس عند البخاري وغيره» كان حكم الاكتواء 
النَبِيَ ككِ قال: «الشّمَاءُ فِي ثَلانّةِ: فِي شَرْطةٍ مخجمء أؤ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أو كي 
بَِارِ؛ وأَنْهَى أُمِّي عَنٍ الكُيّه”". وفي لفظ : «وَمَا أُحِبُ أَنْ أَمْتّوي»”". 

وأخرج أحمد وأبو داود» واين ماجه والتّريِذي وصشّحه» من حديث 
الف يد 

وقد ورد ما يدلٌ على أن النهي عن الكيئ للتنزيه لا للتحريم» كما في حديث 
جابر عند مسلم رحمه الله وغيره: أنَّ النّبِيَ يل كوى سعد بن معاذ 45 في 
أكخله مرقيت 20 . 

وأخرج الترهذي وحسنه؛ من حديث أنس: أنَّ النّبىَ يله كوى سعد بن 
زرارة من الشوكة”"' . 

ووجه الكراهة: أن في ذلك تعذيباً بالنار» ولا يجوز أن يعذّب بالنار إِلَّا 
رب النارء وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك. 

وقد ججمع بين الأحاديث بِجمّوعات غير ما ذكرنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: »١8١١‏ ومسلم: 24700 وأحمد: 217١47‏ من حديث أنس. 
(؟) البخاري: 2058١‏ وأخرجه أحمد: .7١١8‏ 


(9) أخرجه البخاري: "5541؛ ومسلم: 8/ا5. وأحمد: 2414101١‏ من حديث جابر. 

(4) أحمد: اثامةك3ق وأبو داود: 6606 وابن ماجه: 2529٠‏ والترمذي: 48 وهو حديث 
ضححوح . 

(5) مسلم: 51/48, وأخرجه أحمد: 57 1417. 

(5) الترمذي: ٠559؛‏ وأخرجه أحمد: /إ١٠؟"7؟.‏ 





حكم الحجامة 


حكم الرقية 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر ) صصص سس للسسططرر 


وأما كونه لا بأس بالحجامة: فلحديث جابر فى «الصحيحين» وغيرهماء 





قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: (إِنْ كان فِي شَيْءٍ مِنْ أَدويَيَكُمْ َيْرٌ؛ كَفِي 
شَرْطَةٍ يخجّمء أو سَرْبَةٍ عَسَلِء أَوْ لَذْعَةٍ تار تُوَافِقٌ الدّاَء وَمَا أَحِبُ أَنْ 
كوي" . وتقدم حديث ابن عبّاس معله0" , 

وثبت من حديث أنس عند التّرمِذي وأبي داود بإسنادٍ صحيحء قال: كان 
النَبِئُ يه يَحتجمٌ في الْأْخْدَعَين والكاهِل» وكان يَحْتجمٌ لسبعٌ عَشْرَةَ وتسع 
عشرة» وإحدى وعشرين7". 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كَكِِ: «مَنِ 
احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةٌ وتَسْعٌ عَشْرَهَ ووَاحد وعِشْرِينَ؛ كَانَ شِفاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ) ولا 
بأس بإسناده©؟ . 

وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة» وليس 
المراد هنا إِلّا الاستدلال على جوازها. 

وأما كونه لا بأس بالرقية بما يجوز: فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله 
تعالى وغيره» قال: رخص رسول الله كلِِ في الرّقية من العَيّن وَالحُمَةٍ 
وَالتّمْلّة . 

والمراد ب «الحُمّة؛: السم من ذوات السموم. وب«التَّمْلة»: القروح تخرج 
من الجنب. 

وأخرج مسلم رحمه تعالى وغيره»؛ من حديث عَوّف بن مالك» قال: كُنَا 
نَرْقِي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اغرصُوا 


عَلّيّ رُنَاكُمْ؛ لا بَأسَ بالرّكى ما لَمْ يكن فيو شرك" . 


3 
3 
إن 


.)*( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» التعليق‎ )١( 
.١4ا9/ل01 (؟) البخاري: 45347: ومسلم: “ا5لاة. وأخرجه أحمد:‎ 
."457 وأبو داود:‎ »3585١ الترمذي:‎ )*( 

(©) أبو داود: ١51م".‏ 

(0) مسلم: 201755 وأخرجه أحمد: /175171. 


)03 مسلم: شرفت 





كتاب الطب 
هذه 

وفي «صحيح مسلم)» رحمه الله تعالى» من حديث جابر #ء» قال: نهى 
انب يل عن الرّقى» فنجاء آل َمْرو بن حَزٍْ؛ فقالوا: يا سول ال إنه كانت 
عندنا رُقيةٌ نَرْقِّي بها من العَقْربء وإِنّك نَهَيْتَ عن الدُقَى؟ قال: فعَرَضُوها عليه 
فقال: ما أَرَىَ بأساً؛ قَمَنِ اسَْطا ع ع يِكُمْ أَنْ بقع حا 00 

وفى «الصحيحين»: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله كَلِِ إذا مَرضَ 
أحدٌ من أهله؛ نَقَّتَ عليه بالمُعوّذاتء فلمًا مَرضَ مرضَهٌ الذي مات فيه؛ جَعَلْتُ 
قث عليه وأمسحُه بِيّدٍ نَفْسِه؛ لأنها أعظَمُ بركة من يَدِي”" . 

وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرّقى» وأنها من الشرك؛ فهي محمولة 
على الرّقية بما لا يجوز؛ كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك . 

وكذلك يُحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة» عند أحمد 
وابن ماجهء وصحّححه التّرِذيء وابن حِبّانَ والحاكم» عن النَبِي يله أنه قال: 
١مَنِ‏ اكْتُوى أو اسْتَرَْى ؛ كمد بَئ مِنّ التُوكُل0"". 

وقد ورد في «الصحيحين»» من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله عَلِهِ 
أمُرْنِي أن أَسْتَرْقِي من العين”*. 

وأض أحمد والنّسائي والتَّرِمِذي وصححّحه؛ من حديث أسماء ب 

: أنها قالت: يا رسول الله! إن بني جعفر تصيبهم العين؛ أَكَأْسْئَرْني لهم؟ 

0 :انعم ؛ ؛ فلو كَانَ شَيْءٌ سَبّقَ القَدَرَ لَسَبَقَتَهُ العيْنُ)0” . 

وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس”'"2. وفي 
الباب أحاديث. 


.15787 مسلم: ا"الاه وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 20016 ومسلم: 201/16 وأخرجه أحمد: “15757. 

() أحمد: ٠14818ء‏ وابن ماجه: 34498. والترمذي: »55١0‏ وابن حِبّانَ: 2.5068 والحاكم في 
«المستدرك»: »)5١0/5(‏ وإسناده حسن . 

(5) البخاري: 201/78 ومسلم: 201717 وأخرجه أحمد: 7417840. 

(5) أحمد: 059/478 والترمذي: 09١5؟.‏ وأخرجه ابن ماجه: ١٠0"؛‏ وهو -حديث حسن. 

(5) مسلم: 81/*7, وأخرجه أحمد: //ا4! بنحوه. 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
0 


وفيها ذكر الاستغسال من العين؛ أي: غسل وجه العائن» ويديهء ومرفقيهء 
وركبتيهء وأطراف رجليه» وداخل إزاره في قدح» ثم يصب الماء على من 
أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه. أخرج ذلك أحمد ومالك في 
«الموطأ» والنّسائي» وصِبححه ابن حجان( . 


© | 5ه | © 


)1١(‏ أحمد: ٠1098ء‏ و«الموطأ»: (998/5)» والنسائي في «السنن الكبرى»: 9١5لا‏ وابن 
حبّان: رف من حديث سهل بن حُنيف. 
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الكتاب السادسر والعشرون 


كتابث الوكالت 
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اا 


قم 
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(شكس (جين (رومسيى 


0ج . أنه اح ردك 170 لحايواييا 


كتاب الوّكالة 





ه يَجُورُ لِجَائِزٍ النَصَرُفِ أَنْ يُوَكَلَ غَيْرَهُ ني كُلّ سَيْءِ؛ ما لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ 
وإذا بَاعَ الوكيل بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا رَسَمَهُ مُوَكُلهُ؛ كَانتِ الرّيَادةُ للمُوَكُل ؛ وَإِدَا 
حَالمَهُ إِلَى ما هُوَ أَنْمَع؛ أو إلى غَيْرِهِ وَرَضِيَ بو؛ صَحّ . 
أقول: آم كون الوكالة تجوز في كل شيء: فلانّه قد ثبت منه يلدٍ التوكيل 

في قضاء الدّين» كما في حديث أبي رافع: أنه أمره يل أن يقضي الرَّجْل بَكْرَهُ. 

وقد تقدم'"" 1 
وثبت عنه يَكلْةِ التوكيل في استيفاء الحدٌّء كما في حديث: «وَاعُدُ يَا أَنَيْسُ 

إِلَى امْرأَةٍ هَذَا؛ َإِنٍ اعْتَرقَتْ مَارْجْمُْهَاا. وهو في «الصحيح)”"'» وسيأتي. 
وثبت عنه يلْةِ التوكيل في القيام على بِذَنْو» وتقسيم جلالها وجُلُودهاء وهو 

في «الصحيح)”". 
وثبت عنه يكةِ التوكيل في حِفْظٍ رّكاة رمضانء كما في «صحيح البخاري» 

من حديث أبي هريرة7؟, 
وثبت عله كَل أنه أعطى عُقّبة بن عامر غنماً يقسمها بين أصحابهء وقد تقدم 

في الضّحايا” . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 7١8‏ 45» وأحمد: 277148١‏ وايكره»: هو الفتىٌ من الإبل» وقد تقدم الحديث 
في باب القرض 

(7) البخاري: 7715 و277185 ومسلم: 5478 مطولاًء وأحمد: ١7078‏ مطولاًء من حديث 
أبي هريرة» وسيأتي في كتاب الحدود. 

(9) البخاري: 219١5‏ ومسلم: 47الاء وأحمد: 211١4‏ من حديث علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه. 

.581١ البخاري:‎ )( 

(0) تقدم تخريجه في باب الأضحية. 


حكم زيادة 
الوكيل على ما 


رسمه موكله 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
٠ح ٠١ ١‏ سس سخ خطو تت 
وثبت عنه يكل أنه وكل أبا رافع» ورجلا من الأنصارء فَزْوّجاه ميُمونة» وقد 


تقده”" . 





و ه 


٠.‏ سا سام ل 


وثبت عنه كَل أنّه قال لجابر: (إِذَا أَنَيْتَ وَكيليء كَحُذْ مِنْهُ حَمْسَةً عَشَرَ 
وَسْقاً» كما أخرجه أبو داود والدّارفظني”" . 

وفي الباب أحاديتٌ كثيرةٌ فيها ما يفيد جواز الوكالة» فلا يخرج عن ذلك 
إِلّا ما منع منه مانع» وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز 
للوكيل» كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمره أو الخنزير» أو نحو ذلك؛ فإن 
ذلك لا يجوزء ولا يكون محلّلاً للكمن؟؛ لما ثبت عنه يَكِ: «إِنَّ الله إِذّا ححرّمْ شَيئا 
حرم مها وقد تقدم””". وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل» 
كقوله تعالى: « فابعكُوأ حرص يورقك» [الكهف: »]1١9‏ وقوله: بعلن 05 
حَرَآيِنِ لْأَرْضِ [يرسف: 0ه]. 

وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديئاً؛ ستة معلقة» والباقية 
موصولة29 وقد قام الإجماع على مشروعيتها* . 

وأما كون الوكيل إذا باع بزيادة على ما رسمه موكّله. كانت الزيادة 
للموكل : فَلِمًا ثبت في «البخاري» وغيره» من حديث عٌروة البَارِقيَ طله: أنَّ 
النَّىَ يِ أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدينار وجاء بدينار وشاوّء فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى الثُرابَ لرَبحَ 
60 
قيهة . 


وأخرج التّرمِذيء من حديث حَكيم بن جزام: أن النَبِىَ يل بعثه ليشتري له 


)١(‏ تقدم في النكاح. 

(6) أبو داود: 1777» والدارقطني في «السئن»: (4/ .)١164‏ 

(*) تقدم في كتاب الأطعمة. 

(5) انظر «صحيح البخاري» من الرقم: 7714-517799. وفي حصر المؤلف نظر؛ فلينظر. 
(5) «الإجماع» لابن المنذرء» ص: 48. 

(5) البخاري: 275847 وأخرجه أحمد: 197807. 





كتاب الوّكالة 
ج19 ٠‏ )ست 
أضحية بدينار. . .» فذكر نحو حديث غروة البَارِقَيّء وفي إسناده انقطاع؛ لأنه 
من رواية حبيب بن أبي ثابت» عن حَكيم ولم يسمع منه”" . 

وأخرج أبو داود» من حديث أبي حَصِين») عن شيخ من أهل المدينة» عن 
حكيم نحو ذلك» وفيه هذا الشيخ المجهول”"' . 

قد ذهب إلى ما ذكرناه | : 

وفك دحب إلى ذكرناه لجمهور أقوال العلماء 

وقال الشافعى فى الجديد ‏ وأصحابه والناصر: إن العقد باطل؛ أي: عقد في ذلك 
البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة؛ لأنه لم يأمره الموكل بذلك. 

وأما كون المخالفة إلى ما هو أنفع. أو إلى غيره مع الرضا صحيحة : حكم مخالفة 
فلكون الرضا مُناطاً مسوّغاً لذلك ومجوّزاً له وإذا لم يرض؛ لم يلزمه ما وقع الاكيل للموكل 
من الوكيل مخالفاً لما رسمه له؛ لعدم المّناط المعتبر. 

وقد ثيت فى «البخاري) وغيره» من حديث معن بن يزيدء قال: كان 
أبي [يزيد] أَخْرَجٌ بدنائيرٌ يتصدّقٌ بهاء فوضعها عند رجل في المسجد؛ فجئت 
فأخذتهاء فأتيته بهاء فقال: والله ما إِيّاكُ أردت بهاء فخاصمه إلى انب 2 
فقال: «لَكَ مَا نَوَيْتٌ يَا يَرِيدٌ! وَلكَ يَا مَعْنُ مَا أَحَذْتَ)”" »: ولعل هذه الصدقة 
صدقة تطوع لا صدقة فرض» فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد. 


88 85 6ه 


.١؟6ا/ الترمذي:‎ )١( 
."85 (؟) أبو داود:‎ 
.١085٠9 وأخرجه أحمد:‎ 2١477 البخاري:‎ )*( 
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كتاب الضّمانة 





د يَجِبُ عَلَى مَنْ ضَِنَ عَلَى حَيْ أو مَيّتِ تَسْلِيم ما 
وَيْرْجِعٌ عَلَى المَضْمُونٍ عَنْهُ؛ إِنْ كَانَ تأُورً ين جهت. ' 
د وَمَنْ ضَمِنَ بإخضارٍ شَخْصٍ؛ وَجَب عَلَيْهِ إحْضَارٌة؛ وَإِلّا عِمَ مَا عََيْ . 
أقول: أمّا وجوب الغرامة على الضمين : فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود وجوب الغراءة 
والتَّرمِذي» من حديث أبي أمامة: أنه يك قال: «الرَّعِيمُ غَارِمٌ) . وفي إسناده على الضمين 
إسماعيل بن عَيِّاشء ولكنّه ثقة في الشَّامِيِينء وقد رواه هنا عن شامي» وهو 
شُرَخْبيل بن مُسْلمء فلم يصب ابن حَرْم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عَيّاش'' 
وقد أخرج النّسائي من طريقين: إحداهما من طريق [أبي] عامر 
الوَصّابي”"'2 والأخرى من طريق حاتم بن خَُرَّيث ؛ كلاهما عن أَبي أمامة» وقد 
صبّحه ابن حِبَّان من طريق حاتم هذه» وحاتم قد وثّقه الدَارمي 75 


وقد أخرج الحديث ابن ماجه والطّبراني» من طريق سعيد بن أبي سعيد”* 
)2 





عن انس 


.)11/5 117١ /94( أحمد: 195؟775ء وأبو داود: 28658 والترمذي: 1516» واالمحلى):‎ )١( 
. وأخرجه ابن ماجه: 6٠754ء وإسناده حسن‎ 
. و«الزعيم» : الكفيل» فكل من تكمّل ديئاً عن الغير» عليه الغّرم‎ 

(؟) في المطبوع: «عامر الوصالي» وهو خطأ من وجهين: في الكنية والتسبة» والصواب ما أثيتناه» 
وضبطه السمعاني في «الأنساب» (605/6): بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة» نسبة إلى 
«وضّاب» قبيلة من حَمْير. وضبطه الحافظ في «التقريب»: بتخفيف المهملة. 

02 اننساتي في "السنن الكبرى»: ١4لاهة‏ و؟ثلاةء وابن حِبّان: 20148 وتاي في تتاديخ ابن 

»)05١1/1( :‏ وقال: حاتم بن حريث الطائي» قال فيه أبو سعيد: هو شامي ثقة 
(؟) في ي اسيك ااسعيد بن المسيب» وهو خطأ» والصواب ما أثيتناه. 
(5) ابن ماجه: 2575949 والطبراني في «(مسئد الشاميين»: (؟1/ 059 . 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حبس للللللللللللللللللللللللللللللللبسسسساا77 5 

وأخرجه ابن عَدِي من حديث ابن عبّاس». وضعّفه بإسماعيل بن زياد 
السَّكُونِك”'» ورواه أبو موسى المدينى فى «الصحابة» من طريق سُويد بن جبّلة 
قال الدَّارَفْظْني: لا تصح له صُحبة» وحديثه مرسل؛ قال: وبعضهم يقول: له 

كزهة 

ورواء الخطيب في 'التلخيص» من طريق أبن لهيعة ؛ عن عبد الله بن حِيّان 
الليثي » عن رجل » عن آخر منهه”" 

وأخرج البخاري وغيره من حديث سَّلَّمة بن الأكْوّع: أن النََ يك امتنع من 
الصلاة على مَنّْ عليه دين» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله! وعلى دَيْنْهٌ 
00 )© 

وأخرج هذه القصة لذي من حديث أبي قنادة وص ,» 

وأخرجها أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن حبّان» وَالدَارَة ني والحاكمء 


5 قف 
من حديثث جابر . 


فك 


وفى لفظ من حديث جابر هذا: أن النِّيّ ل قال لأبي قتادة : «كَدُ أَوْفَى الله 
حَقَّ العَريم» وَبَرِىَّ مِنْهُ المَبْتٌ؛ قال: نعمء فصلَّى عليهء فلمًا قضاها قال له 
النْبِيَ يك : «الآنّ بَرَدْتَ عَلَّيْهِ جِلَْدَه) أخرج ذلك أحمد وأبو داود: والنّسائي 
والدّارَفُظيء وصسّمحه ابن حِبّان والحاكه”" . 


دلق «الكامل في الضعفاء»: .)05١15/١(‏ 

(؟) (معرفة الصحاية»: .)519/1١١(‏ 

(*» «تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم» ص: .7١77‏ 
وفي المطبوع : عبد الله بن حبان»» والصواب ما أثبتناه. 

(8) البخاري: 27789 وأخرجه أحمد: .١5861١‏ 

(5) الترمذي: 2.1١59‏ وأخرجه أحمد: 77647. 

(5) أحمد: 15189ء وأبو داود: 7857*» والنسائيى: (4/ 55)» وابن حِبَّان: 27807 والدارقطني 
في «السئن»: (9/ 2)1/4, والحاكم في «المستدرك»: (؟:/8ه)2 وإسناده صحيح . 

(/9) أحمد: 5 ,»عو والدارقطني في «السئن»: (/ 787)» والحاكم في «المستدرك»: (2))55/5 
وإسناده حسن » وقد تقدم في التعليق السابق حديث أبي داود والنسائي وابن حِبّان. 





كتاب الضّمانة 
/ .5 


رجي 


وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأموراً من جهته: فلكول المضردء 
2 3 : 1 . 5 ع 1 1اى إن كان مأ ا 
الدّين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة؛ كالأمر بالتسليم» فيرجع عليه بذلك. 0 
وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه: 5 
5 5 11 3 يم سن 
فلعموم قوله كَلْةِ: «الرَّعِيم غارِم» . ضمن إحضار 


90 


والخلاف في الضمانة معرورف» وهذا خلاصة ما ورد في الشرع. 


© 5 © 
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١ 
د هُوَ جَائِدٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ؛ إِلّا صُلْحاً أحَلَّ حَرَاماً أ‎ 
- وَيَجُورٌ عن المَعْلُوم وَالْمَحَهُولٍ ؛ مَعْلُوم وَبمَجْهُولِء وَعَنِ اله كالما‎ 5 


2 





بقل مِنَ الذي أو أكْثرَ وََوْ عَنْ إِنْكارٍ 
أقول: أنَا جوازه: فلقرله تعالى : <لا حَرَ في سكير ين توه إلا م: مشروعية 
موي > الصليح 


أمَرَ بِصَدَكَةٍ أوْ مَعَرُوفٍ أو إصَلج بَبَْت ألثّاين [النساء: 114]. 

وأما استثناء الصلح الذي أحل حراماً أو حرّم حلا لا : فلحديث عَمْرو بن 
عَوْف عند أبي داود وابن ٠‏ ماجه وَالتَّرمِذيء والحاكم وابن , حبّان: أنَّ الى يلل الاستثتاء في 
قال: «الصّلْحُ جَايِرٌبَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلّا صُلْحاً حَرّمَ حلالاً آَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» وفي 

2 5 له 7 ع . 2 8 

إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوّف» عن أبيه؛ وهو ضعيف جذاء وقد 
صحّحح الحديث التَّرَهِذي! فلم يصب”". 

وقد اعتذر له ابن حجرهء فقال: كأنه اعتبر بكثرة طرقه. وذلك لأنه رواه 
أبو داود والحاكم» من طريق كَثير بن زيد» عن الوليد بن رياح عن أبي هريرة ) 
قال الحاكم: على شرطهماء وصبححه ابن حِبّان وحسّنه التَرَمِذِي”” 

وأخرجه أيضاً الحاكم من حديث أنس 220 ومن حديث عائشة». وكذلك 
أخرجه الدَّارَفظئى 29 . 


)١(‏ ابن ماجه: 07”ء والترمذي: 21785 وأما أبو داود: 2094 والحاكم في «المستدرك»: 
».230١1١/5(‏ وابن حِبّان: 50594. وأحمد: 49484» فمن حديث أبي هريرة» وإسناده حسن» 
وسيأتي . 

(؟) انظر التعليق السابق» والترمذي حسّن حديث عمرو بن عوف ولم يتطرق لحديث أبي هريرة. 

(9) الحاكم في «المستدرك»: (؟/ ١ه6).‏ 

(5) الحاكم في «المستدرك»: (5/ 2594 والدارقطني في «السئن»: (57/5). 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


؛ححر ا ١‏ أ سسسب ل 2 
بور بسح وأما جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم: فلحديث أم سَلّمة عند 
0 أحمد وأبي داود وابن ماجه. قالت: جاء رجلان إلى رسول الله يك في مواريث 
بعد بينهما قد دَرَسَتٌ؛ ليس بينهما بيّئنة» فقال رسول ا كه : كذ : «إِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إلى 

رَسُول اللهء 0 آنا بشن علضم لحن ب" بِحُجيِهِ مِنْ بَعْض0 وَإِنَما أذ 

فم لا لَه تعد مِن التَارِ؛ يَأَتِي بها إنظاما” نِي عنْقِهِ يَوْمَ القِيَامَةِا فبكى 
الرجلان» وقال كل واحد منهما: : حقّي الأخي ؛ فقال رسول الله كئِ : «آَمّا إِذْ 
لما فاذْمَبَا فاقْتَيِمَاء ثُمَّ تَوَحَّيا الحقٌّء ثُمّ استهماء ثُمّ لِيُحْلِلَ كُلّ وَاجِدِ مِنَكُمَا 
صَاحِبَةُ) . وفي إسناد الحديث أسامة بن زيد بن أسل المدني وفيه مقال» ولكن 

أصل الحديث في «الصحيحين»”" . 

وقد استّدل به على جواز الصلح. والإبراء من المجهول. 

وأخرج البخاري» من حديث جابر : أنَّ أباه قل يوم أَحدٍ شهيداً وعليه دين 
فاشتدٌ الغُرماء في حُقوقهم. قال: فأتيثُ النَبِيَ كله فسألهم أن يُقبلوا ثمر حائطي 
ويحذّلوا أبي كَأَبَوْاء فلم يُعطهم النَبِيَ يِه حائطي, وقال: «سَتَفْدُو عَلَيْكَ) فغدا 

علينا حين أصبمَء فطاف في النَّخْلء ودعا في ثمرها بالبركة» فَجَدَدْنُها فقضيتهم» 

وبقي لنا من ثمرها”". وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. 
جواز الصلح وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال: فلكون اللازم في الدم مع عدم 
*”/ القصاص هو المال» فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى: 

أو وَ إِصَلج بنت بترت ألنّاس # [الساء: 211١4‏ وتحت قوله يه : «الصّلْ جَايَرٌ) . 


. 
يَأ 


له من حو أحِيْدِ عَيْئا كا : تاخذف 


قَضْنَتٌ 


وأخرج أحمد وابن ماجه والتّرهِذي وحسّنهء من حديث عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه : أن الى بل قال: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُتَعَمَداً دفِعَ إِلَى أَوْلياءٍ المَقْعُولٍ؛ 


)١(‏ إسطاماء وسطاماً وهما الحديدة التي تُحرّك بها النارٌ ونّسَعَرٌ. «النهاية؛: سطم. 
فك أحمد: لا الاك وأبو داود: مه" واين م ماجبة: لاا وأخرجه البخاري : حرهة 7 , 


ومسلم: “/887. 


(*) البخاري: 2746 وأخرجه أحمد: 14704ء ولم يخرجه مسلم كما ذكر المؤلف. 





كتاب الصُلّح 





َإِنْ شَاووا َتَنُواء وإِنْ شَاووا أحَذُوا الدَبَهَ وَحِيَ لاون حِنَّةَ وَتََانُون جَدَّعَةٌ 
وَأَْبَعُونَ حل وَدَلِكَ عَقْلَ المَمْدِء وَمَا صُولِحُوا عَلَيِْ نهو لَهُمْ وَدَلِكَ تَصديدُ 
العَقْلٍ) . وفي إسناده علي بن زيد بن جُذْعان» وفيه مقال7" . 
وأما جواز الصلح ولو كان عن إنكار: فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن سكم الصلح 
إنكار تحتهاء ولم يأت من منعه يبرهان. ا 
وقد ذهب إلى جوازه الجمهورء وحكى في «البحر) عن العترة» والشافعي» ‏ نيه 
وابن أبي ليلى» أنه لا يصح الصلح عن إنكار. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن كعب. في قصة المتخاصمين في المسجد في 
دين» فأشار النَّبَ يِه إلى صاحب الدَّينَ أن يضع شطر دينه» ويتعججل الباقي”"', 
وهو دليل على جواز الصلح مع الخصامء ووضع البعض واستيفاء البعض . 


© | © | 85 


)١(‏ أحمد: 2519107 والترمذي: »١7481/‏ وابن ماجه: 27577 وإسناده حسن. 
و«الحقّة؛ : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة» سمّي بذلك لأنه استحقّ أن يركب 
ويحمل عليه. 
و«الجذعة» : ما دخل في السنة الخامسة. 
و«الخلفة» : الناقة الحامل . 

(0) البخاري: 401: »54١‏ ومسلم: 95984: وأخرجه أحمد: 271/177 وسيأتي في كتاب 
القضاء . 





جر لادررج ١‏ جْرَيّ 
سلس ١دن‏ (دزومسصى 


اعل00 .1ج 1ق بحات 0  ]1١1‏ لرايمايىا 


70 
جل لاض ري 
د دوي 


لاه رايا 


2 


4 


ب 


الكتاب التاسخ والعشروز 


كنات الطوالكت 


- 
1 


قم 
جر اي ل(اجْرَيَّ 
١سكس‏ ادن (زروميى 


201 21ت بيات 11١70‏ . لراراراييا 


جى ديري (جَرَيَ 
(نياس <(دين زو ميى 


17ت ١ت‏ براك ١0‏ , بايايايايايا 





كتاب الحوالة 





ه مَنْ أَجِيلَ عَلَى مَلِيِءِ ؛ كَلْيَحْكَلْء وَإِذَا مَظلَ المْحَاُ عَلَيْ 
لِلْمُحَالٍ أَنْ يَُالِبَ المُحِيل بدَبْنِه 
أقول: أمّا كون من أحيل على مليء يقبل ذلك: فلحديث أبي هريرة في 
«الصحيحين' وغيرهما: أنَّ النِّىَ يكل قال: «مَظلّ الي ظُلْمُ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى 
مَلِيءٍ يف20 وفي لفظ لهما : «وَإدًا )؟ بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِنٌ فَليبَخ»”". 
وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والترمِذي» من حديث ابن عمر. وفي إسناد 
ابن ماجه إسماعيل بن تَؤْبة» وهو صدوقٌ» وبقية رجاله رجال الصحي-””© 
وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل ‏ بلا خلاف -_» والمحتال - 
عند الأكثر » والمحال عليه عند بعض أهل العلم - 
وأما كونه إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل حكم مطل 
بدينه: فلكون الدين باقياً في ذمة المحيل لا يسقط عنهء إِلّا بتسليمه إلى المحتال :ريل 
من المحال عليهء فإذا لم يحصل التسليم» كان دّينه باقياً كما كان قبل الحوالة» 
ويستفاد ذلك من قوله: «عَلَى مَلِيءِ»؛ فإن من مطل أو أفلس؛ ليس بالمليء 
الذي أرشد يكِّ صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه. 





. هذا الحديث لفظ أحمد: “448977 وليس في «الصحيحين» حديتٌ بلفظ : أجيل‎ )١( 

(؟) البخاري: 25192417 ومسلم: 0 وأخرجه أحمد: ./8441١‏ 

() ابن ماجه: 25854 وأحمد: 267948 والترمذي: 21759 وهو حديث صحيح لغيره. 
وقوله: «مَطل الغني» : الغني : هو القادر على الأداء ولو كان فقيراً. و«مطلها: منعه أداءً ما 
عليه من الدين وتأخيره» وقد يكون معناه: أن يمنع الغني عن إيصال الحق إليه ظلم» فكيف في 
منع الفقير عن إيصال الحق إليه؟ 
ومراده: أنه يجب إيصال وأداء الدين وإن كان صاحب الدين غيًا . 


وقوله: «مليٌ» : أي الغني. 
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كتاب المُفلِس 2 





ريو ا 04 0 ن أَنْ يَأَخُدُ 2 صاصم 7 ع 2م ديق م 5 سُ 1 
يَسْتَمْيِي عَنْه وَهُوّ: : المَعِْلُ وس العَورَة: 2 يَقيهِ اليك وَيَسُلٌ رَمَقَهُ 
مدا هم اشير 

وَمَنْ يَعُولُ. 

اص اه مه و 7ه َع تك 


0 وَمَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَهُ َيه ؛ فَهَوَ أَحَقّ به. 


د وَإِذَا نَقَصّ مَالُ المّفْيِسِ ء عَن الوَفَاءِ بيجيع دَبِيهو؛ كان المَوْجُودُ أَسْوَةٌ 
ل مه 


العْرَمَاءِ» وَإِذَا تَبيّنَ إفلاسه ؛ كلا يحور حَبسه 


م موي 


0 َلَن الؤاجد طلم يجا زا وططوقة. . 
ه ويجُورٌ لِحَام أن يَجْرمُ عن التُصَرٌفِ في مَاله. وَيَبِعَهُ لْقَضاءِ دَيْنِهِ. 
ه وَكَذَا يَحُورُ آ لَهُ الحَجْرٌ عَلَى المُبَذّن وَمَنْ لا ؛ يسن التَصَرفَ. 
د وَلَا يُمَكَنُ البَتيِمُ مِنَ التَصَرّفٍ فِي مَالِههِ > حَنّى يُؤْنَسَ مِنْهُ الرّشْدٌء وَيَحورٌ 
لوَلِيّْهِ آَنْ يَأَكُلَ مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفٍ . 
أقول: ما كونه يحوز لأهل الدّين ن أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلس : بان ما يجوز 
لأهل الدين 

فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله وغيره. قال: صيب رجل في عهد أخذه من 


7 المذدين 


3 


رسول الله يَكٍِ في ثمار ابتاعها ٠‏ فكثر ديثه؛ فقال: «تَصَدَّقُوا عَلَيُهه. فلم يبلغ ذلك 
وفاء دينهء فقال يل لعُّرمائه : ُو م ما وَجَذَتَم ؛ ؛ وَلَيْسَ لَكُمْ إِنَّا ديكَ70". 

وأخرج الدّارَفُظني والبيهقي والحاكم وصحّحه» من حديث كعب بن مالك: 
أن النَيَ يلِِ حَسجَرَ على مُعاذ ماله. وباعه في دين كان عليه'” . 


000 


| 


.1١15 وأخرجه أحمد:‎ .١1885 مسلم:‎ )١( 


(؟) الدارقطني في «السئن»: (5/ »)71٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (58/5)؛ والحاكم في 
«المستدرك»: (5/ 2208 ووافقه الذهبي في تصحيحه. 


- الدراري المضية شرح الدرر البهية 
سس ١١ ١‏ اسلاساللبابب ءءء |||ا سسحت 


وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق» من حديث عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك مرسلاً» قال: كان معاذ بن جبل شاباً سخيّاء وكان لا يُمْسكُ 
شيئاً » فلم يَرَّلُ يَدَّانُ؛ٍ حنَّى أغرق مالّه كله في الدِّين» فأتى النّبِيَ ع فكلّمه 
ليُكلم غُرماءه» فلو تَرَكُوا لأحدٍ لَتَركُوا لمعاذ لأجل رسول الله كل فَبَاعَ 
رسول الله كك لهم ماله؛ حنّى قام معاذ بغير شيء. 

قال عبد الحق: المرسل أصح.ء وقال ابن الطلاع في «الأحكام»: هو 
حديث ثابت37, 

فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس . 
لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه » أو أخرجوه من منزله» أو تركوه 
هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه» ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. 

حكم من وجد 200 وأما كون من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به: فلحديث الحسن» عن 
ماله عند مقلس او 0 ميان ام ةا سايم م راصم نهر .> رو مه جع هل هك 
6 سمرة»؛ عن النبي مَل قال: «مَنْ وَجَد مَتَاعَه عِند مفلس بِعَييْه؛ فهو أحقٌ بد) 
أخرجه أحمد وأبو داود» وقال ابن حجر فى «الفتح» : إسئاده حسن”"؛ ولكن 
سماع الحسن عن سَمَرة فيه مقال معروف. 

وقد ثبت فى «الصحيحين)» من حديث أبى هريرة» عن النَبي كَل قال: ١مَنْ‏ 
أَدْرَكَ مَاَلَهُ بِعيْنِهِ عِنْدَ رَجُل أَفْلّسّء أو إِنْسَانٍ كَدْ أَفْلسَ؛ فهو أَحَقٌ به مِنْ غَيْرو)27 . 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله: أنه يك قال في الرَّجلٍ الذي يُعْدِمْ إذا وجد 
عنده المتاع ولم يُفْرقه «أَنَهُ لصَاحِبهِ الَّذِى باعة)2 . 
)١(‏ أبو داود في «المراسيل»: 210/١‏ وعبد الرزاق في «المصنف»: 2181/7 وعبد الحق في 

«الأحكام الوسطى»: (/ 02787 ونقل كلام ابن الطلاع ابن المُلقَّن في «البدر المنير»: 

.)546 /5( 


(6) أحمد: 2,8055 وأبو داود: ١ه"‏ وانظر : «فتح الباري» : (/ا/ 54817 . 
© البخاري: 7+*2758 ومسلم: 8484© وأخرجه أحمد: 115ل9., 


2 مسلم : ارت 





كتاب الم 
وب 





وفي لفظ لأحمد: «أَثُمَا رَجَل أَفْلّسَ فُوَجَدَ رَجْلٌ عِنْدَهُ ماله وَلَمْ يَكُنْ 

وأخرج الشافعي وأبو داود» وابن ماجه والحاكم وصحّحه عن أبي هريرة 
ذلنهء أنه قال في مفلس أتوه به: لأقُضينٌ فِيكم بقضاء رسول الله كله مَنْ 
أَفْلْسَ أو مَاتَء فَوَجَدَ الرَّجُلَ مَتَاعَهُ بعيْيِهِ؛ فَهُو أَحَقُ به*" . 

وأخرج مالك في «الموطأ» وأبو داودء من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام مرسلاً: أنَّ التي ثِِ قال: «أَيمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً» كَأَفْلْسَ 


م و 2 
َه 
ع 6م 


5 سير مك اد 8 5 ا سار 2 2 هراس ب لمر سي اس 
الذِي انتاعه. ولم بقبض الذِي باعه مِنْ ثُمَنِهِ شيئاء فوجد متاعه بعينه؛ فهو أ 


س0 © سلا سم 2 2 2 
بو وَإِنْ مَاتَ المُشْتّري؛ فَصَاحِبٌ المَتَاع أَسْوَةٌ العُرَمَاءِ)" ". 


١ 


0 
-_ٍ 


وقد وصله أبو داودء فقال: عن أبى هريرة» وفى إسناده إسماعيل بن 
3 3 0 سه 12 . ٠‏ 5 20 
عياش» ولكنه ههنا روي عن الرَبَيْدِي وهو شامي». وهو قوي في الشاميين ". 
وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور. 
وخالفت في ذلك الحنفية» فقالوا: لا يكونوا أولى بهء والحديث يردٌ عليهم. 
وقد ذهب الجمهور أيضاً إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن؛ 
لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه: بل يكون أسوة الغرماء؛ كما 
أفاده ما تقدم في الرواية من قوله: 'وَلْمْ يَكْنْ أَقْتَضَى من مَأَلِوِ شَيْعَاً. وقال 
الشافعي والهادوية: أن البائع أولى به. 
وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة» فذهب مالك. وأحمد إلى أنها 
تكون أسوة الغرماء» وقال الشافعي: البائع أولى بها . 
)١(‏ أحمد: »1١!/45‏ وهو حديث صحيح. 
فق الشافعي في (مسنده»: 1/0 وأبو داود: 2761717 وابن ماجه: ه77 والحاكم في 
«المستدرك»: (؟/ ١6»ء‏ ووافقه الذهبي في تصحيحه . 
(*) «الموطأ»: (519/8/7)» وأبو داود: ١9هلا.‏ 
(4) أبو داود: 05م وفي المطبوع: «الحارث الزبيدي4»» والصواب ما أثبتناهء واسمه: محمد بن 


الوليد الحمصي . 
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حكم من تبين 


متى يحججر 


على المفلس 


ممن يجوز 
الحجر عليه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
535 ح لطلللطططل- 


وأما كونه إذا نقص مال المفلس كان الموجود أسوة الغرماء: فذلك هو 
العدل؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضاتها من مال المفلس». 
وليس بعضها بأولى به من بعض إِلَّا لمخصّصء ولا مخصص هنا. 

وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله : قَصَاحِبٌ الماع أَسْوَةٌ العُرّمَاء) . 

وأما كونه لا يجوز حبس المفلس إذا تبين إفلاسه: فلأنه أخلاف حكم الله 
سبحانهء قال الله تعالى : «#وإن كانت ذو عَسَرَقر فَنَظِرُ ِل مَيْسَمَق© [البقرة: 1 
ولمفهوم قوله كَلْهّ: «لَنُ الوَاجِدٍ ظَلْمٌ؛. وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب 
الذي قبل هذا”"' . 

والمفلس ليس بواجدء فلا يحل عرضه ولا عقوبته. 

وأما إذا لم يتبين إفلاسهء ولا كونه واجداً؛ فهذا هو محل اللَّبس»ء 
والواجب البحث عن حاله بحسب الإمكان حنَّى يتبين كونه واجداً؛ فيعاقب 
بالحبس ونحوه؛ كما دل عليه حديث: «مَظْلَ المي لم يُحِلَ مِرْصهُ 
وَعُقُوبَته”". وفي لفظ «لَيْ الوَاجِدٍ ظَلّْمٌ)ء والكل في «الصحيح)””"» أو يتبين 
كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة. 

وأما حبس من تبين إفلاسه؛ فلا يجوز بوجه؛ فإنه ظلم بحت. 

وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله: 
فلحجره يك على معاذ كما تقدم» وكذا بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ 
كما فعله كك في مال معاذ”؟'. 

وأما جواز الحَجر على المبذرء ومن لا يحسن التصرف: فلقوله تعالى: 


)١(‏ انظر تخريجهء ص : 20587٠‏ ولفظه: «مطل الغني ظلم». 

(؟) أخخرجه أبو داود: 4*:» والنسائي: (55/9"”).ء وابن ماجه: /!7471» وأحمد: 219/855 
من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه» وإسناده محتمل للتحسين» ولفظه: «لَىّ الواجد يحل 
عرضه وعقوبته) , 

() انظرء ص:547» وليس فيه «لي الواجد ظلم» ولم أعثر على من أخرجه بهذا اللفظ . 

(5) انظرء ص:لالىمه. 


كتاب المُفلس 


لا متأ السّمهَآه أَمَوْلَكُمْ» [الساء: 5] قال في «الكشاف»: السّفهاء: المبذرون 

أموالهم» الذين ينفقونها فيما لا ينبغي» ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها 
والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء» وأضاف الأموال إليهم؛ لأنها من جنس ما 
يقيم به الناس معايشهم؛ كما قال تعالى: «إولا لوا شك [النساء: 58]» 
[وقال: ] لقن ما مَلَكْتْ أَيْمتَكم ين فيكم الْمُؤِْكتِ 4 [الساء: 37000" . 

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قَولَّهُ: لوََرُفوهمَ فا 
وَأَكْسُوهُ 4 [النساء: 10]. 

ومما يدلٌ على ذلك عدم إنكاره يَلِ على قرابة حِيِّانَ لما سألوه أن يحجر 
عليه إن صح ذلك”". 

ويدل على ذلك رده مَلْةِ للبيضة التي تصدق بها من لا مال له؛ كما أخرجه 
هرف 





أبو داود وصححّه ابن خزيمة» من حديث جابر 

وكذلك رده يَكةِ صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه؛ كما أخرجه أهل 
«السئن»)» وصحححه التٌرهِذي وابن حِيّانَء من حديث أبي سعيد © . 

وكذلك رده َل عتق من أعتق عبداً له عن دبْر» ولا مال له غيره» كما أشار 
إلى ذلك البخاري» وترجم عليه: «باب من رد أمر السفيه والضعيف العَقَلء وإن 
لم يكن حر عليه الإمامة”*. 1 

وأخرج الشافعي في «مسنده»», والبيهقي» عن عروة بن الزبير» قال: ابتاع 
عبدُ الله بن جعفر بيعاًء فقال علي ولاه : لآتينّ عثمان فَلْأَحَجُرنَ عليه؛ فأغلمٌ 
ذلك ابن جعفر الزّبيره فقال: أنا شَرِيكَُكَ في بيعك» فأتى [عليٌ] عُثمانَ ظللئه» 


.)7555/1١١( «الكشاف»:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن»: (/ 22014 وقد تقدم في الببوع. 

(*©) أبو داود: /1517» وابن خُزيمة: 27750 وأخرجه ابن حِبّان: الالال 

2 أبو داود: وملأكل والترمذي: ١١م‏ والنسائى : ف 506 واين ماجه : وده واين حيّان 
«الموارد»: 2484٠‏ وأخرجه أحمد: 191١١»؛‏ وإسناده قوي. 

(6) أخرجه أبو داود: 23968 وانظر: «فتح الباري؛: .)71١/0(‏ 


بيان تمكين 
اليتيم من ماله 


حكم أكل 
الولي من مال 
اليتيم 
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شه سس و 


فقال: اجر على هذاء فقال الرّبير: أنا شَرِيكهء فقال عثمان: أأحجر على 
رَجُلٍ شَرِيكه الزّبير''©؟! 

ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمراً معروفاً ثابتاً في 
الشريعة» ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة» ولكان الجواب 
من عثمان على علي بأن هذا غير جائز» وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر؛ لو 
كان مثل هذا الأمر غير جائز؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحةٌ. 

وقد ذهب إلى جواز الحجز على السفيه الجمهور . 

وأما كونه لا يمكن اليتيم من ماله حتَّى يؤنس منه الرشد: فلقوله تعالى: 
كن اهنك مهم رشا الآية [النساء: 5]. 

وأما كونه يجوز للولي أن يآكل من مال اليتيم بالمعروف: فلقوله تعالى: 

ومن كن يا سْتَعَفِلٌ وَمَن كن َي ميكل بالمعرو» [الساء: 6]» وقد ثبت في 

«الصحيحين»؛ عن عائشة أنها قالت: نزلت هذه الآية في ولي اليتيم؛ إذا كان 
فقيراً أنه يأكل منه بالمعروف”". 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي» وابن ماجه؛ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جده: أن رجلاً أتى النّبِيَ يك فقال: إِنَّي فقير» وليس لي 
شية» ولي يتيمٌ؟ فقال: «كُلْ ين مَالٍ يَنْكَ؛ غَبْرَ مُسْرٍِ وَلَا مُبادرٍ وَلَا مانو" . 

والمراد بقوله: (وَلَا مُيَادِرِا ما في قوله تعالى: «إولا كَأَُوَهَآ إِسَرَاكًا ويدَانًا أن 
يَكْبرُوأ» [الساء: 1 أي: مسرفين ومبادرين كبر الأيتام» فهذه الآية والحديث 
مخصّصان لقوله تعالى: #إنَّ اين يَأحَُلُونَ أمْولَ الْتدئ عُللمًا إِنَمَا يَأعُوْنَ في 
ونح دازآ وَسبَصلوَ سَهيرًا» [النساء: .6١‏ 


.)51/5( والبيهقى فى (السئن الكبرى»:‎ »)١59 /”( الشافعى فى «مسئده»:‎ )١( 
البخاري : ؟ 553 ومسلم : وض‎ (3 
أحمد: لاؤلات» وأبو داود: 2781/7 والنسائى: (50557/7)» وابن ماجه: 2717/18 وإسناده‎ )( 
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ه مَنْ وَجَدَ لقَطَهَ كليَغْرِفَ عِمَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا دَقَعَهَا لَب 
و 


ره الس 7 سه 4 زروت 20626 يبر لم كر رد ول سكم . ؟ زما يه نيو 
وإلا عرف بها حؤلاء وبعد ذلك يحوز له صَرفها ولو في نفسه. ويصمن 
مع مَحِيءِ صَاحِبِها . 
ال رعقج 56> 8 هم #22 هو 2ه سم 
وَلفْطَة مكة أشل تعريفا مِنْ غيرها. 


ت وَلَا بَأمسّ بِأنْ ينْتَفِعَ المُلْتَقِظ بِالشَئْءٍ الحَقِيرٍ كَالْعَصًا وَالسَّوْطِ وَنَحْوِهِما بَعْدَ 


0 ع2 ا : حكم تعريف 
أقول: أمّا كونه يعرف عِنَاصَّها ‏ وهو: الجلد الذي يكون على رأس القمة 


القارورة -» ووكاؤهاء وهو: الخيط الذي يمد به الوعاء: فلحديث عياض بن 
حمارء قال: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ وَجَدَ لُقْطةً َلْيُشْهِد دُوَيْ عَذْلِء وَلْيَحْفَظ 
عِنَاضَهًا وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبّها؛ كلا يَكْتُمْ؛ قَهُو أَحَقٌ بهَاء وَإِنْ لَمْ يبجئ 
صَاحِيهًا؛ فهو مَالُ الله يُؤْتِيِهِ مَنْ يَشَاءُ) أخرجه أحمد وابن ماجهء وأبو داود 
والنّسائي وابن حِبّان”"2. 


وفى (| خ»: من حديث رَيّد بن خالد» قال: سع ل الله عَكِدّ عر: 
في سات مل 3 عو رسو 25 عن 


كولسلل 3 8 8 1 2 7 2 7 و هر 27 ره م 
قْطَةٍ الذهب والوّرق؟ فقال: «اغرف وِكَاءَمَا وعِمَاصَهَاء ثم عَرهْ سَنَة َإِنْ لم 
تغرف تَاسْتَنْفِفُهَاء وَلْتَكُنْ وَدِيْعةّ عِنْدكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِيُهَا يَؤماً مِنَ الدّمْر نَأدُمًا 
ل 1 5 ٠‏ دع كات سكاس ب 14 20 ده 
إليه»)» وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: «مَا لك ولهَا؟! دغها؛ فإن معها جذاءَها 


)١(‏ أحمد: »١!/58١‏ وابن ماجه: »736٠06‏ وأبو داود: »١7,/04‏ والنسائى فى «السئن الكبرى»: 
4م8هة2 وابن حبّان: 615.» وإستاده صحيح . وفى المطبوع : لاعياض بن حماداء والصواب 
ما أثبتناه. 
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0000000000000 
سام ؛ نر الما وَتَاكُلَ الشّجرٌ حَنّى حَتّى يَحِدَهَا رَبْهَااء وسأله عن الشاة؟ فقال: 
نما هِي لَك أو لِأَخِيْكَء أو لِلذَئْبِ ل 

وي لفظ المسالم حم الله تعالى : اَن جا صَاحِبُها فَعَرَفَ عِفَاصَهًا 
وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا ؛ كَأَعْطْهًا إِيَاهُ؛ وإِلّا نوي لك" . 

وفي «مسلم» وغيره» من حديث أبن بن كعب : أن التي كَل قال : «عَرَفْهَا. 
٠. .‏ قَإِنْ جَاءَ أَحَدٌّ يُخْبِركَ بِعَدَوِمَا وَوعَايِهَا وَوكَايِهًا؛ تَأَعْطِهَا إِيَّاهُء وإأَ 
5 يه سْتَمْتِعْ يها70” . 

فدل ما ذكرناه: على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه. 

وإلّا عرّف بها حولاً. وبعد الحول يصرفها: فإن جاء بعد ذلك غرمها له 
إن كان قد أتلفهاء وأرجعها بعينها إن كانت باقية؛ كما يفيده قوله يَلِِ: «فَإِن 
جَاءَ طَالِيُهَا يَؤْماً مِنَّ الدَّهْرِ كَأَدهَا إليها . 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول. 

وقد ورد في لفظ للبخاري رحمه الله تعالى من حديث أب ما يدل على أن 
التعريف يجب بعد الحولء ولفظه: قال: وجدت صُرَّةٌ فيها مائة دينار» فأتيت 
التي عب فقال : انه حَوْلا) تمرلتها فلم أجد من يذرنياء ثم أتيته فقال: 
ركاه كن جاه صَاحِيّه ؛ وإلّا كَاسْتَمق تَمْتِعٌ بهَا) فاستمتى- ستمتعت بهاء فلقيتة - بَعْد - 
بمكة” . 

وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية: 

فعن بعضهم: أن الزيادة على العام غلطء كما جزم بذلك ابن حزم”” . قال 
)١(‏ البخاري: 277/7 ومسلم: +» وأخرجه أحمد: .١9/08٠‏ 


(1) مسلم: 1697. 

إفرف مسلم : 7 » و50208.ء وأخرجه أحمد: .5١١55‏ 

(5) البخاري: 5577» ومسلم: 50:7» وأخرجه أحمد: 759151. 
(©) «المحلى»: (8/ 7559 -55). 





كتاب اللّقطة 


ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سَلّمة [بن كُهيل] أخطأ فيهاء ثم ثبت واستمر 
على عام واحد30 . 

وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولةٌ على مزيد الورع . 

والكلام في ذلك يطول. 

والمراد بقوله في الحديث: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ): أنه يجب ردُّها فتجوّز 
بذكر الوديعة عن وجوب الرد؛ لعوضها بعد الاستنفاق لها. 





وأما كون لقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها: فَلِمًا ثبت في «الصحيح»: ني حكم لقطة مكة 


لا تَحلّ لُقطة مكة إلا لمُعرَنٍ)". مع أن التعريف لا بد منه فى لُقطة مكة 
وغيرهاء فحُمل ذلك على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاجٌ قد يرجع إلى بلده 
ولا يعود فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة فى التعريف» وقد قيل غير ذلك . 


وأما كونه لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير ‏ كالعصا والسوط 
ونحوهما -: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» من حديث جابر قال: رخص لنا 
رسول الله يَنكِْ في العَصًا والسّوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفعٌ به. وفي 
إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال. وقد وثقه وكيع» وابن معين» وابن عَدِي'". 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس: أن النَبِىَ يل مرّ بتمرة في الطريق» 
فقال: «لَوْلَا ني أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنّ الصَّدَقَةٍ 2 , 


وقد أخرج أحمد والطبراني والبيهقي؛ من حديث يعلى بَنْ مُرّة مرفوعاً: 
575 
ف 


- 2ه 2 مه مس #ع وم كنت 5 0 : 

١مَن‏ الْتَقَط لقْطة يسيرةٌ؛ حَبْلاً أو دِرْمَماً أو شِبْهَ ذَلِكَ ؛ فَلْيَعَرْفْهَا ثلاثة 

.)5١9/17( انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي:‎ )١( 

(1) البخاري: ١759‏ بنحوه» وأخرجه أحمد: 171/4؟7؛ من حديث ابن عباس . 
وقوله: «إلا لمعرف» فيه تفصيل» انظر لزاماً نيل الأوطار»: (4/ 51/5 . 

(؟) أبو داود: /االالء ولم أجده عند أحمد» وأخرجه من طريقه البيهقي في «السئن الكبرى»: 
.)1١96/5(‏ 
وكلام وكيع وابن معين وابن عدي في «تهذيب التهذيب»2: 5 ؟" "8*١‏ ل). 

(4) البخاري: 25857١‏ ومسلم: 741/4, وأخرجه أحمد: .151٠١‏ 


حكم اللقطة 
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كان فؤْقّ ذَلِكَ؛ مَليَعَرفَهٌ سَّة سنّة آيّام »» زاد الطبراني : «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهًَا إلا 
َلْيِتَصَدَّقْ بِهَا؛ . وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يَعْلى؛ وهو ضعيف”"2. 

وأخرج عبد الرزاق» من حديث أبي سعيد: أن عليًّا َيه جاء إلى النّبي كلل 
بدينار وجده في السوق؟ فقال النَّبِيَ 6: «عَرّفه ثلائاً» ففعل» فلم يجد أحداً 
يعرّفهء فقال: «كُلهُ)0 . 

وأما إذا كان الشيء مأكولاً: فلا يجب التعريف به بل يجوز أكله في 
الحال» لما تقدم من قوله يلِةِ في التمرة. 

وأما كونها تلتقط ضَالَّة الدوابٌ إِلّا الإبل: فللحديث المتقدم عن زيد بن 
خالدء وإلحاق سائر الدواب بالشاة؛ لكونها مثلها في معنى قوله يكَئِةِ: «جِيَ لَك 
َو لأخِيكَ أَوْ لِلدّئب2© 

ولا يخرج من ذلك إِلَّا الإبل؟ كما صرح به يك ومما يفيد ذلك ما أخرجه 
مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد بن خالد: أنَّ النّبى يله قال: الا يوي 
الضَّالَةَ إَِّا ضَالٌَ مَا لَمْ يُعَرفْهَا(؟»؛ فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرهاء وقُيّد 
ذلك بالتعريف؛ فدل على جواز الالتقاط. وخرجت الإبل بالحديث الآخر. 


© | 85 


)١(‏ أحمد: 219/855 والطبراني في «المعجم الكبير؛: (919/57)» والبيهقي في «السنئن 
الكبرى»: (196/5). 

(6) عبد الرزاق في «المصنف»: /18517» وأخرجه أبو داود: 1714» والبيهقي في «السئن 
الكبرى»: (5/ »)١945‏ من وجوه مختلفة» قال البيهقي: في متن هذا الحديث اختلاف» وقي 
أسانيده ضعف, والله أعلم. وانظر «التلخيص الحيير»: (9؟/ 18). 

() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(5) مسلم: ٠‏ » وأخرجه أحمد: 97/088 .١‏ 
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كتاب القضاء 





وس اع 


2 إِنْمَا يَصِحُ قَضَاءُ مَنْ كان مجْتّهداً. متورعا أ عَنْ أَنْوَا الناس» عَادِلاً في 
القَضِيةِ حَاكِماً بالسّويةِ. 

ه وَيَحْرُمٌ عَلَيْهِ الحِرْصٌ عَلَى القَضَاءِ وَطَلَبَهُ وََا يَحِلَ لِلإِمَام تَوْلِيَةٌ مَنْ كَانَ 

د وَمَنْ كَانَ مُتَأَمّلاً لِلْقَضَاء؛ٍ فهُوَ عَلَى حَطَرٍ عظِيم ؛ وَلَهُ مَعّ الإِصَابَةٍ أَجْرَانٍ 
وَمعَ الت جر إن لَمْ يَأ جهداً في البَحثِ. 

ه وََحُْمٌ علي الرشْوَك وَالهَيةٌ الي أَهْرِيَتْ إِليْه لأخل كَوْنِه قَاضِياً. 

ه وَلَا يَحُورٌ لَهُ لهُ الحكم حَالَ العَضَّبء وَعَلَبْه لشي | بَيْنَ الخَضْمَيْنِ إِلَّا إذا 
كان أَحَدَهُمًا كَافِراً والسَّماعْ مِنْهُمَا قَبْلَ القَضَاءء وَتَسْهِيل الحِجَاب 
بِحَسَب الإمكان. 


4 
ِ 


د وَيَجُورُ لَهُ انْحَادْ الأَعْوَانِ مَعَ الحَاجَة وَالشَفَاعَةُ وَالاسْتِيِضَاعٌُء وَالإِرْشَادُ 
إلى الصُلّح . 
ه وَحَكُمُهُ يَنْقُدُ ظاهِراً فَقَظء كَمَنْ قُضِيَ لَهُ بِشَيْءٍ قَلَا يَحِلَّ لَه إِلَّا ذا كانَ 
الحكُمٌ مُطايقاً للْوَاقِع 
أقول: أمّا كونه إنما يصح قضاء من كان مجتهداً : فَلِمًا في الكتاب العزيز من يصاع نه 
من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط ويما أراه الله ولا يعرف العدل إِلّا مد كان لتم 
عارفاً بما في الكتاب والسنّة من الأحكام. ولا يعرف ذلك إِلّا المجتهد؛ لأن 
المقلد إنما يعرف قول إمامه دون ححجته. 
وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهداً؛ لا من كان مقلداًء فما 
أراه الله شيعاً؛ بل أراه أمامٌه ما يختاره لنفسه. 
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ومما يدل على اعتبار الاجتهاد: حديث بُريدة» عن النَّتَ يل قال: «القّضَاةٌ 
َلانةُ: وَاجِدٌ في الجن واثْنَان فِي النَارِ؛ كما الَّذِي فِي الجَنّةِ؛ِ كَرَجُلُ عَرَف الحَقَّ 
ُقَضَى بو وَرَجْلُ عَرَفَ الحَقَّ وَجَارَ في الحُكُم مهو في الثَار» وَرَجُلٌ قَضَىَ 
للنّاسٍ عَلَى جَهْلِ نَهُو في الثَارا . 

أخرجه ابن ماجه وأبو داودء والنّسائي والتَّرمِذيء والحاكم وصحّحهء وقد 
جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد”" . 

ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إِلَّا من كان مجتهداً . 

وأما المقلد؛ فهو يحكم بما قال إمامه. ولا يدري أحق هو أم باطل؟ فهو 
القاضي الذي قضى للناس على جهل» وهو أحد قاضِيّي النار. 

ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى: #ومن لَّرَ يخَكم يمآ 
وْليِكَ هُمُ فم الْكفرونَ4 و١‏ الطدِنِمُونَ4 وج الْفَيِفُونَ4 [المائدة: 45-54 -45]» بك 
بما أنزل الله إِلّا من يعرف التنزيل والتأويل . 

ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه يَلدْةّ إلى اليمن» فقال له: «بمَأ 
تَقْضِيِ؟2 قال: بكتاب الله» قال: «َإِنْ لَمْ تَجِد؟) قال: فبسئّة رسول لله قال : 


بمَ] أَنولٌ 


إن ل تجذ؟». قال: فبرأييى. وهو حديث مشهورء قد بينت طرقه ومن خرّجه 
0 
في بحث مستقل 
ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتاباً ولا سنّة» ولا رأ ي لهء بل لا يدري بأن 
الحكم موجود فى الكتاب أو السّنة فيقضى به» أو ليس بموجود فيجتهد رأيه. 
فإذا ادّعى المقلد أنه حكم برأيه؛ فهو يعلم أنه يكذب على نفسه؛ لاعترافه 
بأنه لا يعرف كتاباً ولا سنّة» فإذا زعم أنه حكم برأيه؛ فقد أقر على نفسه أنه 
حكم بالطاغوت . 
)١(‏ ابن ماجه: 0516 وأبو داود: 817" والنسائي في «السئن الكبرى»: 3477, والترمذي: 


5" والحاكم في «المستدرك»: (54/ 90). 
22 أخرجه أبو داود: وه والترمذي: /الال, واين : ماجه: تاك ينحوه» وأحمد: لوسولالل 


وإسئاده ضعيف . 
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وأما اعتبار كونه متورّعاً من أموال الناس», عادلاً في القضية؛ حاكماً ناض 
بالسّويّة: فلكون من لم يتورّع عن أموال الناس لا يتورّع عن الرّشُوة» وهي 
تَحُولٌ بينه وبين الحق؛ كما سيأتي. 
وهكذا من لم يكن عادلاً ‏ لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة ‏ فهو يترك الحق 
وهو يعلم به فهو أحد قضاة النار؛ ؛ لأنه عرف الحق وجار ذ في الحكم. 
وأما كونه يحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه: فلحديث عبد الرحمن بن تحريم الحرص 
سَّمّرة في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال رسول الله يكْةِ: «يَا عَبْدَ الرّحْمَّنٍ بن على القضاء 
سَمْرة! لا تَسْأَلٍ الإمَارَة؛ فَإِنَكَ إِنْ أغطيئَهًا مِنْ غَيْرٍ مَسَأَلةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ 
3 طَ َم َ: عن مَسَأَلةٍ كلت ليها" . 
وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّريذي وحسّنه» من حديث أنس 
ويه ) قال: قال رسول الله عَيله : «مَنْ سَأَلَ القَضَاءً وُكل إِلَى تَفْسِو وَمَنْ جير 
عَلَيْه عَلَيْهِ يَنزِلٌ عَلَيْهِ مَلَكْ يُسَدّدمه" 60 
وأخرج البخاري وغيره» من حديث أبي هريرة» 0 2 
سَتَحْرِصُونَ عَلّى الإمَارَةِ؛ وَسَتَكُونَ نَدَامةٌ يَوْمٌ القِيّامَة» فَيِهُمَ المُرْضِعَةٌ وَبِيِسَتٍ 
الفَاطْمَةُ)7” . 
ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرج أبو داود بإسساة ل مدعني بن سيت 
أبي هريرة» عن الي يك قال : «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمِينَ حَنّى يَتَالَهُ م عَلَبَ 
عَدْلهُ جَوْرَهُ؛ كَلَهُ الجَنّةَ» وَمَنْ عَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ؛ كَلَهُ النَانُه9؟؟؛ لأن إثم الطلب 
قد لزمه بالطلب. وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور. 


.71١518 البخاري: 27777 ومسلم: 4781» وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: »١15١184‏ وأبو داود: 8/ا0ء وابن ماجه: 7754, والترمذي: 41777 وإسناده 
() البخاري: 18١لا»‏ وأخرجه أحمد: .91/94١‏ 

(4؟) أبو داود: هلاه. 








كراهية تولية 
من كان 
حريصاً للقضاء 


القضاء 
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وأما كونه لا يَحِلَّ للإمام تولية من كان حريصاً على القضاء أو طالباً له: 
فلحديث أبي موسى في «الصحيحين»: قال: دخلت على النَبِيَ كل أنا ورجلان 
من بني عمّيء فقال أحدهما: يا رسول الله! أَمّرْنا على بعض ما وَلَّاك الله عز 
وجل» وقال الآخر مثل ذلكء فقال: (إِنَا وَاللْه لَا وَل هَذَا العَمَلَ أحَداً يَسْأله؛ 
أو أحَدَاً يَخْرصٌ عَلَيوو". 

وأما كون من كان متأهلاً للقضاء ء فهو على خطر عظيم : فلحديث أبي هريرة 

عند أحمد وابن ماجهء والترميذي والحاكم» والبيهقي وَالدَارَةُ ني وحسنه 
الترمِذي» وصحًحه ابن خُزيمة وابن حِبَّانْء قال: قال رسول الله يَلِ: «مَنْ جعِلٌ 
قاضياً بيْنَ النّاسٍ ؛ َقَدْ دح بِغَبْرِ سكين" . 

وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي؛ من حديث ابن مسعودٍ عن التَبِيَ يك قال : 
اما مِنْ حَاكِم يكم بْيِنَ اناس ؛ إلا حيس يوم الَِامَةوَمَلَكُ آحد بقََاُ حت يفت به 
على جهنم م يرْكَعُ رَأَسَهُ إِلَى الله عَرّ وَجِلفَنْ كال : أَلْقِء أَلْقَاهُ في مَهُويء كَهَوَى 
أَرْبِعِينَ كَرِيفاً» وفي إسناده عثمان بن محمد الْأَحْنّس ؛ وفيه مقال”) 


وأخرج اين ماجه والتّرمِذي وحسّنه والحاكم فى (المستدرك) والبيهقى 
وابن حِبَّانَء من حديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال رسول الله كله: (إِنَّ الله 
مَعَ القَاضِيِ ما لَمْ يَجْرُ قَإِذًا جَارَ وكله إلى تَفْسِو) . 


.19555 البخاري: 49الاء ومسلم: 241/17 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(0) أحمد: 06 وابن ماجه: 11758 والترمذي: 1786» والحاكم في (المستدرك»: (4/١9)؛‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى»: »)95/١1١(‏ والدارقطني في «السئن»: (5/ 5١5‏ واب بن حِبّان في 
«(الثقات»: (5/ 20785 وأخرجه أبو داود: 769/7 والنسائي في #السئن الكبرى»: 20977 
وإسناده حسن» ولم أظفر به في المطبوع من «صحيح ابن مُحزيمة» . 

(9) أحمد: /اة٠5»‏ وأبن ماجه: 27731١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 2»)89/٠١١(‏ وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير»: »)١594/5١(‏ وإسناده ضعيف» وليس في إسناد هذا الحديث 
من اسمه «عثمان بن محمد الأخنس» وإنما تكلموا على «مُجالد بن سعيد» الذي في هذا 
الحديث؛ وعثمان هذا هو من أحد رواة حديث أبي هريرة السابق ذكره» وقد أبعد النجعة 
الإمام الشوكاني ههناء وهو سبق قلم منه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته» وانظر تصويب 
ما ذكرناه في «نيل الأوطار) ا . 
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وفي لفظ للترمذي: «[كَإدًا جَار] تَخَلّى عَنْهُ وَلَرمَهُ الشّبْطان»(9©) 

وفى الباب أحاديث مشتملة على الترهيب» وأحاديث مشتملة على 
الترغيب» وقد استوفيت ذلك في «شرح المنتقى)”". 

وأما كون له مع الإصابة أجران» ومع الخطأ أجر؛ إن لم يال جهدا يا حكم إصابة أو 
البحث: فلحديث عَمْرو بن العاصي الثابت في «الصحيحين» وغيرهماء عنه عَكِاةِ: خطأ القاضي 
«إِذّا اجْتَهَدَ الحَاكمٌ كَأْصَابَ؛ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ اجْتَهَدَ قأخطأ كَلَهُ أر” . 


00 لكا 


وقد ورد فى روايات: «أنّه إِذَا أَصَابٌ كْلَهُ عَشْرَةٌ أجورٍ) 


وأما كونه يحرم عليه الرشوة» والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً : تحريم الردرة 
فلحديث أبي هريرة عند أحمد» والتّرمِذي وحسّنهء وابن حِبّان وصكّحه. قال: ا 


قال رسول الله يَكلِِ: «لَعْنَةٌ الله عَلَى الرَّاشِي والْمُرْتَشِي في الخكم»”. 
وأخرج أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتّرمِذيء. وصحّحه وابن : حبّان 
والعلبراني والدَّارَقْظيء من حديث عبد الله بن عَمْرو كحديث أبي هريرة" . 
وأخرج أحمد والحاكم» من حديث تَوْبانَء قال: لَعَنَ رسول الله يك الرّاشِي 
والمُرْئَشِيَ والرَّائِشنَ ‏ يعني : الذي يمشي بينهما ‏ وفي إسناده لَيْث بن أبي سُلَيم ؛ 
قال البرّار: إنه تفرد بهء وفي إسناده أيضاً أبو الخطّابء قيل: وهو مجهول”" . 


)١(‏ ابن ماجه: .1"١7‏ والترمذي: ,177*٠‏ والحاكم في «المستدرك»: (5/ 9 والبيهقي في 
«السئن الكبرى»: :)88/١١(‏ وابن حِبّانَ: 5057», وإسناده حسن. 

(؟) «نيل الأوطار»: (5/ 1١‏ 315). 

9) البخاري: 87*الاء ومسلم: 55417+ وأخرجه أحمد: 5/الالا1. 

(5) أخرجه أحمد: 2517820 وإسناده ضعيف كما قال الإمام الشوكاني. وله شواهد عند الحاكم في 
«المستدرك)»: (88/5) والدارقطني في «السنن»: (5/ )© من حديث عقبة بن عامر 
وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. 

(4) أحمد: 407. والترمذي: 1*7"5., وابن جبّان: 050847. وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أحمد: 25675 وأبو داود: ٠08"ا.‏ وابن ماجه؛: 131. والترمذي: /1*9» وابن حِبَّان: 
14 والطبراني في «المعجم الصغير؛: »)58/١(‏ والدارقطني في «العلل»: (71/5/5)» 
وإسناده قوي. 

0 أحمد: 17749» والحاكم في «المستدرك؛ : (7/5١٠)ء‏ والبزَّار في ١كشف‏ الأستار» : 211707 
وقوله: «وفي إسناده أيضاً أبو الخطاب . . .» من كلام الهيثمي في «المجمع»: .)1١١/4(‏ 
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وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكه”''؛ وعن عائشة وأم 
سلمةء أشار إليها التٌرمِذي”"© 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة» وقد استّدل على تحريم الرشوة 
بقوله تعالى: «أَكَنُوتَ لِلمّحْتِ» [المائدة: ؟4] كما روي عن الحسن وسعيد بن 
جْبَيْر أنهما فسّرا الآية بذلك7". 

وحكي عن مسروق» عن ابن مسعود: أنه لما سكل عن السّحت أهو الرشوة؟ 
فقال: لاء ##ومّن أ كم ر بآ أَنرّلٌ أ َوْلييِكَ هم الْكدرونَ 4 [المائدة: 54] 
وها الطدِلِمُون» [المائدة: 48] و98 الْفسِفُونَ 6 [المائدة: /41]» ولكن السّحت أن يستعينك 
الرجل على مظلمة» فَيهْدِي لك» فإن أهدى لك فلا تقبل 2 وقد سبق حديث 
في هذا المعنى في كتاب الهدايا” . 

ويدل على تحريم الهدية التى أهديت للقاضى لأجل كونه قاضياً حديث : 
مر 2011 ون عه اعم 2 .2 
(هدايا الامراء غلول») أخر جه البيهقى وابن عذي» من حديث أبى حُميد9ي قال 
ابن حجر : وإسئاده ضعيف. ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن 
عَيّاش عن أهل الحجاز”" . 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: )٠١7/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) الترمذي بعد: 1#"5. 

9) انظر: «جامع البيان» للطبري: ز(؟*؟ .)531١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: ١81374‏ بنحوهء والبيهقي في «السئن الكبرى»: /٠١١(‏ 
© وابن بطة في «الإنابة الكبرى) : ("/ 20580 وابن أبي حاتم في «تفسيره»: (511/9575؟)) 
والطبري في «تفسيره؛ ف ف" 

(4) من حديث أبي أمامة: أخرجه أبو داود: ,"84١‏ وأحمد: »7770١‏ وهو حديث ضعيف. 

00 في المطبوع : «ابن أبي حُميد» وهو خطأ فاحشء والصواب ما أثيتناه» وهو: أبو ميد 
السّاعدي, صحابيٌ معروفٌ . 

7و0 البيهقي في «السئن الكبرى» 860 وابن عدي ذؤ في «الكامل في الضعفاء» ارخا 
والحافظ في «التلخيص الحبير»: (493/0): وأخرجه أحمد: ١‏ ©؛ وإسناده ضعيف كما 
قال الحافظ. 
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وأخرجه الطبراني في «الأوسط». من حديث أبي هريرة» قال ابن حجر: 
وإسناده أشدٌ ضعفاً7" . 

وأخرجه سيد بن داود في «تفسيره» من حديث جابر»ء وفي إسناده إسماعيل 
ابن مسلم؛ وهو ضعيف أيضاً"". 

وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديث أنس بلفظ : «هَدَايَا 
العُمّالٍِ سَحِتٌ)7" . 

وأخرج أبو داود» من حديث بريدة» عن الَّبِيْ كه بلفظ: ١مَنِ‏ اسْتَعْمَلَْاهُ 
َلَى عَمَلٍ كَرَرْفَْاهُ رقا كما أَحَدَُ بَعدَ دَلِكَ َهُو عُنُولَ». 

وقد بوّب البخاري من أبواب القضاء: «باب هذايا العمال)» وذكر حديث 
ابن اللْنييّة المشهور”*©. 

ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضياً نوع من الرشوة عاجلاً 
أو آجلاً . 

وأما كونه لا يجوز له الحكم حال الغضب: فلحديث أبي بكرة في 
«الصحيحين» وغيرهما قال: سمعت رسول الله َك يقول: «لَا يَْضِيَنَ حَاكم بَيْنَ 
اين وَهُو عَضْبَا 7 , 

ولا يعارض هذا حديتٌ عبد الله بن الزبير عن أبيه في «الصحيحين» 
وغيرهما: أنه اختصم هو وأنصاريٌ» فقال النَّبيَ كَل للزبير: «اسْق يا وُبَيْرً!ا ثم 
أَرْسِلٍ المّاءَ إِلَى أَخِيكَ». فَمَضِبَ الأنصاريٌ» ثم قال: يا رسول الله! أن كان 


دلق «المعجم الأوسط»: (0/8؟),2 والحافظ في «التلخيص الحبير): (5977/0)» بلفظ حديث أبي 


و 


حميد. 
(؟) انظر: «التشخيص الحبير» : .)١189/8(‏ 
(9) «تلخيص المتشابه»: /1١(‏ 7191 ). 
(5) أبو داود: 759887. 
(5) البخاري: 75 الاء وأخرجه مسلم : 49/78 » وأحمد : 7769/4 . من حديث أبي حميد الساعدي . 
(5) البخاري: 08الاء ومسلم: 25494٠‏ وأخرجه أحمد: 8/ا١75.‏ 


حكم قضاء 
القاضي وهو 
غضبان 
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ابن عَمَّتِك؟ فتلوّن وجه رسول الله كَلْهِ ثم قال: «اسْقٍ يا ُبْيَرُ نُمّ اخبس المَاءَ 
حَنَى يَرجِعَ إِلَى الجَدْرِ)”"؛ لأن النّبيَ وكِدٌ معصوم في غضبه ورضاه بخلاف 
غيره؛ فإن الغضب يحول بينه وبين الحقء وظاهر النهي التحريم 

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصحٌ حكم الغضبان إن وافق الحق. 

وأما كونها تجب عليه التسوية إلّا إذا كان أحدهما كافراً: فلحديث علي 
عند أبي أحمد الحاكم في «الكنى»: أنه جلس بجنب شُريح في خصومة له مع 
يهودي» فقال: لو كان خصمي مسلماً جلست معه بين يديك؟؛ ولكني سمعت 
رسول الله كلِْةِ يقول: (لَا تَسَاوُوهُمْ فِي المَجَالِس) . وقد قال أبو أحمد الحاكم 
بعد إخراجه أنه منكرء وأورده ابن الجوزي في «العلل» من هذا الوجهء وقال: 
لا يصح""ا 

ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر الجَعْفيَء عن الشَّعبِيء قال: 
خرج علييٌ إلى السوقء فإذا هو بنصرانيٌ يبِيعٌ درعاً. فعرف عليٌ الدَّرْعَ. 
وذكر الحديثء وفي إسناده عَمْرو بن سَمَّرةء عن جابر الجَعْفِي؛ و 
ضعيفان2 , 


وجوب التسوية 
بين الطرفين 


وأخرج أحمد وأبو داود» والبييهقي والحاكم وصححخحه. من حديث عبد الله بن 


الزبير» قال: قضى رسول الله ككةِ أن الخصمين يَفْعْدان بين يدي الحاكم. وفي 
إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ وهو ضعيف17', 
وجوب الساع 20 وأما كونه يجب السماع منهما قبل القضاء: فلحديث علي عند أحمد 
من الطرفين ‏ م ااه 3 ل 5 لك 7 2 5 
قبل القضاء وأبي داود» والترمذي وحسكهة ») وأاين حبان وصححه , أن رسول الله ع قال: 
فق البخاري : "52 وحككل 00 ؟لاآاكت وأخرج | أحمد : كلأكلكل 00 
المتناهية : الام . 
(9) البيهقى فى «السنن الكبرى»: )175/1١١(‏ 
(4) أحمد: #4 2.15١١‏ وأبو داود: 084؛ والبيهقي في «الستن الكبرى»: ,))١78 /٠١(‏ والحاكم 
في «المستدرك؛: (5/ 44)» وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف. 
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ايا عَلئٌ! إِذَّا جَلَسٌ إِلَيْكَ الحَصْمَانِ؛ٍ لا نَقْضٍ بَيْنَهُمَا حَنَّى تَسْمَعٌ مِنّ الآخَرٍ كما 
سَمِعْتٌ مِنّ الأوّل؛ َإِنْتَ إِذَا َعَلْتَ ذّلِكَ بَيْيّنَ لَّكَ القَضَاءُ؛؛ وللحديث طرق7© . 

وأما كونه يحب عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان: فلحديث عَمْرو بن 
مَرَّةَ عند أحمد» والتّرمِذي» والحاكم والبزّار؛ قال: سمعت رسول الله وه 
يقول: لما مِنْ لِمَامٍ أو وَالِ يُْلِقُ َب دون دوي الحاجَة ةِ وَالحَلٍَّ والمَسْكنّة ؛ إل 
أَغْلّق الله بَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَلَّيهِ وَحَاجَيَهِ وَمَسْكتَنه)0 . 

وأخرج أبو داود والتَّرِهِذيء من حديث أبي مَرْيم الأزدي مرفوعاً بلفظ: 
مَنْ تَوَلَى سَتاً منْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ؛ كَاحْتجبَ عَنْ حَاجَِهمْ وَكَفْرهِمْ احْتجبَ الله 
عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ؛ء قال ابن حجر في «الفتح»: إن إسناده جيد”” . 


وأخرج الطبراني» من حديث ابن عبّاس بلفظ 0 بلفظ : «أيّما أمِيرٍ احْتَجَبٌ عن 
ل 


النّاسِ فأهمهم؛ اختجب الله عَنْه يَوْمْ القِيامَة». قال ابن أبي حاتم: وهو حديث 
متك 447 

وإنما قلنا: بحسب الإمكان؛ لأن لنفسه عليه حنَّاء ولأهله عليه حقًا ؛ فلا 
يلزمه استيعاب كل أوقاته» فإن ذلك يكدّر ذهنه ويشوّش فهمه:» ولا يحتجب كل 
أوقاته» فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات. 

وقد ثبت في «الصحيح» من حديث أبي موسى: أنه كان بوّاباً للنبي كك لما 
جلس على قت البئر”” . 


)١(‏ أحمد: 885» وأبوداود: 9087ء والترمذي: 219١‏ وابن حِبّانَ: 02047, وأخرجه 
النسائي في «السئن الكبرى»: 2847١‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(؟) أحمد: 3 ,»4١‏ والترمذي: 2١”‏ والحاكم في «المستدرك»: (44/0)» وهو حديث 
صحيح لغيره. 
و«الخَّلة» : هى الحاجة والفقر. «النهاية»: مادة (خلل) . 

”© أبو داود: 4 والترمذي: 21# و«فتح الباري»: :)١75/1١(‏ وأخرجه أحمد: 
”© من حديث معاذ بن جبل بنحره. 

(5) الطبراني في «المعجم الكبير) : ,.)55٠/1(‏ و«علل الحديث»: (418/5) من كلام أبي زرعة» 
وقد أنكر حديث معاذ بن جبل المتقدم . 

(5) البخاري: 51/4" ومسلم: 257154 وأخرجه أحمد: 14604. 
وقف البعر: هو الدكة التي تجعل حولها . 





الأعوان 
للحاجة 


نفاذ حكم 


القاضى ظاهراً 
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وثبت في «الصحيح» أيضاً في قصة حَلفِهٍ أن لا يدخل على نسائه شهراً: أن 
عمر استأذن له الأسود لما قال له: يا رباح! استأذن لي''» وقد ثبت في 
«(الصحيح» أيضاً أنه كان لعمر حاجب يقال له: يرفا”” . 

وأما كونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة: فَلِمًا ثبت في «البخاري» من 
حديث أنس : أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله كَلةِ بمنزلة صاحب 
الشُرَّط من الأمير”» 

وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إِلّا بهم 

وأما كونه يجوز للحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح: 
فلحديث كَعْب بن مالك فى «الصحيحين ا وغيرهما: أنه تقاضى ابن أبى حَدَرَدٍ 
وهو في بيته ) فخرج إليهما حنّى كشف سَّجْفَ حجرته» فنادى: (يا كَعْبٌ!). 
قال: لبيك يا رسول الله! قال: «صَعْ مِنْ مَيْنِكَ هَذَا) وأوماأ إليه؛ أي: الشطر» 
قال: قد فعلت يا رسول الله! قال: هم قَاقْضِه)0*) 

وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع والإرشاد 
إلى الصلح أيضاً. وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب 
والسئة» والقاضى داخلٌ في عموم الأدلة. 

وأما كون حكمه ينفذ ظاهراً فقط. لخم فلحديث أم سلمة في 
«الصحيحين» وغيرهما أن لبي 2 قال: (إنّما أ يشر وتم تَخْتَصمُونَ إليّ » 
وَلْعَلَّ بَعْضَكُمْ أ نْ يَكُونَ لحن ب+ ١‏ بحجيه مِنْ بَعْض » اندي يتخي م انيع قن 
ديك لك ون عق جيه كين كلا بأل : قَِنّما أنْطعٌ لَه قِظعَةٌ مِنَ الّار)2 . 
)١(‏ البخاري: 271458 ومسلم: 0 وأخرجه أحمد: 777. 
(5) البخاري: "٠95‏ ومسلم: 017 . وأخرجه أحمد: 170. 
© البخاري: 166لا 
(5) البخاري: لاة5. ومسلم: 7985. وأخرجه أحمد: //2717/79 وقد تقدم. 
(6) البخاري: 23408 ومسلم: ١58517‏ وأخرجه أحمد: 2719/17 وقد تقدم ذكره. 
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وقد حكى الشافعيٌ الإجماعَ على أن حكم الحاكم لا يُُحِلّ الحرام. 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهراً وباطناً مخالف لهذا 
الحديث الصحيح وللإجماع المذكور”'؟. 

وبالجملة: فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً 
وباطناً» ويحلل الحرامء وقد جاء في هذا المقام بما لا يتفق'"' على من له في 
العلم قدم. 

[فمن قُضِي لهُ بشيْءٍ فلا يحل له إلا إذا كان الحكمٌ مطابقاً للواقع: لِمَا تقرر مرف حى 
أن حكم الحاكم ظنيء سواء تعلق بمحكوم فيه قطعيء أو ظني في إيقاع أو رساب 
وقوعء فلا ينفذ إلا ظاهراً لا باطناء فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال الداع 
للمحكوم عليه؛ ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع» ويجبر من امتنع منه؛ فإن كان 
المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم يحلل له قبولهء ولا يجوز له استحلاله 
بمجرد حكم الحاكم من غير فرق» ومن قال: ينفذ حكم الحاكم ظاهراً وباطناً 
فمقالته باطلة وشبهتها داحضة» وقد دفعها الله عز وجل في كتابه العزيز بقوله: 

«ولا كأكُوًا نولم بيت بالنيلٍ مَتُدْنُوا به إِلَ لكا لِتَأْكُلُوا ديا يَنْ أمَوَلٍ 

س بألائو وَْرٌ 10 [البقرة: 1848] » ودفمه دول الله [يلْ] بقوله : «فُمَنْ 
وك ل بق جه ب زا ٠‏ قَإِنَمَا أَنْطعٌ لَه من الثّار0]70 , 


© | 8 


.)١40 /5( «شرح مسلم»:‎ )١( 

(؟) في «الروضة الندية» : «ينْقَق) . 

() أخرجه البخاري: 2558٠‏ ومسلم: “ا/441» وأحمد: 276551 من حديث أم سلمة 
(5) هذه القطعة زيادة من «الروضة الندية». 
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د عَلَّى المُدّعِي لَه وَعَلَى المُنْكرٍ اليَمِينُ. 

سه شع روس ساي 0 كه سير سوه سكية َه سم 
الحا بالإة را أ امراتين. ١‏ 

ل ويحكم كم فْرَارٍ وَبِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ و رجل وامراتِينٍ» و رجلٍ 
وَيَمِبِنِ المُدَّعِيء وَيِبَمبِنِ المنكر. © وَيبَمِيِنٍ الْرّدّ وَبِعِلْمهِ. 

د وَلَا تقْبَل سَهَادَةٌ مَنْ لَبْسَ بِعَذْلٍء وَلَا الحََائِْنِ وَلَا ذِي العَدَاوَة وَا لمهم 
َالقَانِع لأَمْل البّيتِء وَالقَاذْف وَلَا توي عَلَى صَاحِبٍ قَرَيَةِ . 

د وَتَجحُورُ شَهَادَةُ مَنْ يَشْهَدٌ عَلَى تَفْر فعله فعله أو َلِهِ إِذَا انْتَقَتِ التّهُمَة. 

د وَشَهَادةُ الزُورٍ مِنْ أكْبَرٍ 17 

0 وَِذَا تَعَارَضَ البِيْئئَان وَلَمْ يُوْجَدَ وَجَْهُ تَرْجِيح ؛ ؛ قسّمَ المُدَّعَى» وإذًا لَمْ يَكُنْ 


2 


لِلمُدَعِى بَيْنَةُ؛ كَلَيْسَ لَهُ إلّا يَمِينُ صَاحِبهِ وَلَوْ كان قاجراً. 
د ولا تقب اليه بد اليمين. 


د وَمَنْ أَقَرَ بِشَيْءٍ ‏ عَاقِلاً بَالِغاً غَيْرَ مَازْلٍ وَلَا بِمُحَالٍ عَقْلاً أَوْ عَادَة ؛ لَرْمَهُ 
مَا قر بو؛ كاين مَا كانء وَيَكْفِي مَرَةَ وَاحِدَة؛ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍِ بَيْنَ مُوجِبَابٍ 
الحَُدُودٍ وَغَيْرِهَا كُمَا سَيَأتِي 

أقول: أمّا كون على المُدَّعي البينة: فلقوله يككِ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينْهُ» كما 


فى «الصحيحين» من حديث الأشعث بن قيس”"'. 


وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى» من حديث وائل بن حجر: أنَّ الت كله 


قال للكندي : «ألَكَ بََئَة؟» قال: لاء قال: «قَلَكَ يَمِينهُ) 27 . 


.71١841 ومسلم: 2707 وأخرجه أحمد:‎ 25537٠ -5757594 البخاري:‎ )١( 
.188517 مسلم: 08 وأخرجه أحمد:‎ )5( 
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حجرو السب ل7ل7ل7ل7للل7ب7س77ب777بب7ب7ت 
وآما كون على المنكر اليمين : فلحديث ابن عبّاس في #الصحيحين»: أن 
بلفظ : «اليتة على المُدّعي واليّمِينُ عَلَى : 71 
وأخرج ابن حِبَّان من حديث ابن عمر نحوه'” وأخرج التريذي» من 
حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده نحوو40 , 
وروي عن مالك أنها لا يتوجّه اليمين إِلّا على من بينه وبين المدعي 
اختلاط ؛ لتلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل» وهو رد للرواية بمحض الرأي. 
وأما كونه يحكم الحاكم بالإقرار: فليس في ذلك خلاف» وهو أقوى 
مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان» ولزوم المقر لما أقر به؛ وجواز 
الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه» فقد كان الي كِهِ يسفك 
به الدماع» ويقيم الحدود» ويقطع الأموال؛ بل اكتمفى به في أعظم الأمور وهو 
الرجمء كما وقع من المقر عند رسول الله صِْدٌ كما في حديث : «وَاغْدُ يَا أَنَيِسَ! 
إِلَى امْرَأَةِ هَذَاء فَإِنِ اعْمَرَمَتُ فَارْجُمْهَا وهو في «الصحيح» كما سيأتي”*'؛ فكيف 
بالإقرار فيما هو أخف من الرجم؟ 
وأما الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين: فهو نص القرآن الكريم» 
وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين؛ كما قال تعالى : «##مِمّن رَصوْنَ 
مِنّ الشهدك4 [البقرة: 747]. 
وأما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعي: فلحديث ابن عبّاس عند مسلم 


(؟) البيهقي في «السنئن الكبرى»: (1177/8). 

) ابن حِبّان : “200817 وإسناده صحيح . (5) الترمذي: .١١4١‏ 

)0 البخاري: 1 و6١ا”ت7‏ ومسلم: او 22 وأخرجه أحمد: ١/١748‏ مطولاًء وقد تقدم 
ذكره فى كتاب الوكالة وسيأتى ذكره فى كتاب الحدود. 





كتاب الخُصُومة 
16١‏ 





رحمه الله وغيره : أن رسول الله يلد قفضى بيمين وشاهل”''. وأخرج أحمد وابن 
ماجه» والتّروِذي والبيهقي» من حديث جابر: أن النَّبىَّ كل قضى باليمين مع 
الشاهد. وهو من حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر 7" . 
وقد روي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي َيه : أن 
النّبِىَ كَل قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. أخرجه أحمد 
والدّارَفُظني”" . 
اس 1 0 .(4) 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه والتّرِذي. من حديث أبى هريرة » قال: قضى 
رسول الله يك باليمين مع الشاهد الواحد. ورجال إسناده ثقات» وصحّحه 
1 0م بم ام<ه) 
أبو حاتم وابو زرعة © . 
وأخرجه ابن ماجه وأحمد» من حديث سُرَّقِء ورجاله رجال الصحيح؛ إلا 
الراوي عن سُرَّق؛ فإنه مجهول”' . 
وقد ذكر ابن الجوزي فى «التحقيق» عدد من روى هذا الحديث» أعني : 
حكمه يلل بالشاهد واليمين من الصحابة؛ فزاد على عشرين صحابًا9 . 
. 50-5 أقوال الفة ع 
وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم. 2 
و . 8 لعسه 7 0 ١‏ 
ويروى عن زيد بن علي , والزهري. والنخعي , وابن شبرمّة. والحنفية: أنه 
)١(‏ مسلم: 24477 وأخرجه أحمد: /7851. 
(؟) أحمد: .١157718‏ وابن ماجه: 2.7759 والترمذي: 2١745‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
700404 وإسناده صحيح . 
(*) أحمد: 15778١ء‏ والدارقطني في «السئن»: (5177/5)» وهو جزء من الحديث الذي تقدم. 
(5) أبو عوأنة في «مستخرجه»: /41841» ولم أجده في المطبوع من «صحيح ابن ُزيمة). 
(5) أبو داود: .75١١‏ وابن ماجه: 7758ء والترمذي: ١١157‏ وتصحيح أبي حاتم وأبي رُوعة 
نقله ابن أبي حاتم في «علل الحديث»: .)554/١(‏ 
فك ابن ماجه: ضفة ولم أجده في المطبوع من «مستند أحمد». 
00 «التحقيق في أحاديث الخلاف» : (؟/997"). 





جواز الحكم 
بيمين المنكر 


جواز الحكم 
بيمين الرّدُ 


الحكم 
بالتكول 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حرو سس سجج 7ب 7 


وأما كونه يجوز الحكم بيمين المنكر: فَلِمًا قدّمنا من أن اليمين على 
المنكر»ء وقد ثبت فى ي امسلم» من حديث وائل بن مُهمر: أن الئِّيّ يك قال 
للكندي: «ألَكَ بَيّنَةة) قال: لاء قال: «قَلَكَ يَمِينْهُه فقال: يا رسول الله! 
الرّجل قَاجِرٌ؛ لا يُبالي على ما حَلَّف عَلَيّْه وليس يتورّع من شيء؟! فقال: 
الَيْسَ لَك منه لا دَلاك202 . 

وأما كونه يجوز الحكم بيمين الرد: فلن من عليه الحق قد رضي بها 

وقد أستدل دو ل يجعلها سن بمفهوم الحصر في قوك : «وَلكنٌ 
اليَمِينَ عَلَى المُذَّعَى عَلَيْها؛ كما في بعض ألفاظ حديث ابن عبّاس عند مسلم 
وغيره”” » ولقوله فى حديث وائل : اليس لَكَ مِنْهُ إِلّا ذّيِكَه . 

ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعى إذا ردّها المنكر. ‏ 

وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طليها المنكر ورضي بها؛ 
وقَبلَ ذلك المدعى فحلف؛ فلا . 

وأما ما رواه الدَّارَئُظْني والحاكم والبيهقي» من حديث ابن عمر: أنَّ 
النَبِىَ بلِ رد اليمين على طالب الحق””؛ فلو صح لكان صالحاً لتخصيص ما 
تقدم؛ ولكن في إسناده محمد بن مَسْرُوقَ وهو غير معروف. وفي إسناده 
إسحاق بن الفُرَّات وفيه مقال. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين في قوله تعالى: «أن ترد أن بعد 
بسب 4 [المائدة: 6٠١4‏ ولكن فيه احتمال؛ إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين 

وأما النكول؛ فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ما فيه: أن من عليه اليمين 
)١(‏ مسلم: 4ه" وأخرجه أحمد: 218877 وقد تقدم في الصفحة السابقة. 
(1) مسلم: 25417١‏ وأخرجه أحمد: 7184. 


2 الدارقطني في «السنن»: (2)117/54 والحاكم في «المستدرك»: 1/8 والبيهقي في 
(السئن الكبرى؟» : .)184/1١١(‏ 





كتاب الخَصّومة 


بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق؛ بل ترك لما 
جعله الشارع عليه بقوله: ولكن اليمين على المدعى عليه. 

فعلى القاضي أن يُلزمه بعد التكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي 
نكل عنها؛ أو الإقرار بما ادعاه المدعي» وأيهما وقع؛ كان صالحاً للحكم به 
كما مرّ. 

وأما كونه يجوز له الحكم بعلمه: فلأنَ ذلك من العدل والحق اللذين 
أمره الله بالحكم بهماء وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك» وحديث: 
«شاهداك أو يمينه» لا حصر فيه . 

ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم: ما ثبت في قوله يَْةٌ للمدعي : «ألَكَ 
َيْنَة؟)؛ فإن البيّنة ما يتبين به الأمرء وليس بعد العلم بيانء بل هو أعلى أنواع 
البيان» فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إِلَّا مجرد الظن بأن المقر 
صادق في إقراره» والحالف بار في يمينه» والشاهد صادق في شهادته» وإذا 
جاز الحكم بمستند لا يفيد إِلّا الظن؛ فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين؟ 

وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة» وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا 
تصلحء ولا تنطبق على محل النزاع. 

وأقربها: ما أخرجه أحمد والنّسائي والحاكم» من حديث أبي هريرة» قال: 
جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله يله فقال للمدعي : آَم البَينَةك فلم يقمهاء 
فقال للآخر: «احلِف». فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء» فقال 
رسول الله كل «مَدْ كَعَلْتَء وَلكِنْ نَدْ عفِرَ لَك بَإِخُلاصٍ لا إله إِلّا الله». وفي 


0) 


رواية الحاكم: ابل هُوّ عِنْدَكَ؛ اذْقَعْ إليه حقّه» 
وأما أقوال الصحابة؛ فلا تقوم بها الحجة إِلّا إذا أجمعوا على ذلك عند من 
يقول بحجية الإجماع . 
وأما كونها لا تقبل شهادة من ليس بعدل: فلقوله تعالى: #وَأَشْهِدُوا دَوَىَ 


.)48 /5( والنسائي في «السئن الكبرى»: 3607» والحاكم في «المستدرك؛»:‎ .578٠ أحمد:‎ )١( 


جواز الحكم 
بعلم القاضي 


حكم شهادة 
غير العدل 
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عه سر سر ١‏ سر | لاص مرصم 


عَدَلٍِ يَنكدُ4 [الطلاق: ؟] وقوله: «إمِّن يَصَوْنَ مِنَّ ألشّْمَدَهِ» [البقرة: 1181 وقوله: 
إن بأ مسق ينب الآية [الحجرات: 5]. 
وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه لا تصح شهادة فاسق التصريح. 
حكم قبول وأما كونها لا تقبل شهادة الخائن وذي العداوة والمتهم : فلحديث عمرو بن 
شهادة الخائن 


والمتهم شعيب » عن أبيهء عن جدّه عند أحمد وأبى دأود والبيهقي» قال: قال 


7 


ص 


رسول الله يَكِه: ١لا‏ تحور شَهادَةٌ خَائرٍ وَلَا حَانْئٍ وَلَا ذِي جْمْرٍ عَلَّى أَخِيهء وَلَا 
تَحُورٌ سَهَادَةٌ القَانع لأَهلٍ البَيّت)”' . 

والقانع : الذي ينفق عليه أهل البيت. 

ولأبي داود في رواية: «وَلَا رَّانٍ وَلَا رَانِية؛ قال ابن حجر في «التلخيص»: 
وسئده قوي 7" , 

وَالغِمْرٌ ‏ بكسر المعجمة وسكون الميم يعدها راء مهملة : الحقد؛ أي: لا 
تقبل شهادة العدوٌ على العدوٌ. 

وأخرج التَرِمِدي والذَّارَفْظي والبيهقي. من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: «لَا 
تَجُورُ شَهَادةٌ حَايِنٍ وَلَا حَائنِة» وَلَا ذِي غِمْرٍ لأخِيوء وَلَا طَرِينِء ولا قَرَابَقا وفي 


إسئاده يزيد بن زياد الشَّامِي ؛ وهو ضعيف”". 


وقد أخرج الطبرانى والبيهقى» من حديث ابن عمر نحوه» وفى إسئاده عبد 
الأعلى. وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ؛ وهما ضعيفان” 4 . 


)١(‏ أحمد: 55098» وأبوداود: »© والبيهقي في «السئن الكبرى» : 203٠١ /١١(‏ وإسناده حسن 

(5) أبو داود: 2350١‏ و«التلخيص الحبير»: .)١194/4(‏ 

الترمذي: 277948 والدارقطني في «السنن»: (5/ 75554)» والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
)17/160 

(5) البيهقي في «السئن الكيرى»): 2)١06 /٠١(‏ وأخرجه الدارقطني في «السئن»: (5/ 227515 ولم 
أجده في المطبوع من «المعاجم»» وفي «النيل4: وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر نحوه» 
أخرجه الدارقطني والبيهقي في إسناده عبد الأعلى. . .٠١‏ ه. ولم يذكر الطبراني. 





كتاب الخصُومة 


مه 





وأخرج أبو داود فى «المراسيل»)» من حديث طلحة بن عيد الله بن عوف: 
أن رسول الله يَككِدِ بعث مُتادياً : أنها لا تجوز شهادة خَضْم ولا ظَنِين”" . 
ورواه البيهقي» من طريق الأعرج مرسلا: أن رسول اله و قال: ١‏ 


2ع 2 > 


تحور شَهَادَةٌ ذي الظَبدٍ ة والجنّداء يعني : : الذي بينك وبينه عداوة0) 

ورواه الحاكم» من حديث العلاء» عن أبيه » عن أبي هريرة يرفعه مثله» قال 
ابن حجر: وفي إسناده نظرا". 

والمراد ب «المتهم): هو من يُظن به أنه يشهد زوراً لمن يحابيه؛ كالقانع 
والعبد لسيّده. 

وقد حكى في «البحر) الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيّده“. 

وأما القاذف: فلقوله تعالى: «#ولا نبلو لهم شبندة بَدا4» بعد قوله : وان حكم شهادة 
من الْمَخْصّْتِ4» وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في حكم التوبة اد 
المذكورة في آخر الآية. 

وأما كونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية: فلحديث أبي هريرة: حكم ثهادة 
أنه سمع رسول الله كه يقول: (لَا تجُورُ شَّهَادَةُ بَدَوِيّ عَلَى صَاحِبٍ قَرَيَةقا أخرجه ا 
أبو داود وابن ماجه والبيهقي» قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم 


رحمه الله تعالى فى «(ص حبحه )200 , 


قال في «النهاية»: إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدّين» 
والجهالة بأحكام الشرع» ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجههاء 
وبئحو هذا قال الخطابي» وروي نحوه عن أحمد ابن حنبل”"" . 


.595 «المراسيل»:‎ )١( 

(0) البيهقى فى «السئن الكيرى»: .)5١١/١١(‏ 

2 الحاكم في «المستدرك» : (44/5) وصححه ووافقه الذهبي» و«التشخيص الحبير): (5/ .)5١7‏ 
(5) «البحر الزرخار»: (5/5). 

(0) أبو داود: 507”ء وابن ماجه: 27751 والبيهقي في «السئن الكبرى»: .)16٠0 /1١(‏ 

(5) «النهاية»: مادة (بدا)ء والخطابي في «معالم السئنن؟: (4/ .)١07/١‏ 
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وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمدء وبه قال مالك وأبو عبيد» 
وذهب الأكثر إلى القبول. 

قال ابن رِسّلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل 
البدوء والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. انتهى. وهذا توجيه قوي ومحمل 


سوي . 
جواز شهادة وأما كونها تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة: 
غير هاو فلأنَه لم يرد ما يمنع من ذلك حبَّى يخصّصه من عموم الأدلة. 
١‏ وأيضاً حديث قبول خبر المرضعة» وقوله كك بعد خبرها: ١كَيْف‏ وَقَدْ 


قِيل؟200» ورتب على خبرها التحريم» وقد تقدم في الرضاع؛ وهي شهدت على 
تقرير فعلها؛ كما لا يخفى. 
ولم يستدل المانع إِلَّا على”" الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله؛ لم 
يَخْلّ من تهمة» وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة. 
حكم شهادة وأما كون شهادة الزور من أكبر الكبائر: فلحديث أنس في «الصحيحين» 
لاد وغيرهما قال: ذكر رسول الله يك الكبائر» أو سُيْل عن الكبائر؟ فقال: «الشّرْكُ 
بالله. وَْمِلُ النَفْسء وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنَ؛. وقال: «آلا أَنَبْعْكُمْ بأكبر الكَبَائِرِ؟! قَوْلَ 
الزُورء أو قال: سَهَادَةٌ الزُور)”"© 
وفي «الصحيحين» أيضاً. من حديث أبي بكرة» قال: قال رسول الله يَلِه: 
مألا بدك بأكبر الكَبَائِرٍ؟»» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإِشْرّاكُ باش 
وَعْقُوقُ الوَالِدِيْنِ» وكان مُتّكتاً؛ فجلس وقال: ألا وَقَوْلُ الرُورِء وشَّهَادَة الزُورِ) 
فما زال يكرّرُها؛ حتّى قلنا : لَبْتهُ سكت!229. 


)١‏ أخرجه البخاري: 201١5‏ وأحمد: 64© من حديث عقبة بن الحارث» وقد تقدم في باب 
الرضاع. 

() لعل صوابه: إِلّا بآن الشاهد. . . » أفاده الشيخ أحمد شاكر في «التعليقات الرضية» : (/ 509). 

(*) البخاري: 27187 ومسلم: *2755» وأخرجه أحمد: 1779/1. 

(5) البخاري: 25919 ومسلم: 589» وأخرجه أحمد: ,1١46‏ 





كتاب الخُصومة 
0 
وأما كونه إذا تعارض البينتان؛ ولم يوجد وجه ترجيح؛ قُسِّم المُدَّعَى: حكم تعارض 
فلحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي: أن رجلين اذَّعيا بعيراً' اليتن 
على عهد رسول الله يِه فبعث كُلّ واحدٍ منهما بشاهدين» فقسّمه النَبِيْ كَل 
بينهما نِضقين”. 
هف 


» وأخرجه ابن 


7 000 ا 0 1 ع .(4) 
أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة » ووصله الطبراني عن جابر بن سَمَرة . 


وقد ثبت عنه #ةِ قسمة المدَّعى؛ إذا لم يكن للخصمين بينة: فأخرج أحمد 
وأبو داود» وابن ماجه والنّسائي» من حديث أبي موسى : أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله يَِةٍ في دابّةٍ ليس لواحلٍ منهما , بِيّنة؛ فجعلها بينهما نصفيه”2 . 


00007 . م . 8 78 
وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه 


وثبتت قسمة المدعى عنه وَل فى حديث أبى موسى المذكور أولآء بزيادة 
ذكرها النّساتي» فقال: ادّعيا دابة وجداها عند رجل» فأقام كل منهما شاهدين» 
فلما أقام كل واحد منهما شاهدين» نزعت من يد الثالث وفعت إليهما. 


وأما كونه إذا لم يكن للمدعي بيّنة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان حكم إذا لم 
فاجراً: فلحديث الأشعث بن قيس فى «الصحيحين» وغيرهماء قال: كان بينى ينه 0( 
وبين رجل خصومة فى بئرء فاختصمنا إلى رسول الله يلةِ فقال: «شَاهِدَاكَ أو 
يَمِينْهُ2. فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي! فقال: «مَنْ حَلف عَلَى يَمِينٍ يَفْتَطِعُ بهَا 
مَالٍ امْري مُسْلِم ؛ لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَان)9) 
)٠(‏ أبو داود: 055١‏ والحاكم في «المستدرك»: (4/ 2240 والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
(ك/مه؟”-56856). 
زفق ابن حّان : لمكمهم وإسناده صحيح . 
(*) ابن أبي شيبة في «المصنف» : /١٠١(‏ 185). 
2( الطبراني في «المعجم الكبير»: (؟/5١5).‏ 
(5) أحمد: 1950., وأبو داود: .#5١‏ وابن ماجه: 0777٠‏ والنسائي: (2))518/48 وهو 
)5 البخاري: مفندة ومسلم: رةه وأخرجه أحمد: دالطريفق وقد تقدم أول الباب. 
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وأخرج مسلم رحمه الله وغيره»؛ من حديث وائل بن خجر: أن التبى كَل 
قال للكندي: «ألكَ بين قال: لاء قال: «قَلْكَ يَميئهُ»): فقال: يا رسول الله! 
الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلفء وليس يتورّع من شيء! فقال: الَيْسَ لَكَ 
ِنْه إل دَلِكَ22" . 
عدم قبول أما كو: تقما. البيّنة بعد اليمير: فلمًا يفيده قوله مَلِنَِ: «شاهداكة 
7م00 وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين: فلِمًا يفيده قوله 54ة: «شام 
اليين يُميئه) . 
فاليمين إذا كانت تُطلب من المدعي؛ فهي مستند للحكم صحيح؛ ولا يُقبل 
المستند المخالف لها بعد فعلها؛ لأنه لا ييحصل لكل واحد منهما إِلَّا مجرد 
ظن» ولا وَيُنْتَقَض الظن بالظن . 
وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم؛ والخلاف معروفف. 
من أقر بشي وأما كون من أقر بشيء لزمه: فَلِمًا تقدم. 
ا وأما تقيبده بكون المقر عاقلاً بالغاً: فلن المجنون والصبي ليسا بِمُكَلَفِين؛ 
فلا حكم لإقرارهما. 
كون المقر غير وأما تقييده بكونه غير هازل: فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي 


هازل 1 
يجوز أخذه به. 
هكذا إذا أقرٌ العقل أو العادة: لأن كذ : 
من أقر بشيء وهكذا إذا أقرٌ بما يحيله العقل أو العادة: لأن كذبه معلوم» ولا يجوز 


مستحل الحكم بالكذب. 
بكني الإقرار ١‏ وأما كونه يكفى الإقرار مرة واحدة فى الحدود وغيرها: فلكون المقر 
في الحدود ١‏ 5 


مرة واحدة بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره. 


بر ور واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير 
في الحدية وليه . 


و 


© 5 


)١(‏ مسلم: 64؛ وأخرجه أحمد: 2١4451“‏ وقد تقدم كسابقه. 
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باب 


حَدٌ الرّانى 





ه إِنْ كانَ بكراً خُرًا جَلِدَ مِاتَةَ جَلْدَقٍ ود الجر يُبُ عاماً. 

و ا ا ا 0 

5 في إِقْرَارُةُ مَرَهَ وَمَا وَرَدَ مِنَ التَكُرَارٍ فِي وَكَائِعْ الأَعْيّانِ؛ قَلِقَضدٍ 
الاشيكات 

هَادَةٌ قلا بل مِن أَرْبعَة. 

ه وَلَا بُدَّ آَنْ يَتَضَمَّنَ الإقْرَارُ وَالشَّهَادَةُ النَضْرِيحٌ بإبلاج المَرْحٍ ِي المَرْج 
وَيَسْقُظ بِالشّيْهَاتِ المُحْتَملَق وار جوع عَنٍ الإقْرَارِء وَبِكَوْنِ المَرْأَةٍ عَذْرَاءَ 
أو رَنْقَاءَء وَيِكَوْنِ الرّجلٍ مَجْمُوباً أو عِذْينا. 

ل وَتَحَرمْ الشَّمَاعَةٌ فِي الحدود. 

ه وَيُحْمَرُلِلْمَرْجُوم إلى الصَّدْرِ وَلَا ثَرْجَمٌ الحُبْلى حَلَّى تضم وَترْضِعٌ وَلدَمًا 
إن لم يُوجَدْ مَنْ يُرْضِعُُ. 

ت وَيَجُورُ الجَلْدُ حَالَ المَرَضٍ بِعِتْكَالٍ وَنَحْوِو. 

د وَمَنْ لاط كر قُتِلَ وَلَوْ كَانَ بكراًء وَكَذَلِكَ المَفْعُولُ به إِذَا كان مُحْتَاراً . 


عمسي سه هم 


ويعرزر من بَهِيِمَةً. 
وي يُجْلَدُ المَمْلُوكُ نِضْف جَلْدٍ الخ وَيَِحَذه سيل سَيْدُهُ أو الإِمَامُ . 


وه سر رمه 


أقول: أما ما جلد الزاني البكر الحر مائة جلدة: فلقوله تعالى: #الرانية والزاني حد الذائي 


حاو مهما هِأئَدَ 58 [النور: 7]» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


وأما التغريب: فلحديث أبى هريرة وزيد بن خالد نا فى «الصحيحين» 


وغيرهما: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله! 


مشروعية 


التغريب 


أقول علماء 
الآأمة في 
التغريب 
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أَنْشدُك الله إِلّا قَضَيْتَ لي بكتاب الله» وقال الخصم الآخر ‏ وهو أَفْقَهُ منه : 
نعم؛ فاقض بيننا بكتاب اللهء وائذن لي» فقال رسول الله ككلةِ: «قلٌ». قال: إِنَّ 
ابني كان عَسِيفاً على هذا؛ فزنا بامرأته» وإنَّى أَُخْبِرْتُ أن على ابني الرَّجمء 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدةٍ» فسألت أهل العلم؟ فأخبروني أن على ابني جَلْدُ 
مائةٍ وتغريبٌ عام» وأنَّ على امرأة هذا الرّجمء فقال رسول الله كَكِ: «والٍّ 
تَفْسِي بَِدِه لَأْضِيَنَ بَِدَكُمَا بِكَتَابٍ الله: الوَلِيدَةُ العم رَدٌ عَلَيِْكَء وعَلَى ابْيِكَ 


ص 


28 


. 


07 5 بان 7 ءٍِ 7 م 0 1 ملع سه 2 

جَلْدٌ مائةٍ وتعْرِيبٌ تمامء واعغدٌ يا أنيس ‏ لرجل من أسلم - إلى امْرَأَةٍ هَذا؛ٍ فَإِنٍ 
* 

اعْتَرَفتٌ فَارْجَمَُهًَا). قال: فغدا إليهاء فاعترفتء. فأمر بها رسول الله عَكِِ 

جع اماه 


قال مالك: العسيف: الأجر7"؟. 

وفي «البخاري» وغيره» من حديث أبي هريرة: أن النَبيَ يك قضى فيمن 
زَنَى ولم يُحْصَنْ؛ بنفي عام وإِقّامة الحدّ عليه" . 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى» من حديث عبادة بن الصامت وه قال: 
قال رسول الله يَلِ: «خَذُوا عَنّيء خُذُوا عَنّيء كَدْ جَمَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاً: البكْرٌ 
بالبكْر ؛ جَلْدُ مِائَةٍ وتَفْرِيبُ سَنوِء والتَيّبُ بالتَيْب؛ جَلْدُ مائو والرّجج0. 

وقد ذهب إلى تغريب الرّاني الذي لم يحصن الجمهورء حنَّى ادعى محمد 
ابن نصر في كتاب «الإجماع» الاتفاق على نفي الزاني البكر؛ إِلّا عن الكوفيين. 

وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاءٌ الراشدون» ولم ينكره 
أحد؛ فكان إجماعاً . 

ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة» وغاية ما تمسكوا به؛ عدم ذكره 
في بعض الأحاديث» وذلك لا يستلزم العدم. 
)١(‏ البخاري: 7174 و27170 ومسلم: 6 » وأخرجه أحمد: 79:94 .١‏ 


زفق البخاري: ااا ومسلم: ثارة 2 وأخرجه أحمد : كثلرة. 
(5) مسلم: 4515» وأخرجه أحمد: 18/ا717. 





باب حَدٌ الَّانِي 


امورب 1 
فاختّلف من أثبت التغريب؛ هل تُغرّبُ المرأة أم لا؟ فقال مالك 
والأوزاعي: لا تغريب على المرأة؛ لأنها عورة. وظاهر الآدلة عدم الفرق. 
وأما جلد الثيب: فبما تقدم من الأدلة وغيرها؛ كرجمه وَكْةِ لماعزء 
ورجمه كد لليهودي واليهودية» ورجمه للغامدية» والكل في «الصحيح)”© 
وأما كونه يكفي إقرار مرة: فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في 


حد الثيب 
الحر 


الإقرار في 


الشريعة؛ فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة؛ كان الدليل الزنا بالمرة 


عليه» ولا دليل ههنا ب بيد من أوجب تربيع الإقرار؛ إلا مجرد ما وقع من ماعز 
من تكرار الإقرار» ولم يثبت عن النَّبِيَ يل أنّه أمره أو أمر غيره بأن يكرر 
الإقرار» ولا ثبت عنه كك أن إقرار الزنا لا يصح إِلَّا إذا كان أربع مرات. 

وإنما لم يُقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول؛ لقصد التثبت في أمره» 
ولهذا قال له يَْهِ: «آبكَ جُنُونُ؟» ووقع منه يل لسؤال لقوم ماعز عن عقله» وقد 
اكتفى يد بالإقرار مرة واحدة؛ كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من قوله كه : 
«وَاغْدُ يَا أَنيِسُ! ِلَى امْرأَةٍ هَذَاء كَإِنٍ اعْتَرَقَتْ فَارْجُمَهَا0" . 

وثبت عنه عَلنَه: أنه رجم الغامدية» ولم تقرٌ إِلّا مرة واحدة؛ كما في 
اصحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره 00 

وكما أخرجه أبو داود والنّسائي» ؛ من حاديث خالد بن اللجْلاجٍء عن أبيه : 
أن الَىَ كله رجم رجلاً أقر مرة واحدة!؟) 

ومن ذلك: حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليهاء فأمر برجمه. 
ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل» فرجمه. وفي رواية: أنه عفا عنه» والحديث 
في اسنن النّسائي» و«التّرمِذي) . 


)١(‏ تقدم تخريج الجميع» وسيأتي أيضاأ 

(؟) البخاري: 25816 ومسلم: »557١‏ وأخرجه أحمد: 248546 من حديث أبي هريرة. 

(5) مسلم: 24577 وأخرجه أحمد: 7791494» وقد تقدم ذكره مختصراً . 

(8) أبو داود: 5578» والنسائي في «السئن الكبرى»: 185لا وأخرجه أحمد: 2١08975‏ وإستاده 
ضعيف . 


نك الترمذي : »١1455‏ والنسائي ف في «السئن الكبرى» : ١١"الاء‏ وقال الترمذي: : حسن غريب صححيح . 


الواحدة 








اعتبار كون 
الشهود أربعة 


أقول العلماء 
فى ذلك 


حكم التصريح 
في الإقرار 
والشهادة بالزنا 
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ومن ذلك: رجم اليهودي واليهودية”'"» فإنه لم يُنقل أنهما كرر الإقرارء فلو 
كان الإقرار أربع مرات شرطاً في حد الزاني؛ لما وقع منه ككةٍ المخالفة له في 
عدة قضاياء فتّحمل الأحاديث التى فيها التراخى عن إقامة الحد ‏ بعد صدور 
الإقرار مرة ‏ على من كان أمره ملتبساً في ثبوت العقل وعدمه.». والصحو 
والسكر. ونحو ذلك. 

وأحاديث إقامة الحد ‏ بعد الإقرار مرة ‏ على من كان معروفاً بصحة العقل 





ونحوه. 

وأما اعتبار كون الشهود أربعة: فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود؛ لكونها 
تسقط بالشبهة» ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار؛ فإن إقرار الرجل على نفسه لا 
يبقى بعده ريبة؛ بخلاف شهادة الشهود عليه» وهذا أمر واضح. 

وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعةٌ من أهل العلم من الصحابة فمن يعدهمء 
وحكاه صاحب «البحر) عن أبي بكرء وعمر وَاء والحسن البصريء ومالك» 
وحماد. وأبي ثورء والبَتّي والشافعي 1 

وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار. 

وأما اعتبار كون الشهود أربعة» فلا أعلم في ذلك خلافاً. وقد دل عليه 
الكتاب والسنة. 

وأما كونه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج: 
فلقوله يلك لماعز: الَعَلَّكَ تَبَلْتء أؤ عَمَرْتَء أَؤْ تَطََرْتَ؟1: فقال: لا؛ 
يا رسول اللهء قال: «أَكَيَكْتَهَا» لا كني -» قال: نعمء فعند ذلك أمر برجمه. 
أخرجه البخاري وغيره» من حديث ابن عباس”" . 

وأخرج أبو داود والنّسائي والدَّارَفُظنيء من حديث أبي هريرة» قال: جاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: ”9/64 ومسلم: »© وأحمد: 4598» من حديث ابن عمر» وقد تقدم 


(5) البخاري: 258714 وأخرجه مسلم: 41717, وأحمد: 71477. 
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الأسلميٌ إلى رسول الله يك فشهد على نفسه أنَّهِ أَصَابَ امرأة حراماً أربع 
مرّاتِء كل ذلك يُعْرِضٌ عنه» فأقبل عليه في الخامسةء فقال: (أَنِكْتَهًا؟» قال: 
نعمء قال: ١كُمَا‏ يُعَيِّبُ المِرُوَدُ في المَُكْحُلَةِ؛ والرْشا ٠‏ في البعْر؟» قال: نعم . 
الحديث"'''. وفي إسناده ابن المَضُهاض”"*. قال البخاري: حديثه في أهل 
الحجاز؛ ليس يعرف إِلَّا بهذا الواحد"”", وقد وقع من عمر بمحضر من 
الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا”*'» والقصة معروفة. 

وأما كون الحد يسقط بالشبُّهات: فلحديث أبي هريرة» قال: قال ريرم ب, 
رسول الله ككِهِ: «ادْرَووا الحُدُودٌ عن المُسْلِمِينَ ما اسْتظغتم » ٠‏ قَإِنْ كَانَ لَهُ مَحْدَج بالشبهات 
فَكَلُوا سَبِيلَهُ؛ امام ذُخ في الع خب من أذ مخ في الفقية 
أخرجه التّرمِذي””) 

وقد رواه التَّرمِذي أيضاً من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة» وقد 
عل الحديث بالوقف”) 

وأخرج ابن ماجهء من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «اذْقَعُوا الحُدُودَ مَا 
وَجَْمْ لَهَا مَدْقعاًث7. 

وقد روي» من حديث علي ديه مرفوعاً : «ادْرَؤوا الحَدُو بالشَبّهاتِ)”” 


| 


213 أبوداود: 44784» والنسائي ف فى (السئن الكبرى»: ١٠٠لا والدارقطني في «السنن‎ )١( 
و«المِرُود) : العود من الزجاج أو المعدن» يكتحل به. و«الرّشاء؛ : حبل الدلو.‎ 

() في المطبوع: «الهصهاص» بالصاد» والصواب ما أثبتناه من «التهذيب» و«تقريبه» و«الخلاصة» 
و«التاريخ الكبير) . ووقع عند «النسائي»: الهضاب. 

() «التاريخ الكبير»: (0711/0. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصئف»: (0/ 505 0).» والبيهقى فى «السئن الكبرى»: (8/ 209175 
والذي شهدَ عليه أبو بكرة ونافع وشبل بن مُعْبدٍ. 

.١8474 الترمذي:‎ )0( 

(1) الترمذي بعد: .١5784‏ 

(90) ابن ماجه: 780586. 

2 أخرجه البيهقي ذ فى «المعرفة») : (5/همه"2., وقال: رويناه عن علي مرفوعاً وفيه المختار بن 
نافع » وهو منكر الحديث. 








سقوط الحق 
بالرجوع عن 
الإقرار 


الفقهاء في 
ذلك 
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. . 3 ناسنا )0 
وروي دعحوه عن عمرء وابن مسعود ب م صحيح ٠.‏ 


وفي لباب من الروايات ما يعضد بعضه بعضاً ويقويه. 

ومما يؤيد ذلك: قوله كلهِ: «لَوْ كُنْتٌ رَاجِماً أ أحداً بعَيْرِ بَيّنةِ لَرَجَمْيّها' يعني 
أمرأة العَجْلّاني ؛ كما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ”© , 

وأما كونه يسقط الحق بالرجوع عن الإقرار: فلحديث أبي هريرة عند أحمد 
والثّرهِذي: أن ماعزاً لما وجد مس الحجارة فر يشتد» حبّى مرّ برجل معه لَحْيْ 
جمل؛ فضربه به» وضربه الناس حتَّى مات» فذكروا ذلك لرسول الله كَلِةِ فقال: 
«مَلّا تَرَكْتُمُوه!)» قال التَرمِذي: أنه حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة» ورجال إسناده ثقات7” 

وأخرج أبو داود 0 من حديث جابر نحوهء وزاد: أنه لمّا وجد 
مسسّ الحجارة صرخ: يا قوم! ردُوني إلى رسول الله يله فإن قومي قتلوني 
وغروني من نفسي» وأخبروني أن رسول الله يلةِ غير قاتلي» فلم ننزع عنه حتَّى 


وعاو 


قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله كه وأخبرناه. قال: «قهله تَرَكْتَمُوهٌ وَجِدْتمونِي 


و2 . وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله طرفاً من هذا الحديث”* , وفي 


الباب روايات. 
وقد ذهب إلى ذلك: أحمدء والشافعبة» والحنفية. والعترة» وهو مروي 
عن مالك في قول له. 


. حديث عمر: أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: (778/4)»: رواه موقوفاً ومنقطعاً‎ )١( 
وحديث ابن مسعود: أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: (2708/5: وقال: أصح ما‎ 
فيه حديث أبن مسعود.‎ 

(؟) البخاري: 0.3888 ومسلم: 9 وأخرجه أحمد: .31١١5‏ 

() أحمد: 48094: والترمذي: .١878‏ وأخرجه ابن ماجه: 270084 وهو حديث صحيح . 

(5) أبو داود: »455١‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 74 ١لا.‏ 

(0) البخاري: 2547١‏ ومسلم: 24477 وأخرجه أحمد: 155477» من حديث جابر. 
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وقد ذهب ابن أبي ليلىء والبَتّى''', وأبو ثورء ورواية عن مالك. وقول 
للشافعي: أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار”" . 

وأما سقوطه بكون المرأة رتقاء'" أو عذراء» أو بكون الرجل مجبوباً أو يتلم 
عنيناً: فلكون المانع موجوداًء فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد عُلم كذب رتقاء أو عذراء 
ذلك قطعاء وقد روي أنه يَكلِْ بععث عليًا لقتل رجل كان يدخل على ماريّة يه القبطيّة 
فذهب فوجده يغتسلّ في ماءء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله» فرآه مُجبوباً؛ 
فتركه» ورجع إلى النََِ كِدِ وأخبره بذلك”*'. والقصة مشهورة؛ وهذا معناها. 

وأما كونها تحرم الشفاعة في الحدود: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» تحريم الشفاعة 
والحاكم وصخحًحه. من حديث ابن عمرء ع٠‏ عن النّبِيَ ككِ قال: ا(مَنْ جات نسدد 


عم واه كا 


شَفَاعَيهُ دون حَد مِنْ خدود الله ؛ نَهُو مُضَادُ الله في أمْرِة) 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت 
لما شفع فيها أسامة بن زيدء فقال النَبِ بله: «أَتَشْمَعٌ في حَدٌ مِنْ خُدُودٍ الله" . 
6٠6 5‏ كه كميت 02ت_ه ص 8 0 ع 
وفي لفظ: «لَا أَرَاكَ تَشْمَعُ في حَد مِنْ خُدُودٍ اللو”" 


وأخرج أحمدء وأهل «السنن»» وصححه الحاكم. وابن الجارود: أن 
لي يي لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه» فشفع فيه قال: «مَلّا كَانَ [هَذَا] 
بل ا نْ تأتيني و1 . وفى الباب أحاديث. 


)0( عثمان بن مسلم البنّي» فقيه بصري ي. انظر: «سير أعلام النبلاء»: (5/ 216١‏ 

(؟) رججحه المصئّف في «السيل الجرار» (3"194/4). 

() «الرقق»: الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة اتضمامه. ومنه 
أيضاً : «العفل» : وهو لحم ينبت في قبل المرأة. و«القرن»: مثل العفل» لكن يكون في الناقة. 
أما «الجبٌ): فهو مقطوع الذكر. و«العنة»: عدم القدرة على إتيان النساء. 

(4) أخرجه مسلم: “الهلا» وأحمد: 2701791 من حديث أنس بن مالك. 

(5) أحمد: 0886» وأبو داود: 7891ء والحاكم في «المستدرك»: (4/ 787)» وإسناده صحيح . 

(5) البخاري: 41/6" ومسلم: ٠‏ :, وأخرجه أحمد: 70191. 

0) لم أجده بهذا اللفظء وهو عند الإمام أحمد بلفظ : «آلاً آَرَاكُ تُكَلّمُني . 

(8) أحمد: »156#٠١‏ وأبيو داود: 5995» والنسائتي: (59/4)» وابن ماجه: 276596 والحاكم - 











لا ترجم 
الحبلى حتى 
تضع وترضع 

ولدها 
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وفي امسلم) وغيره: أنه حفر لماعز حفرة» ثم أمر به فرجم. كما في 
حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز. 

وأخرجها أحمدء وزاد: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره”") 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي » من حديث خالد بن اللّجْلاج؛ عن أبيه : 
أنه اعترف رجلٌ بالرّناء فقال له رسول الله يَكةِ: «أخصَئْتَ؟» قال: نعمء فَأَمَرَ 
برَجْوِوء فذهينا فحفرنا له؛ حنَّى أَمْكَناء ورميناة بالحجارة حنَّى هَدَأ”” . 


ل لاه 


وقد ثبت في «مسلم) وغيره» من حديث أبي سعيك) قال: لما امرنا 
رسولٌ الله ككل أن نَرْجُم مَاعِرْ بن مالك خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما حفرنا له 
ولا أوثقناء . 

ويؤيد هذا؛ ما وقع في حديث غيره أنه هرب؛ كما تقدم» ولكنّ ترك الحفر 
له لا ينافي مشروعية الحفر”“. 

وأما كونها لا تر جم الحبلى حلَى نصيع وترضع ولدها؛ إن لم يوجد من 
يرضعه: فلحديث سليمان بن بريدة» عن أبيه» عند مسلم رحمه الله وغيره : 
النَّبِىَ كله جاءته امرأةٌ من غعَامِدٍ من الْأَرْدِه فقالت: يا رسول الله! 0 


- في «المستدرك»: (5/ 408٠‏ وابن الجارود في «المنتقى»: 2874 وهو حديث صحيح بطرقه 
وشاهده. ولم يعزه صاحب «التحفة»: (147/5) إلى الترمذي. والذي سُرِق رداءم» هو: 
صفوان بن أمية. 

.17959 وأخرجه أحمد:‎ 2.417١ مسلم:‎ )١( 

(؟) مسلم: 5477, وأحمد: 257957 وكلا الحديثين من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. 

(6) أحمد: 18094., وأبو داود: 5478» والنسائي في «السئن الكبرى»: 85 الاء وإسناده 
ضعيفء وقد تقدم. 

(5) مسلم: 4 .» وأخرجه أحمد: .1١١908489‏ 

(5) قال أبو حنيفة والشّافِعيُ : لا يحفروا للرجل» ومال إليه المصئّف في «السيل الجرار» : (4/ 784) . 
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فقال: «وَيْحكِ ارْجِعي فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيده فقالت: أراك تُريد أن تردني 
كما ردَّدْت مَاعِرّ بن مالك؟! قال: «وَمَا ذَّاكَ؟) قالت: إِنَّي خُبْلَى من الرّناء 
قال: «آني؟» قالت: نعم» فقال لها: «حَنَّى تَضَهِي ما فِي بَظنِكِ). قال: فَكمَلها 
رجل من الأنصار حنَّى وَضْعَتُه قال: فأتى الي يك فقال: قد وَضَعَتٍ 
الغامديّة: فقال: (إذاً؛ لا نَرْجمُهَا وَنَدَعٌ وَلَدَهَا صَفِيراً لِيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُْ فقام 
رجل من الأنصارء فقال: إليّ رَضَاعُهُ يا رسول اللهء قال: فَرَجَمَهَا”' . 

أخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث عِمْران بن خصين: أن امرأةً من 
جهينة أتت النَّبِىَ يِةِ وهي حُبلى من الرّناء فقالت: يا رسول الله! أصبتٌ حدًا 
فأقمه علىّ» فدعا نبي الله يله وليّهاء فقال: «أَحَسِنْ ليا فَإِذَا وَضَعَتْ َأَينِي» 
ففعل» فأمر بها رسول الله كله فشّدَّت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرُجمت.. 
الحديث”"' . 


وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة» وأبي سعيدء وجابر بن 
عيذ الله وجابر بن سَمرة» وابن عباس وي 4 . وأحاديثهم عند مسلم رحمه الله 
تعالى. 

وقد اختلفت الروايات؛ ففي بعضها ما تقدّم في حديث بريدة» وفي 
بعضها: أنَّ النَىَ يل أخحر رجمها إلى الفطام» فجاءت بعد ذلك فرجمت. وقد 
جمع بينهما بجموعات. 


وأما كونه يحور الحلد حال المرض ولو بعتكال ونحوه: فلحديث جواز الجلد 
ع 0 7 َ حال المرض 
أبى أمامة بن سهل» عن سعيد بن سعد بن ُبادة» قال: كان بين أبياتنا رويجل يمكال رنسرء 


ضعيفٌ مُحُدَجء فلم يرع الحي إِلّا وهو على أمةٍ من إمائهم يَحُْبْتُ بهاء فذكر 
ذلك سعدٌ بن عبادة لرسول الله كل وكان ذلك الرجل مسلماًء فقال: «اضْربُوة 
حَدَّهُ». فقال: يا رسول الله! إِنَّه أضعَفٌ مما تَحْسِبْ؛ لو ضربنَاةٌ مئة قتلناف 


طُ 


.4471١ مسلم:‎ )1١( 


(؟) مسلم: 2444 وأخرجه أحمد: .١9853‏ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر مس7 سا2 
فقال: ١خَُزُوا‏ لَّهُ عذْكالاً فيه مائة شِمْرَاخ ٠‏ نُمّ اضْرِبُوهُ بو صَرْبَةٌ وَاحِدةً» قال: 
ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجهء والشافعي والبيهقي”"' . 

ورواه الدّارَفُظني عن فُلَيْحَ» عن أبي سالم» عن سَّهْل بن سعد" . 

ورواه الطبراني» من حديث أبي أمامة» عن أبي سعيد الخدري". 

ورواه أبو داود» من حديث رجل من الأنصار9'. 

وأخرجه النّسائي» من حديث أبي أمامة بن سَهْل بن ختيّف» عن أبيه» 
وإسناد الحديث حسده”2 . 

وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره» من حديث علي وَيءء قال: إن 
أمة لرسول الله كك زنت» فأمرني أن أجلدهاء فأتيتها؛ فإذا هي حديثة عهدٍ 
بنفاس » فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كلد فقال: 
«أَحْسَنْتَ ؛ اتركْهًا > حَتَّى تَمَائَل)0'. 

وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول» بأن المريض إذا كان مرضه 
مرجوًا أُمْهِلَ كما في الحديث الآخرء وإن كان مأيوساً جُلِدَ؛ِ كما في الحديث 
الأول. 


)١(‏ أحمد: 11978» وابن ماجه: 501/5» والشافعي في «مسنده»: (784/7)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: (8/ 027٠‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: ٠9‏ *الاء وهو حديث 
و«العثكال» : الغصن. 
و«الشمراخ)» : الغصن الذي عليه البسر. 

زفهة الدارقطني في «السنن»: (”/ ٠٠١‏ و١١1)»‏ وفيه كلام. 

زفرة الطبراني في «المعجم الكبير»: (28/5)»: وقال الهيئمي في «المجمع»: (1/ 108): رجاله 
رجال الصحيح. 

(5) أبو داود: 7/ا55. 

(5) النسائي في «السئن الكبرى»: /!٠“الاء‏ وقوله: «إسناد الحديث حسن)»» من كلام الحافظ في 
«بلو بغ المرام؛ ص : 54" . 

(1) مسلم: و١4401.‏ وأخرجه أحمد: .١"5١‏ 
و«تماثل» : أي تقارب البرء. 
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ججسسسس لسلس سر اصح 

وقد حكى في «البحر) الإجماع على أنه تُمْهَل البكر: حتَّى تزول شدة الحر 
والبرد والمرض المرجوء فإن كان مأيوساً؛ فقال الهادي, وأصحاب الشافعى : 
إنه يضرب بِعُدْكُولٍ؛ إن احتمله. وقال المؤيد بالله والناصر: لا يحد فى مرضهء 
وإن كان مأيوساً. 

وأما كون من لاط بذكر يُقتل ولو كان بكراً. وكذا المفعول به إذا كان 
مختا راً: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد وأبي داود» وابن ماجه والتريذي» 
والحاكم والبيهقي؛ » قال: قال رسول الله مَلِةِ: ١مَنْ‏ وَجَذْئمُوه يَعْمَلَ عَمَلَ قَوْمٍ 
لُوط ؛ َاكئُلُوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بدا . قال ابن حجر: رجاله موتّقون؛ إِلّا أن فيه 
اختلاف”"' . 

وأخرج ابن ماجه والحاكمء من حديث أبي هريرة ذه : أنَّ النَِيَ ككل قال: 
«اقْتُلُوا القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به أخصتنا أ لَمْ يُخْصّنًا» وإسناده ضعيف7" . 

قال ابن الطلاع في «أحكامه»: لم يغبت عن رسول الله يك أنه رجم في 
اللواط» ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقْتُلُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ بها 

. 3 1 م إقرفى 
رواه عنه ابن عباس وابو هريرة. انتهى ‏ . 
وأخرج البيهقي ١‏ عن علي : أنه ر جم لوطِيًا”'. 
قال الشافعي: وبهذا نأخذه برجم اللواطي؛ محصناً كان أو غير محصن”*. 
وأخرج [البيهقي] أيضاً عن أبي بكر #5 : أنه جمع الناس في حق رجل 


يُنْكَحُ كما تُنْكُحُ النساء» فسأل أصحاب رسول الله كَكةِ عن ذلك؟ فكان من 

)١(‏ أحمد: 717ء وأبو داود: 55757» وابن ماجه: ١505ء‏ والترمذي: »١507‏ والحاكم في 
«المستدرك»: (1/ 2”06» والبيهقي في «السئن الكيرى»: (8/ ١‏ وكلام الحافظ في بلوغ 
المرام» ص: 748. 

(5) ابن ماجه: 7057 بنحوهء والحاكم في «المستدرك»: (00/4) بنحوه أيضاًء ولم أجد من 
أخرجه بهذا اللفظ في المطبوع. 

09 نقله عنه ابن المُلقَّن فى «البدر المنير) : (8/ 508). 

هق البيهقي في «السئن الكبرى» : [واستضفف4ة 

(0© الشافعي ة في «الأم) وا )ل وأخرجه عن عليٌ بإسناده. 


حكم اللواطة 





اختلاف 
الفقهاء فى 
عقوبة اللواط 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


أشدهم يومئذ قولاً عليُ بن أبي طالب» قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من 
الأمم إِلّا أمة واحدة؛ صنع الله بها ما قد علمتم؛ نرى أن نحرّقه» فاجتمع 
أصحاب رسول الله ككِيِ أن يحرقوه بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن 
يحرقه بالعاد 290 , 

وأخرج أبو داود» عن سعيد بن جُبير ومجاهد» عن ابن عباس: في البكر 
يوجد على اللوطية؛ يُرْجَهُ”". 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس أد يضاً: أنه سئل عن حدّ اللوطي؟ فقال: ينظر 
أعلى بناء في القرية؛ فيرمى به منكساًء ثم يُتبع الحجارة"”" 

وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه» وأنه من 
الكبائر: فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حدّه القتل ولو كان بكراً؛ سواءً 
كان فاعلاً أو مفعولاً به. وإليه ذهب الشافعي» والناصرء والقاسم بن إبراهيم. 
وقد حكى صاحب «شفاء الأوام» إجماع الصحابة على القتل. 

وحكى البغوي عن الشعبي» والزهري. ومالك» وأحمدء وإسحاق: أنه 
يرجم محصناً كان أو غير محصن . 

وحكى التَّرمِذي ذلك عن مالك» وأحمدء وإسحاق . 

وروي عن النّخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين؛ لرجم 
اللوطي؛ وقال المنذري: حرّق اللوطية بالنار أبو بكرء وعليء وعبد الله بن 
الزيير»ء وهشام بن عبد الملك . 

وذهب من عدا من تقدم إلى أن حدّ اللوطي حدٌ الزاني. 

وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزناء إن كان محصناً رُجِمء 
١0‏ البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 1137). 


) أبو داود : 55777 والنسائي ف في «السئن الكبرى» : 708لا والبيهقي ة في «السئن الكبرى»: 
ا/ 7373). 


(9) البيهقي في «السنن الكبرى»: (777/8). 








باب حَدٌ لزاني 
> 


وإلّا جُلِدَ وغُرَبِء وحد المفعول به الجلد والتغريب» وفي قول: كالفاعل» وفي 
قول: يقتل الفاعل والمفعول به. وقال أبو حنيفة: يُعَزَّرَ باللواط» ولا يجلد ولا 
يرجم . 

وأما كونه يُعرَّر من نكح بهيمة: فلكون الحديث المروي عن ابن عباس: أن حى من نع 
النَبِىّ كه قال: «مَنْ وَفّعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ؛ٍ قَاقْتُلُوهُ وَاقْيُلُوا البَهِيمَةً) أخرجه أحمر ‏ نهي 
وأبو داود» والترميذي والنّسائي» وابن ماجه''"» وقد روى التّرهِذي وأبو داود. 





وقال: إنه أصح من الحديث الأول» والعمل على هذا عند أهل العلم'" . 

وروى أبو يَعْلى الموصلي» من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عبّاس في 
القتل» ولكن في إسناده عبد الغفار. 

قال ابن عِدَيّ: إنه رجع عنهء وذكر أنهم كانوا لقنو 
«البحر) . 

ووقع الخلاف بين أهل العلم ؛ فقيل: يحد كحد الزاني» وقيل: يُعزر فقط 
إذ ليس بزناء وقيل: يُقتل . 

ووجه ما ذكرنا من التعزير: أنه فعل محرّماً مجمعاً عليه» فاستحق العقوبة 
بالتعزير» وهذا أقل ما يفعل به. 

وأما كونه يجلد المملوك نصف جلد الحر: فلقوله تعالى: مين يضف ما ار الوه 
عَلَ الْمَخْصَدَتِ مرت الْمَدَابٍ» [النساء: 0550 ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد؛ 
كما حكى ذلك صاحب «البحر». 
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دلق أحمد: 355١‏ وأبو داود: 22*55 والترمذي: 226 والنسائي في «السئن الكبرى): 
لظرفة وابن ماجه: 25055 وإسناده ضعيف . 

زم الترمذي : معوة ل وأبو داود: 060 . 

(5) أبو يعلى: /0941. 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
> 


وقد أخرج عبد الله بن أحمد في «المسند) من حديث علي» قال: أرسلني 
رسول الله كَل إلى أَمَةٍ سَؤْداء زَنَتْءِ لأجلدها الحدَّء فوجدتّها في دَمِهاء 
فأخبرت رسول الله يك فقال: (إِذَا تَعَالَتٌ مِنْ نِمَاسِهًَا ؛ فَاجْلِدْهَا حَمْسِينَ؛ . وهو 
في ١صحيح‏ مسلم» رحمه الله تعالى؛ كما تقدم بدون ذكر الخمسين”''. 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عياش المخزومي» قال: أمّرني 
عمر بن الخطاب في فتيةٍ من قريشء» فَجَلَذَنَا وَلايْدَ من وَلَايِدَ الإمّارة» حَمْسِينَ 
حَمْسينَ في الرّنا”"" . 

وذهب ابن عبّاس إلى أنه لا حدّ على مملوك حنَّى يتزوج تمسكاً؛ بقوله 
تعالى : «هَإهًآ أُحَصِنَّ» [النساء: 15] الآية. وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا: 
الإسلام. 

0 وأما كونه يحدّ العبد سيّده أو الإمام: فلعموم الأدلة الواردة في مطلق 


الإمام لعبدهء الجل. 


وأما سيده : فلحديث أبى هريرة فى «الصحيحين»» عن النبيخ كله قال: «إذا 
يب | كلد تاهيه | مهم لام ج]س م وهس ل 5 دك ود هم 22 
رنت آمة أحركم ؛ فتين زناها ؛ فليحلدها الحد وَلَا ترب عليهاء رُ 


68 ست هم 


ثم إن رنت؛ 
ْيَجِْدمَا وََا يتب عَلَيهَاء َم إِنْ رن الثَائة؛ ليها وَلُو َبْلٍ مِنْ شَعْر”". 

اختلاف وقد ذهب إلى أن السيّد يجلد مملوكه: جماعة من السلف والشافعي . 

2 وذهبت العترة: إلى أن حد المماليك إلى الإمام؛ إن كان ثم إمامٌ» وإلّا 
كان إلى السيد. 


.4460٠ ومسلم:‎ .1١47 أحمد:‎ )١( 

(؟) «الموطأ»: (؟/لا85). 

(9) البخاري: »73١94‏ ومسلم: 44146. وأخرجه أحمد: .١١ 4١٠8‏ 
ولا يثرب: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. 








هم سس بي .2 ردس 0 م60 0م - 4 2 وساه و عومسم 
ص مَنْ سَرَق مكلفا مختارا مِنْ حرزء ربع دينار فصاعدا؛ قطعت كفه اليمنى. 
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د وَيَكْفِي الإِْرَارُ مَرّهٌ وَاحِدَةٌ أو شَهَادَةُ عَدَلَيْنِ. 

وَيُنْدَبُ تَلقِينُ المُسْقِط . 

5 وَيْحْسَمٌ موْضِعٌ القظم وَبْمَلُ اليدُ في عن السّاِق. 

: وَيِسْقْظ بِعَفْو المَسْرُوقٍ عَلَيْهِ قبل البلُوغ إِلَى السُلْطَانٍ لا بَعْدَهُ ؛كَقَدْ وَجَبَّ. 

د وَلَا قَظِعَ ني ثَّمَرِ وَلَا كَثَرِ؛ مَا لَمْ يُؤوِهِ الجَرِينُ إذَا أَكُلَ وَلَمْ يَتَخِذ خُبْةً؛ 
وإِلّا كَانّ عَلَيِْ نَمَنُ مَا حَمَلَهُ مَرَتَيْنِه وَضصَرْبُ نَكَالٍ. 

: وَلَبْسَ عَلَى الحَايِنٍ وَالمُْكَهِبٍ وَالمُخْيَلِس قَظعٌْ . 

ه وَقَدْ نَبَتَ القَظعٌ فِي جَحْدٍ العَارِيّة . 
أقول: أمّا اشتراط التكليف والاختيار: فقد تقدم وجهه. 


وأما قطع السارق: فلقوله تعالى: وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِفَة4 الآية [المائدة: 58]. 


مشروعية 


القطع 


وأما اعتبار الحرز: فقد استّدل على ذلك بما أخرجه أبو داود من «حديث اعتبار الحرز 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء. قال: سمعت رسول الله يله وقد سأله 
5 2 ماه . موا ؛ك 58 5 . .ام 00 ل مالم 
رجل عن الحريسّة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: «فيها ثُمَنْهَا مَرتين وصرب 
د ةك 6 مامص 2 0-0 ىم سكاس سمس .22 7 ااي م 
نكال وما أخذ مِنْ عَطَْنْهِ ففِيهِ القَطع ؛ إذا بَلِعَّ ما يُؤْحَذْ مِنْ ذلِكَ ثمَنَ المِجَنٌ'. 
5-5 35 75 3 0 5 ع 5 . سه ّمه 4 04 
قال: يا رسول الله! فالثّمار وما أخذ منها في أَكْمايهًا؟ قال: ١مَنْ‏ أَحَذَ بِقَمِوِ وَلَمْ 
يذ خُبئة فَلَيْسَ عَلَيِْ سي وَمَنِ احْتَمَلَ؛ فعَلَيِْ نَمَنّهُ مَرِنِ وَضَرْبُ تكالٍ. وَمَا 


و 24 مكمه 59 5 2 رةس اس 0 2 0000 1 
اخذ من اجرانه ؛ ففيه القطع إذا بَلَعَ ما يَؤْحَدْ من ذلِكَ ثُمَنُ المِجَنٌا. وقد أخرجه 








اختلاقف 
العلماء فى 
اعتبار الحرز 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لكت 


أيضاً أحمد والنّسائي» والحاكم وصحححهء وحسنه التّرمِذي”" . 
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- ع 
والحريسة : التي ترعى وعليها حرس . 


وكذا حديث: «لا مَظع فِي نَمَر وَلَا كَثَرِ)ا عند أحمد وأهل «السنن» 
والحاكم» وصححه أبن حبّان والبيهقي» » من حديث رافع بن + حَدِيج'" 


وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثرء وذهب أحمدء وإسحاق. والظاهرية. 
وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره» واستدلوا على عدم الاعتبار» وإن 
كان قيامهم مقام المنع يكفيهم؛ بما أخرجه أحمد وأبو داودء وابن ماجه 
والنّسائي» ومالك في «الموطأ» والشافعي» والحاكم وصحّحهء من حديث 
صفوان بن أمية» قال: كنت نائماً فى المسجد على حَمِيصةٍ لى» فُسّرقت» 
فأخذنا السارق» فرفعناه إلى رسول الله يِه فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله! 
أفي خَمِيْصَةٍ يصَةٍ ثمَنْ ثلاثين درهماً؟ أنا أَمَيُّها له قال: «مَهَلّا كَانَ قَبْلَ أَنْ أَتَِيِي 

0 
به؟) 0 . 

١١‏ أبو داود: »١7٠١١‏ وفيه بعض الاختلاف» وأخرجه أحمد: لاحك والنسائي : (8/ 86 و45)ء 
والحاكم في (ا لمستدرك»: 5/ امك والترمذي: 244 وأخرجه ابن ماجه: ار وهو 


«الْمِجَنٌ» : الترس 

و« الخُيئة) : ما يحمله الإنسان في حضنه أو ثوبه. 

و«الأكمام» : جمع كم وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر 
و«التكال» : العقوبة. «النهاية»: مادة (نكل) . 

(0) أحمد: .١68٠85‏ تعفاد 8 والترمذي: ».١1449‏ والنسائي: (8/ /ا4)» وابن ما 
159, من حديث أبي أمية المخزومي» وهو حديث صحيح . 
و«الكثرٌ» : الجمّار» وهو قلتُ النخل وشحمها. «النهاية» : مادة (كثر) . 

(9) أحمد: ١٠12ء‏ وأبو داود: 5794» وابن ماجه: 75048,» والنسائي: (54/8)» و«الموطأ»: 
١؟/‏ م والشافعي في (مسنده» : )2 والحاكم في «المستدرك»: (5/ 2)"8٠‏ وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده» وقد تقدم في أول الكتاب. 
و«الخّخيصة» : كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف أو غيره. «النهاية»: مادة 
(خمص). 





باب حَدٌ السّرِقَة 
ا 

وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حديث ابن عمر : أن رسول الله عه 
قطع يد سارقٍ سرق تُرْساً من صّقَّة النساء؛ ثمنه ثلاثة دراهم”'. وقد أخرج 
مسلم رحمه الله تعالى معناه'" . 

وقد روي نحوه حديث صفوان» من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده؛ وضعّف إسناده ابن حجر”" . 

ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز؛ بأن 
المساجد حرز لما دخل إليهاء ولو كان على صاحبه» فيكون الحرز أعمٌّ مما 
وقع تبيبنه في كتب الفقه» ولكنّه يُشكل على من اعتبر الحرّز حديث قطع جاحد 
العارية» وسيأتي. 

ويمكن أن يكون ذلك خاصاً بما ورد فيه؛ فلا يعارض ما ورد في اعتبار 
الحرز في غيره. 

وأما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعداً: فلحديث عائشة ضيه في 
«الصحيحين» وغيرهما قالت: كان رسول الله يَيْةْ يقطع يد السارق في رَبْع دينار 
فصاعدا7 2 . وفي رواية لمسلم رحمه الله وغيره: أن التَبىَ ككل قال : ١لا‏ تُقْطمُ يَدُ 
السَّارِقِ إل فِي ربع دِيْتَارِ قَصَاعِد) 2 وفي لفظ لأحمد: «افْطَعُوا فِي ربع 
دينار» وَلَا َقْطعُوا فِيمَا هُو أَدْنَى مِنْ ذلك . 


وكان ربع الدينار يومئذ: ثلاثة دراهم» والدينار: اثني عشر درهماً . 


)١(‏ أحمد: 2537 وأبو داود: 5785» والنسائي : (8//ا/9)» وإسناده صحيحء وفي المطبوع: 
ابرساً»ء والأصح ما أثبتناه من المسند أحمد». 
و«التروس» : وهو ما كان يتوقى به الحرب. 

(؟) مسلم: »45٠07‏ وأخرجه أحمد: /08119. 

زفرة أخرجه الدارقطني في «السئن» : (5/ 5 »)7١‏ وضعفه الحافظ في «التلخيص الحبير» : (17/8). 

(5) البخاري: 271/88 ومسلم: 479448, وأخرجه أحمد: 71019/4؟. 

(9) مسلم: 244٠٠‏ وأخرجه أحمد: 1/4١1؟7.‏ 

(1) أحمد: 25150160 وإسناده صحيح. 


مقدار تصاب 


القطع 





يكفي الإقرار 
في حد السرقة 


مرة واحدة 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححح م / ١‏ اأحججججج سس 77سا777ا7للللللللللاااْترغ 
وفي رواية للنسائي: قال رسول الله َك : ١لا‏ تُقْطعٌ يَدُ السَّارِقٍ فِيمَا دون 
نْمَنِ الْمِجَنٌ» قيل لعائشة: ما ثمن المِجَنٌ؟ قالت: ربع دينار” . 
وفى «الصحيحين)» وغيرهماء من حديث ابن عمرء قال: قطع النَبِيَ بَكهِ ني 
مجن ؛ ثمنه ثلاثة دراهم”". 
وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي صرف ربع الدينار؛ كما تقدّم في رواية 


ع8 


أحمد. 

قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أن الصرف 
على عهد رسول الله يي اثنا عشر درهماً بدينار» وهو موافق لما في تقدير 
الديات من الذهب بألف دينار» ومن الفضة باثني عشر ألف درهه"". 

وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم : الجمهورٌ من 
السلف والخلف. ومنهم الخلفاء الأربعة. 

وفي المسألة اثنا عشر مذهباً؛ قد أوضحتها في «شرح المنتقى»” . 

وأما ما روي من حديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهماء قال: قال 
رسول الله يكلةِ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقٌ لبَيِضَةً؛ كُتُقْطمٌ يَدْهُ وَيَسْرِقٌ الحَبْل؛ 
َتْقْطعٌ يدها فقد قال الْأَعْمَشُ: كانوا يرون أنّهِ بَيْضْ الحديد. والحَبْلٌ كانوا 
يرون أنه منها ما يساوي ثلاثة دراهمَ. كذا في «البخاري» وغيره”". 

وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة: فلِمًا قدّمنا في الباب الأول» وقد قطع 
النّبىَ كلِِ [يد] سارق المجنّ» وسارق رداء صفوان» ولم يُنقل أنه أمره بتكرار 
الإقرار. 


.)8١/8( النسائي:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

زفرة «الأم»: (69/5). بتصرف. 

(*) «نيل الأوطار» : (0/ 03017-708). 

(8) البخاري: 231787 ومسلم: 64 وأخرجه أحمد: 9/175. 


و« الَيْضَةً) : الحُوذة. «المعجم الوسيط». 





بِابُ حَدٌ السّرقَة 
50/8 





وأما ما وقع منه يَِةٍ للسارق الذي اعترف بالسَّرّق: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتٌ!) 
قال: بلى» مرتين أو ثلاثاًء فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم. 
وقد ذهب إلى أنه يكفى الإقرار مرة واحدة: مالك» والشافعية» والحنفية .2 اخبتلاف 
وذهبت العترة. وابن أبي ليلى. وأحمد. وإسحاق : إلى اعتبار المرتين. ذلك 
وأما اعتبار شهادة عدلين: فلكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة 
الكتاب والسئّة في اعتبار الشاهدين. 
وأما كونه يُندب تلقين المَسْقَطِ : فلحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد مشروعية تلقين 
وأبى داود والنّسائى بإسنادٍ رجاله ثقات: أن النَِّتَ يلل أن بلص اعترف اعترافاً: 
ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله كلِِ: «ما إِخَالكَ سَرَقْتَ!) قال: بلى» 
مرتين أو ثلاث”" . 
وقد روي عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: 
أسرقت؟ قال: لاء وسمى أبا بكر وعمر وَهيا. أخرجه عبد الرزاق””'» وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة . 
وأما حسم موضع القطع, وتعليق اليد في عنق السارق: فَلِمَا أخرجه مواضع حسم 
الدّارَفُظي والحاكم والبيهقي» وصحًّحه ابن القطّانء من حديث أبي هريرة: أن لمع 
رسول الله كَل أت بسارقٍ قد سرق شَّمَلة» فقالوا: يا رسول الله! إن هذا [قد] 
سرق؛ فقال رسول الله كَلخّ: «مَا إِكََالهُ سَرَقَء فقال السارق: بلى يا رسول الله! 
فقال: «اذْهَبُوا به فَافْطعُوة. نُمّ احْسِمُوه نم التُوني بدا فَمْطِعَ ؛ فَأَتَِ بهء فقال: 
انَبْ إلى الله» فقال: قد تبت إلى اللهء فقال: «نَابَ الله عَلَيِكَ)”". 


وأخرج أهل «السنن»» وحسّنه الترهذي» من حديث فَضَّالة بن عُبيد قال: 


| تقدم في الصفحة السابقة.‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق في «المصنف»: .١89119‏ 

(©) الدارقطني في «السنن»: (237/5), والحاكم في «المستدرك»: (7/4 220281 والبيهقي في 
(السئن الكيرى؛»: (01/57/8؟)2 وابن القطان في (بيان الوهم والإيهام» : (268/6) وانظر كلامه 
هناك , 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
بج 
أتَيَ رسول الله يلك بسارقي؛ فقُطعت يده ثم أَمّر بها فعلّقت في عُنّقه. وفي 
إسناده الاج بن أَرْطأة» قال النّسائي: ضعيفٌ لا يحتج بحديئه”" . 
مى قطحد )0 وأما كونه يسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده: 
ا فلحديث صفوان المتقدم' '". 
وأخرج النّسائي وأبو داود والحاكم وصحّحهء من حديث عبد الله بن عمر: 
أن رسول الله يةٍ قال: انَعَاقُوا الحُدُود فِيمَا بِبْتَكُمء كما بَلَمَنِي مِنْ حَد كَقَدْ 
وجت70". 
١خ‏ في ندر وأما كونه لا قطع في ثمر ولا كَثَّرِ. .. الخ: فلحديث عَمْرو بن شعيب» 
' ورافع بن تَحديج المتقدمين في أول الباب. 
والكّرٌ: جُمّار النخل أو طلعها. 
وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال» ولم يكتف وك بذلك؛ بل قال: 
«وضرب نكال)؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن. 
وَالخُبْتَةُ: ما يحمله الإنسان في حِضّنه؛ وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. 
ليس على وأما كونه ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع : فلحديث جابر عند 
ا أحمد وأهل «السئن»» والحاكم والبيهقتي» وصبحححه التّرِذي وابن حِبَّانَء عن 
قطع الي د : «لَيْسَ عَلَى حَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسِ قَظعٌ)”. 
وأخرج ابن ماجه بإسنادٍ صحيح» من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو 


حديث جا 220 


)١(‏ أبو داود: »55١١‏ والترمذي: »١5517‏ والنسائي: (97/8). وابن ماجه: 2786481 وأخرجه 
أحمد: 77955» وإسناده ضعيف . 

(؟) تقدم تخريجه ص 5571 . 

9 النسائي: (8/ 0207١‏ وأبو داود: 577/7 ؛ والحاكم في «المستدرك»: (0945/5. 

(5) أحمد: ٠1901ء‏ وأبو داود: »458١‏ والترمذي: »١1554‏ والنسائي : (88/8)» وابن ماجه: 
0 والحاكم في «المستدرك»: (5/ 02587 والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1/4/4؟)) 
وابن حِبّان: »5514٠‏ وإستاده صحيح . 

(0) ابن ماجه: 5897. 








باب حَدٌ السّرِقَة 

وأخرج ابن ماجه أيضاً والظبراني من حديكث أنس نحوه"؟ . 

وأما كونه قد ثبت القطع في جحد العارية: لما أخرجه مسلم رحمه الله 
تعالى وغيره»؛ من حديث عائشة» قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
ومجحده » فأمر الت يه بقطع يدها"" . 

وأخرج أحمد والنّسائي وأبو داود وأبو عوانة في («صحيحه؛. من حديث 
ابن عمر مثل حديث عائشة”". 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع [يد] جاحد العاريّة؛ قالوا: لأن الجاحد 
للعارية ليس بسارق [لغة]» وإنما ورد الكتاب والسئة بقطع السارق. 
ويْرَدُ بأن الجاحد إذا لم يكن سارقاً لغة؛ فهو سارق شرعاً» والشرع مقدم 
على اللغة. 

وقد ثبت الحديث من طريق عائشة» وابن عمر كما تقدم. وكذا من حديث 
جابر» وابن مسعود» وغير هؤلاء . 

وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود. عند ابن ماجه والحاكم 

03 كك 5 2 6 55 صلاخ( 25 5 . 
وصححه: أنها سرقت فطيفة من بيت رسول الله عله ؛ ووقع في مرسل حبيب 
بن أبى ثابت: أنها سرقت حُليًا”'؛ فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت 


بين السرقة وححد العارية. 


)١(‏ الطبراني في «المعجم الأوسط؛: ))١57/١(‏ ولم أجده في المطبوع عند ابن ماجه» وهذه 
الروايات التي ساقها المصنف ساقها ابن حجر في «التلخيص» وقال: وعن أنس أخرجه 
الطبراني في «المعجم الأوسط». فلم يذكر أن ابن ماجه أخرجه. 

(؟) مسلم: ؟١48».‏ وأخخرجه أحمد: 16791. 

() أحمد: «594» والنسائي: (4/ 207١‏ وأبو داود: 4788, ولمستخرج أبي عوانة): 205:6٠‏ 
وهو حديث صحيح . 

(5) ابن ماجه: 25644 والحاكم في «المستدرك»: (غ4/8ة/ا"), وفي «الزوائد»: وفي إسناده 
محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

(6) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: .)5١7/19(‏ 


حكم بوت 

القلع في 
جاحد العارية 
وأقوال العلماء 

في دلك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





باب 


2ه 
حَد القذف 





- أ وسم ّ رسا س سوه ان كك 2 ٠‏ سامت 
0 مَنْ رَمَى عيره بالوّنا ؛ وَجَبّ عليه حَد القذفي ثُمَانِينَ جَلدة. 


ا 0 3 3 ناقٌ ا سدح 3 4 شومي س قوّه وذ 0 06 6 1 م وسيه 
م ويُثبت ذلك بإقراره مرةء و بشهادةٍ عدلينء وإد لم يَتب؛ لم تقبل 
2 رغم 3 ؟ رإراصهوهده 00 عوسمه 2و كي سو سر هر ا 3 7 3 
شهادتهء فإن جَاءَ بعد القذفي بأاربعة شهود»؛ سقط عنه الخحدء. وكذلك إذا 


8م 
ص 


ب 
رمس - سيور صم م 


أدلة حد أقول: الدليل على ثبوت حد القذف قوله تعالى: «#وَالدِنَ يَمنَ المخصت ثم ل 


القذف | روى, ار 
يوأ أَربعَةٍ شب َأَجَإِدوشرٌ مين جد 6 [النور: 15 وقد أجمع أهل العلم على ذلك» 
وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: أدركت عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» والخلفاء وهلم جرّاء فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر 
1 20202 
من اربعس ١‏ 

ثماء 2 . 9 3 8 5 
اخخلاق واختلفوا هل يُنَضَّف للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأول. 


أعلماء ذ . 8 5. 

لو ودهبف ابن مسعود )2 والليث. والزهري. والأوزاعي», وعمر بن عبد العزيز. 
وابن حزم إلى أنه لا يَنضّف؟؛ لعموم الآية. 

ثبوت القذف وأما كونه يثبت بإقراره مرة: فلكون إقرار المرء لازماً لى ومن ادعى أنه 

بالإقرار مرة 5 

0 يشترط التكرير مرتين؛ فعليه الدليل» ولم يأتِ ذلك دليل من كتاب ولا سنة. 

اعبار شهادة وأما اعتبار شهادة العدلين: فكسائر ما يعتبر فيه الشهادة؛ كما أطلقه 

العدلين الكتاب العزيز. 

تى يقط حد )20 وأما كونه يسقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود يشهدون على 

القذف؟ 2 2 
المقذوف أنه زنى : فلآن القاذف حينئذ لم يكن قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا 
بشهادة الأربعة» فيقام الحدّ على الزاني. 


.)١16/6( «الموطأ»:‎ )١( 





باب حَكٌّ القذف 
اه 
5 فيه + ٠‏ لاما ء وام م 05 

وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يَحَدَ المقر رى .ناتر 
بالزناء وقد ثبت عنه يلت أنه جلد أهل الإفك؛ كما في «مسند أحمد) وأبي داود» لزنا بعد 
وابن ماجه والتَّرِمِذي وحسّنه. وأشار إلى ذلك البخاري في «صحيحه)”''. فثبت 
حد القذف بالسئّة كما ثبت بالقرآن. 

ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمّل 
الشهادة. وذلك معروف ثابت7" , 


© 5 © 


)غ20 أحمد: ككدق ل وأبو داود: 2000 وابن ماجه: لحمل والترمذي: امال والبخاري: 
.5١ 63#‏ 
(1) تقدم تخريجهء ص:711. 





اعتبار التكليف 


تفويض حد 
الشرب إلى 
الإمام 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





1 أ مُخْتَاراً؛ جَلِدَ عَلَى مَا يَرَاهُ الإمَامُ ‏ إما أَرْبَعِينَ 

جَلْدَة أو أَكَلَ أو أكثر ؛ وَلَوْ يالتّعَالٍ. 
د وَيَكْفِي إِقْرَارُهُ مره أو شَهَاَةُعَذليْنِ وَلَوْ عَلَى القَيْءِ. 
ه وَكَتْلَهُ ِي الرَابعَةٍ مَنْسُوح . 

أقول: آمّا اعتبار التكليف والاختيار: فقد تقدم دليله. 

وأما كون حد الشُرب مفوضاً إلى نظر الإمام: فَلِمًا ثبت في «الصحيحين» 
من حديث أنس ود : أنَّ النِّيَ يل جلد في الخمر بالجريد والتّعال» وجلد 
أبو بكر مه أربعين'". 

وفي «مسلم» من حديثه : أن النىَ كله أتِي برجل قد شرب الخمرء فجلد 
بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس. فقال 
عبد الرحمن: أخنفٌ الحدود ثمانين؛ فأمر به عمد" . 

وفي «البخاري» وغيره» من حديث عُقْية بن الحارث. قال: جيء بالنُعَيْمَان 
- أو ابن التْعيْمَان ‏ شارباً» فأمر رسول الله يَِةِ من كان في البيت أن يضربوه. 
فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريدة؟. 

وفيه أيضاً من حديث السّائبٍ بن يزيد قال: كنا نُوْتَى بالشارب في عهد 
رسول الله يلد وفي إمرة أبي بكرء وصَذراً من إمرة عمر؛ فنقومٌ إليه نضربه 
)١(‏ البخاري: ”1/9 ومسلم: 5 وأخرجه أحمد: .17١8‏ 


و«الجريد» : ورق النخل. 
زهة مسلم : ١6غ+4.‏ وأخرجه أحمد: خأ ١‏ . 
(*) البخاري: 7717 وأخرجه أحمد: 151808. 








ع اث 
بابٌ حَد الشب 





بأيدينا ونعالنا وأرديتنا؛ حنَّى كان صدراً من إمرة عمر؛ فجلد فيها أربعين» حنَّى 
إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين”''» وفيه أيضاًء من حديث أبي هريرة 
نحوه”؟" . 
وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها : أن حدٌ الشّكر لم يثبت تقريره عن 
الشارع» وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة؛ بحسب ما تقتضيه الحال. 

وفي «الصحيحين» عن علي وُه أنه قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد 
فيموت» فأجدّ في نفسي شيئاً إلا صاحب الخمرء فإنه لو مات وَدَيْنهُ وذلك أن 
رسول الله كله لم يسُنه0 . 

وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين : فَلِمَا تقدم. ولعدم وجود دليل 2 ثبوت حد 
يدل على اعتبار التُكرار. رار 

وأما كون الشهادة تصح على القيء: فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع م الشهادة 
بأنه شربهاء والأصل عدم المُسقط» ولهذا حَدَّ الصحابة الوليد بن عقبة لمّا شهد “ "لمة ني 
عليه رجلان؛ أحدهما أنه شربهاء والآخر أنه تقيّأها. فقال عثمان ذلك : إنه لم 
يتقيأها حنَّى شربّها؛ كما في «مسلم» وغيره(» . 

وأما كون قتله في الرابعة منسوخ: فَلِما رواه التَّرهِذي» عن جابر» عن نغ التتل ني 
لني ك: «إن مَنْ شَرِبَ الحَمْرٌ فاجلدُوه. فَإِنْ عاد في الرَابعَة فافكلُوم. قال 0م 
ثم أتي الَِنَ يكل بعد ذلك برججل قد شرب في الرابعة؛ فضربه ولم يقتله* . 

ومثله ما أخرج أبو داود والتَّرهِذيء من حديث قبيصة بن ذُوَيْب» وفيه: ثم 


أتي به يعني : في الرابعة -؛ فجلده ورفع القتل0©. 

.١51/19 البخاري: 71/1/4: وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: /الالا". وأخرجه أحمد: 94886. 

(9) البخاري: 8/ال1”. ومسلم: 5508», وأخرجه أحمد: .٠١75‏ 
(5) مسلم: 24581 وأخرجه أحمد: 575. 

(0) الترمذي: 2١45‏ وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: 0707 . 
(9) أبو داود: 4540» والترمذي: ١5554‏ بنحوه. 
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ك1ة1 لس سح 





وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله يَكِهٌ بسكران في 


الرابعة؛ فخلّى سبيله" . 


. أحمد: 58لالاء وأخخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 207947 وإسناده صحيح‎ )١( 








سروه ده 00 ل تر واادةه ّ د ِه هم ياه ع 
0 والتعزير فِي المَعَاصِي التى لا توجب حدا ثابت؛ ببحبس » أو صرب » أو 


0 
| - 


0 - سا عرس 72م 

َحْوِحِمَا وَلَا يُجَاورُ عَشْرَ 

وأما جوارز التعزيز فى المعاصىء وأنه لا يحاوز عشرة أسواط: فلحديث 
ع 68 إن .- : . كك َ كلانه س َ 00000 
أبي بردة بن نيار في «الصحيحين» وغيرهما: أنه سمع النبى كله يقول: «لا يخلد 
َؤْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إلا فِي حَد مِنْ حُدُودٍ اللو" . 


سْوَاط . 


وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي والتّرمِذي وحسّنهء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد من حديث بَهُّز بن حَكِيم؛ [عن أبيهء عن جدّه]: أنَّ النَبىَ لل 
حبس رجلا في تهمةٍ ثم خَلّى عنه”". 

وأخرج الحاكم له شاهداً من حديث أبي هريرة» وفيه: أن النَِىَ يله حبس 

وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته» 
لما عزله عن إمارة الجيش» كما في كتب السير»ء وسبب ذلك أنه استنكر منه 
إعطاء شيء من أموال الله”* . 
وتقدم في باب السرقة: أنَّ الَِّىَ يكلِِ قال: «وَضَرْبُ تَكالٍ)”* . 


© | © | © 


.١089” البخاري: 2358448 ومسلم: وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أحمد: 649 وأبو داود: 570" والنسائي: (51//19)» والترمذي: 2١1417‏ والحاكم في 
«المستدرك»): (8/ ؟١١).‏ 

(©) الحاكم في «المستدرك»: (5/؟١1).‏ 

(5) انظر: «البداية والنهاية»: .)5184-751١/0(‏ 

(6) تقدم في أول الكتاب. 


مشر وعية 
التعزير قي 
المعاصىي 











أدلة حد 
المحارب 
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د هُوَ أَحَدُ الأَنْوَاع المَذْكُورَةٍ في القُرْآنِ الكريم: القَتْلُء أو الصَّلْبُء أو قَظِعٌ 
اليّدِ وَالرَجْلِ مِنْ خلاني. أَوْ النَمِيْ مِنَ الأرْض. يَفْعَلُ الإمَامُ ونا مَا رَأى 
فيه صَلاحاً؛ لِكُلّ مَنْ قَطعَ طريقاً وَلَوْ فِي المصرء إذًا كان قَدْ سَعَى فِي 
الأرْض كسَّاداً فإنْ تَابَ قَبْلَ القُدْرَة عَلَيْهِ؛ سَقَط عَنْهُ ذَِكَ . 
أقول: هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من 

المذاهب؛ فإن الله سبحانه قال: ©إِنَّمَا جَروا ألَدنَ يَاربوْنَ ألَهَ وَرَسُولَمٌ وَسَعَوْنَ 

فى الْأْضٍ مَسَادًا [المائدة: 18 فضم إلى مُحَارَبَةٍ الله ورسوله ‏ أي: معصيتهما - 

السعيَ في الأرض فساداً ؛ فكان دليلاً على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في 

الأرض فساداًء كان حدّه ما ذكره الله في الآية. 
ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قُطَاع الطريق ‏ وهم العُرَنِيُون -؛ كان 

دخول من قطع طريقاً تحت عموم الآية دخولاً أوليًا . 


ثم حصر الجزاء في قوله: #آن يُمَنَلوَا أو يكبيو أو تُقَمَلمَ أَيْدِيهِمَ 


وَأَتِجُلُهُم مَنْ جِلفٍ أرّ ينمَوأ مرح الأرض»* [المائدة: 218 فخيّر بين هذه الأنواع ؛ 


فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحاً منها . 

فإن لم يكن إمامٌ؛ فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه نظم القرآن الكريم» ولم يأت من الأدلة النبوية ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكريم من معناه الذي تقتضيه لغة العرب. 

وأمّا ما روي عن ابن عباس؛ كما أخرجه الشافعي في «مسنده»: أنه قال 
في قطاع الطريق: إذا قََلُوا وأخذوا المال قُتِلُوا وصُلْبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال؛ قُيِلُوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يُقتلوا؛ قطعت أيديهم 


بابُ ما حجاء في حَدٌ المُحَارب 





جرد 
وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً؛ نفوا من 
الأرض"''» فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد 

ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وإن كان مخالفاً لها غاية المخالفة : 
ففي إسناده ابن أبي يحيى؛ وهو ضعيف جدّاء لا تقوم بمثله الحجة. 

وأما ما روي عن اب بن عبّاس أيضاً : أن الآية نزلت في المشركين ؛ كما أخرجه 
أبو داود والنّسائي عنه”''؛ فذلك مدفوع بأنها نزلت في العُرنيين» وقد كانوا أسلموا ؛ 
كما في الأمهات» ولو سلَّمنا ما روي عن اب بن عباس ؛ لم تقم به حجة من قال 
باختصاص ما في الآية بالمشركين؛ لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ؛ لا 
بخصوص السبب» » على أن في إسناد ذلك : علي ب بن الحسين بن واقد؛ وهو ضعيف. 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري» وابن 
المسيب» ومجاهدء» وأسعد الناس بالحق: من كان معه كتاب الله» وقد ثبت 
عن رسول الله يَِدِ في العرنيين: أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية» 
وهو القطع؟ كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس"". 

والمراد ب «الصلب» المذكور: هو الصلب على الجذوع ونحوها حتّى المراد 
يموت؛ إذا رأى الإمام ذلك» أو يصلبه صلباً لا يموت فيه؛ فإن اسم الصلب ب«لصبء 
يصدق على الصلب المفضي إلى الموت» والصلب الذي لا يفضي إلى الموت» 
ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت؛ لم يكن في ذلك تكرار بعد 
ذكر القتل؛ لأن الصَّلبٍ هو قتل خاص. 

وأما النفي من الأرض: فهو طرده من الأأرض التي أفسد فيهاء وقيل : إنه المراد بالنغي 


لأرض» 

الحبس؛ وهو خلاف المعنى العربي. من اد 
وأما سقوط الحدٌّ عنه إن تاب قبل أن يقدر عليه: فلنص القرآن بذلك. سقوط الحد 
بالتوبة 


ديق الشافعى فى امسنده» : . 
(0) أبو داود: 7ا/ااء والنسائى: .)١٠١١/9(‏ 
(9) البخاري: 25197 ومسلم: 8 وأخرجه أحمد: .١71/9/‏ 








حكم الحربي 


حكم المرئد 


حكم الساحر 
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باب 


من يَسْتَحِقٌّ القتلّ حَذَا 





ه هُوَ الحَرنُ وَالمُرْئَدٌُ لاحر وَالكَامِنٌء وَالسَّاتُ للَّى أو لِرَسُولِك أو 
لِلإسْلُام. أَوْ لِلْكْتَابِ أَوْ لِلْسُنَةِ . 3» وَالطاعِنْ في الدّينِء وَالرنْدِيقٌ - بَعْدَ 
اسْيِتَابَتِهِمْ ‏ وَالرّانِي المُْخْصَيٌ وَاللُوطِيُ - مُظلَقاً - وَالمَحَارِبٌ . 

أقول: أمّا الحربي: فلا خلاف في ذلك؛ لأوامر له عز وجل بتقتل 
المشركين في مواضع من كتابه العزيزء ولما ثبت عنه وَل ثبوتاً متواتراً من 

قتالهم"'', وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث» ويأمر بذلك من يبعثه للقتال. 

وأما المرتد: فلقوله َك : ١مَنْ‏ بَرَّلَ دِيئَهُ َاقْكلُوُ» وهو للبخاري وغيره من حديث 
ابن عباس”", وحديث: «لَايَحِل َم امرئ مُسْلِم؛ إلا بِإِحْدَى نَلاثِ: كُفْرٌبَعْدَ 

يمان . . . » الحديث. وهو في الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعود”” . 

ولحديث أبي موسى في «الصحيحين) أيضاً : أن النَِيّ ييل قال له: «اذْمَبْ 


إِلَى اليمن» ثم أتبعه معاد بن جَبَلَء فلما قدم عليه؛ ألقى له وسادة» وقال: 


انزل؛ وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم. ثم تهرّد 
قال: لا أجلس حنَّى يقتل ؛ قضاءً الله ورسوله؟ . 
وأما الساحر: فلكون عمل السحر نوعاً من الكفر؛ ففاعله مرتد يستحق ما 
يستحق المرتد» وقد روى التَّرمِذي والدّارُظني » والبيهقي والحاكم. من حديث 
جُنْدُبِء قال: قال رسول الله يكل: «حَدٌ ل السّاحِرٍ ضَرْبةٌ بالسَّيْففِه . 
)١(‏ كما في حديث بريدة عند مسلم: 24017 وأحمد: 5791/4. 
(؟) البخاري: 25977 وأخرجه أحمد: .7500١‏ 
(9©) البخاري: 38178» ومسلم: 4717/8, وأخرجه أحمد: 7371, أخرجوه بغير هذا اللفظء 
وأخرجه بهذا اللنظ الترمذي: 98١5؟.‏ 
(5) البخاري: 3977: ومسلم: 41/18» وأخرجه أحمد: 197337. 





هه » 


بِابُ من يَسْتَحجِقٌّ القتلّ حَذَا 
0-7 


قال التّرمِذي: والصحيح عن جُنْدب موقوفاً. ثم قال: والعمل على هذا 
وقال الشافعى: إنما يقتل الساحر» إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفرء 
فإذا عمل عملاً دون الكفر؛ لم نَرَ عليه قتلاً. ان: 

وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي؛ وهو ضعيف"''. 
بشهر: أَنْ اقثُلوا كُلَّ ساحر وساحرة”". والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر 
إنما يُقتل لكفره» فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجباً للكفر. 

وأما الكاهن: فلكون الكهانة نوعاً من الكفرء فلا بدّ أن يعمل من كهانته ما 
يوجب الكفرء وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر؛ فبالأولى الكاهن إذا كان 
معتقداً لصحة الكهانة» ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى 
وغيره: أنَّ النّبىَ كَلةِ قال: «مَنْ أَنَى كَاهِناً أَوْ عَدَافاً ؛ كَقَدُ كَفَرَ بمًا أَنْزلَ عَلَى 
محمد" . وفى الباب أحاديث. 





وأما الساتث لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسئة أو الطاعن في 
الدين: فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح؛ ففاعلها مرتد؛ حدّه حدّه. 


وقد ا أبو داود» دن حايث علي د ووينه : أن عرد كانت تكلم الى قله 


أل 8 0 وقد قيل : نه [ما] سمع منه0©» 


)١(‏ الترمذي: 2١55١‏ والبيهقي في "«السنن الكبرى»: .»2١5/8(‏ والحاكم في «المستدرك»: 
5/8 

(؟) أحمد: »١5810/‏ وعبد الرزاق في «المصنئف»: 4891/9 وأخرجه البخاري: : 7105 مختصراً. 

(*) أخرجه أبو داود: 955" والترمذي: 8, والنسائي في «السئن الكبرى»: 40119». وابن 
ماجه: 2599 وأحمد: 4985 ولم يعزه صاحب اتحفة الأشراف»: )11/1١(‏ لمسلمء 
والحديث أخرجه مسلم : »©»0١‏ من حديث بعض أزواجه عَلة. 

(5) أبو داود: 45517 . 


حكم الكاهن 


حكم الساب 


لله أو لرسوله 





حكم الزؤنديق 
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أخرج أبو داود والنّسائي» من حديث ابن عباس: أن أعمى كانت له أمٌّ ولد 
تتم النِ يله فقتلهاء فأهدر النَّبَِ يَةِ دمها . ورجال إسناده ثقات”5) 
وأخرج أبو داود» والنّسائي» عن أبي بَرْزْةَ» قال: كنت عند أبي بكرء 
فتغبّظ على رجل» فاشئّد عليه» فقلت فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أَصْرِبُ 
عُنْقَهُ؟ قال: فأذهبت كلمتي غضّبّهُء فقام فدخل» فأرسل إلي» فقال: ما الذي 
قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أن أضرب عُنقه. قال: أكُنت فاعلاً لو أمرنّك؟ قلت: 
نعم. قال: لا والله ما كانت لبشر بعد رسول الله" . 
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النََ يِه وجب قتله”" . 
ونقل أبو بكر الفارسي ‏ أحد أئمة الشافعية ‏ في كتاب «الإجماع»: أن من 
سب النّبىَ يِةِ بما هو قذف صريحٌ» كُمَرَ باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه 
القتل؛ لأن حد قذفه القتل. وحد القذف لا يسقط بالتوبة» وخالفه القَمَال 
فقال: كفر بالسبء فيسقط القتل بالإسلام”؟' . 
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً . انتهى”* . 
وإذا ثبت ما ذكرنا في سَبٌ النََِ يِه فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى؛ أو 
سب كتابه أو الإسلام» أو طعن في دينه وكفر؛ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان. 
وأما الزنديق: فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ويعتقد بطلان 
الشرائع؛ فهذا كافر بالله وبدينه» مرتدٌ عن الإسلام أَقْبّحَ رِدّةِ؛ِ إذا ظهر منه ذلك 
بقول أو فعل . 
)١(‏ أبو داود: ١‏ والنسائي: (/9//ا .)1١8- 1١‏ 
(؟) أبو داود: 24777 والنسائي : (9/ »)١١9‏ وقال النسائي عقب ذكر الحديث: هذا الحديث 
أحسن الأحاديث وأجودها. 
(9) «الإجماع» ص: ا6١.‏ 
(5) انظر: «الشفا»: (؟/ 087). 


)2 لمعالم السئن»: ف 6 ة وعبارته هكذا: ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب 
قتله . 











3 - رع 
بابُ من يَسْتَحِقٌ القتل حَدًَا 


وقد اختلف أهل العلم؛ هل تقبل توبته أم لا؟ والحق قبول التوبة. 


وأما اعتيار الاستتابة في هؤ لاء المذكورين : فلحديث جابر عنلك الدّارَفُْظني ا 
٠. 03 5 “2 5 5‏ 031 000 0-3 50-0 ع 0-1 نثابه ثيمن 
والبيهقي: أن امرأة ‏ يقال لها: ام مروان ‏ ارتذت» فأمر النبي كَل بأن يعرض تقدم 


عليها الإسلام؛ فإن تابت وإلّا قتلت. وله طريقان ضعفهما ابن حجر" . 

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف» عن عائشة: أن امرأة ارتدّت يوم 
أحدء فأمر النَِّيَ يلِهِ أن تستتاب؛ فإن تابت وإِلّا قتلت0©. 

وأخرج أبو الشيخ في «كتاب الحدود» عن جابر: أنه يَِ استتاب رجلاً 
أربع مرات. وفي إسناده المعلى بن هلال؛ وهو متروك””“. وأخرجه البيهقي من 
وجه آ (4) 

وأخرج الدَّارَفُظي والبيهقي: أن أبا بكر ونه استتاب امرأة ‏ يقال لها: أم 
قرفة ‏ كفرت بعد إسلامهاء فلم تتب؛ ليا 


قال ابن -حجر: وفي السير: أن النَىَ بل قتل أم قِرّفة يوم قريظة» وهي غير 
تلك" , 

وأخرج مالك في «الموطأ» والشافعي: أن رجلاً قَدِمَ على عمر بن الخطاب 
وليه من قبل أبي موسى» فسأله عن الناس؟ فأخبره. ثم قال: هل من معَرَبة 
خبر؟ قال: نعم؛ رجل كثر بعد إسلامه, قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبناه 
فضرينا عنقه ) فقال عمر وله : هلا حبستموه ثلاثاًء وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً ؛ 


)200 الدارقطني في «الستن»: )١148/9(‏ بنحوةمء والبيهقي في «الستن الكبرى؛»: (8/ 2057 
و«التلخيص الحبير»: (244/4» وفي المطبوع: «أم رومان»؛ والصواب ما أثبتناه عن تصحيح 
الحافظ في «التلخيص». 

(؟) أخخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (070*/8). 

() نسبه إليه الحافظ في «التلخيص الحبير»: (5/ »2١7١‏ وفي المطبوع: «العلاء بن هلال4» 
والصواب ما أثيتناه من «البدر المئير»: (8/ 81/7)» و«التلخيص الحبير». 

(5) «السنن الكبرى»: .2١910//48(‏ 

(5) الدارقطني في (السنن»: (”/ 2)١١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ .)5١5‏ 

(5) «التلخيص الحبير»: (55/4). 
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واستتبتموه؟! لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم! إني لم أحضرء ولم أرض إذ 
بلغنى 7 , 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتهاء والظاهر: أنه يجب 
تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف؛ كما كان رسول الله يلِ يدعو أهل 
الشرك» ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصالء ولا يقاتلهم حنَّى يدعوهم. 

فهذا ثبت في كل كافرء فيقال للمرتد: إن رجعت إلى الإسلام؛ وإِلّا 
قتلناك» وللساحرء والكاهن» والسابٌ لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو 
للسئّة» أو للطاعن في الدين» أو الزنديق: قد كفرت بعد إسلامك» فإن رجعت 
إلى الإسلام؛ وإلا قتلناك؛ فهذه هي الاستتابة» وهي واجبة؛ كما وجب دعاء 
الحربي إلى الإسلام. 

وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثاء أو في 
ثلاثة أيامء أو أقل أو أكثر؛ فلم يأتٍ ما تقوم به الحجة في ذلك» بل يقال لكل 
واحد من هؤلاء: ارجع إلى الإسلام» فإن أَبَى قَيِلَ مكانه . 

وأما الزاني المحصنء واللوطي» والمحارب: فقد تقدم الكلام فيهم. 


© | © 8 


.)81/ /1( «الموطأًا: (1/ لا“اا» والشافعي في #مسنده»:‎ )١( 
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7 0 حك 00 2 وسس هه 2- رسوة - 06 
ه يَحِبٌ عَلى المكلف المَخْتَار العَامِدٍ ‏ إن اختَارَ ذْلِكَ الوَرَئةَ ؛ وَإِلا لهم 


طَلَبُ الديّة. 

د وَتقْتَلُ المَوَةُ بِالرََجْل؛ وَالعَكُسٌُء وَالعَبْدٌ بِالحُرٌ وَالكَافْرٌ بِالمَسْلِم ؛لَا 
العَكْسُء وَالفَرْعٌ بالأضل؛ لا العَكْسٌ. 

ه وَيَنْيْتُ القِصَاصٌ فِي الأغضَاء وَنَحْومَاء وَالجُرُوح مَعَ الإمْكانِ. 

وَيَسْقْط بِِبْرَاءِ أَحَدٍ الوَرَنَةَ وَيَلرَمُ نَصِيبٌ الآخَرِينَ مِنَّ النيّوِ فإذًا كانَ 
فِيهِمْ صَغِيرٌ ؛ يُْمَطرٌ في القِصّاصٍ بُلَوْعُه . 

د وَيَهُدَرٌ مَا سَبَبْهُ مِنّ المَحْنٌِ عَلَيْهِ. 
ع سن على" موي > وى 45 لماتا” > * 2 الث 7 

ه وإذا آأمسك رجل وقتل آخر؛ قل ١‏ تل وحبس لممسك . 

وفِي قَبْلٍ الحَطإٍ الدَيّةٌ وَالكَمَّارَةُ ‏ وَهُوَ مَا لَيْسَ بِعَمْوِ أَوْ مِنْ صَبِيٌ أَوْ 
مَحنُونٍ -» وَهِيَ عَلَّى العَاقِلَةِ؛ وَهُم العْضْبَة ٠‏ 


أقول: أمّا وجوبه: فبنصٌ الكتاب العزيز: طكيب عَلكم الْقصَاسُ فى التتل» معرب 
[البقرة: 01178 ولك في الْقِصَاصٍ حَيْهُ4 [البقرة: 174]» وبمتواتر السنة كحديث: 
دلا بحل دم ار مُسْلِم؛ إِلّابحْدَى كَلاثٍ ‏ منها -: النّفْسُ بالنفْسِا وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبن مسعوو7!؟. 


وفي «مسلم» وغيره من حديث عائشة”''» وفي «الصحيحين» وغيرهما من 
)١(‏ البخاري: 5481/4. ومسلم: 8396: وأخرجه أحمد: 2355١‏ وقد تقدم في أول باب من 


يستحق القتل حدًا . 
(؟) مسلم: 2471/97 وأخرجه أحمد: 5081/0. 
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اعش . 6" 5" ني صنت خم .ل امه هع 81 وه“ : َه 
5 بي هريرة 5ك : أن النبي وَلِِ قال: ١مَنْ‏ قتِل له قتَبل؛ فهو بخير 
التَظريْن؛ إِما أَنْ يَفْتَدِي»ء وَإِمّا أن يُفْقَلَ)”"' . 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجهء من حديث أبي شُرَيْح الخُرّاعيء قال: 
0 5 ره ع 25 ءَ. .0 > 06 ير 
سمعت رسول الله مَل يقول: «مَنْ أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل: الجراح . 
٠. 4‏ سهة ام ام َّ 2 »لوم ي ” 6م شع 0 س8 > ع 26 >4 
فهو بالخيار بَيْنَ إخدى ثلاث : إما أن يقتص» أو يَأَخْذَ العقل» أو يعفو. فإن 
أرادَ رَابِعةٌ؛ فُحُذُوا عَلَى يَدِو) وفي إسناده سُفيان بن أبي العَؤْجاء السّلمي ؛ وفيه 
مقال» وفيه أيضاً: محمد بن إسحاقء وقد عنعن”" . 
وقد أخرج البخاري وغيره» من حديث ابن عبّاسء قال: كان فى بنى 
٠. 5 7 5 -. ٠. 5 5‏ كس ع 
إسرائيل القصاص» ولم يكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الامة: ف كنب 
٠. 00 277‏ له ل كذ م2 20 اس 0704 02007 04 
عَلَيَمْه الْقِصَاصٌ فى الْعَتَق للد »4ه الآية [البقرة: 1748]ء ©ممن ع لم مِنْ أخبد» » 
قال: فالعفو: أن يقُبل في العمد الدية» والاتباع بالمعروف: أن ينَيِعَ الطالب 
ٍ 7 
بمعروف, ويؤدّي إليه المطلوب بإحسان.» #أدَلِكَ خْنِيفٌ ين َيَكْمْ وَتَحْمَةُ 4 فيما 
1 لاش (#) 
ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند وجود المقتضي 
اعتبار التكلية وأما اعتبار التكليف والاختيار: فقد تقدم وجهه. 
أما اعد : فلِمًا أخرجه أ النّساءِ . : 
اعتبار العمد و اعتبار العمد فلما خرجه أبو داود و أي 2 والحاكم وصححه. من 
٠. 3 3 0‏ . 271 2 7 وه 0 03 ٠‏ إن لين 4 
في القصاص حديث عائشة بلفظ: «لا يَجل قتل امْرِئ مُسْلِم ؛ إلا في إخدى ثلاث خِصَالٍ: 
7 ادم را ب ) هه ل هر اللاش|) الا غره) 5 هي 2 َه مهم مق وو ادم 3 
ران محصن ؛ فير جم ) وَرَجلٍ يقتل مسلما متعمدا. أو رَجلٍ يخرج مِنَ الإسلام؛ 
َيَحَارَبٌ الله وَرَسُوله؛ فيِقْتل أو يُصْلْبٌء أو يُنْقى مِنَ الأرّض)” . 
وأخرج التّرِذي وابن ماجه» من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
)١(‏ البخاري: 278474 ومسلم: 0.5607 وأخرجه أحمد: .71١53‏ 
(؟) أحمد: 0159/86 وأبو داود: 45945» وابن ماجه: 27777 وإسناده ضعيف. 
© البخاري: 44948. 
(8) أبو داود: 4707 » والنسائي: 7/ ١‏ والحاكم في «المستدرك»: (751//4). 
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جده بلفظ : «م؟ مَنْ ككل متعمدا سُلّم | إلى أذلياء ' المَققولٍ؛ ان أحبوا فلوا.. 

يجب إِلّا مع العمد: ولا بد أن يكون عدواناً؛ ؛ لأن من قل عملا مقتولاً يستحق 

القتل شرعاً : لا يجب عليه القصاص . 
وأما كون القصاص لا يجب إِلّا مع اختيار الورثة له وإلّ فلهم طلب 

الدية: فلما تقدم من قوله ككِ: «مَنْ كَل لَهُ كَِْلُ؛ فهو بَكيْرٍ التطريْنِ»”" . 
وأما كونها تقتل المرأة بالرجل والعكس : فلِمًا أخرجه مالك والشافعى». من 

حديث عَمرو بن حزم: أنَّ النَىَ بك كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أَنَ الذَكرَ 

بعل + 4 اإفة 
ورواه أبو داود والنّسائي» من طريق اين وكبباء عن يونس » » عن الزهري 
0 
مرسلا 
ورواه النّسائي وابن : حجان والحاكم والبيهقي - موصولاً مطولاً -» من حديث 
كا 
الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ عن جذده 
وفى هذا الحديث كلام طويل» وقد صححّه ابن حّان والحاكم والبيهقى» 
وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل 
العلمء يُستغنى بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له 

بالقبول9' . 

)١(‏ الترمذي: 9817, وابن ماجه: 7777» وقال الترمذي: حسن غريب. 

(9) «الموطأ»: (855/5).» والشافعي في «مسنده»: (؟8/5١25»‏ ولم نجد هذه القطعة في الكتابين 
كما ذكر المصنف؛ نعم قد ورد فيهما بعضاً من كتاب النِيَ ككل إلى عمرو بن حزم. وقد أخرجه 
بتمامه ابن حِبَّانَ: 10809» وانظر تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط هناك . 

(4) أبو داود في «مراسيله»: 275178 والنسائي : (458/8 -459). 

(0) النسائي: (/ 87٠‏ وابن حبَّانَ: 48» والحاكم في «المستدرك!: /١(‏ مول والبيهقي 


في «السئن الكبرى»: (89/8). 
(؟) «(التمهيد»: ,)7179-_78/١9/(‏ 


قتل المرأة 
بالرجل 
وبالعكس 
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للح 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصمّ من 
كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله يلد والتابعين يرجعون إليه» 
ندع اي. اع 2000 
ويدعون رايهم . 
وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز. وإمام عصره الزهري بالصحة 
لهذا الكتاب”" . 
ومما استدل به على ذلك : ما في «(الصحيحين» وغيرهماء من حديث أنس : 
أن يهوديًا رض رأس جاريةٍ بين حجرين» فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو 
فلان؟ حنّى سَمَّىٌ اليهودي» فأومأت برأسهاء فجىء به» فاعترف» فأمر به 
إلى كيات 5202 .ت 2 ؟ زفق 
النبن 5 فرض رأسه بين حجرين 
وقد استوفيت الحديث في «شرح المنتقى»”*“» وإلى ذلك ذهب الجمهور . 
أقوال العلماء واختلفوا هل تستوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا؟ وقد 
في قتل الرجل : 1 1 0000 
بالمرأة حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة؛ إلا رواية عن علي. وعن 
الحسنء وعطاء*”*'. ورواه البخاري عن أهل العلم؛ هذا في قتل الرجل 
بالمرأة”' . 
وأما قتل المرأة بالرجل : فالأمر واضحء وهكذا قتل العبد بالحرء والكافر 
بالمسلم» والفرع بالأصل» وليس في ذلك خلاف. 
حكم قل الحر وأما العكس من هذه الصور الثلاث؛ فقد قيل : إنه يُقتل الحر بالعبد» وهو 
باميد وأثوال محكي عن الحنفية. وسعيد بن المسيب» والشعبي» والتّخعي» وقتادة, 
٠‏ والثوري؛ هذا إذا كان العبد مملوكاً لغير القاتل. 
)١(‏ نقله عنه ابن المُلقَّن في «البدر المئير»: (7/ 001) في «تاريخه». 
(؟) «المستدرك»: (١/7مه).‏ 
9) البخاري: 25417 ومسلم: 06م وأخرجه أحمد: 5هل/ا77. 
(5) «نيل الأوطار»: (ه/ #ا/ا١‏ -176). 
للنق «الإجماع) ص: .١550-1١55‏ 
(5) البخاري قبل: 5845. 
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وأما إذا كان مملوكاً له؛ فقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه لا يُقتل 
السيد بعبده؛ إِلَّا عن النّخعي . 

وهكذا حكى الخلاف ‏ عن النّخعي وبعض التابعين ‏ التّرمِذي!. 

واستدل المثبتون بما أخرجه أحمدء وأهل «السنن» وحسّنه الترمِذي» من 
حديث الحسنء عن سَمُرة: أن رسول الله يِه قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ 
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْناه» وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية الحسن. عن سَمْرة 
وفي سماعه منه خلاف مشهور”'". 

واستدل المانعون بقوله تعالى : # للد 7 لبد بِالْمَبّدِ» [البقرة: 01778 وفي 
الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال الذي في استدلال من استدل بقوله تعالى: 
## النّفْسَ َالتَفْيس# [المائدة: 146. 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدَارَُظنيء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمّداً» فَجَلَدَهُ النَّبِيَ يل وَنََاهُ سنةًّ» ومحا 
سهمه من المسلمين» ولم يُقِدَ به» وأمره أن يَعْتّق رقبة». وفي إسناده إسماعيل بن 
عَيِّاش» ولكنّه رواه عن الأوزاعي؛ وهو شامي؛ وإسماعيل قوي في الشاميين» 


وفي إسناده أيضاً محمد بن عبد العزيز الشامي ؛ وهو ضعيف7" . 


لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكهء ولا وَلَدّ مِنْ وَالِدِه) وفى إسناده عمر بن عيسى 
الأسلمى» وهو منكر الحديث؛ كما قال البخاري”*'. 
وأخرج الدّارَقفظني والبيهقي» من حديث ابن عبّاس مرفوعاً : ١لا‏ يُقَْلَ خرٌ 
.0 8 و . 2 
بِعبدِ) وفي إسناده جويبر» وغيره من المتروكين ©. 
)١(‏ الترمذي بعد: .١5١5‏ 
(؟) أحمد: »5١٠١4‏ وأبوداود: 4018. والترمذي: 1415. والنسائي: (8/١؟-١5).‏ 
وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف. 
() الدارقطني في «السنئن»: (؟/ .)١5485‏ 
(4) البيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 078 وكلام البخاري في «التاريخ الكبير»: (5/ .)١87‏ 
)2( الدارقطني في «السنن؟: ("9/ 23237»).» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 0" . 
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وأخرج البيهقي عن علي قال: من السّئة ألا يُقتل حر بعبدٍ. وفي إسناده 
جابر الجعفي ؛ وهو متروك”2. 
وأخرج البيهقي من حديث عليٌ نحو حديث عَمْرو بن شعيب”". وفي 
الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها. 
كم قل وأما كونه لا يُقتل المسلم بالكافر: فلحديث علىٌ ذَلكه: أنَّ الى كل قال: 
السام بالكاث. ولا ْمَل مُسْلِم يكَافِرٍ) أخرجه أحمد والنّسائي» وأبو داود والحاكم وصبححه”" . 


وأخرج أحمد وابن ماجه والتَرِِذيء من حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء 


. 
عن جذه نحوه” ا 

1 لاه 8 )2 
واخرجه ابن حبان في «صحيحهاء من حديث أبن عمر ‏ . 


وام وين 


وأخرج البخاري وغيره» عن علي أنه قال له أبو جحيفة: هل عندكم شيء 
من الوحى ما ليس فى القرآن؟ فقال: لا والذي قَلَّقَ الحبَّةٌ وبَرَأ النّسْمَة؛ إِلَّا قَهْماً 
يُعغطيه الله رجلاً فى القرآن» وما فى هذه الصّحيفةء قلت: وما فى هذه 
الصحيفة؟ قال: «المُؤْمِنُونَ تتكاقاً دِمَاؤُّهُمْء وككَاكٌ الأسِيرِء وَأَنْ لا يُفْتَلُ مُسْلِمُ 
بكافر)0' . 
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي . 
حكم قل وأما بالذمي: فذهب إلى ذلك الجمهور» ولم يأت من ذهب إلى قتل 
السام ”ا المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به. 


ا وأما كونه لا يقتل الأصل بالفرع: فلحديث: «لَا يُقْتَلُ الوَالِدٌ بالوَلَدِ) أخرجه 
)غ2 البيهقي في «الستن الكبرى» : (7”4/4). 
زفق البيهقي في «السئن الكيرى؟: (8/ 0”8 . 
(9) أحمد: »١‏ والنسائي : (8/ 3١‏ ).» وأبو داود: © » والحاكم في «المستدرك»: »)١51/7(‏ 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) أحمد: 5557. وابن ماجه: 253569 والترمذي: 21417 وهو حديث صحيح . 
(6) ابن حِبّان: 6955. 
(5) البخاري: ١١١‏ بنحوف وأخرجه أحمد: 044 بنحوه أيضاً . 





كتاب القصاص 





“2-2 
التَرذي من حديث عمر» وفى إسناده الحججاج بن أزطأة ولكن له طريق أخرى 
عند أحمد والبيهقى وَالدَّارَفْظنى» ورجال إسئاده ثقات220 , 

00 


وأخرج نحوه التّرهذي أيضاً من حديث سُرَاقة؛ وفي إسنادهما ضعف”", 


وأخرجه أيضاً من حديث ابن عباس”” . 


وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إِلّا البنّي©» ورواية عن 
مالك . 

وأما كونه يثبتك القصاص في الأعضاء ونحوهاء اجرح ممع الإمكان: 
فلقوله تعالى: ##وَكَبنَا عَلهِمَ فبَآ أن النّفْس بالنفيس والعبرت بالْمَيْنِ» إلى آخر 
الآية [المائدة: 45]؟ وهي - وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل ؛ فقد قرر ذلك 
النَبِنَ يكل؛ كما في حديث أنس في #الصحيحين» وغيرهما: أن الرَبَبّع كَسَرتْ 
يي ئشة جارية» فأمر رسول الله يكلِِ بالقصاص 200 

وأما تقييد ذلك بالإمكان؛ فلأن بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ 
كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه» وخطاب الشرع محمول 
على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن ذ في المجني عليه » فإن كان لا 
يمكن إلا بمجاوزة للمقدار» أو بمخاطرة أو إضرار؛ فالآدلة الدالة على تحريم 
دم المسلمء وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن القصاص - مخصّصة لدليل 
الاقتصاص . 

وأما كونه يسقط بإبراء أحد الورثة» ويلزم نصيب الآخرين من الدية: فلِمًا 
دلق الترمذي: .*٠‏ ولفظه: «لا يقادا وهذا لفظ ابن عباس وسيأتي » وأخرجه أحمد: 

5 وابن ماجه: 1 والبيهقي في «الستن الكبرى»: (8/ ةو والدارقطني في 


«السئن»: (2)89/8 وهو حديث حسن. 
(0) الترمذي: .١799‏ 
() الترمذي: ١٠5١٠غ‏ وأخرجه الدارقطني في «السنن»: (//88). 
(4) عثمان البتي» فقيه بصري» تقدمت ترجمته ص :5177 . 
(0) البخاري: 21/0 وأخرجه أحمد: .1١1707‏ 


ثبوث 
القتصاص في 
الأعضاء 
والجروح 


سقوط الحد 
بإبراء أحد 


الورئة 
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تقدم من كون أمر القصاص والدَّية إلى الورثة» وأنهم بخير النظرين» فإذا أبرؤوا 


من القصاص سقط؛ وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا يتبعّض» ويستوفي الورثة 
نصيبهم من الدّية. 

وأخرج أبو داود» من حديث عائشة: أن رسول الله ككِةٍ قال: «وَعَلَى 
المُفْتَيلِينَ أَنْ ن يُنحجِرٌُوا ؛ الأول َالأَوَلُ؛ وَإِنْ كَانَتِ امْرأة) , 

والمراد ب «المقتتلين»: أولياء المقتول» و«ينحجزوا» أي: ينكفوا عن القَوَّدٍ 
بعفو أحدهم ولو كانت أمرأة. 

وقوله: «الأول فالأول». أي: الأقرب فالأقرب». هكذا فسر الحديتٌ 
أبو داود؛ وفي إسناده حِضْن بن عبد الرحمن - ويقال: ابن مِحُصِن - أبو حذيفة 
الدُمشقي» قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي» ولا 
أعلم أحداً تَسَبو0؟ , 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» من حديث عَمّرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله يَكِةِ قضى : أن المرأة تعغقل عَصَبَتَهًا 
مَنْ كانواء ولا يرئون منها إِلّا ما قَضَلَّ عن ورثتهاء وإن قُتِلّت فَعَفْلُها بين 
ورثتهاء وهم يقتلون قاتلها . 

وفي إسناده محمد بن راشد الدّمشقي المكحولي» وقد ونّقه غير واحد» 
وتكلم فيه غير واحد'" 

فقوله: «وهم يقتلون قاتلها»: يفيد أن ذلك حق لهم» يسقط بإسقاطهم أو 
إسقاط بعضهم . 

وقد ذهب إلى ذلك : العترة والشافمي وأبو حنيفة وأصحاي. 

وأما كونه إذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص يُلْوغه : فدليله ما قدمناه 
من أن ذلك حق لجميع الورثة» ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. 


.)"8/8( أبو داود: 40176» وأخرجه النسائى:‎ )١( 
. (؟) أحمد: 97٠١لاء وأبو داود: 4055» والنسائى : (4/ 47)» وابن ماجه: 2775417 وإسناده حسن‎ 


كتاب القصاص 
ده ست 

وأما كونه يهدر ما سببه من المجنيٌ عليه: فلحديث عِمْران بن حصّين في 
«الصحيحين» وغيرهما: أن رجلاً عضّ يد رجل» فنزع يده من فيه» فوقعت 
نيّتاهء فاختصموا إلى رسول الله كَل فقال: ١يَعَضٌ‏ أَحَدَُّكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَض 
المَحْلٌ؟! لا دِيدَ لَكَ"''. وفيهما أيضاً من حديث يَعْلى بن أمية نحوه”") 

وإلى ذلك ذهب الجمهور . 

وأما كونه إذا أمسك رجل وقتل آخر؛ قتل القاتل وحُبس الممسك: 
فلحديث ابن عمر عند الدَّارَفُْظي عن اللي يكل قال: (إذًا أَمْسَكَ الرّجُلُ الرَّجُلَ 
وَكَتَلَهُ الآخرٌ؛ يُفْتَلُ الَْذِي قَتَلَّء ويُحْبَسٌ الذي أمْسَكَ» وهو من طريق الثوري» 
عن إسماعيل بن أمية» عن نافع عن ابن عمر'" . 

ورواه مَُعْمر وغيره» عن إسماعيل» قال الدّارَفُظني . والإرسال أكثر”” . 

وأخرجه أيضاً البيهقي» ورجّح المرسل» وقال: إنه موصول غير محفوظء 
قال ابن حجر : رجاله ثقات وصبححه ابن القطان'” . 

وأخرج الشافعي عن علي : أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمداً وأمسكه 
آخرء قال: يُقتل القاتل» ويحبس الآخر في السجن حنّى يموت" . 

وقد ذهب إلى ذلك: العترة والحنفيةٌ والشافعيةٌ» ويؤيده قوله تعالى: طمْمَنٍ 
أغْتّدئ 29 َعْتَدُوا عَلِنْهِ بمثْلٍ مَا أعْنَدَئ عَطظ4 [البقرة: 1984]. 


.19479 البخاري: 58896»: ومسلم: 25755 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: 0.5895 ومسلم: 871/7, وأخرجه أحمد: 119459. 

(") الدارقطني في «السنن»: (/ »)١80‏ ورواه البيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 00) مرفوعاً 
ومرسلاًء ورجح المرسلء» وقال: إنه الصواب» وقال: إسماعيل من الثقات فلا يعد رفعه مرة 
وإرساله أخرى اضطراباً . 

() الدارقطني في «السنن»: (181/5). 

(0) البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 22050 والحافظ في «بلوغ المرام» ص : 2770 وابن القطان 
في (يبان الوهم والإيهام» : (51/0). 

(5) «الأم»: (9/ 670 ء وأخرجه عبد الرزاق: 211/887 والدراقطني: (7/ »)١5٠‏ والبيهقتي في 
(معرفة السئن والاثار): /ا186461. 


متى يهدر 
القتصاص؟ 


حكم إذا 


أمسك رجل 
وقتل آخر 
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ححا ٠١‏ 
وبالجملة: فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص . 
وأما حبس الممسك: فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه 
للمقتول» وقد روي عن النّخعي ومالك والليث: أنه يُقتل الممسك كالمباشر 
[للقتل]؛ لأنهما شريكان. 
حكم قل وأما كون في قتل الخطأً الدية والكفارة: فلنص الكتاب العزيز؛ على ما في 
5 النظم القرآني من القيود والتفاصيل. 
وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة فى الجملة. وإن وقع 
الخلاف فى بعض الصور؛ كوجوب الكفارة فى مال الصغير إذا قَتَلَّ؛ لأن عمده 
والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف» فمن لم يوجبها جعل 
إيجابها من باب خطاب التكليف» فقال: لا تجب إلا على مكلف. ومن 
أوجبها ؛ جعله من باب خطاب الوضعء وهكذا المجئون. 
بيان كفارة والكفارة هي ما ذكره الله تعالى: من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعاه”"2 
"0 والصوم. 
وأما الدّية؛ فسيأتى بيانهاء وبيان دية الخطأ المحضء» والخطأ الذي هو 
شبه العمد. 


حيس | 


بيان الدية 


دية الخطأ على وأما كون دية الخطأ على العاقلة وهم العَصّبَّة: فلحديث أبي هريرة في 
5 «الصحيحين»» قال: قضى رسول الله يكيةِ فى جنين امرأة من بنى ليان سقطاً 

ميّتاً ‏ بِعُرّة: عبدٍ أو أمقِ» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفيت» فقضى 

يات ألم 5 ٠.‏ ك1 5 ل سا مه « ٠.‏ 6و 

رسول الله يَكِ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عَصَبَتِها'''. وفي لفظ 

لهما: وقضى بدية المرأة على عاقلتها”" . 

. زيادة الوطعام سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى‎ )١( 

(؟) البخاري: 254609 ومسلم: ,»59"9٠‏ وأخرج أحمد: .1١967‏ 

(6) البخاري: 2599١‏ ومسلم: 249١‏ وأخرجه أحمد: .١١915‏ 





كتاب القصاص 
/اء امح 





وفي «مسلم) وغيره» من حديث جابر قال: كتب رسول الله يك على كل 
بطن عُقُولَةُ”"2. 

وأخرج أبو داود وابن ماجه: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى» 
ولكل واحدة منهما زوج وولد»ء فجعل رسول الله كَكدٌ دية المقتول على عاقلة 
القاتلة» وبأ زوجها وولدهاء قال: فقال عاقلةٌ المقتولة: ميراثُها لَنَاء فقال 
رسول الله كلِِ: «[ا] مِيَرانُهَا لِرَوْجِهَا وَوَلَدمَاا وصسّحه النووي» وفي إسناده 
مجالد؛ وهو ضعيف 07 , 

وقد تقدم حديث عَمْرو بن شُعيب - قريباً - وفيه: أن رسول الله َكِهِ قضى أن 
تعقل المرأة عصبتها. . . الحديث”". 

وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل» وإنما اختلفوا في التفاصيل» وفي 
مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة. 


© | © | 


.١15440 مسلم: ٠4لالاء وأخرجه أحمد:‎ )١( 
.)41/1١/8( (؟) أبو داود: دلا وابن ماجه: 25548 والنووي في (شرح مسلم»:‎ 
انظر الصفحة السابقة.‎ )*( 





- 
معدا 


ررحم 
جل يي قري 
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31-71 دكت ا يديد 


قم 
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الكتاب السادسى والتثلاثون 
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| 
ك1 


- 
عر 


وق 
جل لضن (جْرَيّ 
(سكس دين نزو مسى 


3121-7 للكت 111 باراياراي/ا 


عه 


جى ري جلي 
(شكس < («زومسسى 


00 أجاج ينات 7110 . بمارياييىا 





د وَالأَظرَافُ وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الرَّائِدٍ عَلَى الثُلْثِ. 
ه وَتَجِبٌ الدَّيّةٌ كَامِلةَ فِي العَيْنَيْنء وَالشَفَتَيْنِء وَاليَدَيْنِء والرَّجْلَيْنِ 
وَالبَيِضَمَيْنِء وَفِي الوَاحِدَةٍ مِنْهَا نِضْمْهًا . 
د وَكَذَلِكَ تَجبُ كَامِلَة في الأَنْفِء وَاللَسَانِء وَالذَّكَرِ وَالصلْبِ. 
د وَأرْششٌ المَأَمُومَةٍ وَالجَائِمَةِ ثُلْتُ دِيَةٍ المَجَنِيٌ عَلَيْهِ وَفِي المُتَقْلَةٍ عَشْرٌ الدَيَةٍ 
وَنِضفٌ عْشْرِمَاء وَفِي الهَاشِْمَةٍ عَُشْرَمَاء وَفِي كُلّ سِنّْ نِضفٌ عُشْرِمَاء 
وَكَذَا في المُوْضِحَة. 
ه وَمَا عَدَا هَذِِ المُسَمَّاة؛ فيُكون أَرْشْهُ ِعِقْدَارٍ يُسْبَتِه إلى أَحَدِمًا َقرِيباً. 
د وَفِي الجَنِينٍ - إِذًا حَرَجَ مَيْنَا - الغْرّةٌ وَفِي العَبْدِ قِيمَتْهُ وَأرْشّهُ بَحَسَبِهَا . 
أقول: أما تقدير الدية بما ذكر: فلحديث عطاء بن أبي رَبَاح» عن «ةالقتل 
لني يِه وفي رواية عطاءء عن جابر"''» قال: فرض رسول الله يك في اله لما 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشَّاءِ 


() في المطبوع: «عن جابرء عن النّبِىَ ل قال. ..». والصواب ما أثبتناه» كما في «نيل 
الأوطار»: (لا/؟4). 
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ألفي شاة» وعلى أهل الْحَللٍ مائتي خَلَة. رواه أبو داود مستداً ومرسلاً . وفيه 
عنعنة محمد بن إسحاق2'7. 
وأخرج أحمد وأبو داود. والنّسائى وابن ماجه من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه.» عن جذه» قال: قضى رسول الله كلِِ أن من كان عَقُْلّهِ فى 
البقر مائتى بقرة» ومن كان عَمُنّه فى الشَّاءِ ألفى شاة. وفى إسناده محمد بن 
راشد الدمشقى المكحولى» وقد تكلم فيه غير واحد ووئقه جماعة”" , 
وفى حديث عمرو بن حزم: «أن فى النفس الدية مائة من الإبل». وقد تقدم 
تخريجه فى قتل الرجل بالمرأة» وفيه أيضاً : «وعلى أهل الذهب ألف دينار»”" . 
وأخرج أبو داود» من حديث أبن عياس : أن رجلاً من بنى عَدِي قثتل» 
فجعل النََِّ كل ديته اثني عشر ألفاً. وأخرجه التَرَمِذي مرفوعاً ومرسلا”*'. 
وأخرج أبو داود» من حديث عَمَرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: 
كانت قيمةٌ الدّية على عهد رسول الله يلِ ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهمء 
ودَيةٌ أهل الكتاب على النُصف من دية المسلمين» قال: فكان كذلك حنَّى 
استُخلف عمرء فقام خطيباًء فقال: ألا إن الإبل قد عَلَتْء قال: ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرق اثنى عشر ألفاًء وعلى أهل البقر 
مائتي بقرة» وعلى أهل الشَّاءِ ألفي شاةء وعلى أهل الحُلل ماتتي حل . 
ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم؛ فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى 
وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية» والحق: ما ثبت من تقدير 
الشارع؛ كما ذكرناه. 
000 أبو داود: 7 و"502. 
(؟) أحمد: +84٠لاء‏ وأبوداود: 4 والنسائي: (8/ 47)» وابن ماجه: 27517١‏ وإستاده حسن . 
() انظر الصفحة السابقة . 
(5) أبو داود: 4045. والترمذي: ١"44‏ و1786. 
(5) أبو داود: 4047» وقد تقدم قريباً. 





كتاب الديات 

- 
وأما كونها تغلّظ دية العمد وشبهه أن يكون الماتة من الإبل في بطون 

أربعين منها أولادها : فلحديث عقبة بن أوس»ء عن رجل من أصحاب لني كلل عد : 

أنَّ الي يكل خطب يومّ فتح مكة فقال: «آلَا إن تيل حطاً المَمْدِ بالسّوط 

والعصًا والخجر ؛ فِيه دِيةٌ مُعَلَظَةٌ مائةٌ مِنَ الإبل؛ منْهًا أرْبَعون مِنْ ثَنيِّة إلى يَازِلٍ 


وديم 


عَامهَا كُلْهىَ خَلَِة أخرجه أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه» والبخاري 


في «تاريخه»» وساق اختلاف الرواة فيه» وأخرجه أيضاً الدَارَفُظني7 . 





وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث عَمُرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده: 
أنَّ الَّبِىَ يكل قال: «عَقْلٌ شِبْهِ العَمْدٍ مُمَلَّظْ كَالْمَمْدِ ولا يُقْتَلُ صَاحِبْةُ. . .. 
لِك أن يَدْوَْ اسان ؛ 5 بَيْنَ النّاسٍ » فَيكُون دَمَأً فِي غَيْرٍ ضَغِيئَةٍ وَلَا حَمْلٍ 
سلاح0”" 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه. والبخاري في «التاريخ», 
وَالدَّارَقَْظيء من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يل قال: «ألا إِنَّ قَتِيلَ 
الحأ شِبْه العَمْدِ كَل السَّوْطِ أَوْ العَصًا فيو مائة من الب مِنْهَا أَرْبَعُون فِي 
يُطُونِهَا أَوْلَادُهَا؛ وصحّحه ابن حِيَّان وابن القكّلان0” , 

وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر”*“. وفي الباب 
أحاديث . 


وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن القعل على ثلاثة نه 


أضرب: عمدء وخطأ» وشبه عمد. 


)000( أحمد: 210744 وأبو داود: /1 256 والنسائي: (مم/ انك وابن ٠‏ ماجه: لالاك37 و«التاريخ 
الكبير) : 6/5 والدارقطنى فى «السئن»: إضنضت 36 وهو حديث صحيح . 

(6) أحمد: 25918 وأبو داود: 25050 وإسناده حسن . 

زفرفق أحمد: انف وأبو داود: /ا5 56 والنسائي : (م/ 0 وابن م ماجة لإ و«التاريخ 
الكبير): (م/ ةة والدارقطنى فى «السئن): 9 1١‏ وابن حبّان: ادلم وإسئاده 

1 - 

(8) أبو داود بعد: 5554» والنسائى: (57/8)؛ واين ماجه: 7578, وأحمد: 5447, 

والدارقطني في «السئن»: ("/ 22١١6‏ وإسناده ضعيف . 


تغليط دية 
العمد 
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حجر ءءء 

ففي العمد: القصاص . 

وفي الخطأ: الدية. 

وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة؛ كالعصا والسوط 
والإبرة» مع كونه قاصداً للقتل -: دية مغلظة» وهي مائة من الإبل منها أربعون 
في بطونها أولادها. 

وممن ذهب إلى هذا: زيد بن علي؛ والشافعية» والحنفية, وأحمدء 
وإسحاق . 

وقال مالك والليث والهادي: إن القتل ضربان: عمد وخطأ: 

فالخطأ: ما وقع بسبب من الأسباب» أو من غير مكلف» أو غير قاصد 
للمقتول ونحوه» أو القتل بما مثله لا يقتل في العادة. 

والعمد ما عداه؛ والأول لا قود فيه. 

وقد حكى صاحب «البحرا الإجماع على هذا؛ مع كون مذهب الجمهور 
على خخلافه. 

وأما كون دية الذمي نصف دية المسلم: فلحديث عَمْرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّه: أنَّ النّبىَ جك قال: «عَمَل الكَافِرٍ نِضْفٌ دِيَةِ المُسْلِم) أخرجه 
أحمد والنّسائي والثّرِذي وحسّنهء وابن الجارود وصبّححهء وأخرجه أيضاً ابن 
ماجه بنتحوه , 

وأخرج ابن حزم؛ من حديث عُقبة بن عامر: أنّ النّبِىَ كَلِةِ قال: «دِيَةُ 
المَحُوسِيٌ تَمَانمِائَةٍ درهُمٍ) وأخرجه أيضاً الطحاوي والبيهقي وابن عَدِي. وفي 
زفق 


إسناده ابن لهيعة ؛ وهو ضعيف 


)١(‏ أحمد: 5597.» والنسائي: (58/8)» والترمذي: ١5١ء‏ وابن الجارود في «المنتقى»: 
7 » وابن ماجه: 8, وهو حاديث صحيح . ْ 

0( البيهقي في «السنن الكبرى»: 2)٠١١/8(‏ و«الكامل في الضعقاء»: 2)5١84/54(‏ ولم أظفر به 
عند ابن حزم والطحاوي في المطبوع من مصنقاتهم . 








كتاب الديات 





و١‏ لااح 

وأخرج الشافعي والدَّارَفُظني والبيهقي» عن سعيد بن المسيب» قال: كان 
عمرٌ يجعل دِيّة اليهودي والنصرانيئّ أربعةً آلافٍ» ودَيةَ المجوسي ثمانمائة”''. 

وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم: مالك . قال الفنه 
وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آللاف درهم؛ كذا روي عنه”") ْ 

والذي في «منهاج النووي»: أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» 
ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. 

قال شارحه المَحلّي: أنه قال بذلك عمرء وعثمان» وابن مسعوه”” . 

وحكى في «البحر» عن زيد بن علي, والقاسمية» وأبي حنيفة: أن دية 
المجوسي كالذمي . 

وذهب الثوري. والزهريء, وزيد بن علي, وأبي حنيفة» والهادوية: إلى أن 
دية الذمي كدية المسلم. 

ورُوي عن أحمد: أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمداً؛ وإِلّا فنصف 
الدية©؟ , 

احتج القاتلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم. 

حتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى: «إوإن كات ين قور 

وَيَدْتّهُم مِبِنَقٌّ فيه سكم مسَلَّصَةَ !31 أَهَلوء» [النساء: ؟9]» ويجاب بأن هذا 
الإطلاق مقيد بما ثبت عنه يَْةْ من كونها على النصف من دية المسلم. 

وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرهاء كذلك في الزائك دية المراة 
على الثلث: فلحديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء قال: قال 
)0غ( الشافعي في المسلده): ))1١5/1:9:(‏ والدارقطني في «السئن»: (؟/ ©201١‏ والبيهقي في «السئن 


.)١1١١/8( الكبرى»:‎ 

فوع «الأم) : /04, 

١‏ «المنهاج»: 1ق و«مغني المحتاج» للشربيني: لذ لي 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة المقدسي : »)١١7/19(‏ و«الإنصاف» للمرداوي: (2)155/97 
و«الفروع» لابن مفلح : رار ؟). 





ما تجب فيه 


الدية كاملة 
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كلك 
رسول الله ييِ: اعَشُلُ المََْة مِئْلَ عَقْلٍ الرَّجُلِءِ حَتَّى يَبْلْعَ الُلْتَ مِنْ ديَيها' 


أخرجه النّسائي والذّارَفْطني وصحكّحه ابن جزيمة”؟ . 


وأخرج البيهقي» من حديث معاذ. عن النَّبِيَ كك قال : «دِيّةٌ المَرأَةِ نِضِفُ 
دِيَةَ الرّجُلِ2ء قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله”'". 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي» عن علي ذَيهء أنه قال: دية المرأة على 
النصف من دية الرجل في الكل”"» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن عمر” . 

وقد أفاد الحديث المذكور: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل» وأنّ 
أرْشّها إلى الثلث من الدية مثل أَرْشٍ الرجل» وقد وقع الخلاف في ذلك بين 
السلف والخلف. 

وأخرج مالك في «الموطأ» والبيهقي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن,» أنه 
قال: سألت سعيد بن المسيّب: كم في أصبّع المرأة؟ قال: عشر من الإبل؛ 
قلت: فكم في الإصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» قلت: فكم في ثلا 
أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبلء قلت: فكم في أربع [أصابع]؟ قال: عشرون 
من الإبل» قلت: حينَ عَظُمَ جرْحها واشتدَّت مُصيبتها نَقَصّ عَفْلهاء قال سعيد: 
أعراقيٌ أنت؟ قلت: بل عالم متثبّتٌ؛ أو جاهل مُتعلمٌ» قال: هي السّنّة يا ابن 


وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة: فلحديث عمرو بن حزم 


2 8 م 2 


الذي تقدم تخريجه وتصحيحه. وفيه : «أَنّ في الأنْفٍ إذا أوعِبٌ جدعه الذية؛ 
وَفِي النّسَانِ اديه وَفِي الشَّمَتَيْنِ الدَّيَهُ وفِي البَيْضَئَينِ الدّيةُ» وَفِي الذَّكُرٍ الدّ نيه 


)١(‏ النسائي: (8/ 45 55)» والدارقطني في «السئن»: »)9١/(‏ ونقل تصحيح ابن خُحزيمة ابن 
حجر في «بلوغ المرام»: ص: .51٠‏ 

3( البيهقي في «السئن الكبرى»: (8/ 46). 

(9) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (75477/94)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (945/8). 

(4) ابن أبي شيبة في «المصنف»: (0700/9. 

(0) «الموطأ»: (؟/856)» والبيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ .)0٠١‏ 





كتاب الديات 
ساح 7سُ٠سُسُ2ُ0ُ‏ تت 0 لتك 
رَفي الصُلْبٍ الدّيةٌ وَفِي العَيْئيْنِ الدّيةٌ وفي الرَّجْلِ الوَاحِدَةِ نِضْفُ الدّية» وفي 
المأمُومَةٍ ثُلْتُ الدّية: وفي الجَائِمَةِ ثُلّتُ الدَّيَقَ وفي المُتَقَّلَةِ محمْسة عَشّر من 
الإبلٍء وفي كل َضيع من أَصَابع اليَدِ والرّجْلٍ عَشْرٌ من الإبلء وفي السّن حَمْسٌ 
بن الإيل» وفي المُوضحة حفس من الإبلر»”9 . 
وأخرج أحمدء من حديث عَمْرو بن شعيبء عن أبيه»ء عن جله: أن 
رسول الله يك قضى في الأنف إذا جُدِعَ كُلّهِ بالعَقل [كاملاً]ء وإذا جُدِعَتْ أَرْبَته 
فتِصْفُ العَقْلء وقضى في العَيْنِ نصف العَفْل» والرّجْلٍ نصف العَقْلء واليدٍ 
نِضْف العَقْلِء والمأمُومة”" ثُلْث العَْلِء والمُتَقّلة خمسة عشر من الإبل””. وقد 
أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر «العَيّن» و«المُتَقّلةا وفي إسناده محمد بن 
راشد الدمشقي المكحولي» وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة”' . 





وأخرج التّرِِذي وصحححه؛ من حديث ابن عباس أنَّ النَتَ ل قال: ١دِيَةُ‏ 
2 مه سرس مث سر ك4 8 ٠.‏ 
أصابع الِيَدِينٍِ وَالرّجْلِينِ سَواءٌ ؛ عشر من نّ الإبلٍ لِكُل أَصبّع) ٠‏ وأخرج نحوه 


أحمد وأبو داود» والنّسائى وابن ماجه وابن حِّان» من حديث أبى موسي" . 
وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائى» من حديث عَمرو بن شعيب ١‏ عن أبيه. 
03 


عن جدهء قال: قال رسول الله يَكلكِ: في كُلّ أضيع عَشْرٌ مِنَ الإبل ؛ وفي كُل 
سِنٌّ حَمْسٌ مِنَ الإبل» والأصَابعٌ سَوَاءٌ وَالأَسَْانُ سَوَّائ)9" , 


وأخرج أحمد وأهل «السنن»» وابن خزيمة وابن الجارود وصكححاه» 


)١(‏ تقدم في أول الكتاب. 

(5) في المطبوع : «وأما المأمومة»» والأصوب ما أثبتنا 

9) أحمد: “*لاء وقد تقدم. 

(5) أبو داود: 4055» وعزاه المزي في «التحفة؛: (07"15/5. 

.١91١ الترمذي:‎ )0( 

(5) أحمد: 2195٠١‏ وأبوداود: 50065» والنسائي: (05/8)» وابن ماجه: 25504 وابن 
حِبّان: 2551 وهو حديث صحيح لغيره. 
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حديث عَمْرو بن شعيب أيضاًء عن أبيه» عن جله: أنَّ النّبِىَ يَلِِ قال: «فِي 


المَوَاضح حَمْسٌ مِنّ الإبل"". 

وفي «البخاري» وغيره من حديث ابن عبا أنَّ النّبىّ له قال: ١هَذه‏ 
وهَذِهِ - يعني : الخنصر والإبهام ‏ سَوَاء)”'" . 

وأخرج أبو داود وابن ماجهء من حديث ابن عبا أن النّبىَ يلِهِ قال: 


«الْأَسْنَانٌ سَوَاءٌ ؛ التنّةٌ والضُرْمنُ سَوَائ)7 . 

والمراد ب «المأمومة»: الجناية التي بلغت أم الدماغ؛ أو الجلدة الرقيقة 
التي عليه . 

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي» وعمرء والحنفية» والشافعية . 

والمراد ب «الحائفة» : الجناية التي تبلغ الجوف. 

وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور 

والمراد ب «المُتقُلّ»: التي تنقل العظام عن أماكنها . 

وقد ذهب إلى إيجاب خمس عشرة ناقة فيها علي» وزيد بن ثابت» والعترة» 
والشافعية. والحنفية . 

والمراد ب «الهاشمة»: التي ته تهشم العظم . 

وقد أخرج الدَا رَفْظني والبيهقي وعبد الرزاق» من حديث زيد بن ثابت: أن 
النَبِىَ يك أوجب في الهاشمة اعشرا من الإبل. وقد قيل: إنه موقوف؛ لكن 
لذلك حكم الرفع في المقادب ©) 
)١(‏ أحمد: "لالات0 وأبو داود: 5077» والترمذي: ,19٠‏ والنسائي: (8//ا0)» وابن ماجه: 


0: وابن الجارود في «المنتقى»: (07/80» وهو حديث صحيح. ولم أجده عند ابن ُزيمة 
في المطبوع من #اصحيحه». 

0) البخاري: 58846: وأخرجه أحمد: 19948. 

(") أبو داود: 258269 واين ماجه: .756٠‏ 

(5) الدارقطني في «السئن» : (8/ 2١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 2»)487 وعبد الرزاق 
في «المصئف)»: “امام ا. 


 هكيحا‎ 





كتاب الديات 


والمراد ب «الموضحة): التي تبلغ العظم ولا تهشم 

وقد اختلف في المْنقْلّة والهاشمة والمُوضحة؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة 
إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره؟ 

والظاهر: أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
المقال؛ كما تقرر في اللأصول. 

وأما كون ما عدا هذه الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها يقدر أَرْشُّه بحسبها 
منسوباً إليها : فلأنٌَ الجناية قد لزم أَرْشها بلا شك؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه 
بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق التقدير بالقياس إلى 
تقدير الشارع. 

وبيان ذلك: أن المُوضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية ‏ كما ثبت عن 
الشارع ‏ نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجناية» فإن أخذت الجناية نصف 
اللحم» وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أَرْش هذه الجناية نصف أرش المُوضحةء 
وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أَرْشُ الموضحةء ثم هكذا. 

وكذلك إذا كان المأخوذ بِعْضٌ الأصُبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من 
الأصبع؛ إلى جميعهاء فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية» ثم كذلك. 

وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف أرش السن؛ كان أرشه نصف أرش 
السن. 

ويُسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنفء إذا كان الذاهب 
نصفه ؛ ففيه نصف الدية والذكرء ونحو ذلك. 

فهذا أقرب المسالك إلى الحق. ومطابقة العدل» وموافقة الشرع. 

وأما كون في الجنين إذا خرج ميّتاً الغُرّة: فلحديث أبي هريرة في 


تن 


« 


سين : أن رسول الله يك قضى في جنين امرأة من بني لِحْيَانَ سقط ميّتا 


.١١967 وأخرجه أحمد:‎ 2495٠ البخاري: 259409 ومسلم:‎ )١( 
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حكم المملوك 
في ذلك 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 





0 

وهو ثابت في «الصحيحين» بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن 
مسلمة”'؟. 

و «الغُرّة) بضم المعجمة وتشديد الراء: وأصلها البياض في وجه الفرس. 
وهنا هي”' العبد أو الأمة؛ كأنه عبّر بالغرة عن الجسم بكله”". 

وأما إذا خرج الجنين حيًّا ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القود. 

وهذا في الجنين الحرء والخلاف في الغرة طويل؛ قد استوفيته في (اشرح 
المنتقى)”؟ . 

وأما كون في المملوك قيمته أو أَرْشْه بحسبها: فلا خلاف في ذلك؛ وإنما 
اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر؛ هل تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم. 

وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية أو 
ثلثها أو عشرها ونحو ذلكء» ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرهاء 
ونحو ذلك. 

وأما الدّابة إذا قتلها قاتل؛ ففيها قيمتهاء وإذا جنى عليها؛ كان الأرش 
مقدار نقص قيمتها بالجناية . 

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكليّة؛ لآن 
العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته» ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص» كما لو 
جنى على غير مملوكه”؟ من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك 
كسائر الداوب؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة. 


.18135 حديث المغيرة: أخرجه البخاري: 231966 ومسلم: 25791 وأحمد:‎ )١( 
.1837"5 وحديث محمد بن مسلمة : أخرجه البخاري: 14+5» ومسلم: /(ة"5., وأحمد:‎ 
(؟) في المطبوع: «في»» والصحيح ما أثيتناه.‎ 
في المطبوع: «بكماله؛؛ والصواب ما أثبتناه من «نيل الأوطار» و«الروضة النّديةة.‎ )”( 
.)551- «نيل الأوطار»: (6//ا7‎ )5( 
في «الروضة الندية» : عين مملوكة.‎ (0) 
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ه إِذَا كان القَاتِلُ مِنْ جَمَاعَةٍ مَحْصُورِينَ تَبَنَتْء وَهِيَّ حَمْسُونَ يَمِيناً 
س8 سم 2 م 7 2 0 سوه اه 0 1 د 
يَخْتَارُهُمْ وَلِيّ القَِبلٍء وَالدْيَةَ إنْ تَكُلُوا عَلَيْهِمْء وَإِنْ حَلَهُوا سَقَطْتْء وإن 


الْتَبَسَ الأَمْرُ كَانَتْ مِنْ بَيْتِ المّالٍ . 
أقول: أمّا كون القسامة خمسين يمينا : فلقوله يَكِهّ: «فتبرئكم يهود بخمسين منروعة 
يميناً» وهو في «الصحيحين» من حديث سَهْل بن أبي حَثّمة. القسامة 
وأما كون الدية إن نكلوا عليهم» وإن حلفوا سقطت: فلِمًا أخرجه مسلم حكم التكول 
رحمه الله تعالى وغيره؛ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمنء وسليمان بن 7# 
يسارء عن رجل من أصحاب النَّبَِ يكللهِ: أنّ الى لِِ أقرّ القّسامة على ما كانت 
عليه في الجاهلية7©. 
وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يُخيّرونَ المدعى عليهم؛ بين أن يحلفوا 
خمسين يميئاً أو يسلّموا الدية؛ كما في القّسامة التي كانت في بني هاشم كما 
أخرجه البخاري والنّسائي» من حديث ابن عبّاس ‏ وهي قصة طويلة» وفيها: أن 
القاتل كان معيّناً. وأن أبا طالب قال له: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئعت أن 
تؤدّي ماتةً من الإبل. فإنك قتلت صَاحِبَنًا» وإن شئت حَلّفَ خمسون من قومك 
أنّك لم تَقّْله فإن أَبَيْتَ قتلناك بهء فأتى قومه فأخبرهم. فقالوا: تَحَْلِفُء. فأتته 


.١5898 وأخرجه أحمد:‎ 256٠ مسلم:‎ )١( 
(؟) «الصبر» في الأصل -: الحبس» واليمين المصيورة: المحبوسة. وقيل لها ذلك؛ وإن كان‎ 
. الحكم؛ لأنه إنما صبر  أي : حبس - من أجلها؛ فوصفت بذلك مجازاً‎ 
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حيث تُصْبرٌ الأيمان» ففعلء فأتاه رجل منهم. فقال: يا أبا طالب. أَرَدْتَ 
خمسين أن يحلفوا مكان مائق من الإبل؛ فيصيب كل رجل منهم بعيران؛ هذان 
البعيران فاقبلهُمًا مني ولا تَضْبْرٌ يَميني حيث تُضْيرٌ الأيمان» فقِبَلهُمَاء وجاء 
ثمانيةٌ وأربعون فحلفواء قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده؛ ما حال الحول 
ومن الثمانية والأربعين عَيْرٌ عَيْنُ تَظرفٌ فُ"20. 

وأما كون الدية مع التباس الأمر تكون من بيت المال: فلحديث سَّهْل بن 
أبي حَثْمة» قال: انطلق عبد الله بن سهل ومُحَيّصة بن مسعود إلى خيبر وهو 
يومئذ صلحٌ» فتفرّقاء فأتى مُحَيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخّط في دمه 
قتيلاً ‏ فدفنه؛ ثم قدم المدينةء فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومخيصة 
ابنا مسعود إلى النَّبِيَ كل فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبّر كبّر» وهو 
أحدث القومء فسكتء فتكلما فقال: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِفُون نَاتِلَكُم أو 
صَاحِبكُمْ؟2: فقالوا : وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟! قال: «مَعبرِكَكُمْ يَهُوُ 


بَحَمْسِينّ يَمِيناً؟1 فقالوا: كيف نأخذ أَيْمانَ قوم كفار؟ فعقله النَّبىَ يل من 


عنده. وهو في «الصحيحين» وغيرهما""'. وفي لفظ: فكره رسول الله يك أن 
يبطل دمهء فوداه بمائة من إبل الصدقة”". 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافاً كثيراً» وما ذكرناه هو 
أقرب إلى الحق» وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة. 

وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور : أن النّبِىَ يه قال: ا 
حَمْمُونٌ ِدْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُمْ؛ كبذك رموه فقالوا: أمرٌ لم نشهدهُ كيف 
نحلث؟ !17 , 


وقد أخرج أحمد والبيهقي؛ عن أبي سعيد» قال: وَجَدَ رسول الله كه قتيلاً 
)١(‏ البخاري: 23848, والنسائي: (8/ 4). 


(5) البخاري: .5١47‏ ومسلم: 447» وأخرجه أحمد: .15١95‏ 
(9) البخاري: 2.5894 ومسلم: "4 وأخرجه أحمد: 15091. 


فق مسلم : انخايةة 
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: 1 نر ولت >5 ِ 3 
بين قريتين» فامر رسول الله يكةٍ فذرع ما بينهماء فوجد أقرب إلى أحد الجانبين 
بشيرء فألقى ديته عليهم. قال البيهقى : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية» ولا 
يحتج بهما. وقال العْقَيْلِي : هذا الحديث ليس له أصل”" . 
وشَاكرء فأمرهم عمر بن الخطاب أن يَقِيسُوا ما بيئهما فوجدوه إلى وداعة 
أقرب» وأحلفهم خمسين يميئاً؛ كل رجل: ما قتلته» ولا علمت قاتلاًء ثم 
أغرمهم الدية» فقالوا: يا أمير المؤمئين: لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا 
أموالنا دفعت عن أيمانناء فقال عمر: كذلك الحق”" . 
وأخرج نحوه الدّارَفْظني والبيهقي. عن سعيد بن المسيب» وفيه : أن عمر 
قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم يل قال البيهقي: رفعه إلى النَّب كلل 
منكر. وفيه عمر بن صُيَئْح7" ؛ أجمعوا على تركه» وقال الشافعى : ليبس بيثابت» 
إنما رواه الشعبى » عن الحارث الأعور. وهذا لا تقوم به حجة ) لضعف إسناده 
على فرض رفعه“. وأما مع عدم الرفع؛ فليس فى ذلك حبجة ؟؛ سواء ورد 
بإسناد صحيح أو غير صحيح» فالرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النّبيَ يل 
وقد أخرج أبو داود» من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسارء عن رجل من الأنصار: أنَّ النَبَِ يكل قال لليهود ‏ وبدأ بهم : «يَحْلِكُ 
مِنْكُمْ حَمْسُونَ رَجّلاً» فأبَواء فقال للأنصار: «اسْتَحْلِفُوا؟» فقالوا: نحلف على 
الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله يَكِِ ِيةَ على اليهود؛ لأنّه وُجِدَ بين 
أظهر هه" . 
)١(‏ أحمد: »1١41‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (177/4). 
(؟) عبد الرزاق في «المصنف»: 218777 وابن أبي شيبة في «المصنف»: (9/ 009781 وأخرجه 
البيهقي في «السئن الكبرى»: .)١757/8(‏ 
(*) «التهذيب»: عمر بن الصّبح. وفي "تقريبه»: عمر بن صُبْح . 
2( الدارقطني في «السئن»: وال والبيهقي في الالسئن الكبرى»: (8/ 8؟7١).‏ 
(0) أبو داود: ١5675‏ وعوض «استحلفوا»: «استحقُوا. 
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وهذا ‏ إذا صحٌ ‏ لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا 
لم يحلفواء ولكلّه مخالف لما ثبت في «الصحيحين» إن كانت هذه القصة هي 
تلك القصة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه. 


© | © 
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يعاس سه 5ى س) فى . 
0 تجب عَلى مَنْ له مَا يوْصِي فيه. 


007 7 شٌّ وام 2 _ 2 00 5 2ه 5-9 
ه ولا تصح ضِراراء ولا لِوَارِثْ. ولا في مَعْصِية. 

7 ل 0 
وَمِيَ فِي القرب مِنَ الثلث. 

00 مان مه 2 سمه وه لمث سن مي مومع وير سام 
0 وَيَحبٌ َقَدِيم قضاء الذيون» وَمَنْ لم يَترْك مَا يقضى دينه؛ فضاه السلطان 


ع 


أقول: أما وجوب الوصية على من له ما يوصي: فلحديث ابن عمر في وجوب الوصية 
«الصحيحين» وغيرهما: أن رسول الله يك قال: ١مَا‏ حَقٌّ امْرِئ مُسْلِم يَبِيتُ لَيْلتَينِ 
ركو مس 6 م 7 2 2 2 ِ_ مع الث 1 2 
وَلَهُ شّيْءٌ يُربدٌ أَنْ يَوْصِيَ فبو؛ إِلَا وَوصِيَّنْه مكثُوبةٌ عِنْدَ رأسِو)”". 
وقد ذهب إلى الوجوب: عطاء, والزهري» وأبو مخلن وطلحة بن مُصرّف أقوال الفقهاء 
وآخرون». وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم» وبه قال: إسحاقء وداودء ار 
وأبو عوانة» وابن جرير . 
وذهب الجمهور: إلى أن الوصية مندوبة وليس بواجبة» ويجاب عنه بحديث 
الباب. فإنه يفيد الوجوب . 
٠. 3 3 5 5 01‏ 68 1 5 شه يلاه م 5 َّ 
وأما كونها لا تصح ضرارا: فلحديث أبي هريرة» عن رسول الله كَِْةِ قال: إن 0 
َه > وسوس 38 م2 موا سه وا 2 اهمه 4 مه - 6 00101 1 
الرَّجُلَ ليَعْمَلَ - أو المَرأَةٌ ‏ بطَاعَةٍ الله سِنَينَ سَنَةَّه ثم يَحْضْرّهَما المَوْتٌ فَيَضَارَّانِ في كات ضرراً 
2 م2 000 م علس ؟ 124 أ 030 أ 8 كي سم 
الوَصِيِّةِ فتجبٌ لَهُمَا النارٌاء ثم قرأ أبو هريرة: ظإين بَعَدِ وَصِيَّةَ يوْصَن يها أو دين 
م+ بولق رت 


ع مَصَصَارٌ رَصِيَةٌ من ألَهّ# إلى قوله: «وَدَللك الْفَوَرُ ألْمَطِيِمٌ) [النساء: ؟1] 


أخر جه أبو داود والترمِذي”" . 


.0118 وأخرجه أحمد:‎ 247١5 البخاري: 1518 ومسلم:‎ )١( 
- وهو حديث ضعيف.‎ 27١١1 أبو داود: 5851» والترمذي:‎ )5( 


الوصية لوارث 
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حححر ١١١‏ ججح سس حم 
وأخرج أحمد وابن م ماجه معناه» وقالاً فيه: ١سَبْعِينَ‏ سَنَةًا. وقد حسئه 


التُرِمِذْيء وفي إسناده شّهْر بن حَوْشَّب؛ وفيه مقال» وقد وثّقه أحمد ابن حنبل 
- 000 
لخبي إن لخمن . 


الوصية من الكبائر. وأخرجه النّسائى مرفوعاً بإسناد رجاله ثقات”" ., والآية 
الكريمة مغنية عن غيرها؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الصضّرار. 

وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضّرار. 

8 . 8 ون كاه . -90) ك1 

وأاما كونها لا تصح لوارث: فَلِمًا روي عن عمرو بن خارجة : أنه سمع 
رسول الله يكل يقول: «إنَّ الله كَدْ أغظى كُلَّ ذي حَنٌّ حَنَّهُ؛ كلا وَصِيّةَ لِوَارثِ) 
أخرجه أحمد وابن ماجه والنّسائى والتِّرمِذِيء والدَارَفْظنى والبيهقى» وصححه 
لتَرمِذي”*) 

وأ: خرجه أيضاً أحمد وأبو داود» وابن ماجه والتُرِمِذي وحسنهء من حديث 
أبي أمامة . وفي إسناده إسماعيل ب بن عَيِّاشُ» وهو قوي إذا روى عن الشاميين» 
وهذا الحديث من روايته عنهم؛ لأنه رواه عن شُرَحْبيل بن مسلم وهو شامي 
ثقة» وقد حسّنه الحافظ أيضا© . 


- قلت: وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف الحديث . وله شاهد بمعناه من حديث أبن 
عباس بلفظ : «الإضرار بالوصية من الكبائر» رواه سعيد بن منصور في «سننه4: 27787 والنسائي 
في «السئن الكبرى»: 2١١١97‏ والبيهقي : (771/5)» موقوفاء وأخرجه البيهقي مرفوعاً: 
(231» وقال: الصحيح موقوف» ورفعه ضعيف. 

)١(‏ أحمد: ؟45لالاء وابن ماجه: 4١9؟.‏ والترمذي: 25١١‏ وأخرجه أبو داود: /851؟ 
مختصرا وإسناده ضعيف. 

(؟) لاسنئن سعيد بن منصور»: 7417 - 45لء والنسائي في «السئن الكبرى»: 7؟9١١١.‏ 

(5) في المطبوع : اعمر وخارجة»ء وهو خطأ فاحش» والصواب ما أثبتناه . 

(:) أحمد: 47717 وابن ماجه: 177ا؟» والنسائي: (5141//5)): والترمذي: 251١5١‏ 
والدارقطني في «السئن»: »20607-1١67/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 2))575 وهو 
حديث صحيح لغيره. 

(0) أحمد: 95؟7؟., وأبو داود: ٠/141ء‏ وابن ماجه: 276١7‏ والترمذي: 237٠‏ والحافظ في 
البلوغ المرام» ص : 2١97“‏ والحديث إسناده حسن كما قال الحافظ . 








كتاب الوصيّة 
23"“(ظ2> 


وقد أخرجه الدّارَفُظنيء من حديث ابن عبّاس» قال ابن حجر: رجاله 
و 000 


ثقات» ولفظه: «لا تَجُورٌ الوَصِيّة لِوَارِثْ؛ إِلَّا أَنْ يَنَاءَ الوَرََةًا 

وأخرج الدّارَفظنيء من حديث عَمْرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جله: أنَّ 
الى يلل قال: (لا وَصِيّةَ لِوَارثِ ؛ إِلّا أَنْ يُجيرٌ الوَرَيَةُ) . قال في «التلخيص»: 
إسناده واو7"© 

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه””» وعن جابر عند الدّارَفْظني”'» وعن 
علي عنده أيضا”” . 

وقد قال الشافعي : إن هذا المتن متواترء فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنهم ‏ من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم ‏ لا يختلفون في أن النِّيَ 46 
قال عام الفتح : ١لا‏ وَصِيّة لِوَارِثِ ويَاَثُرُونَهُ عمَّن حفظوا عنه ممن لقوه من أهل 
العلم» فكان نقل كافةء عن كافة فهو أقوى من نقل واحد”"' . انتهى . 

فيكون هذا الحديث مقيداً لقوله تعالى: مرا بَعَدِ وَصِيَّةَ يوْضَن يبآ أَوْ دَبْنِ» 


.]١ [النساء:‎ 


وقد ذهب إلى ذلك اللجمهور 
وأما كونها لا تصح فى معصية 1 : فلحديث أبي الدرداء عند أحمد 


72 2 


والدَّارَفْظنيء عن النَّبِىَ كَكةِ قال: «إن الله تَصَدَّقَ عليه م بَكْلْثِ أَنْوالِكُمْ عِنْدَ 
وَفاتَكُمْ زيادَةٌ فى حَسَناتَكُمْ لَيَحْعَلّها الله رْيَادةٌ لَكُمْ في أَعْمَالْكُم)9 . 


)١(‏ الدارقطني في «السئن»: (54//ا9)» والحافظ في «بلوغ المرام؛ ص: »١45‏ وقال: إسناده 
حسن . 

() الدارقطني في «السئن»: (5/ 98): و«التلخيص الحبير؛ : (5/ '187). 

(9) ابن ماجه: 5١1/ا7.‏ قال البوصيري في «الزوائد» : (2)5948/5 إسئاده صحيح رجاله ثقات. 

(؟) الدارقطني في «السنن»: (91//4). 

(0) الدارقطني في «السنن»: (91//5). 

(5) الشافعي في «مسنده»: (189/5). 

0) أحمد: ؟5748؟» وإسناده ضعيف» ولم يخرجه الدارقطني من حديث أبي الدوداء وإنما أخرجه 
من حديث أبي أمامة وسيأتي. 


الوصية في 





الوصية تكون 
من الثلك 
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ا جب 

وأخرجه ابن ماجه والبرّار والبيهقي. من حديث أبي هريرة» وفي إسناده 
ضَعْت2"0, وأخرجه أيضاً الدَارَقُظي والبيهقي؛ من حديث أبي أمامة؛ وإسناده 
ضعيف”"2. وأخرجه العَْيْلِي في «الضعفاء» من حديث أبي بكر الصديق”"؛ وفيه 
متروك؛ وأخرجه ابن السَّكن وابن قانع» وأبو نعيم والطّبراني»: من حديث 
خالد بن عبد الله السلمي» وهو مختلف في صحبته””*'. 

وهي تنتهض بمجموعهاء وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو 
لزيادة الحسنات» والوصية في المعصية معصية» وقد نهى الله عباده عن معاصيه 
في كتابه؛ وعلى لسان رسول الله كه فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير 
المعصية؛ لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله تعالى مفيدة للمنع من 
الوصية في المعصية. 

وأما كون الوصية في القرب تكون من الثلث: فلحديث ابن عبّاس في 
«الصحيحين» وغيرهما قال: لو أن الناس غَضّوا من الغلث» فإن رسول الله كله 
قال: «التُلتٌ وَالثُلتٌ وي 

ومثله حديث سعد بن أبي وقاص: أن النّبىّ يه قال له: «التُّلَتُ والثّلَتٌ 
كير أو كَبِيرٌ لما قال له: أتصدق بِتُلّتِي مالي؟ قال: «لا» قال: فالشطر؟ قال: 
«لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثُلتُ والثُلتُ كَيِيرٌ ‏ أَوْ كبيرٌ . إِنَّك إِنْ تَذَّر وَرَنَتكَ 


أَغْنِياءَ خَيِرَ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَدَعَهُم عَالَة ب يَتَكمفون الْنّاسَ) وهو فى «(الصحيحين» 


. زفهك4 
وغيرهما 3 


)١(‏ ابن ماجه: 25709 والبرّار في «كشف الأستار»: 21787 والبيهقي في «السنن الكبرى»: 
(59/5). 

4 الدارقطني فى «السئن»: (5/ 2)١6٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (5594/5). 

م2 «الضعفاء الكبير) : )1 ه/ا؟). 

(5) أبو تُعِيم في «معرفة الصحابة»: »)١78/19/(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»: »)١194/5(‏ وفي 
المطبوع : «جابر بن عبد الله؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(5) البخاري: 71/87» ومسلم: 8718» وأخرجه أحمد: .7١94‏ 

(5) البخاري: 56؟1١»‏ ومسلم: 4 , وأخرجه أحمد: .١55٠‏ 





كتاب الوصيّة 
كك كت 

وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث؛» ولو لم يكن للموصي 
وارث. 

وجوّز الزيادة مع عدم الوارث: الحنفية» وإسحاق» وشَرِيك, وأحمد في 
رواية» وهو قول علي وابن مسعود . 

واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية» فقيدتها السنّة بمن له وارث» فبقي 
من لا وارث له على الإطلاق. 

وحكاه في «البحر؛ عن العترة» وقد أخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من 
حديث أبي زيد الأنصاري: أن رَجلاً أعتق سنَّةَ أَعْبّدِ عند موته ليس له مال 
غيرهم» فأقرع بينهم رسول الله كله فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة. وفي لفظ لأبي 
داودء أنه قال يَِ: «لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُذْكْنَ لَمْ يُدْهْنْ فِي مَقَابرٍ المُسْلِعِينَ)”". 

وقد أخرج الحديث مسلمٌ رحمه الله وغيره من حديث عِمَران بن الخصين . 

وفي لفظ لأحمد: أنه جاء ورثته من الأغرّاب» فأخبروا رسول الله كَل بما 
صَنََه فقال: «أَوَكَعَل ذَلِكَ؟! لَّوْ عَلِمْنا ‏ إِنْ شَاءَ الله ما صَلَيْنَا عَليهه20"'. 

وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون: فلحديث سعد بن الأطول”” عند 
أحمدء وابن ماجه. بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة 
درهمء وترك عيالاً» قال: فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النّبِيَ يده : ١ن‏ 
أَحَاكَ مُحْتَبِسٌ بِدَد ْنِهِ قَافْضٍ عَنْها فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إِلّا دينارين 


سحي 0 


ادعتهما امرأة؛ وليس لها ييا قال؛ «فاغطهًا ؛ كَإنّهَا مُحِنَة 


)١(‏ أحمد: 297584881١‏ وأبو داود: كول والنسائى فى «السئن الكبرى»: انف وهو حديث 
صحيح لغيره. 

(5) مسلم: ه*#”5, وأحمد: ,5١:١08‏ 

(©) في المطبوع: (سعد الأطول». وكذا في «النيل» و«الروضة الندية»» والصواب ما أثبتئاه من 
كتب التراجم» وفي نسخة صحيحة مخطوطة عتيقة من «المنتقى»» وكذا في «مسند أحمد». كذا 
في «التعليقات الرضية». 

2 أحمد: الود وابن ٠‏ ماجه: 275277 وهو حديث صحيح . 


أقوال الفقهاء 
في مقدار 
الوصية 


تقديم قضاء 
الدين على 


الوصية 





حكم من مات 


ولم يترك ما 


يقضي دينه 
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وليس في ذلك خلاف» وقد دل عليه قوله تعالى: «#ين بَعَدِ وَصِيَّةَ يوْصَئ 
بآ أو ديْنِ# [النساء: 17]. 

وأما كون من مات ولم يترك ما يقضي دينه؛ قضاه السلطان من بيت المال: 
فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما : أنه قال و في خطبته: ” 
خَلّف مَالاً أو حَمًا فَلِوَرَئيه وَمَنْ خَلّت كلا أو كَيْناً؛ َكلّهُ إلى وَدَيْنْهُ 370 . 

وأخرج نحوه أحمد وأبو داودء والنّسائي وابن حِبَّانَ والدَّارَفُظْنيء من 
حديث جابر”". 

وأخرجه أيضاً البيهقي والدّارَفْظني من حديث أبي سعيل”" . 

وأخرجه الطبراني» من حديث سلمان” . 

وأخرجه ابن حِبَّان في (ثقاته)» من حديث أبي أمامة 


ا 


© © | © 


.8571/" وأخخرجه أحمد:‎ 28١861 البخاري: 77194 و2584 ومسلم:‎ )١( 


(؟) أحمد: 151809» وأبو داود: #74#, والنسائي: (54/ 628» وابن حِبّان: 054. والدارقطني 
في فى 7السنن»: زفة 546 وإسئاده صحيح . 

البيهقي في «السئن الكبرى»: (5/ 01/0): والدارقطني في «السنئن»: (7/4/1). 

(4) الطبراني في «المعجم الكبير»: (5/ .)55٠‏ وفيه متروك . 

(0) «الثقات»: (ه/١؟1).‏ 








َقضّ 
ججى يي جلي 
دوي 


امكرايايا 


الكتاب الثامن والثلاثوز 


- 
اللا 


رتم 
جى وري ١‏ جر 
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3121-71 لراك 0  ]11‏ لراررايلا 


جل انوي <اغريَ 
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3 
. 





كتاب المواريث 





- موكَاة ذ 4 كي 
د هِيَ مفصلة في الكتاب العزيز. 


ه وَيَحِبٌ الابْتِدَاءُ بذّوِي الفُرُوضٍ المَُدَّرَةِ. 

د وَمَا بقِيَ كَلِلْعَصَبَة وَالأَكَوَاتٌ مَعْ البَنَّاتِ عَصَبَةٌ. 
© وَلِْتٍ الاين مع البنتِ السَدْسنَ تَكُجِلَة اللين. 
0 وَكَذَا الأختٌ لب ب مع م الت ِأَبَوَيْنِ 


ا وَلِلْجَدَةٍ أو الحَدَّاتِ السّدْسُ مع عدم 5 وَهْوَّ للح مع مَنْ ل يُسقَظهُ . 


ل 


ه ولا مِرَات لِلِوَةٍ وَالأَحَواتٍ مُظْلَقاً مع الابْنٍ أو ابْنِ الابن أو الأبء 


َنِي مبرَائهم مع الجَدّ خِلَافٌ. وَيَرِنُونَ مَعَ البناتِ إِلَّا الخو م 
د وَيَسْقْظْ الأَحْ لآب مع الأخ لأبوَيْنٍ. 


- 


8 
مو مضه 


ه وَأُولُو الأرّحَام يَتوارنُونَ؛ ؛ وَهُمْ أ قدم مِنْ بِيتٍ المالٍ. 
ه فَإِن تَرَاحَمَتٍِ الفَرَائِض فالعَؤْلٌ. 
د وَلَا يرث وَلَدُ المُلاعِنَةِ والرَانَِةِ إِلّا مِنْ أَمّه وَكَرَابيِهَا وَالعَكْسُ 
ه وَلَا يَرِتُ المَوْلُودُ إِلّا إِدَا اسْتَهَلَ. 
ه وَمِيرَاتُ العَتيقٍ لِمُعْتِقَه وَيَسْقْط بِالعَصَبَاتِء و 
ه ويَْوْم ب الولاء وَهِبة. 
3 وََا نَوَارْتَ بَيْنَ أَهْل مِلَنين. 
ه وَلَا يرتُ القَاتِلَ , مِنَّ المَقْتَولٍ . 

أقول: أعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة لم نتعرض يان المواريث 
هنا لذكرهاء واقتصرنا هنا على ما ورد في السنة والإجماع» ولم نذكر ما كان ا 
لا مستند له إِلَّا محض الرأي؛ كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب» فليس 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
ححجحجح ١‏ 77 ج2222 155777777727272 


مجرد الرأي مستحمًا للتدوين» فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل» ولا 
حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر. 
وإذا عرفت هذا؛ اجتمع لك مما في الكتاب العزيز» وما ذكرناه ههنا جميع 
علم الفرائض الثابت بالكتاب والسئة» فإن عرض لك من المواريث ما لم يكن 
فيهما ؛ فاجتهد فيه برأيك؛ عملاً بحديث معاذ المشهور”". 
وجوب وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة» وما بقي فللعصّبة: 
دي فلحديث ابن عبّاس في «الصحيحين؟ وغيرهما: أنَّ النّبِىّ كله قال: «الْحِقُوا 
"77 الفَرايِضَ بِأَهْلِهَاء كما بتي ُو لأؤلى رَجُلِ ذكر”" . 
والمراد ب «الفرائتض» هنا: الانصباء المقدرة» وأهلها: هم المستحقون لها 
بالنص» وما بقي بعد إعطاء ذوي الفراقض فرائضهم؛ فهو لأولى رجل ذكر. 
الأخوات مع وأما كون الآخوات مع البنات عَصّبة: أي: يأخذن ما بقي من غير تقدير؛ 
عمبات كما يأخذ الرجل بعد فروض أهل الفرائض؛ فلحديث ابن مسعود عند البخاري 
وغيره : أن النَبِىَ يْهُ قضى في بنت» وبنت ابن» وأخت» بأن للبنت: النصف» 
ولبنت الابن: السدس؛ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت”". 
يراث بدت وقد أفاد هذا: أن لبنت الابن مع البنت: السدس؛ تكلمة الثلثين. 


وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين؛ تكلمة الثلثين: فقد 


قيل: إن ذلك مجمع عليه. 
يراث الجدة 20 وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم: فلحديث قبيصة بن 
والحدات 0 5 5 7 
ذُوَيْبِ عند أحمد وأبى داود, وابن ماجه والترمذي وصححف وابن حبّان 
والحاكم» قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ذَيينه فسألته ميراثها؟ فقال: ما لك 


فى كتاب الله شىء» وما علمت لك فى سنّة رسول الله كَل شيئاً» فارجعى حنَّى 


ميراث الأخث 
لأب 


2000 تقدم ص :5 35. 
(؟) البخاري: 273777 ومسلم: 241١5١‏ وأخرجه أحمد: 59917. 
() البخاري: 77975 و277/47 وأخرجه أحمد: 5141. 





كتاب المواريث 
لفلف 





أسأل الناس» فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله مَل 
فأعطاها السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة 
الأخرى إلى عمرء نسألته ميرائها؟ فقال: ما لك في كتاب الله شيء» ولكن هو 
ذاك السدسء. فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيكما خلّت به فهو لها'''. 

قال ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله؛ إِلَّا أن صورته مرسلة» فإن 
قييصة لا يصح سماعه من الصدّيق» ولا يمكن شهوده القصة؛ قاله ابن عبد 
البرء وقد اختّلف في مولده؛ والصحيح: أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة”"' . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «مسند أبيه)» وابن مَنْده في (مستخرجهاء 
والطبراني في (الكبير»» من حديث عبادة بن الصّامت: أنَّ النّبىَ يله قضى 
للجدّتين من الميراث بالسّدس بينهماء وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن 
عبادة» ولم يسمع منه”. 

وأخرج أبو داود والنّسائي» من حديث بريدة: أن النّبيَ جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم. 

وصحّحه ابن السّكن وابن ُحزيمة وابن الجارود» وقواه ابن عَدِيء وفي 
إسناده عبيد الله العَتتكي وهو مختلف فيه”*) 


)١(‏ أحمد: 219845 وأبو داود: 5895» والترمذي: 23١١١‏ واين ماجه: 277975 وابن حِبّان: 
8 » والحاكم في «المستدرك»: (778/4). وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»: 
/» وإسناده حسن. 

(؟) «التلخيص الحبير»: ("”/ 2)87 و(التمهيد»: .)87/1١(‏ 

() أحمد: 71778؟ مطولاًء وعزاه الهيئمي في «المجمع»: (5/ 770) إلى الطبراني في «المعجم 
الكبير»» والحديث إسناده ضعيف . 

(5» أبو داود: 25890 والنسائي في «السئن الكبرى»: 277078 وابن الجارود في «المنتقى»: 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (5/ 007794 ونقل تصحيح ابن السّكن ابن المُلقّن 
في «البدر المنير» : 94/0 


ميراث الجدّ 
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حرم السسسسس سس بط 

وأخرج الدَّارَفُظْنِيء عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلاًء قال: أعطى 
رسول الله جَكِِ ثلاث جدات السدس ؛ اثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل 
الآم”3 . 

وأخرجه أبو داود أيضاً في «المراسيل» عن إبراهيم النّخعي”". وأخر 
أيضاً البيهقي من مرسل الحسن”". وأخرجه الدّارَفظْني من طرق عن زيد بن 
ثابت. وفي الباب آثار غير ما ذكره”؟ . 

قال في «البحر»: مسألة فرضهن - يعني : الجدات ‏ السدس وإن كثرن إذا 
استوين» وتستوي أم الأم وأم الأب؛ لا فضل بينهماء فإن اختلفن سقط الأبعد 
بالأقرب» ولا يسقطهن إِلّا الأمهات. 

والآأب يسقط الجدات من جهته. والأم من الطرفين. 

وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه: فلحديث عِمْران بن ححصّين: أن 
رجلاً أتى النّبىَ كَلدِء فقال: إن ابن ابني مات؛ فمالي من ميراثه؟ قال: ١‏ 
السّدسنٌ)» فلما أدير دعاه» فقال: «لَكَ سُّدسنٌ آخرٌ). فلما أدبر دعاهء فقال: ١ن‏ 


ماس لوم )2 


السّدنَ الآكَرَ ظْعْمَةٌ) رواه أحمد وأبو داود» والتَّرِمِذي وصحّحه 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ماجه. عن الحسن: أن عمر سأل 
عن فريضة رسول الله كلِةِ في الجد؟ فقام مَعْقِل بن يسار المَرَّني» فقال: قضى 
فيها رسول الله كد فقال: ماذا؟ قال: السّدسء قال: مَعَْ مَنْ؟ قال: لا أدري» 
قال: لا دَرَيْتَ؛ فما تَعْنِي إذاً!؟ وهو منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر" . 


)غ2 الدارقطني في «السئن»: (:/ ١9ة).‏ 

(؟) «المراسيل»: 766, 

(*) البيهقي في «السنن الكبرى» : (5757/5). 

(4) الدارقطني في «السئن»: (# ركف 45 

(0) أحمد: 19845ء وأبو داود: 5845» والترمذي: 5844. وأخرجه النسائي في «السنن 
الكبرى»: 25757 وإسناده حسن . 

(5) أحمد: »5١"٠١‏ وأبو داود : /5881+ والنسائي في «السنن الكبرى»: 25775 وابن ماجه: 
537777,» وهو حديث حسن. 





كتاب المواريث 


سل سس 9 سك 

وقد أخرج البخاري ومسلم في «(صحيحهما) حديث الحسن عن مَعْقِل 0" , 

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافاً كثيراء ورويت عنهم قضايا 
متعددة . 

وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه» فإذا صار إليه زيادة 
عليه؛ فهو طعمة» وذلك كما في حديث عِمُران. 

وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه 
كالأب؛ فلا شيء لهء وهكذا إذا كان مع الجد؛ من يسقطه الجد فله الميراث 
كله . 

وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو 
الأب: فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم . 

وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف: فلعدم ورُود الدليل الذي 
تقوم به الحجة : 

فذهب جماعة من الصحابة ‏ منهم أبو بكر وعمر ‏ إلى أن الجد أولى من 
الإخوة. 

وذهب جماعة ‏ منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت ‏ إلى أن الجد يقاسم 
الإخوة. 

والخلاف في المسألة يطول؛. فمن قال: إنه يسقط الإخوة قال: إنه يطلق 
عليه اسم الأب؛ وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة» ووقع الخلاف 
في كيفية المقاسمة؛ كما هو مبين في كتب الفرائض. 

وأما كون الإخوة لا يرئون مع البنات إِلَّا الإخوة لأم: فلحديث جابر عند 
أحمد وأبي داود» وابن ماجه والتّرمِذي وحسّنهء والحاكم» قال: جاءت امرأةٌ 
سعد بن الرّبيع إلى رسول الله كك بابنتيها من سعدٍء فقالت: يا رسول الله! هاتان 
ابنتا سعد بن الرّبيع؛ قُتَل أبوهما معك شهيداً في أَحدٍء وإن عمّهما أخذ 


.5١791 الاء ومسلم: 2751 وأخرجه أحمد:‎ 5١ البخاري:‎ )١( 


متى لايرث 
الإخوة 
والأخوات؟ 


حكم ميراث 
الإخوة مع 
الجد 


الإخوة لا 
يرثون مع 
البئنات إلا 
الإخوة لأم 








حجب الأخوة 
لأم بالبنت 


توريث ذوي 
١‏ لأرحام 
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ححر. زرغ 

مالهماء فلم يدع لهما مالأًء ولا ينكحان إِلّا بمالٍ؟ فقال: 'يَقُضي الله في 

ذَلِكَ؛» فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله يل إلى عمّهماء فقال: «أَعْطِ 
ِنتِي سَعْدٍ التُلَيْنِ وَأَمَهُمَا الشّمْنّء وَمَا بَقِيَ قَهُو لَكَ)20. فهذا دليل على ميراث 


كمه 

وأما الإخوة لأم؛ فلا يرثون مع البنت؛ لقوله تعالى: «إوَإن كانت رَجَلُ 
يوْرَثُ كلد أو آمراً مَرَأَة 6 الآية [النساء: ؟1]. وهي في الإخوة كما في بعض 
القراءات. 

وأما كونه يسقط الأخ لآب مع الأخ لآبوين : فلحديث عليء» قال: إنكم 
تقرؤون هذه الآية: «أين بَسَدٍ وَصِبَّةٍ صِبَِّةَ وص يبآ أو دَينِ» [النساء: ؟11]» وإن 


رسول الله يلل قضى بالدَّينَ قبل الوصيّة.» وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العَلّات؛ الرجل يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. أخرجه أحمد» وابن 
ماجهء والتّرذي والحاكم» وفي إسناده الحارث الأعور”© 

ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك. 

والمراد ب «الأعيان» الإخوة لأبوين. والمراد ب «بني العلات»: الإخوة 
لآب» ويقال للاإخوة لأم : الأخياف . 

وأما كون أولي الأرحام يتوارثون: فلقوله تعالى: #وَأولوأ الأتيار بسع و1 
خض 4 [الأنقال: هلاء الأحزاب: 3]» فإنها تفيد أنه إذا مات ميت» ولا وارث له إلا 
من هو من ذوي رحمه ‏ وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل 
الفراتض - فإنه يرثئهء وقوله تعالى : ملِرِجَالٍ نَصِيبٌ هِمَا رك الْوَلِدَانِ وَالْديْونَ وللسك 
صب هنا ترك ألْوْلِدَانِ َالأوورت »4 [النساء: 7]» ولفظ الرجال والنساء والأقربين 


يشمل ذوي الأرحام. 


25١97 و2845 وابن ماجه: ١1لاآء والترمذي:‎ 189١ أحمد:147/98ء وأبو داود:‎ )١( 


والحاكم في «المستدرك»: ممم وإسناده محتمل للتحسين . 
(؟) أحمد: 57؟» وابن ماجه : »37/١6‏ والترمذي: 25١95‏ والحاكم في «المستدرك» : و الضشفيرفة 


وإسناده ضعيف . 





كتاب المواريث 





,”ى1١‎ 


ومما يؤيد ذلك: حديث المقدام بن معزي كَرِب عند أحمد وأبي داود» 


َه 


وابن ماجه والنسائي» والحاكم وابن حِبَّان وصحّحاه. عن النبئ يَكهِ: «مَنْ تَرَكُ 
7 0 00 07 2 س ماكو مس 00 وىا بم ره ع 2 سروا تب 5 مه 
مالا فلورثته» وَأنا وَارتُ مَنْ لا وارث له؛ أغقّل عَنْهَ وأرئه. وَالخَالُ وَارِتُ مَنْ 
لا وَارِتَ لَهُ؛ يَعقِلُ عَنْهُ وَيَرئَه0". 


بلفظ : «والخَالٌ وَارثٌ مَنْ لا وَارَتٌ [00' . 


وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة: التَّرِمِدي والنّسائى والدَّارَفَظْنىء 
وحسّنه التٌرمِذىء وأعلّه الدَّارَفْظنى بالاضطراب”2 . 


وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة9كل وأخرجه العَقَيُلِي وابن 
20 


عساكر عن أبي الدرداء”*؟» وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة 
كلها مرفوعة؛ وهو حديث له طرق؟ أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره. 
ومن ذلك حديث : «ايِنْ أت القَوْم منْهُمَا وهو حديث صحي 7" . 
ومن ذلك ما ثبت: من جعله يَكةٍ ميراث ابن الملاعنة لورثة أمه". وهم لا 
يكونون إِلّا ذوي الأرحام. 
والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في «شرح المنتقى)"2 . 


)١(‏ أحمد: 2١7/1796‏ وأبو داود: »؛ وابن ماجه: 2.5574 والنسائي في «الستن الكبرى»: 
5 والحاكم في «المستدرك»: (5/ 54")» وابن حِبّان: 25507 وإسناده جيد. 

(؟) أحمد: 189» وابن ماجه: لا"ا/ا”». والترمذي: 251٠١7‏ وإسناده حسن. 

(") الترمذي: 25١١5‏ والنسائي في «السئن الكبرى» : ل والدارقطني في «السئن2: (46/5). 

(5) عبد الرزاق في «المصنتف»: 15199. 

(6) «الضعفاء الكبير»: (5/ 207557 و«تهذيب تاريخ دمشق»: (8/7). 

(5) «الجامع الكبير» للسيوطي : /ا/ا7*" وعبزاه لابن النجارء وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»: 
»)5١6 /5(‏ والدارقطني في «السئن»: (85/5)» وأبو عوانة في (مستخرجه»: 05144. 

0©) البخاري: 9"678, ومسلم: 9 7, وأخرجه أحمد: /17141» من حديث أنس. 

(8) أخرجه البخاري: 50958) ومسلم: 517لا وأحمد: 461717 . 

(9) «نيل الأوطار»: (9/ 2-555 855). 
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خسستتم ١/١‏ اساتللاللا٠‏ م سب ابابا ا ممه 


ويمكن أن يقال: إن حديث: «تَمَا أَبْمَتِ المَرائِض ؛ فلأؤلّى رَجُل ذكر) : 
يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث» فيكون حديث نفي 
ميراث العمّة والخالة مفيداً لهذا المعنى ومقوّياً له مع حديث: «الحَالٌ وَارِثٌ؛ . 

وبذلك يجمع بين الأحاديث. 

وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة» وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهمء 
وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور . 

وهذه الأدلة ‏ كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام ‏ تفيد تقديمهم 
على بيت المال. 

ومما يؤيد ذلك: حديث عائشة عند أحمد وأهل «السئن»»2 وحسّته 
التّرِذي: أن مولى للنبي يك خرّ من عِذق نخُلة فمات. فأَتِيَ به النَِّنَ يكل فقال: 
مَل لَهُ مِن نسَبٍ أَوْ رَحِم؟! قالوا: لاء قال: «أَعْطُوا مِيرائَهُ بَعْضٌ أَهْلٍ 
قَرَييو32 . 

فقوله: «أَوْ رَحم): فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف 
إلى بيت مال المسلمين. 

وأخرج أبو داودء من حديث ابن عبّاس» قال: كان الرجل يحالف الرجل 
ليس بينهما نسب» فيرث أحدهما من الآخرء فنسخ ذلك آية الأنفال» فقال: 
روا الْرَار بََسْبُحْ أَوْلَ ببعْضٍ 4 الأنفال: ه/اء وفي إسناده علي بن الحسين بن 
واقدء وفيه مقال. 

وأخرجه أيضاً الدَّارَفْظي 29 وأخرج نحوه ابن سعد عن أبي الزبير”" 

وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة »م وبها نسخ 
ما كان من الميراث بالمحالفة. 


)١(‏ أحمد: 98إ185» وأبو داود: »79١7‏ والترمذي: 6١56؛‏ والنسائى فى «السئن الكبرى»: 
“591 وابن ماجه: 277/77 وإسناده حسن. 00 

(؟) أبو داود: ».195١‏ والدارقطني في «السئن»: (5/ 23848 84). 

(*) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي : (0/ 189 . 
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وأما ثبوت العوّل عند تزاحم الفرائض: فذلك هو الحق الذي لا يمكن 
الوفاء بما أمر الله به؛ إِلّا بالمصير إليهء وقد أوضحت هذا في رسالة مستقلة 
سميتها: اإيضاح القول في إثبات مسألة العؤل»)؛ ودفعت جميع ما قاله النافون 
للعول. 

وأما كونه لا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إِلّا من أمه وقرابتها والعكس: 
فلحديث سَهْل بن سعد في «الصحيحين» وغيرهما في حديث الملاعنة: أن ابنها 
كان ينسب إلى أمهء فجرت السنّة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها" . 

وأخرجه أبو داودء من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء عن 
النَبِيَ كَِهِ: أنه جعل ميراث ابن المّلاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها. وفي إسناده 
أبو محمد عيسى بن موسى القرشي”". 

وأخرجه أبو داود والتّريذي» والنّسائي وابن ماجه. من حديث وَائلِة بن 
الأسْقع : أن الى كله قال : إن المَرأة تَحُورٌ ثَلانَة مَوَارِيتٌ : عَتَيِقَهَاء وَلَقِيطهَاء 


ووَّلَّدَمًا الْذِي لَاعَنَتْ عَنْهُ» قال التَّرَمِذي : حسن غريب.» وفى إسناده عمرو بن 


١ 4 . - 8 . . 53‏ 
رُوبة التغلبي» وفيه مقال. وقد صحح هذا الحديتٌ الحاكة”". 


وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث ابن عبّاس» قال: قال رسول الله عَكداة : 


«لَا مُسَاعَاةَ في الإسْلام» وَمَنْ سَاعَى في الجَامِلِيَّة فَقَدْ أَلْحفُْهُ بِعَصَبَيِهِ. وَمَنِ 


3 ره #2 م 2ه ككمه مه ير لظم روي ير اس قري 2 
اذعى ولدا مِنْ غير رشدةَ؛ فلا يرث ولا يوررث)») . 


.77801 البخاري: 05594., ومسلم: 57لالاء وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) أبو داود: 219804 وفي المطبوع : «ابن لهيعة» وهو خطأ فاحش» والصواب ما أثبتناه. 

9 أبو داود: ”1905 والترمذي: 2١١18‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 25755 وابن ماجه: 
1: والحاكم في «المستدرك»: .)5١/5(‏ وفي المطبوع: «رويبة» والصواب ما أثبتناه. 

(5) أحمد: 2515 وأبو داود: 7755. وهو حديث حسن لغيره. و(المساعاة»: الزنى في 
الإماء. 
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يُورَثُ) وفي إسناده ابن لهيعة"''؛ قال البيهقي: ليس بمشهور””. واخرج 
أبو داود» من حديث عمرو بن شعيب أيضاً» عن أبيه» عن جله: أن النَِىَ طَلل 
قضى أن كل مستلحتق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة» وذلك فيما 
استلحق في أول الإسلام. وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي» وفيه 
مقال0" , 

وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب» ولا 
من قرابته» ولا يرئونهماء وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتهاء وهما يرثان 
منهما . 

وأما كونه لا يرث المولود إِلَّا إذا استهلّ: فلحديث أبي هريرة عند 
أبي داود» عن الَّبِيّ كك قال: «إِذًا اسْتَهَلُ المَوْلُودُ وَرّتّ) وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وفيه مقال معروف, وقد رُوي عن ابن حِبَّان تصحيحه”*. 

وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في «المسند»» عن المِسُوّر بن مخرمة 
وجابر بن عبد الله» قالا: قضى رسو الله كلِِ: لا يرث الصبي حتّى 
يستهل ”2 . 

وأخرجه أيضاً التّرمِذي والنّسائي» وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا اسْتَهَلَ 
السّفْظ صُلّىَ عَلَيْهِ وَوَرَتَ)ء وفي إسناده إسماعيل بن مسلم؛ وهو ضعيف" . 


)١(‏ الترمذي: ١1١5ء‏ وفي المطبوع: «أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي» وهو خطأء 
والصواب ما أثبتناه. 

هم كلام البيهقتي في «أبي محمد عيسى. . .» المذكور في التعليق (6). 

() أبو داود: 5758. 

(5) أبو داود: 2397١‏ وابن حِبّان: .5٠٠٠١‏ 

(0) لم أجده عند أحمد في المطبوع. قال الهيثئمي في «المجمع)(5758/4): رواه الطبراني في 
«المعجم الأوسط»؛ و«المعجم الكبير» وفيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو مسهرء وقال 
أبو داود: لا أحدث عنهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) الترمذي: ٠١77‏ . والنسائي في «السنن الكبرى»: 5788 » وابن ماجه: 2717/6٠‏ والبيهتي في 
«السئن الكبرى»: (8/14)» وقال الترمذي: حديث اضطرب الناس فيه . 








كتاب المواريث 


قال التَّرِمِذْي: وروي مرفوعاً والموقوف أصح.ء وبه جزم النّسائي. وقال 
الدَّارَفْظني في «العلل»: لا يصح رفعه”" . 

والمراد ب «الاستهلال»: صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو 
بكاء أو نحو ذلك» ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. 

وأما كون ميراث العتيق لمعتقه؛ ويسقط بالعصبات,. وله الباقي مع ذوي 
السهام: فلحديث: «الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْنَقَّ وهو ثابت في «الصحيح»”" . 

وأخرج أحمد» عن قتادة» عن سَلْمى بنت حمزة: أن مولاها ماث وترك 
ابنته» فورّث النَبِيُ يلِ ابنته النصف» وورّث يَعْلى النصف, وكان ابن سَلمى. 
ورجال أحمد رجال الصحيح» ولكن قتادة لم يسمع من سَّلمى بنت حمزة» 
وأخرجه أيضاً الطبراني”" 

وأخرج الدَّارَقْظي» من حديث ابن عباس: أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته 
وابنة حمزة» فأعطى النَبِيَ كل ابنته النصف» وابنة حمزة النصف”*). 

وأخرج ابن ماجه نحوه. من حديث ابنة حمزة» وكذا أخرجه النّسائي» وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهو ضعيف””'. 

وقد وقع الاختلاف في اسم ابنئة حمزة» فقيل: سَلمى» وقيل: فاطمة. 

وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم» والباقي للمعتق أو 





وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه؛ فروي عن عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس : أن مولى العتاق لا يرث؛ إِلّا بعد ذوي 


. 57048 الترمذي إثر: ”1غ والنسائي في «السئن الكبرى» إثر:‎ ٠١ 

(0) البخاري: 21805 ومسلم : 07 وأخرجه أحمد: 275:0 من حديث عائشة الصديقة . 

() أحمد: 277784 والطبراني في «المعجم الكبير»: 75/ (2)12015 وإسناده ضعيف لانقطاعه. 

(5) الدارقطني في «السئن»: (81/5). 

(6) اين ماجه: 27174 والنسائي في «السئن الكبرى»: 25794 وأخرجه الطبراني في «المعجم 
الكبير؛: 81/5(/715). 
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الأرحام. وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحامء ويأخذ الباقي بعد 

ذري السهام. ويسقط بالعصبات. 

وقد روي: أن المولى كان لحمزة» واستدل به من قال: إنه يكون لذوي 
سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق » والصحيح إنه مولى أبنة حمزة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» من حديث عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 

عن النَّبِيْ يَكِةِ قال: «مِيَراتُ الوَّلَاءِ لِلأكْبَرٍ مِنْ الذَّكُورِء وَلَا تَرِثُ النّسَاءُ مِن 


5 
2 0 0 لكا 


الوّلَاء؛ إلا وَلَاءَ مَنْ أَغْتَفْنَ: أو أَغْتَفهُ مَنْ أَعْتَقَنّ» 

وأخرج البيهقي» عن علي وعمر وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يورثون 
النساء من الولاء؛ إِلَّا ولاء من أعتقه9 . 

وأخرج البرقاني على شرط الصحيحء عن هُرّيل بن شْرَحبّيل» قال: جاء 
رجل إلى عبد الله بن الزبير» فقال: إن أغتقت عبداً وجعك سائبة» فمات وترك 
مالا ولم يدع وار ئ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا ب يسيبون» وإنما كان أهل 
الجاهلية يسيّبون» وأنت ولٌ نعمته؛ ولك ميراثهء وإن ّمت 
شيءٍ؛ فلحن نقبله ونجعله في بيت المال. 

وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته: فلحديث ابن عمر في «الصحيحين» 
وغيرهماء عن النَِّيَ يلِهِ: أَنَّهِ نهى عن بيع الولاء وهبته9 

وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها: منها حديث: «الوّلاءٌ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةِ 
النَسَبِ؛ لا يْبَاعْ وَلَّا يُوهَباء وقد صحّحه ابن حِبّان والبيهقي» » من حديث ابن 

عمر أيض]©». 

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته» وخالف في ذلك 
مالك» وتقدمه بعض الصحابة. 


ا 


ت أو تحرّجت فى 


.0*88/1١1( ابن أبي شيبة في «المصنئف»:‎ )١( 

(؟) البيهقي في «السئن الكبرى؛: /١١(‏ 0307 . 

زف البخاري : 1680 ومسلم: 84 وأخرجه أحمد: 18059. 
(4) ابن حِبّانَ: 489 والبيهقي في «الستن الكبرى» : .0097/96١(‏ 





كتاب المواريث 


وأما كونه لا توارث بين أهل ملتين: فَلِمًا أخرجه أحمد وأبو داود» وابن 
ماجه والدَارَفظني وابن السّكُنء 8 حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله لله 
قال: ١لا‏ يَتَوارَتُ أَهْلَ مِلَبَيْنِ شَنَى شَنّى"'". وأخرج التّرِذي» من حديث جابر مثله 
من دون لفظ: «شَتَّى)7"“. وفي إسناده ابن أبي ليلى”" . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث أسامةء عن النَّبِيّ كْهِ قال: «لَا يَرِتُ 
المُسْلِمْ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ المَسْلِمَ) . وهو أيضاً في «مسلم)”“. 

وأخرج البخاري وغيره حديث: «وَهَلَ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رباع؟!0”" وكان 
عقيل وطالب كافرين. ١‏ 

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر» ولا الكافر من 
المسلم؛ والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة» وعموم حديث عبد الله بن 
عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث. 

وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول: فلحديث عَمْرو بن شُعيب» عن أبيه 
عن جدّهء عن النَّبِتَ ييِ قال: ١لا‏ يَرِثُْ القَاتِلٌُ شَيْئاً أخرجه أبو داود والنّسائي؛ 
وأعله الدَّارَفْظنيء وقوّاه ابن عبد الب" . 

وأخرج مالك في «الموطأ؛» وأحمدء وابن ماجه والنّسائي» والشافعي 
وعبد الرزاق والبيهقي؛ عن عمر بن الخطاب» قال: سمعت النَبِيَ كَكِِ يقول: 
الَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاتُ) وفيه انقطاع”". 


)١(‏ أحمد: 37374,. وأبو داود: ١591»ء‏ وابن ماجه: الا/ا7؟2 والدارقطني في : (5/ 9/5)» وهو 
حديث حسن . 

() في المطبوع: (شيكاًا» وهو يوافق بعض نسخ «أبي داود؛ء ولكن الصحيح: «شتى» وهو الذي 
شرح عليه الشارحون. 

(9) الترمذي: 4١١5؟.‏ 

(5) البخاري: 717735: ومسلم: »4١4٠‏ وأخرجه أحمد: .71١7/47‏ 

(6) البخاري: 1988ء وأخرجه مسلم : 18 وأحمد: :7١1/57‏ مختصراًء من حديث أسامة. 

50 أبو داود: 5575», والنسائي في «السئن الكبرى»: 2355517 و«التمهيد»: (51/ 56 2)5 وإسناده 
حسن . 

0) «الموطأ؛: (/8517)» وأحمد: /ا4"”ء وابن ماجه: 5587» والتسائي في «الستن الكبرى4: 
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وأخرج الدَّارَفُظني من حديث ابن عبّاس مرفوعاً : دلا يَرِثُ تُ القَايِل شَبْعاً) 
وفي إسناده كُثِير بن سُّلِيم؛ وهو ضعيف”" . 

وأخرج البيهقي عنه حديثاً آخر بلفظ : ١مَنْ‏ كُتَلَ كيبلا كَإِنّه لا يَرِنَهُ؛ وَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ لَهُ وَارِثُ غَيّرهاء وفي لفظ: «وَإِنْ كان وَالِده أَوْ وَلَدَها وفي إسناده عَمَرو 


ع حك + اإضرى 
برى : وهو صعيف ٠.‏ 


وأخرج التَّرِمِذي وابن ماجه» من حديث أبي هريرة بلفظ : «المَاتِلُ لا يَرَثْ) 


وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ وهو ضعيف”*». 


وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ 
من غير فرق بين العامد والخاطئ» وبين الدية وغيرها من مال المقتول. 

وإليه ذهب الشافعي2 وأبو حنيفة» وأكثر أهل العلم . 

وقال مالكء» والنّخعيء والهادوية: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون 
الدية» وهو تخصيص بغير مخصّص . 

ويردُه على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عُمَر بن شيبة قتل امرأته 
خطأء فقال النَّبِىَ َك : «اغْقَلْهَا وَلَا د َرنهَا»” وما أخرجه البيهقي: أن عَديَّ 
الجذامي كان له امرأتان اقتتلتاء فرمى إحداهما فماتت» فلما قدم رسول الله يَكِلِ 
أتاه فذكر له ذلك» فقال له رسول الله يَكل: «اعقِلْهَا وَلَا تَرِنُهَاك" . 


0568» والشافعي في المسند): »6١١8/7(‏ وعبد الرزاق في «المصئف»: 2171787 والبيهقي 
في «السئن الكبرى»: (7/ 225١94‏ وهو حديث حسن لغيره. 

)١(‏ الدارمي: 25087 وإسناده ضعيف. ولم أجده عند الدارقطني في المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «عمرو بن بَرّق4)» والصواب ما أثبتناه قال الحافظ في «نزهة الألباب»: عمرو 
برق بالإضافة» وغلط من قال: عمرو بن برق. 

(9) البيهقي في «السنن الكبرى» : (5/ .)57١‏ 

(5) الترمذي: 27535١9‏ واين ماجه: 79/0. 

(0) عزاه الهيثمي في «المجمع»: (7577/5) إلى الطبراني» وقال : قال أبو حاتم : : عمرو بن شيبة 
مجهول. وفي المطبوع : «عمرو بن شيبة»» والصواب ما أثبتناه. 


)3 البيهقي في «السنن الكبرى»: .)57١/5(‏ 





كتاب المواريث 
21> 


وأخرج البيهقي أيضاً: أن رجلاً رمى بِحَجِرٍ فأصاب أَمَّهء فطالب فيه 
ميراثها ؛ فقال له النَِن يلل: «حَقّكُ مِنْ مِيَرائِهَا الحَجَرٌا وأَغْرَمّه الدّيةء ولم يعطه 
[من ميراثها] شيئاً”'". وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرّحة بذلك؛ 
ساقها البيهقي وغيره”" . 

وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم؛ فقد قيل: , 
الإجماع على أن الرق من موانع الإرث» وفي دعوى الإجماع نظر؛ فَإن بشهم 
الخلاف في كون العبد يملكء أو لا يملك معروفء ومقتضى ذلك إثبات 
الميراث . 

وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث» وقد ورد من حديث ابن عياس: 
أن رجلاً مات على عهد رسول الله كَِ ولم يترك وارثاً إلا عبداً؛ فأعطاه ميرائه . 
أخرجه أحمد وأهل «السئن». وحسنه التَّرَمِذي””. وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك 


صرقاًء وهو خلااف الظاهر. 


.)57١ /5( البيهقي في «السئن الكبرى»:‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى؟: (570/5). 

(©) أحمد: 219٠‏ وأبو داود: 25465 والترمذي: »50١7‏ والنسائي في «السئن الكبرى»: 
48 وابن ماجه: 27/41 وإسناده ضعيف. 


حكم إرث 
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قوت أت ات جربؤايى وى ١‏ . بماييارييد 








5 الجهادٌ َرْضٌ كِمَابَةٍ مَعَ كل بر وََاجِرِء إذا أَذِنَ الأبوانء وَهُوَ مع إخلاص 
اليّة يُكَمْرُ الَطَايًا إلا الدَيْنَ ويلح به حُقُوقُ الآدَمِيينَ . 

د وَلَا يُسْتَعَانَ 1 فيه بالمُشْرِكِينَ أ لا لِضَرُورَةٍ. 

ه وَتَحِبٌ عَلَى الجَيْشِ طاعَة ةٌ آَم مِيرِهِمْ إِلّا ني مَعْصِيَةٍ الله وَعَلِيْهِ مُشَاوَرَتهُمْ 


5 وَيُشْرَعْ لِلوْمَام إذا أرَادٌ غَرْواً أن يُوَرّيَّ غير ما يريد وَأَنْ لكي العيُون» 


0 
0 
- 


وَيَسْتظلِع لأخبارء َنب اوضق يذ َ د اليا وَالْأَلْويَة . 


١‏ اع 


: يخم ثلث النّسَاءِ وَالأَظْمَالٍ البو إلا لِصَرُورَةٍء وَالمُثْلَة والإخرّاقٌ 
اتا ٠‏ وَالفِرَارٌ مِنَ الزَّحْفٍ إلا إلى فعةٍ 


د وَيَجُورُ تَبِييتٌ الكُمَّارٍ وَالكَذِبُ فِي الحَرْبء وَالخِدَاعٌ . 


أقول: الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسئة ما هو منروعية 


معروف» وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم. 
وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال. وأوجب على عباده أن ينفروا إليه 


وحرّم عليهم التثاقل عنه؛ وصحّ عن رسول الله كثِ أنّه قال: «لْمَذْوَةٌ آَوْ رَوْحَةٌ 


في سَِيلٍ الله حير من الدَنْيا وَمَا فِيهَا؛ وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
؟. 2 
أنس 7 . 


.١7*8٠ البخاري: 29197 ومسلم: 5 .» وأخرجه أحمد:‎ )١( 


حكم الجهاد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


وثبت عنه يكل أنّه قال: «الجَنّةُ نَحْتَ ظِلَالٍ السّيُوفٍِ) كما في «الصحيحين» 
وغيرهماء من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى'''. 

وثبت في «صحيح البخاري» وغيره: : أن النَبِيَ يل قال: «مَنِ اغْبَرت قَدَمَاهُ 
فِي سَبِيلٍ الل؛ حَرَمَه الله لَه عَلَى الثَّارِ)”"© 

وثبت عنه كَل أنه قال: «ربَاط يَوْمٍ فِي سَبيل الله حَبْرٌ من الدنيا وَمَا عَلَيْهَا» 
كما في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد" ". 

وأخرج أهل «السئن» وصحّححه التَّرِمِذي» من حديث معاذ بن جبل : أن 
الى يِ قال: «مَنْ قَائَلَ في سَبيلٍ الله قُوَاقٌ نَاقَةِ؛ِ وَجَبَتٌ لَهُ الجنّة0 2 . 

فناهيك بعمل يوجب الله الجنة لصاحبه» ويحرمه على النار؛ ويكون مجرد 
الغدوٌ إليه» أو الرواح منه خير من الدنيا وما فيها . 


6) 


وأما كونه افرض كفاية: فِلِمًا أخرجه أبو داود»ء عن ابن عنّاس قال: «إل 
تَفِرُوا يمدْيْحْمْ عَذَابًا يما [العربة: 4*]ء ولامًا كان لِأَمَلٍ الْمَدِينَةِ» إلى 
قوله: 5 يحَلَمُونَ» : نسختها الآية التي تليها : *ووما كانت الْمُؤْمبُوينَ [التوبة: 117]» 


5 1 ره 
وقد حسّنه ابن حجر . 


قال الطبري: يجوز أن يكون: #إإِلّا تَفِررا بُمَدْنَْكْمَ عَدَيًا أيمّا4 
[التوبة: 4*] خاضّاء والمراد به من استفره النّبِيَ يلِةِ فامتنع» قال ابن حجر: 
والذي يظهر لي أنها مخصوصة وليست بمنسوخة» وقد وافق ابن عبّاس على 
ا 2 ا 00 
دعوى النسخ عِكرمة والحسن البصري؛ كما روى ذلك الطبري عنهما"'. 


.141١54 البخاري: 27818 ومسلم: 25047 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: /23401 وأخرجه أحمد: .١09780‏ 

(") البخاري: 7897, ومسلم: 84 وأخرجه أحمد: 7741/7 . 

(4) أحمد: : 9777» وأبو داود: 2564١‏ والترمذي: »١17617/‏ والنسائي: (758/7)) وابن ماجه: 
5,» وإسناده حسن . 
و«قواق ناقة» : هو ما بين السَلْبتين من الرّاحة. 

(0) أبو داود: 2505٠86‏ والحافظ في «فتح الباري» : (08/5. 

(5) «تفسير الطبري»: (0597/15). 





فصل في أحكام الجهاد 


جزم هن “ا 





ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية: أنه كان تَكلةِ يغزو تارة بنفسهء وتارة 
يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين» وقد كانت سراياه يِه وبعوثه متعاقبة» 
والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله. 

وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور . 

وقال الماوردي: إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم”''» وقال 
السّهيلي: كان عيناً على الأنصار”"» وقال ابن المسيب: إنه فرض عين» وقال 
قوم: إنه فرض عين في زمن الصحابة. 

وأما كونه مع كل برّ وفاجر: فلأنَّ الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الجهاديع كل 
الكتاب والسئة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أر فلم 
أمير الجيش عادلاً؛ بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده 
المسلمين» من غير تقييد بيزمن ن أو مكانٍ أو شخصء أو عدلٍ أو جَورِء 
فتخصيص وجوب الجهاد بكونه السلطان عادلاً ليس عليه أثارةٌ من علم؛ وقد 
يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البارٌ العادل» وقد ورد بهذا الشرع؛ 
كما هو معروف. 

وأخرج أحمد في «المسند» في رواية ابنه عبد الله» وأبو داود» وسعيد بن 
منصورء من حديث أنس قال: قال رسول الله كَلِ: «ثَلاثٌ مِنْ أضل الإِيْمَانِ: 
الكفُ عَمّن قَالَ ل: لا إله لا الل لا تُكَمُرَهُ بِذَنْبء وَلَا ُخْرِجَهُ عن الإسْلام 
ِعَمَلِء والجِهَادُ مَاضٍ م مُلْ بَعَنَيِي الله | إلى أَنْ بعَاتِلَ عر أُمتِي الدّجًا ل لا يُبْطلِهُ 


ص 7 


-ٍِ 


جَوْرَ جَايْره و لا دل عَادِي)”" . 

ولا يعتبر في الجهاد إِلَّا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي 
العلياء كما ثبت في حديث أبى موسى فى «الصحيحين) وغيرهماء قال: سكل 
للك «الحاوي في فقه الشافعي» للإمام الماوردي: (5١/؟717١).‏ 


0) «الروض الأنف»: (؟/ 065 . 
7 أبو داود: 270775 وسعيد بن منصور فى ااسلئه»: .)١9/5/95(‏ 





اعتبار إذن 
الأبوين في 
الجهاد 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
765 


رسول الله كك عن الرجل يُقاتل شجاعةً» ويُقَاتِلُ حَدِيّة ويُقَاتِلٌ رياء؛ فأي ذلك 
في سبيل الله؟ قال: ١مَنْ‏ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي العُليَا؛ كَهُو في سَبِيل الها" . 
وأما اعتبار إذن الأبوين: فلحديث عبد الله بن عمروء قال: جاء رجل إلى 
النّبىَ تل فاستأذنه في الجهادء فقال: (أَحَحَنٌّ وَالِدَاكَ؟): قال: نعمء قال: 
١قَفِيهِمَا‏ مجَاهِذ0”" . 
وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجهء قال: يا رسول الله! إِنّي جئت 
أريد الجهاد معك. ولقد أتيت وإن والدايّ يبكيان؟ قال: افأرجِعْ م إِليّهَما 
تَأضْحِكهُمَا كما أَبْكَيْتَيُمَا0 29 وقد أخرج هذا الحديث مسلم رحمه الله تعالى 
من وجه آخر 0 
وأخرج أبو داود» من حديث أبي سعيد: أن رجلاً هاجر إلى الْنّبيَ كلْهُ من 


#را ل 


اليمن» فقال: «مَلُ لَكَ أحد َاليَمَنِ؟) فقال: أبواي» فقال: «أَذِنَا لَكَ؟4. قال: 
لاء فقال: «ارْحِع إِلِيّهِمَا فَاسْتَأَوْنْهُمَاء فَإِنْ أَذْنَا لَك مَجَامِدْ؛ وَإِلّ فِبِرّهُما) 
وصكّححه ابن حِبّان!* . 

وأخرج أحمد والنّسائي والبيهقي»؛ من حديث معاوية بن جاهِمة السّلمي: 
أن جاهمة أتى النّبي كك فقال: يا رسول الله! أردت الغزو وجتتّك أَسْتَشِيِدُك؟ 
فقال: اهَل لَكَ مِنْ أم؟) قال: نعمء قال: «الْرَمْهَا؛ َإِنَ الجَنّةَ عِنْد رِجْلِبَهًا» ' 
وقد اختلف في إسناده اختلافاً كثيرً""' . 


وقد ذهب الجمهور: إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد. وبحرم إذا 


.19047 وأخرجه أحمد:‎ 2.597١ البخاري: 508لاء ومسلم:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: 2٠:٠4‏ ومسلم: »© وأحمد: 59/58. 

(*) أحمد: "7 587"» وأبو داود: 8؟781» وابن ماجه: 271/87 وإسناده حسن. 

(5) مسلم: /5601. 

(5) أبو داود: +*787ء وابن حِيّان: “177 . 

(5) أحمد: 19008» والنسائي: »)١١/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: (2)755/9 وأخرجه 
ابن ماجه: 27781 وإسناده حسن. 





فصل في أحكام الجهاد 





عه أب 
لم يأذنا أو أحدهما؛ لأن برّهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» قالوا: وإذا 
تعين الجهاد فلا إذن. 
جاء رجل إلى رسول الله يك فسأله عن أفضل الأعمال؟ فقال: «الصَّلَاة» قال: 
ثم مه؟ قال: «الجهَادٌ؛. قال: فإن لى وَالِدَيْنَء قال: مرك بِوَالِدَيْكَ حَبْراً) 
قال: والذي بعثك نيبا لأجاهدنً ولأتركتهّماء قال: «كَأنْتَ غلم" . 
أبوان أو أحدهما؛ توفيقاً بين الحديثين. 

وأما كون الجهاد مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدَّيّنَ: فلحديث 
أبي فَتادة عند مسلم رجحمه الله وغيره: أن رجلا قال* يا رسول الله ! أرأيت إن 
قُتلِثُ في سبيل الله يكمّر عن خطاياي؟ قال رسول الله ككل: «نَعَمْ؛ وَأَنْتَ صَابرٌ 
مُحْتَسِبٌ. مُقْبلٌ غَيْرَ مُدْبر؛ إِلَا الدَّيْنَّه قَإِنَ جبْريل عليه السلام قَالَ لي ذَلِكَ)"”". 

وأخرج مثله أحمد والنّسائي» من حديث أبي هريرة”". 

وأخرج مسلم وغيره» من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عَيِ 
قال: «يَْفِرُ الله للشّهِيد كُلَ دَنْب إِلّا الدّيْنء فَِن جبريل عليه السلام قَالَ لِي 
ذلِك0 . 

9 روزم ه: . (ه) 

وأخرج الترمذي نحوه من حديث أنس وححسلة 20. 

ويلحق بالدين كل حقوق الآدميين: من غير فرق بين دم» أو عرض» أو 
مال؛ إذ لا فرق بينهما . 

وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة: فلقوله كَلِْةِ لمن 
)١(‏ ابن حِبّان: ؟ 219/7 وأخرجه أحمد: 55*7» وإسناده حسن. 
(؟) مسلم: » وأخرجه أحمد: 648؟5؟. 
() أحمد: 401/8» والنسائي : (5/ 0017 وإسناده صحيح . 
(5) مسلم: 24887 وأخرجه أحمد: .7/١61‏ 
(6) الترمذي: .١54*‏ 


فضيلة الجهاد 
وجزاؤه 


حكم 


الاستعائة بأهل 
الشرك 
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أراد الجهاد معه من المشركين: «ارْجِعْ قَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُْشْرِكِ» فلمًا أسلم استعان 
به وهو في «(صحيح مسلم» رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة 

وأخرج أحمد والشافعي» والبيهقى والطبرانى نحوه» من حديث بيب بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن جدّهء ورجال إسناد ثقات”” . 

وأخرج أحمد والنّسائي» من حديث أنس » قال: قال رسول ألله لد : رلا 
تسْتَضِيتُوا بِنَارٍ المُشْرِكِينَ» وفى إسناده أَزْهر بن رَاشد [البصري]؛ وهو ضعيف» 
وبقية إسناده ثقات49' . 

وقد أخرج الشافعي. من حديث ابن عباس: أنَّ النَََ يله استعان بناس من 
اليهود يوم يب 20 , وأخرجه أبو داود فى «مراسيله» من حديث الزهمري» 
وأخرجه أيضاً التّرمِذي مرسلة”" . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن < ماجةفء من حديث ذي مِحْبّرء قال: 
سمعت رسول الله كيه يقول: اسَتَصَالِحُون الرُومَ صُلْحاً وَتَعْرُون أَنُْمْ وَهُمْ 
عَدُوًا م مِنْ وَرَائكه)7" . 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين » وذهب 
آخرون إلى جوازها . 

وقد استعان النَّبِىَ يَلةِ بالمنافقين في يوم أحدٍء وانخزل”' عنه عبد الله بن 
أَبِئْ بأصحابهء وكذلك استعان بجماعة منهم فى يوم حنين . 
00( مسلم : ا اممف وأخرجه أحمد: .7501١68‏ 

وفي المطبوع : «حديث أبي هريرة»» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في المطبوع: «حبيب»» وكذا في «الروضة الندية»» والصواب ما أثيتناه. 
() أحمد: 37/ا15ء و«الأم»: (551/5)» والبيهقي في «السئن الكبرى»: (9/ /"7). 
(54) أحمد: »١١404‏ والنسائي: (8//ا7١)2‏ وهو حديث حسن. 
(0) ذكره الببهقي في «السنن الكبرى»: (719//9). 
(1) «مراسيل أبى داود»: ١58؟.‏ 
0) أحمد: 000 وأبو داود: : لاأكلاىق وابن ماجه: »1١89‏ وهو حديث صحيح . 
(8) «انخزل؛ بالزاي: أي انفرد. «النهاية»: مادة (خزل). 
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وقد ثبت في السير: أن رجلا يقال له: قَؤمان» خرج مع اَن يكل يوم أحدٍ 
وهو مشركء فَقَّتَلَ ثلائة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين» حنَّى قال 
رسول الله ع : إن الله ليود هَذَا الدّينَ ِالرَجلٍ القَاجِر)"" . 

وخرجت جزاعة مع الي يكِةِ على قريش عام الفتح وهم مشركون”" . 

فيجمع بين الأحاديث؛ بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إِلَّا لضرورة؛ لا 
إذا لم تكن ثم ضرورة. 

وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم؛ إِلَّا في معصية الله: فلحديث 
أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما: أنّ النّبىَ ل قال: «مَنْ أطاعني فَقَدْ 
أطاع الله. وَمَنْ عَصَانِي كَنَدْ عَصَى الله. وَمَنْ يُطِع الأميرَ فَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْص الأَهِيرٌ قَقَدْ عصَانِي)0". ْ 

وعن ابن عبّاس في قوله تعالى : «ليليئرا لَه وَكيليُوا الول وول الت يككذ» 
[النساء: 09]» قال: نزلت في عبد الله بن محذافة بن قيس بن عَدِيء بعثه 
رسول الله يه في سرية. أخرجه أحمد وأبو داودء وهو في «الصحيحين)”'. 

وفيهما أيضاً من حديث علي قال: بعث رسول الله يَلةِ سريّة» واستعمل 
عليهم رجلاً من الأنصارء وأمّرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في شيء. 
فقال: اجمعوا لي حطباء فجمعواء ثم قال: أوقدوا نارأًء فأوقدواء ثم قال: 
ألم يأمركم رسول الله يلِةِ أن تسمعوا وتطيعوا!؟ فقال: بلى» قال: فادخلوها؛ 
فنظر بعضهم إلى بعضء وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله كَكِْةِ من النارء فكانوا 


كذلك حتَّى سكن غضبه»ء وطفئت النارء فلمًا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله كله 


1 4 


. 7 سرصم سن كم مره وس( وس 5 مو مم اه مه 7 0 
فقال: «لؤْ دُخُلوهًا لم يَحْرجُوا مِنْهًا بدا وقال: «لا طاعَة فِي مَعْصِيَةٍ الله. إنما 
الطاعَةٌ فى المَعْرُوفيٍ0* . 


.)08/5( «السيرة النبوية» لابن هشام: (01/5). (؟) «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
.1/574 البخاري: 254861 ومسلم: 41/57 . وأخرجه أحمد:‎ )9( 

(8) أحمد: 784١"”ء‏ وأبو داود: 1874» والبخاري: 4084» ومسلم: 4/407. 

(0) البخاري: /01 الا ومسلم: 41/50: وأخرجه أحمد: 74. 


وجوب طاعة 
الأمبر 
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والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله. 

وأما كون على الأمير مشاورة الجيش.» والرفق بهمء وكمّهم عن الحرام: 
فلدخول ذلك تحت قوله: وَسَاوِرَهُمْ في لد 4 [آل عمران: 21159 وقد كان 
رسول الله يلد يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه» ووقع منه ذلك في غير موطن. 

وأخرج مسلم وغيره» من حديث أنس : أن النََىَ كل شَاوَرَ أصحابه لما بلغه 
إقبال أبي سفيان. . .» والقصة مشهورة» وأجاب عليه سعد بن عُبادة. بقوله: 
والذي نفسي بيده لو أَمَرْتَنا أن نُخِيضّهًا البحرّ لأَحَضناها7 . 

وأخرج أحمد والشافعي؛ من حديث أبي هريرة ا ضيه قال: ما رأيت أحداً 
قط كان أكثر مشورةٌ لأصحابه من رسول الله كفو(" . 

وأخرج مسلم رحمه الله وغيره؛ من حديث عائشة؛ قالت: سمعت 
رسول الله يِل يقول: «اللّمُّحَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمِي شَيْعاً َرَكقَ بهم ؛ كَارْفْ يوو7© 

وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضاًء من حديث معْقل بن يّسارء عن 
الي بكي قال : ١مَا‏ مِنْ أَميرٍ يَلِي أمور المُسْلِمِينَ 4 ثم لا يَحْتهدٌ لَهُمْ وَلَا يَنْصَحُ 
َهُم ؛ إلا لَمْ يَدْخُل الحئة 7 . 

وأخرج أبو داود» من حديث جابر» قال: كان رسول الله يَكِ يتخلّفُ في 


ا . . 6 و مه 
المسير» فيزجي الضعيف» ويردف ويدعو لهم : 


.1"9935 وأخرجه أحمد:‎ 0١ مسلم:‎ )١( 

(؟) أحمد: 18477 مطولاً» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: »1978٠‏ وأخرجه الشافعي 
في «الأم): (788/9) من حديث المِسُوّر بن مَخُرمة؛ والحديث مطولاً إسناده صحيح» وأما 
هذه القطعة فقد قال الحافظ عنها في «الفتح»: (5/ 77): مرسل؛ لأن الزهري لم يسمع من 
أبي هريرة . 

(9) مسلم: 17 وأخرجه أحمد: 7153177. 

(5) مسلم: 55". 

(0) أبو داود: 59؟. 
قال في «القاموس المحيط»: (رْجَاةُ): سائّه وَدَفَعَه. 
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وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث سَهّل بن معاذ. عن أبيه» قال: غزونا 
مع رسول الله كَل غزوة كذا وكذاء فضيق الناس الطريق» فيعث رسول الله عد 
منادياً فنادى: «مَنْ ضَيّق مَنْزْلاً: أَوْ 0 طريقاً؛ قلا حَهَاد لَه وفى إسناده 
إسماعيل بن عَيّاشُ وسَّهُل بن معاذ؛ ضعيفان”' . 
وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأحق الناس بذلك الأمراء. 
وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يورّي بغير ما يريده: فلحديث جوز التورية 
١‏ 2000 ا ال 00" م فى القعال 
كعب بن مالك» عن النَّبِيَّ يَلِِ أنّه كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها. وهو في ”“ 
«الصحيحين» وغيرهما”''. 
وأما كونه يشرع له أن يَذكي العيون: فلحديث جابر في «(الصحيحين» جواز التجسس 
في القتال 
وغيرهما : أن لبي 5 فال يوم الأحزاب: (مَنْ يَأَنِيْنِي بحبرٍ القَوْم؟؛. فقال 
وثبت في (صحيح مسلم) رحمه الله وغيره: أن لنت يله بعث عيناً ينظر عير 
أب بى سفيان”' . 
وثيت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره» وكان يأمر 
من يستطلع أخبار العدوء ويقف في الموا” ضع التي بينه وبينهم» وذلك مدون في 
)١(‏ أحمد: 1205448. وأبو داود: 25774 وإسناده حسن » وتضعيف الشوكاني لهما غير متفق عليه ؛ 
لأن إسماعيل بن عَيِّاشُء قال ابن حجر في «التقريب»: (41/1): صدوق في روايته عن 
الشاميين» قلت: وقد رواه أسيد بن عبد الرحمن» وهو شامي» ومع ذلك فقد تابعه الأوزاعي عند 
أبي داود أيضاً: 2777١‏ وأما سهل بن معاذ» قال فيه ابن حجر في «التقريب»: /١(‏ 405): لا 
بأس به . 
(0) البخاري: 275987 ومسلم: 4 وأخرجه أحمد: 47ل/ا0١1.‏ 
(9) البخاري: »41١‏ ومسلم: 27747 وأخرجه أحمد: .١5917‏ 
(5) مسلم: 59416». من حديث أنس. 
(6) انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام: (؟48/5). 
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الجيوش واتخاذ 
الرايات 
والألوية 


وجوب الدعوة 
قبل القتال 
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وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش» ويتخذ الرايات والألوية: فقد وقع 
منه يلد من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهورء فكان يأمر بعضاً 
يقف في هذا المكان» وآخرين في المكان الآخرء وقال للرماة يوم أحد: أنهم 
يقفون حيث عيّنه لهمء ولا يفارقوا ذلك المكان» ولو تخظفه هو ومن معه 
الطي ”7 

وقد كانت له رايات؛ كما في حديث ابن عبّاس عند التُرهذي وأبي داود» 
قال: كانت رايةٌ رسول الله عَكِْةِ سوداء ولواؤه أبيض”" . 

وأخرج أبو داود» من حديث سِمَاكَ بن حرب» عن رجل من قومه. عن 
آخر منهمء قال: رأيت راية رسول الله يفَِهِ صفراء. وفي إسناده مجهول”". 

وأخرج أهل «السئن» والحاكم وابن حِبَّانَء من حديث جابر: أن النَِىَ كَل 
. 7 50 . (4) 
دخل مكة ولواؤه ابيض . 

وفي حديث الحارث بن حسان: أنه رأى في مسجد النَّبِيَ يَلهِ رايات 
سوداء. أخرجه التَرِمِذْي وابن ماجهء ورجاله رجال الصحيح””". وفي الباب 
أحاديث . 

وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة: 
فلحديث سليمان بن بريدة» عن أبيه عند مسلم رحمه أللّه وغيره» قال: كان 
رسول الله يل إذا أمّر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه فى خاصّة نفسه 
بتقوى الله؛ ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغْرُوا بِاسْم الله فِي 
سَبيل الله كَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله, اغرُواء وَلَا تَعُلُواء وَلَا تَفْدِرواء وَلا تَمْتُلُواء 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية»: (؟/ 59). 
(9) الترمذي: 2158١‏ وأخرجه ابن ماجه: 24784٠‏ ولم يخرجه أبو داود كما رمز إليه المصنف . 
©) أبو داود: 7087. 
(84) أبو داود: 15:, والترمذي: 151/4» والنسائي: (0/ ١٠35)؛‏ وابن ماجه: 58117. والحاكم 


فى «المستدرك»: (5/ 5 .)٠١‏ واين ماجه: '4/77. 
ليق الترمذي: 2371075 وابن ماجه: .75815٠5‏ 
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0ح 
وَلَا تَْدُلُوا ولِيداً؛ وَإِذا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنّ المُشْرِكين؛ كَادْعُهُم إِلَى نَلَاثِ خِصَالٍ - 


عوريوه 


أَؤْ: خلال فَأيَتْهُنَ ما أَجَابُوكَ كَافْبَل نهم وَكُف عنْهُمْ . ثم اذْعْهُمْ إِلَى الإسْلام ؛ 
قَإِنْ أَجَابُوكَ ابل مِنْهُمْ وَكْف عَنْهُمْ. َم اذْعُهُمْ | ِلَى التَحُول مِنْ دَارِهم إِلَى دَارٍ 
الْمْهَاجِرِينَ؛ َأخْرْمُمْ أنه | إِنْ فَعَلُوا َلِكَ كَلَهُمْ مَا لِلْمُهاجِرِينَ وَعَلَيِْمْمَا عَلَى عَلَى 
المُهَاجِرِينَ فإِنْ أَبَوَا أَنْ يَتَحَوُوا عَنْهَا؛ تأخبرهُم نهم يَكُونُون كَأْعْرَابِ 
المُسْلِمِين؛ يَجْرِي عَلَبِهم الَذِي يَجْرِي عَلّى المُسْلِمِينَ» وَلَا يَكُون لَهُمْ في الفَيْءِ 
والعَنِمَةٍ شَيْء إِلّا آَنْ يُجاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ ٠‏ كن هُمْ با كَسَلْهُمْ الجرْيَة» كإِنْ 
[َهُمْ] أَجَابُوكَ فَاكْبَل مِنْهُم وَكُفٌ عَنْهُمء فإنْ هُمْ أَبَْا َاسْتَعِنْ بالله عَلَيْهِم 
وَقَاتلِهُم . .. » الحديث”2. وفي الباب أحاديث. 

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة» ولا 

وذهب قوم إلى الوجوب مطلقاً» وقوم إلى عدم الوجوب مطلقاً . 

وأما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إِلَّا لضرورة: فلحديث ابن 
عمر في «١الصحيحين»‏ وغيرهماء قال: وَحِدَت امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي 
النَّنَ يك فنهى رسول الله يك عن قتل النساء والصبيان©. 

وأخرج أبو داود» من حديث أنس: أن رسول الله كلِةِ قال: «لا تَقُثّلوا 
شَْحَاً كاياً» وَلَا صَبيّاء وَلَا امْرأةٌ؛ وفي إسناده خالد بن القَرْز””"؛ وفيه مقال”*». 

وأخرج أحمد وأبو داود والنُسائي؛ وابن حِبَّان والحاكم والبيهقي» من حديث 
رَبَاح بن ربيع : أنه قال وَلة: دلا تَفْتّلُوا ذْرَيَةٌ وَلَا عَسِيفاً»” *. والعسِيف: الأجير. 


7811٠ مسلم: 7 وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(5) البخاري: 0154" ومسلم: /41 2 . وأخرجه أحمد: 94*الا . 

() في المطبوع: «القرز»»ء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

0 أبو داود: 51 

(6) أحمد: 216997 وأبو داود: لمث والنسائي ف فى «السنن الكبرى) : 81548, وابن حجّان: 
84,. والحاكم في «المستدرك»: (5/ 2)157 والبيهقى فى «السئن الكبرى»: 2)9١/4(‏ وهو 
حديث صحيح لغيره. 


تحريم قتل 
النساء 
والأطفال 
والشيوخ 








تحريم المثلة 
فى القتال 
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وأخرج أحمد» من حديث ابن عباس: أنَّ النّبىَ كلةِ قال: «لَا تَقْثْلُوا 
الولدَان» وَلَا أَصْحَابَ الصّوَامِع» وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ؛ 
وهو ضعيفاء وقد وثقه أحمد230. وأخرج أحمد أيضاً والإسماعيلى فى 
المستخرجه) ‏ من حديث كعب بن مالك عن عمه: أن التَبَىَ يلل حين بعث إلى 
ابن أبي الْحَُقَيّق بخبير؛ نهى عن قتل النساء والصبيان. ورجاله رجال 

إف4 

٠. الصحيح‎ 

وأخرج أحمد والتَرِذي وصححه ) من حديث سمرة مرفوعاً بلفظ : «امْثُلُوا 
5ع ع9 7 دوه ده جع 200 
شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم) © . 

وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان؛ إِلّا إذا كان 
ذلك لضرورة؛ كأن يتترّس بهم المقاتلة أو يقاتلون. 

وقد أخرج أبو داود في «المراسيل») عن عكرمة: أن النّبِيّ كله مر بامرأة 
مقتولة يوم حُنين» فقال: مَنْ قَتَلَّ هَذِو؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله! غنمتها 
فأردفتها خلفي. فلمًا رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني» فقتلتهاء 
فلم ينكر عليه رسول الله يِه ووصله الطبراني في «الكبير )”2 . 

وأما كونها تحرم المُثلة : فَلِمًا تقدم قريباً في حديث سليمان بن بُريدة» عن 
أبيه » عن جد وفيه : دولا ملو , 

وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجه. من حديث صفوان بن عسّال9 . 
وأحاديث النهى عن المثلة كثيرة. 
)١(‏ أحمد: 7758. وأخرجه البزّار في «كشف الأستار» : /21712/7 وهو حديث حسن لغيره. 
(؟) أحمد: لالا5لاا. 
(9) أحمد: ,50١46‏ والترمذي: 858١غ»‏ وإسناده ضعيف . 

و«الشّرخ»: الشابٌ. 
(5) «مراسيل أبي داود»: *273 والطبراني في «المعجم الكبير»؟: (584/11). 
للك تقدم ص :18لا. 
(5) أحمد: 480917 وابن ماجه: 27861 وهو حديث صحيح لغيره. 





فصل في احكام الجهاد 


وأما تحريم الإحراق بالنار: فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره» ‏ تحر 
قال: بعثنا رسول الله يلِِ في بعثء. فقال: (إِنَْ وَجَدْثُمْ انا ويد الإحراق بالنار 
لرجلين - كَأخرقُوهمًا بالنَارٍ)» ثم قال حين أردنا الخروج : «إنْي كُنْتُ أَمَرْنْكُمْ 
أَنْ ُحْرِقُوا ثُلاناً وثُلاناً. وَإِنّ الثَارَ لا يُعَذَّتُ بِهَا ِل الله فَإِنْ وَحَدْتَمُوهُما 


كَاقتلُو م00 . 
وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع: فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع؛ 
إذا كان فيه مصلحة . 
وأما تحريم الفرار من الزحف: فقد نطق بذلك القرآن الكريمء قال تعالى : تحريم القرار 


001 00 معام ا 00 
ومن لهم بوميع درم إل متحرفا لَقِمَالٍ ا متحَيرا ا 3 فَعَوَ قد 1 عضب . 


قر ألنَّو» [الأنفال: 2115 وثبت في «الصحيحين"! وغيرهما: أن الفرار من 
الزحف هو من السبع الموبقات”"© 

ولا خلاف في الجملةء وإن اختلفوا في مسوغات الفرار. 

وقد جوز الله سبحانه الفرار إلى الفئة. 

وأما التحرف للقتال؛ فهو وإن كان فيه تولية الدبر؛ لكنّه ليس بفرار على 
الحقيقة 

وأما كونه يجوز تبييت الكفار: فلحديث الصّعب د بن جثامة في الصحيحين) جواز تببيت 
وغيرهما: أن النَِّيّ بلِ سكل عن أهل الدار من المشركين يبيتُونَء فيَصَابُ من 5 
نسائهم وذراريُهم؟ قال : لهُمْ ه04 . 

وأخرج أحمد وأبو داود» والنّسائي وابن ن ماجه» من حديث سَلَمة بن 
)١(‏ البخاري: 5١01"ء‏ وأخرجه أحمد: /8051. 
(9) البخاري: 55/ا7ء ومسلم: 757. 
(*) في المطبوع: «ثم قال». والصواب ما أثبتناه؛ لإن «ثم» متمم لا معنى له» وليس هو في رواية 


«الصحيحين! . 
(4) البخاري: 7017 ومسلم: 40494» وأخرجه أحمد: .١514717‏ 





جواز الكذب 
فى القتال 


جواز الخداع 
فى القتال 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
5ك ححجحجج _بصجصجحجحججيو 


الأكُوّع» قال: بيّتنا هوازن مع أبي بكر الصديق» وكان أمّره علينا 
رسول الله 5ه1". والبيات: هو الغارة بالليل. 

قال التَّرمِذي: وقد رتحص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» وأن يبيّتوا 
وكرهه بعضهم » قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن ييّت العدو ليالة”"' . 

وأما جواز الكذب فى الحرب: فلِمًا ثبت عند مسلم رحمه الله من حديث 
قال: يا رسول الله! فأذن لي فأقول. قال: «قَدْ فعلت» . يعني: يأذن له أن 
يخدعه بمقال ولو كان كذباً؛ كما وقع منه في هذه القصة. وهي أيضاً في 
«البخاري)7". 
أسمع النبي وَييِةِ يرخص في شيء من الكذب ‏ مما يقول الناس - إلا في 
الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة 
: 4 
زوجها ‏ . 

وهكذا الكذب المذكور هنا هو: التعريض والتلويح بوجه من الوجوه؛ 
ليخرج عن الكذب الصّراح؛ كما قاله جماعة من أهل العلم. 

وأما جواز الخداع في الحرب: فَلِمًا في «الصحيحين» من حديث جابرء 
قال: قال رسول الله يِه «الحَربُ خُذْعَة)2 . 

وفيهما من حديث أبى هريرة» قال: سمى لتب كل الحرب خرعة9' . 
)١(‏ أحمد: 155491 وأبو داود: 757178» والنسائي في «السئن الكبرى»: 8376» وابن ماجه: 

006 وإسناده صحيح . 
(0) الترمذي إثر: .١681١‏ 
إفرة مسلم: كلق والبخاري: ل دام 
(4) مسلم: "33 وأخرجه أحمد: 7/االا7. 
(5) البخاري: 070" ومسلم: 8م وأخرجه أحمد: ل/ال411١.‏ 
000 البخاري: درق ومسلم : 1 وأخرجه أحمد: ١411م‏ 





فصل في أحكام الجهاد 
قال النووي: واتفقوا على جواز خِدَاع الكفار في الحرب كيفما أمكن؛ إِلّا 


1 ماف سه 2000 
أن يكون فيه نقض عهد” '. 


.)081 /5( (شرح مسلم»:‎ )١( 


مشروعية 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


مصَارفه. 


سا2 


د وَيَأحذُ المَارِسُ مِنَ العَنِبمَةِ ثَلَانََ أَسْهُم ٠‏ والرّاجِلٌ سَهْماً: وَيَسْتَوِي في 
ذَلِتَ القَويٌ والضَّعِيِفُء وَمَنْ قَائلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلَ . 
ه وَيَجُورٌ تَنْقِيل الإمَام بعْضَّ الجَيْشِء وَللمَام الصَّفِنُ وَسَهْمُهُ كأَحَدٍ الحَيْشٍ» 
وَيَرَضَحّ مِنّ العَنمَةِ لِمَنْ حَضَرَء وَيُؤئْرُ المَُلِنَ إِنْ رَأَى فِي دَلِكَ صلاحاً . 
ت وَإِذًا رَجَعَ مَا أَحَذَّهُ الكَفَارٌ مِنَ المُسْلِوِينَ كَانَ لِمَالِكْهِ. 
ه وَيَحُرّمُ الانِْمَاعٌ بِشَيْءٍ مِنَ العَنِيمَةٍ قَبْلَ القِسْمَةِ؛ إِلّا الطّعَامٌ وَالعَلّفَء 
5 العُلُولُ. 
ه وَمِنْ جُمْلَةٍ الَيمَةِ الأَسْرَىء وَيَحُورُ الَتْلُء أو الفِدَاءً. أو المَنُ . 
أقول: أمّا كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه. وخمسه يصرفه 
الإمام في مصارفه: : فلقوله تعالى: ©#واعلمواً نما عَنِمُثُم ين شَىْو» الآية [الأنفال: 
١*]ء‏ ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفيء والغنيمة. 
وأخخرج أبو داود والنّسائي» من حديث عمرو بن عَبسَة؛ قال: صلى بنا 
رسول الله يك إلى بعير من المغنم» فلما سلَّمء أخذ وبرة من جنب البعير» ثم 


قال: «وَلَا يَحِلُ لِي مِنْ غَنَائِوِكُمْ مِْلُ هَذَا؛ إِلّا الحُمُسُء والخُمّْسٌُ مَرْدُوهُ 
فيكم" . 


)١(‏ أبو داود: هدلالاء وأخرجه النسائي: )١71/7(‏ من حديث عُبادة بن الصامت الآتي. 


فصل في تقسيم الغنائم 
2_8 
وأخرج نحوه أحمد والنسائى وابن ماجه» من حديث عبادة بن الصّامتَ 


500 )00 
و حسية بن حجر . 


وأخرج نحوه أيضاً أحمد وأبو داود والنّسائي» ومالك والشافعي» من 
حديث عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء وحسنه أيضاً ابن حجر”" . 

وروي نحو ذلك من حديث جبير بن مُطعمء والعِرْباض بن سارية. 

وأما كون للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سهم: فَلِمًا ورد في ذلك من نيب الفارس 
الأحاديث. ف 

منها: حديث ابن عمر في «الصحيحين»» وله ألفاظ فيها التصريح بأن 
الى عَةٍ أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم» وللرّاجل سهما”" . 

وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ولإيه'؟'» ومن حديث عُروة البارقي””'. 

ومنها: حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد» ورجاله رجال الصحيح''". 

وحديث أبي رُهْم عند الدَّارَفُظني وأبي يَعْلى والطبراني”” . 


ومن حديث أبي هريرة عند التَّرمِذي والنّسائي 2" . 
0 5 شارس 3 05 

ومن حديث جرير عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره . 
وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود”". 

)١(‏ أحمد: 59594؟5ء والنسائى: ,.)١71/9/(‏ وابن ماجه: 25806٠‏ وهو حديث حسن. 

(6) أحمد: 255549 وأبوداود: 5544,» والنسائى: .4)١1/9/(‏ ومالك فى «الموطأ)»: (؟/ 
)2 والشافعي في #معرفة السئن والآثار»: كتكمكف والحافظ في (افتح الباري» : (4/ىة؟). 

(9) البخاري: 2378517 ومسلم: 4085» وأخرجه أحمد: 5418. 

(5) البخاري: 2740١‏ ومسلم: 4804» وأخرجه أحمد: 1786؟1١.‏ 

(5) البخاري: 2758607 ومسلم: 5849», وأخرجه أحمد: 19155. 

000 أحمد : مم1 وهو حلديث صحيح . 

3ع الدارقطنى فى «السئن»: 5ك وأبو يعلى: كلامىيتن والطبراني في «المعجم الكبير» : 
85/16 ). 

(6) الترمذي: 575١»ء‏ والنسائي: (5/ 0176), 


. أبو داود: ه76‎ )6٠١( 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حر بح 


وحديث جابرء وأسماء بنت يزيد عند أحمد"'' . وفي الباب أحاديث. 
أقوال الفقهاء وقد ذهب إلى ذلك: الجمهور . 

0 وذهب جماعة من أهل العلم: إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين. 
والرّاجل سهماً؛ وتمسّكوا بحديث مُجَمّع بن جارية''' عند أحمد وأبي داودء 
قال: فُسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله كل على ثمانية عشر 
سهماًء وكان الجيش ألفاً وخخمسمائة؛ فيهم ثلاثماتة فارس» فأعطى الفارس 
سهمين. والرّاجل سهماً. وهذا الحديث في إسناده ضعفء وقال أبو داود: إن 
فيه وهماًء وإنه قال: ثلاثمائة فارس! وإنما كانوا مائتية”" . 

اموا اتوي وأما كونه يستوي في ذلك القوي والضعيف,. ومن قاتل ومن لم يقاتل: 

الغنيمة فلحديث ابن عبّاس عند أبي داود والحاكم. وصسًّحه أبو الفتح في «الاقتراح» 
على شرط البخاري: أن رسول الله 5 قسّم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع 
الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل» ونزول قوله تعالى : يدك عن الْتَمالَ> 


[الأنقال: ا 


وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصّامت20 , 
وأخرج أحمد. من حديث سعد بن مالك» قال: قلت: يا رسول ألله ! 
الرجل يكون حامية القوم؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: اَكَلَئْكَ أَمّكَ 


ع 


7 ا تر ل ةك ا ل يت 0 
ابْنَ أم سَعْدٍ! وهل تنصّرون وتررّقون إلا بضعفايكم؟!) . 


)١(‏ حديث جابر: أخرجه أحمد: 2151/41 وهو حديث حسن لغيره. 
وحديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد: 7101/4 وهو حديث صحيح لغيره. 

فرق في المطبوع: «حارثة»» وتم تصويبه من «التهذيب» و"تقريبه». 

(9) أحمد: »18251/٠‏ وأبو داود: 5"الاا2 وإسناده ضعيف . 

(5) أبو داود: لا"ا/ا”. والحاكم في «المستدرك»: (07757/5» وابن دقيق العيد في «الاقتراح» 
ص: 08. 

(0) أحمد: 2771/57 وهو حديث حسن لغيره. 

(5) أحمد: 1597ء وهو حديث حسن لغيره أيضاً . 








فصل في تقسيم الغنائم 
ججح 2 2 777 لالط با حت 
وأخرجه البخاري أيضاً والنّسائى» عن مصعب بن سعدء قال: رأى سعد 
ك1 «اى 4 ٠‏ 527 3 مَتَيَلائله ٠‏ - افره 25 - و 2 سس الع 
أن له فضلا على من دونهء فقال النبيّ د : «مل تَنْصَرون وتررّفون إلا 
صُعَفَاَكُم؟ !300 . 
وأخرج نحوه أحمد وأبو داود» والنّسائي والتَرمذي وصكّحه7". 
وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش : فلِمًا أخرجه مسلم رحمه الله وغيره: من 
5 لت اي زات ؟ سكام هم را 1 3 زهرة 
أن النبيّ يَكةٌ أعطى سَّلمة بن الاكوّع سهم الفارس وسهم الراجل؛ جمعهما له . 
وأخرج أحمد وأبو داود والتّرمِذي والنّسائي» وعزاه المنذري في (امختصر 
السنن» إلى مسلم رحمه الله تعالى : إِنَ النَبِىَ كَيْةِ نقّل سعد بن أبي وقاص يوم 
يدر سيفاً” 2 . 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. 
واختلف العلماء؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ 
وقد ورد فى تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة”*”' عند أحمد وأبى داود 
٠‏ ع 57 2 
وابن ماجهء وصحححه ابن الجارود وابن حِبَّان والحاكم: أن النَبِىَ َل تمل الرّبع 
بعد الحُمُس فى بدأته» ونقّل الثلث بعد الحُمُس فى رجعته . 
وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه التُرمِذي» وصحخحه ابن حبّان» من حديث 
عبادة بن الصّامت”" . 
(5) انظر: «نيل الأوطار»: (588/0 .)49١-‏ 
4 مسلم: 8718, وأخرجه أحمد: 17074 مطولاً . 
(4) أحمد: 5 ,» وأبو داود: *2774 والترمذي: 2701/4 والنسائي في «السئن الكبرى»: 


275 ومسلم: /ا406. 
(5) في المطبوع: «ابن أبي سلمة». والصواب ما أثبتناه من «التهذيب» و"تقريبه». 
(7) أحمد: »١9/5585‏ وأبو داود: 27/54 وابن ماجه: 25887 واين الجارود في «المنتقى»: 
٠6‏ وابين حِبّان: 6, والحاكم في «المستدرك»: (7/ "42117 وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد: 77501/755. واين ماجه: 78857ء والترمذي: »١55١‏ وابن حِبَّانَ: 24456 وهو حديث 


صحيح لغيره. 


جواز تنفيل 
بعض الجيش 
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حت ١‏ / ا لسسع سس | 


وأخرج أحمد وأبو داودء وصحخحه الطحاوي». من حديث مَعَنْ بن يزيد» 
قال: سمعت رسول الله عَكَِةِ يقول : دا تَفْلَ إِلَا بَعْدَ الخمس)00". 

وفي «الصحيحين»» من حديث ابن عمر: أن ال يله كان ينقّل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة» سوى قسمة عامة الجيش» والخمس في ذلك 
كلهء وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيراً بعيرً”'". وفى الباب أحاديث. 

وأما كون للإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش: فلحديث يزيد بن عبد الله بن 
الشّخُير عند أبي داود والنّسائي» وسكت عنه أبو داود والمنذري» قال: كنا 
ِالْمِرْيَدٍ إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناهاء فإذا فيها: «مِنْ محمَّدٍ رَسُّول الله 

م بده 020ص ,ا :ف 280 كدي يا كحرط ا سةكم ‏ هس ة 
إلى بزي زهير بن افيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله أن محمدا 
رَسّول الله وَأَقَمْتُم الصَّلَا لصَّلَاة اينم الرّكَاة وَأَديتم الْحْمْسَ من نّ المغتم» وسَهُم 
النّبي كله وَسَهُمَ الصَّفِيَ؛ أ نُهُمْ آيثون بِأَمَانٍ الله وَرَسُوَلِهِه فقلنا : من كتب لك 
هذا؟ قال: رسول الله عَِلِة. 

قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله» وسمى الرجل الثمر بن 
01 22 
تؤلب 0 . 

وأخرج أبو داود» عن الشعبي مرسلاًء قال: كان للنبي مَكِلٌ سهم يدعى 


الصَّفَى؛ إن شاء عبداء وإن شاء أمة» وإن شاء فرساً؛ يختاره قبل الخمس" . 
000 





وأخرج أبو داود» من حديث ابن عَوْن مرسلاً نحوه 


وأخرج أحمد وَالتَّرمِذي وحسّئه» من حديث أبن عباس : أن النبيى كه تنفل 
سيفه ذا الفقار يوم بدر”" , 


))5517/9( أحمد: 15857» وابو داود: 27905 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ 

(؟) البخاري: 27١6‏ ومسلم: 6 وأخرجه أحمد: .517506٠‏ 

(5) في المطبوع: «زُمَيْر بن قيمس»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) أبو داود: 5589,» والنسائي: (0/ 0014 وأخرجه أحمد: 2701/4٠‏ وإسئاده صحيح. 

(6) أبو داود: .7598١‏ (5) أبو داود: 5997؟. 

(0) أحمد: 5558» والترمذي: »١65١‏ وإسناده حسن. 





فصل في تقسيم الغنائم 


0الأجت 


وأخرج أبو داودء من حديث عائشة قالت: كانت صفيّةٌ من الصفي”" . 





وأخرج أبو داود» من حديث أنس نحو(" , 


ويعارضه ما في «الصحيحين؟ وغيرهماء من حديث أنس أيضاً قال: صارت 
صفية لدجية الكلبي» ثم صارت لرسول الله يلِوِا"'. وفي رواية: أنه اشتراها منه 


د عع (4) 
بسبعة اروس . 


وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر : فلحديث ابن عبّاس وغيره: أنه جراز المطية 
الغنيمة 
سأله سائل عن المرأة والعبد؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ ” 
فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم؛ ِل أن يُحذيا من غنائم القوم”*“*. وفي 
لفظ : أنّ النَِّتَ يك كان يَغْرُو بالنساء؛ فيّدَاوينَ الجرحىء ويُحْذَيْنَ من الغنيمة» 
ما بسهمء فلم يَضْرِبْ لهُ05' . 
وأخرج أبو داود وابن م ماجهفء وَالتَّرمِذي وصحّحهء من حديث عمير مولى 
آبي اللحم: أنه شهد خيبر مع مواليه» فأمر له كلِةِ من خَرْئي المتاع'" . 
وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائي» من حديث حَشْرَّجٍ بن زياد عن جدته أم 
أبيه : أنها خرجت مع النَّبِىَ كل غزوة خيبر سادسةٌ سِتٌّ نسوة فبلغ ذلك 
000 أبو داود: 2523903 وأخرجه أ بن حِبّان: 5 48 
(9) أبوداود: 7946 وأخرجه البخاري: 6» ومسلم: 87١‏ 5491 بنحوهء وأحمد: 
001 
(9) البخاري: الالاء ومسلم: 17 وأخرج أحمد: .11١997‏ 
(5) أخرجه مسلم: 2”0٠٠‏ وأحمد: ٠1؟151.‏ 
للك أخرجه مسلم : حماركة) وأحمد: م 
(5) أخرجه مسلم: 5385» وأحمد: ١581؟.‏ 
وقوله: ١يُحذين‏ من الغنيمة» : أي يُعطين الحذوة» وهي العطية؛ وتسمى الرضخ» وهي العطية 


القليلة دون السهم . 


0 أبوداود: «*"لالا, وابن ماجه: 5808؛ والترمذي: /ا150, وأنخرجه أحمد: 27١910‏ 


وإستناده صحيح 0 
وخرْئي المتاع» : أي أثاث البيت. 








حكم إيثار 
المؤلفة قلوبهم 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
با 


رسول الله َكِهّه فبعث إليناء فجئناء فرأينا فيه الغضبَء فقال : امع مَنْ 
حَرَجْتنَ؟ ا!وبِِذْنِ مَنْ خَرَجْتَنَ؟!22 فقلنا: يا رسول الله! خرجنا تَعِْلُ الشّعَ ونْعِينُ 
في سبيل الله» ومعنا دواء للجرحىء ونناول السّهامء ونَسْقِي السَّويقَء فقال: 
اقُمْنَ فَانْصَرِفْنَ», حَنّى إذا فتح الله عليه خيبر؛ أسهم لنا كما أسهم للرجال» قال: 
فقلت لها: يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: تمراً. وفي إسناده رجل مجهول» وهو 
حَشْرَجَء وقال الخطابي: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة""' . 

وأخرج التُّرمِذي عن الأوزاعي مرسلاًء قال: أسهم النَّبىَ يَلِ للصبيان 
بخي 7 , 

وحديث حَشْرَجٍ - كما عرفت - ضعيف»ء وهذا مرسل؛ فلا ينتهضان 
لمعارضة ما تقدم . 

وقد حمل الإسهام هنا على الرَضْخ”" جمعاً بين الأحاديث. 

وقد اختلف أهل هل العلم في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للتساء 
والصبيان؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك. 

وأما كونه يق ثر المؤلّفين ! إن رأى في ذلك صلاحاً : فلحديث أنس في 
«البخاري» وغيره: أن النِىَ يكل قسّم الغنائم في أشراف قريش تأليفاً لهم وترك 
الأنصار والمهاجري.©» 

وهكذا ثبت في «الصحيح». من حديث ابن مسعود وغيره: : أن النّبِىَ عله 
أعطى الأقرع بن حايس مائة من الإبل» وأعطى عٌيينة مثل ذلك» وأعطى أناساً 
من أشراف العرب””2. والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها"'' . 
)١(‏ أحمد: ””57#؟., وأبو داود: 8, والنسائي في «السئن الكبرى»: 8417/4 والخطابي في 

«معالم السئن»: (0707//5» والحديث إسناده ضعيف كما قال الخطابي . 
(5) الترمذي: 1665. (9) «الرّضْحٌ»: الشيء اليسير. 
(8) البخاري: 27١47‏ وأخخرجه مسلم : 25 وأحمد: .١5595‏ 


(8) البخاري: 2916١‏ ومسلم: 25441 وأخرجه أحمد: 7554. 
)0 السيرة ابن هشام؟: (5/ 1518 1:9). 





اا 


والمراد بأشراف قريش: أكابر مسلمة الفتح؛ كأبي سفيان بن حرب» 
وسهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» وحكيم بن جزام» وصفوان بن 
أمية . 

وأما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه: فلحديث 
عِمُران عن خصين عند مسلم رحمه الله وغيره: أن العضباء ناقة رسول الله كَل 
أصيبت» فركبتها امرأة من المسلمين» ورجعت إلى رسول الله يله وقد كانت 
نذرت أن تنحرها إذا نيبجَاها الله عليهاء فقال رسول الله كَل ١لا‏ وَكَاءَ لَِذْرٍ في 
مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا فِيْمَا لا يَمْلِكُ العَبْدّه”" . 

وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر: أنه ذهب فرس لهء فأخذه العدو, 
فظهر عليهم المسلمون» فرد عليه في زمن رسول الله يله وأبق عبد له. فلحق 
بأرض الروم» وظهر عليهم المسلمونء فرده عليه خالد بن الوليد بعد 
ال . 

وفي رواية لأبي داود: أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدوء فظهر عليهم 
المسلمون» فرده يكيِْ إلى ابن عمر ولم يقسم'". 

وقد ذهب الشافعي. وجماعة من أهل العلم: أن أهل الحرب لا يملكون 
بالغلبة شيئاً من المسلمين» ولصاحبه أخذّه قبل الغنيمة وبعدها . 

وروي عن علي» والزهريء وتَمرو بن دينارء [والحسن]”؟: أ 
أصلاًء ويختص به أهل المغانم. 

وروي عن عمرء وسليمان بن ربيعة» وعطاء» والليث» ومالك» وأحمدء 
وآخرين: إن وجده صاحبه قبل القسمة؛ فهو أحق بهء وإن وجده بعد القسمة؛ 
فلا يأخذه إِلَّا بالقيمة. 


له لا يرد 


.19851 مسلم: 4755., وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) البخاري: /851. 

(*) أبو داود: 7598. 

(5) زيادة من «نيل الأوطار»: (ا/ 57 7)» و«الروضة الندية» : (555/59). 


حكم ما رده 
الكفار من 
الممتلكات 


أقوال العلماء 
في ذلك 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
لحف حت 


وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس الدَّارَفُظني مثل هذا التفصيل مرفوعاً» وإسناده 
ضعيف جدٌا 20 

وقد ذهب إلى هذا التفصيل الهادوية والفقهاء السبعة . 

وأما كونه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إِلَّا الطعام والعلف : 


بالغنيمة قبل | ٠‏ يث رُويفع بن ثابت عند أحمد وأبي داود» والدارمي والطحاوي وابن 


القسمة 


حِبّان: : أن وسول الله يه قال : ١لا‏ يَحِل لمؤمنٍ يُؤْمِنُ بالله واليَوْمٍ الآخِرٍ أن 
يتناو مَفَْماً حل يُقسَمه وَلَا يَلْبَسَ تَوْباً مِنْ فَئْءِ المُسْلِمِينَ ٠‏ حَبَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدهُ 
فيه وَلَا أَنْ يَرْكَبٌ دَابَةَ مِنْ فَئْء المُسْلِمِينَ حَنَّى إِذَا أَعْبَفَهَا رَدّهَا فِيو؛ وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقال معروف, وقال ابن حجر: إن رجال إسناده 
ثقات» وقال أيضاً : إن إسناده حسه”"' . 

وأخرج البخاري» من حديث ابن عمرء قال: كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعنب» فتأكله ولا ترفعه"”". وذاد أبو داود: فلم يؤخذ منهمٌ [أي: الجيش] 
حمس وصحح هذه الزيادة ابن حِبّان!*' . 

وأخرج أبو داود والبيهقي وصحّحهء من حديث ابن عمر أيضاً : أن جيشاً 
غنموا في زمن رسول الله يَكَِةِ طعاماً وعسلاً؛ فلم يأخذ منهم الخمس”. 

وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث عبد الله بن المُعَمْل قال: 
أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا 
شيئاً» فالتفتثٌء فإذا رسول الله يل متبسما"'. 


00 الدارقطني في «السنن» : .)1١6/5(‏ 

(؟) أحمد: ٠15994ء‏ وأبو داود: 27708 والدارمي: (7/ 20770 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ : 41/90 2487 وابن حِبّان: 8٠‏ . صحيح بشواهده وطرقه» وكلام الحافظ الأول 

في «بلوغ المرام» ص : “27517 وكلامه الثاني في «الفتح»: .)57١/9(‏ 

زفرف البخاري : تك إفرة 

(5) أبو داود: ١٠لا؟آء‏ وابن حِبّانَ: .448٠86‏ 

(5) أبو داود: 5701ء والبيهقي في «السئن الكبرى4: (09/9). 

(5) مسلم: 24580 وأخرجه أحمد: 151/41. 





فصل في تقسيم الغنائم 
حا الاح 


وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقى » من حديث ابن أبى أوفى » قال: أصبئا 
طعاماً يوم خيبر» وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه» ثم ينطلق”"". 
أصحاب النَّبى كله قال: كنا نأكل الجَرُوْرَ فى الغزو ولا نقسِمّهء حتَّى إن كنا 
ابي . 6 لء 1 3 8 00 
لنرجع إلى رحالناء وأخرجّتنا مملوءة منه. وقد تكلم في القاسم غير واحد . 
سواء أذن الإمام أو لم يأذن. وقال الزهري: لا يؤخذ شيء من الطعام ولا 
غيره. وقال سليمان بن موسى: يؤخذ؛ إلا أن ينهى الإمام. 

وأما كونه يحرم الغلول: فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين» وغيرهما في تحريم الغاول 
قصة العبد الذي أصابه سهمء فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله! 
فقال: كلى والَّذِي نَمْس محمد بِيَّدِو؛ إن الشَّمْلَهَ لتَلْتَهِبُ عَلِيْهِ ناراً؛ أَحَدَمًا مِنّْ 
العَتَائِم يَوْمَ حَيْبْرَ لم تَصِبْهًا المَقَاسِم) قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشِراكِ أو 
«شِرَاكٌ مِنْ تار أَوْ شِرَاكان مِنْ نَار)29 . 

وأخرج مسلم رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب» قال: لما كان يوم 
خيبر؛ قتل نفر من أصحاب رسول الله يَكلِةِ فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيدء 
وفلان شهيدء حتَّى مروا على رجلء فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله َه : 
كل ني رَأَيثه في النّار في بُردَةٍ عَََّا أَوْ عَبَاءة)( . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث ايبن عمرو» قال: كان على تقل 
)١(‏ أبو داود: 5٠لالاء‏ والحاكم في «المستدرك»: »)١575/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 

(9/ 50). 
هف أبو داود: 9/:05ا7. 

و«الجزر» : الشاة التي للذبح» والأخرجة : أوعية معروفة. 
(6) البخاري: 4775»: ومسلم: .91٠١‏ 
2 مسلم: 559 وأخرجه أحمد: .7١7‏ 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 


حجحجححا)سسجججججختتج 
النبِىَ كل رجل يقال له 1 كَرْكرَة فمات» فقال رسول الله يِه : «مُو فِي الثَارٍ)؛ 


سرح فر 


”3 ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد خله ؛ وقد قال الله سبحانه: #ومن يغلل 


011 الْقََمَدَ 


تِ يما غل يوم أله لْقِيمَةِ)4 [آل عمران: 5050865 
وثبت في «البخاري» وغيره» من حديث أبي هريرة: أن النََيَ يكل 0 
َلْفِيَنّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَكَبَتهِ كرس عَلَى رَكَبيهِ شَاةٌ. .. » الحديث”!" 
وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر”" 
وقد ورد في تحريق متاع الغالٌ ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي» 
حديث عَمُرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يكلِ وأبا بكر وعمر 
حرّقوا متاع الغال» وضربوه. وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني”*» 
وأخرج أحمد وأبو داود» والتَّرِِذي والحاكم والبيهقي» من حديث عمر بن 
الخطابء عن النَّبِيَ يلِِ قال: (إِذَا وَجَدْتُمُ المَالَ قَدْ غَلَ؛ كَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ 
وَاضْرِبُوه) وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة؛ تكلم فيه غير واحد©» 
الأسرى من وأما كون من جملة الغنيمة الأسرى: فلا خلاف في ذلك. 
جواز القت وأما كونه يجوز القتل والفداء والمنّ: فلقوله تعالى: ما كن َي أن 
والنداء والمنّ 0 ترك حم حَيّ متخت فى لض [الأتفال: 01319 وقوله تعالى : ماما من بعد 


في الأسرى 


وقد ثبت عن رسول الله فل القتل للأسارى: وأخذ الفداء من منهمء والمن 
عليهم؛ ثبوتاً متواتراً في وقائع: ففي يوم بدر تل بعضهمء وأخذ الفداء من 


غالبهم. 


)١(‏ البخاري: 27٠1/5‏ وأخرجه أحمد: 559. و«الثقل» : الأمتعة. 

(9) البخاري: “/01 7 ومسلم: » وأحمد: 5607. 

(9) «شرح النووي»: (0708/1. 

(5) أبو داود: 30917» والترمذي: .١551١‏ 

(6) أحمد: وإسنئاده ضعيف» وأبو داود: 1؟» والترمذي: »١55١‏ والحاكم في «المستدرك»: 


(0378/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى؟: .)1١7/9(‏ 





فصل في تقسيم الغنائم 
أحكف 

وأخرج البخاري» من حديث جبير بن مطعم : أن النَِّىَ يهِ قال في أسارى 
بدر: «لَوْكَانَ المُْظهِمٌ بن عَدِيٌ حبّاء نُمّ كَلّمَني فِي عَؤْلَاءٍ التّنتىء لكَرَكْتُهُْ 
2 

وفي «مسلم» من حديث أنس: أنه يَلِِ أخذ الثمانين النفرء الذين هبطوا 
عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» ثم أن النبى طَلِلِ 
2003 . 5 ل هك 22 2ه شرم لاسش سلوج سول سم ره 2< 
أعتقهم. فأنزل الله عز وجل ##وثْرٌ ألَذِى كف لَدِيهُمْ ع يديك عَنْهُم طن مكد» 
الآية [الفعم: 54] 7" 
والمسلمين في الأسرى؛ فيقتلء أو يأخذ الفداءء أو يَمُنٌ. ا 

وقال الزهري ومحاهد وطائفة: لا يجور أخذ الفداء من أسرى الكفار 


ع - 


أصلا . 

وعن الحسن وعطاء: لا يُقتل الأسير؛ بل يخير بين المنّ والفداء. 

وعن مالك. لا يجوز المنّ بغير فداء. وعن الحنفية: لا يجوز المنٌ أصلاً ؛ 
لا بقداء ولا بخيره . 





() البخاري: 05١19‏ وأخرجه أحمد: 151/17. 
(0) مسلم: 4,؛ وأخخرجه أحمد: /177717. 








جواز استرقاق 


العرب 
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فصل 
في اسشترقّاق العرب 





2 م وداه مه مه 0-4 دوي ووس سه وا اهم مر 
د وَيَحُورٌ اسْيَرَقَاقَ العرب». وَكَثَلَ الجَاسوس» وإذا أسلم الحربئٌ قبل القدرة 
عَلَيْهِ؛ أَخْرَّرٌ أَمْوَالَه وَإِذَا أَسْلْمَ عَبْدُ الكَافِر؛ صَارَ خرًا. 


00 


2 


ل م لحان هود 0 - 2 6م 3 7 2 م اسه ساس 
د وَالأَرْضٌ المَغْنُومَة أَمْرّهَا إِلى الإمّام؛ فَيْعَلَ الأضْلّمَ مِنْ قِسْمَيِيَاء 

0 دج سه مه 13 - 2ه عوةم اس يه ا 

تركها مشتركة بَينَ الغانمين» أو بين جويع المسلمين. 
ن وَْمَنْ أمَّهُ أَحَدٌ المُسْلِمِينَ صَارَ آمنأء وَالرَسُولُ كَالمَوَمّنِ. 

أ - 2 2 خ وه -. 3 2 عع عع روم 7 2 00 3 
ت وَتَجَورْ مَهَادَنَةَ الكفارٍ وَلوْ يشَرْطء وَإلى أجل أكثره عَشْرْ سِنِينَ» وَيَجَور 

تَأبِيدٌ المَهَادَنَةٍ بالجزيّة . 

ا 4 2 - رهام 1 م ص 8 مل مس رامس 
د ويمنع المشركون وأهل الذْمَةٍ مِنَ السكون مِنْ جزيرة العرب . 

أقول: أمَا كونه يجوز استرقاق العرب: فلحديث أبي هريرة في 
م » وغيرهما: أنه كانت عند عائشة سَبِيَّةٌ من بنى تميم» فقال 

يحين) وغير بية من بني تميم 

رسول الله كَلةِ: «أغيقِيهًا ؛ قَإِنْها مِنْ وَلِدٍ إِسْمَاعِيلَ)”" . 

وأخرج البخاري وغيره: أن النَبِىَ كهِ قال حين جاء وفد هوازن مسلمين» 
فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم » فتمَال [لهم] رسول ألله عد : «أحبٌ 
الحَدِيث إِلِيَ أَصْدَقُةُ فَاخْتَارُوا إخْدّى الطَايِمَتيْنء إِمّا السَّبَىَء وَإِمّا المَالَ. .. » 
اللحديث”" ., 


لاسي 


و 


وفى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث ابن عمر: أن جويرية بنت الحارث 
- من سبي بني المصطلة كاتبت عن نفسهاء ثم تزوجها رسول الله عند على أن 
)22 البخاري: 250157 ومسلم: "5١‏ 
زفرة البخاري: 5518 و9١2171‏ وأخرجه أحمد: #السصضس2 من حديث مروان بن الحكم 


والمسْور بن مَحرمة . 





فصل في اسْتِرقَاق العرب 
انفكا 





يقضي كتايتهاء ذا فلما | تزوجها؛ قال الناس: أصهار رسول الله يكِ! فأرسلوا ما 
وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب: الجمهور . 
أقوال العلماء 
وحكى في «البحر» عن العترة والحنفية: أنه لا يُقبل من مشركي العرب إلا في استاق 
الإسلام» أو السيف» واستدل يقوله تعالى: :+ قدا أَضَلمٌ م طش دلُو يقتلون أم 
يسترقون؟ 
لْمُفَرِكينَ» [التربة: 5] الآية . 
ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب» ولو سُلّم ذلك كان ما وقع 
منه يله مخصّصاً لذلك» وقد صرّح القرآن الكريم بالتخيير بين المنّ والفداءء 


52 سحو سه اسه 


فقال: مهما منا بعَدُ وَإِما هده [محمد يلهِ: 14 ولم يفرق بين عربي وعجمي . 

واستدلوا بما أخرجه الشافعي والبيهقي : أن اللي كي قال يوم حُنين : الَّوْ 
كَانّ الإِسْيَرْقَاقُ جَايراً على ارب ؛ لَكَانَ اليّوْمَ؛ إِنّما هُوَ أَسْرَى» . وفي إستاده 
الواقدي؛ وهو ضعيف جدًا”” '» ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن 
عياض» وهو أشد ضعفاً من الواقدي”© 

وقد خصت الهادوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب لا بإنائهم» وقد 
أخذ رسول الله يَكٍ الفدية من ذكور العرب في بدر. وهو فرع الاسترقاق 

وأما قتل الجاسوس: فلحديث سَّلّمة بن الأكْوَع عند البخاري وغيره قال: جاذفل 
أتى النَبيَ يله عينٌ وهو في سفرء فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل الحربي 
فقال النَبِن يكل «اظلبُوه فَاقْتُلُوة), فسبقتهم إليه فقتلته» فنقّلني رسول الله كَل 


)١(‏ البخاري: ١504ء‏ ومسلم: 4015 وأخرجه أحمد: ا486. 
(؟) «معرفة السنن والآثار»: 117/856ء والبيهقى فى «السنن الكبرى»: (8/ 9/5). 
(9) الطبراني في «المعجم الكبير»: (158/55). 


(5) البخاري: 2709١‏ وأخرجه مسلم بنحوه: 7/ا40» وأحمد: 17677. 





حكم قتل 
الجاسوس 


حكم إسلام 
الحربي قبل 


القدرة عليه 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 
تقدما حح-وحجحجيو و 


وأما المعاهد والذمي. فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. 

وأخرج أحمد وأبو داود» عن قرات بن حَيّان: أنَّ النَبِىَ يه أمر بقتله 
وكان عيناً لأبي سفيان» وحليقاً لرجل من الأنصار» فمر بحلقة من الأنصارء 
فقال: إني مسلم» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! إنه يقول: إنه مسلمء 
فقال رسول الله كَل : إن مد ينم رجالاً كلهم إلى إِيْمانِهِمْ » ِنْهُمْ قْرَاتُ بن حَيّانَ) 
وفي إسناده أبو همام الدّلّال محمد بن مُحَدّبِ”١‏ 5 ولا يحتج بحديثه» وهو يرويه 
عن سفيان؛ ولكنّه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشرٌ بن السَّرِيّ 
البصري» وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم رحمهما الله. 

ورواه عن الثوري أيضاً عباد بن الأزرق العباداني ؛ وهو ثقة”"" . 

وأما كونه إذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه؛ أحرز ماله: فلحديث صخر بن 
عَيْلة: أنَّ النَّبِىَ كد قال : «إذًا أَسْلَّمُ الرَّجَلٌ؛ قَهُو أَحَنٌ ِأَرْضِهِ وَمَالِوِ4 أخرجه 
أحمد وأبو داود» ورجاله ثقات» وفي لفظ: «إنَّ القَوْمَ إِذا أَسْلَمُواء أَخْرَّرُوا 


أَمُوالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ)7” . 


ّ ره * 8 8 1 له له 1س سه 4 َع 
واخرج أبو يَعْلىء من حديث أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ أسلم عَلى شَيْءٍ فهو 
لَدى وضعفه ابن عَدِي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة» قال الب لبيهقي : 


. ع و ساد .2 أمربدق 
إنما يروي عن ابن أبي مليكة عن عروة مرسلا . 


وقد أخرجه عن عروة مرسلاً سعيدٌ بن منصور برجال ثقات: أن لنب عَلل 
وأولادهما الصغاد . 


)١(‏ أبو همام ثقةء وثقه أبو حاتم وأبو داود والحاكم. 

(؟) أحمد: 149478ء وأبو داود: 215697 وإستاده صحيح . 

9) أحمد: 4/ا/ا141ء وأبو داود: »7٠51/‏ وإسئاده ضعيف . 

(5) أبو يعلى: 17 وابن عَدِي في «الكامل في الضعفاء»: (9/ 02١84‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى»: .)١١5/9(‏ 0 

)20 لم أقف عليه في المطبوع من «اسئن سعيد بن منصور». 





فصل في اسْتِرقَاقَ العرب 


جججحج7ج 77س سس ا أ حت 

ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرقٍ: أنَّ النَِّىَ يل قال: 
(إِذا قَانُوهَا؛ عَصَمُوا مِنّي دَمَاءَهُم وَأَمْوالَهُم؛ إِلَّا بِحَقّها»”". 

وقد ذهب الجمهور: إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً ؛ كانت له جميع أمواله 
في ملكهء فلا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام. 

وأما كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرًا: فلحديث ابن عبّاس عند أحمد 
وابن أبي شيبة» قال: أعتق رسول الله يك يوم الطائف من خرج إليه من عبيد 
المشركين » وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور مرسلاة”'". 

وقصة أبي بّكرة في تدلّيه من حصن الطائف مذكورة في «صحيح 
البخاري)”" . 

ورواها أبو داود.» عن الشعبى»؛ عن رجل من ثقيفه قال: سألنا 
رسول الله عل أن يرد إلينا أبا بكرة» وكان مملوكنا فأسلم قبلناء» فقال: دلا هو 
طلِيقُ الله. ْم طلِيقُ رَسُووح؟. 

وأخرج أبو داود والتُرمِذي وصححه . من حديث علي قال: خرج عَبدان 
إلى رسول الله يك يوم الحديبية قبل الصلحء فكتَبَ إليه مواليهمء فقالوا: والله 
يا محمد! ما حَرَّجُوا إليك رغبةً فى دينك» إنما خرجوا هرباً من الرّقٌّ فقال 
ناس : صَدَّقوا يا رسول الله! ردّهم إليهم؛ فخَضِبَ رسول الله يله وقال: «مَا 
2 خخ مم10 .حا ة””زاهة مه - سوس كه 27 سر سواساهة و 0000 ب 1 
أَرَاكُمْ تَنْتَهُون يَا مَعَاشِر فَرَيْش! حَنَّى يَبْعَتٌ الله عَلَيْكُم مَنْ يَضْرِبُ أغتاقكم عَلَى 
هَذَّاف وَأَبى أن يردّهم, وقال: الهُمْ عَتَقَاءُ الله عَرَّ وجل0 . 
)١(‏ البخاري: 256 ومسلم: 8 وأخرجه أحمد: .41١١6‏ 
(؟) أحمد: 14689» وابن أبي شيبة في «المصنف»: (؟5/١2)601‏ وهو حديث حسن لغيره. 

ولم أجده في المطبوع من «سئن سعيد بن منصور)» وفي "انيل الأوطار»: أخرجه ابن سعد 

مرسلاًء وهو كذلك في «الطبقات الكبرى»: .)١71/7(‏ 
(9) البخاري: 5755 و/24771 وأخرجه مسلم : *لالء وأحمد: .١591/‏ 


ع2 أخرجه أحمد: 0001 ولم أقف عليه عند أبي داود في المطبوع» والحديث إسناده صحيح . 
(©) أبو داود: »”50/٠٠‏ والترمذي: 6١لا‏ 


عبد الكافر 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 
م2 

وأخرج أحمد. عن أبي سعيد الأعسم» قال: قضى رسول الله يكهْ في العبد 
إذا جاء وأسلم» ثم جاء مولاه فأسلم: أنه حرء وإذا جاء المولى» ثم جاء العبد 

بعدما أسلم مولاه: فهو أحق به. وهو مرسل”''. 
حم الارض 0 وأما كونالأرض المغنومة أمرها إلى الإمام. يفعل الأصلح من تلك 
سوم الوجوه: فلأنّ اللي كك قسّم أرض قريظة والنضير بين الغانمين» وقسّم نصف 
أرض خيبر بين المسلمين» وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور 
ونوائب الناس. كما أخرجه أحمد وأبو داود, من حديث بشير بن يسارء» عن 


رجالٍ من الصحابة”'؟ . وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حديث سهل بن 
وو 


وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين؛ 
يقسمون خراجها بينهم . 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهمء وعمل عليه الخلفاء 
الرأشدون. 


وأخرج مسلم رحمه الله وغيره»؛ من حديث أبي هريرة طفن : أن 


رسول الله يكلِِ قال: «أَيّما كَرْيَةِ أَتَيْتَمُومَاء َأَنَمثُم بها ؛ تَسَهْمُكُمْ فِيهَاء وأَيّما 
َرْيَِعَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فحُمْسَها لله وَرَسُولو ثم هِي لم70 . 

حكم من انمه وأما كون من أمنه أحد المسلمين صار آمناً: فلحديث علي طَليْ عند أحمد 
وأبي داود» والنّسائي والحاكمء عن النَبِيَ كَل قال: «ذْمَةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدةٌ؛ 
لهام يسْعَى بها آَذناهه)0. 


.)190/1( أحمد في رواية أبي طالب كما في «النيل»؛ وانظر: اسئن سعيد بن منصور»:‎ )١( 

(0) أحمد: »154١‏ وأبو داود: 2١١7‏ وإسئاده صحيح . 

© أبو داود: .3:3٠9‏ 

(5) مسلم: 1/4ا46. وأحمد: 2.4510 وام) ثم الحم». 

(0) أحمد: 516, وأبو داود: 4 » والنساتي : (8/ 4؟)» والحاكم في «المستدرك»: (؟/ 181)» 


وإسناده صحيح . 





فصل في اشْتِرقَاق العرب 
ك1 


وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه» من حديث عَمَرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدَّه مرفوعاً بلفظ : ايد المُْلِمين عَلّى مَنْ سِوَاهُمْ؛ ؛ تَتَكَاكَاً د دِمَاؤُهُمْ 
وَيُجِيرٌ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وير عَلَيْهِمْ أَنْصَاهمُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُم)"" . 

وأخرجه ابن حِبَّانَ في «صحيحه؛»؛ من حديث ابن عمر مطوّلا”” . 

وأخرجه ابن ماجه» من حديث مُعْقِل بن يسار مختصراً بلفظ : «المسَلِمون 
يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ م تتكاقاً دِمَاؤْهُم)”". 


وأخرجه الحاكم» من حديث أبى هريرة مختصرا أ أيضا” . 


وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : (إن ذْمَةَ 

5 2 : أو 3 سوه 26 نْْ 00 سم 3 
المَسْلِمينٌ وَاحِدةٌ فُمِنْ خْمَرَ مُسْلِمَاً؛ ؛ فُعَليْهِ لعنة الله والملايِكوةٌ والناس 
2 )06 1 


0 


وهو في «الصحيحين» من حديث علي ذه”"". وأ 
حديث أنس”"". وفي الباب أحاديث. 

وقد أجمع أهل العلم على أن من أمّنه أحد من المسلمين صار آمناء قال وال اله 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة'© . انتهى 

وأما العبد: فأجاز أمائه الحمهورٌ . 

وأما الصبي: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز. انتهى . 


خرجه البخاري من 


. أحمد: ؟٠هلاء وأبو داود: ١6,ا7؟., وابن ماجه: 75586, وإستاده حسن‎ )١( 
.5995 (؟) ابن حِيّان:‎ 
ابن ماجه: 55885؟.‎ )*( 
.)011/5( الحاكم في «المستدرك»:‎ )5( 
.937[/“ وأخرجه أحمد:‎ ,*#٠ مسلم:‎ )0( 

و«أخفر» : أي نقض عهدة وغدر. 
(5) البخاري: 21417٠١‏ ومسلم: 7 و58" وأخخرجه أحمد: .7١1/‏ 
(0) البخاري: 218537 وأخرجه مسلم: «لام" ”2 وأحمد: .١"599‏ 
(8) «الإجماع» ص: .7١‏ 








حكم الرسول 


جواز المهادنة 


والصلح 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 

حححح ١‏ | ال77ت7سسس######7 عسلطلخل7صجصجحبتي 
وأما المجنون: فلا يصح أمانه بلا خلاف”١‏ 

وأما كون الرسول كالمؤمّن: فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود» 


والنّسائي والحاكم: أن رسول الله ككِ قال لرسولي مسيلمة: «لَوْ كُنتٌ قَاتِلاً 
رَسُو لا لقَتلدَكُمَا»”" . 





وأخرج أحمد وأبو داود» من حديث تُعيم بن مسعود الأشجعي: 
رسول الله يكةِ قال لهما: «والله؛ لَوْلَا أَنَّ الرْسلُ لا تُفْمَلٌ؛ لضَره 
أَغْتَاَكُمَا70 . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود والنّساتيء وابن حِبّان وصحٌححه: أن 
رسول الله كك قال لأبي رَافع لمّا بعئته قريش إليهء فقال: يا رسول الله! لا 
أرجع إليهم» فقال له رسول الله لل كيه: «إنّي ا أَخِيسٌ بِالعَهْدِ وَلّا أَحْيِسٌ ن الْبر3 


وَلَكنِ ارْجِعْ إِلِيْهِمْ» فَإِنْ كان في قَلْبِكَ الَّذِي فيه الآن- يعني: الإسلام - 
فَارْجِعْ)” 1 . 


“شغ اه 
جد 


وأما كونها تجوز مهادنة الكفار. ولو بشرط». وإلى أجل أكثره عشر سنين: 
فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله وغيره: أن قريشاً صَالّحوا النّبِىَ يه؛ 
فاشترطوا عليه: أن من جاء منكم لا نردٌّه عليكم» ومن جاء منا رَدْدتْموه عليناء 
فقالوا: يا رسول الله! أتكتب هذا؟ قال: َعَم إِنَهُ مَنْ دَمَبَ مِنا إِلَيْهُمْ 


هر م سرصم واس 


َأَبِعَدَهُ اللى وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ الله [ لَهُ مَرَجاً وَمَخْرَجاً) . 
وهو في «البخاري) وغيره» من حديث المسوّر بن مَحْرَمَة ومروات مطولاً 


وفيه : : أن مدة الصلح بينه مَل وبين قريش عشر سنين””. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(؟) أحمد: ١5لا‏ وأبوداود: 7/57؟, والنسائي في «السئن الكبرى»: 851786 ممختصراً والحاكم 
في «المستدرك»: (#/ 03ه). وهو حذيث صحيح . 

() أحمد: 2165888 وأبو داود: 717١‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(4) أحمد: 2778017 وأبو داود: 271/08 والنسائي في «السنن الكبرى»: 45154» واين حِبّان: 
0 وهو حديث صحيح . 

(0) مسلم: 24577 وأخرجه أحمد: وحديث البخاري برقم : “لاما ا"/اا. وأخرجه 
أحمد: 189748. 





فصل في اشْتِرقَاق العرب 
حدر منج 


وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم 
مسلماًٌ وَفِعْلَهُ يك يدل على جواز ذلك» ولم يثبت ما يقتضي نسخه. 

وأما قدر مدة الصلح: فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر مقدار مدة 
سنين؛ لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز»ء فلا يجوز 
مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوهاء ولكنّه لما وقع ذلك من النَّبيَ ملل 
كان دليلاً على الجواز إلى المدة التي وقع عليها الصلح. ولا تجوز الزيادة 
عليها رجوعاً إلى الأصل» وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب. 

وقد قيل: إنها لا تجوز مجاوزة أربعة سنين» وقيل: ثلاث سنين» [وقيل]: 


ولا تجوز مجاوزة سنتين. 





وأما كونه يجوز تأبيد المهادنة بالجزية: فَلِمَا تقدم من أمره يَِِ بدعاء الكفار جواذتايد 
إلى إحدى ثلاث خصال؛ منها الجزية. ا 
وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في «الصحيحين» وغيرهما: أن 
رسول الله ككهِ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله يك هو صالح أهل البحرين» وأَمَّرَ عليهم العلاء بن الْحَضْرَّمِت!" . 
وأخرج أبو عُبيدء عن الزهري مرسلاً» قال: قَبلَ رسول الله كَكِةِ الجزية من 
أهل البحرين» وكانوا مَجوساً” . 
وأخرجه أبو داودء من حديث أنس: أذ النَبِىَ يله بعث خالداً إلى أَكَْدرٍ 
دُومَةَ فأخذوه فأتوا به فحَمّن دمه.» وصالحه على الجزية”". 


وأخرج أبو عُبيد في كتاب «الأموال»؛ عن الزهري: أن أول من أعطى 
الجزية أهلّ نجرانء وكانوا نصارى”؟'. 
)١(‏ البخاري: 271١804‏ ومسلم: 5:©؛ وأخرجه أحمد: 1489106. 
(؟) «الأموال» ص: .»83١‏ و«الأموال» لحميد بن زنجويه: .)17"9-1١787/1١(‏ 
9) أبو داود: /7". 
(:) «الأموال) ص: 560. 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
صصالسعبلسسسسسس سس حت 


وقد جعل النّبِيَ بل على أهل اليمن؛ على كل حالم ديناراً كل سنة» أو 
قيمته من المّعافر» يعلى: أهل الذمة منهم. رواه الشافعى فى «مسئذه») عن 
عمر بن عبد العزيز»ء وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود”" . 

وأخرج البخاري وغيره» من حديث المغيرة بن شعبة: أنه قال لعامل 
كسرى: أَُمَرَنَا رسولُ الله يَلِ أن نقاتلكم حنَّى تعبدوا الله وحدهى أو تؤدُوا 
الجزية”” . 

وأخرج البخاري» عن ابن أبي تجيح» قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير؛ وأهل اليمن عليهم دينار؟! قال: جعل ذلك من قِبَل 

زهرة 
اليسار” *. 

وقد وقع الاتفاق على أنها تقيل الجزية من كفار العجم؛ من اليهود 
والنتصارى والمجوس. 

وقال مالك. والأوزاعي» وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار؛ من 
العرب وغيرهم. 

وقال الشافعي: بأن الجزية تُقبل من أهل الكتاب؛ عرباً كانوا أو عجماًء 
ويلحق بهم المجوس في ذلك. 

وقد استدل من لم يجوّز أخذها إِلّا من المعجم فقط؛ بما وقع في حديث 
كلمة تدين لهم بها العرب» ويؤدي إليهم بها العجم الجزية؛ يعني: كلمة 
الشهادة ؟ . 

وليس هذا مما ينفى أخذ الجزية من العرب» ولا سيما مع قوله يَدِهِ في 
)١(‏ الشافعي في «مسنده؛: (7/ 2)١759‏ وأبو داود: 1618. 
(5) البخاري: 69١"7ء‏ وأخرجه أحمد: 771744. 
() البخاري قبل: ١07‏ معلقاء وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: .1١١94‏ 


() أحمد: »,730١8‏ والترمذي: 7777: وأخرجه النساتى فى «السئن الكبرى1: 2١١875‏ وإسناده 





فصل في اسْتِرقَاقَ العرب 
اج 0ر0 11/2 
حديث سليمان بن بريدة المتقدم : «وَإدًا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنّ المشرِكين ؟ فَادْعَهُمْ إلى 
ثَلاثِ خِصَالٍء أو خِلَال» وفيها: الجزية”". 
وأما كونه ب يمنع المشركون وأهل الذمة من الشسّكون في جزيرة العرب: منع أهل 
الشرك من 
فلحديث ابن عبّاس فى «الصحيحين» وغيرهما: أن النَبِىَ كَل أوصى عند موته الإقامة في 
ءءء 6 ا 207 7 200 7 7 وسامه ًّ 8 جزيرة العرب 
بثلاث : «أخرجوا المَشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العرب» وَأجِيروا الوَنْدَ بِنَحْو ما كُنْتُ جزيرة العرم 
وم 
أَجِيرُهُمْ'» ونسيت الثالثة. والشك من سليمان الأحول”". 





وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عمر: أنه سمع رسول الله عَلِنةِ 
يقول: «لأَخْرِجَنٌّ اليَهُودَ والنّصَارَى مِنْ جزيرة العَربِ؛ حَنَّى لا أَدَعَ فِيهَا إلا 

00 92 

وأخرج أحمد» من حديث عائشة: أن آخر ما عهد رسول الله مَل أن قال: 
دلا يُتْرَكُ بجزيرة العرب ديئان» . وهو من رواية ابن إسحاق» قال: حدثني 
صالح بن كيسانء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها؟'. 

والأدلة ‏ هذه قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب؟؛ سواء 
كان ذْمياً أو غير ذمى» وقيل: إنما يُمنعون من الحجاز فقط؛ استدلالاً بما 
أخرجه أحمد» والبيهقي» » من حديث أبي عبيدة بن الجراح. ال : آخر ما تكلم 
به عَلئلة: «أخْرجُوا , يَهُود الحِجَازِ وَأَمْلٍ نَجْرِانَ من جزيرة العرّب00*) 

وهذا لا يصلح لتخصيص العام؛ لما تقرر في الأصول من أن التخصيص 
بموافق العام لا يصح. 

5 5 55 اله ٠. ٠‏ 1 أقوال العلماء 

وقد حكى ابن حجر في «فتح الباري» عن الجمهور: أن الذي يمنع منه ذلك 
المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة. قال: وهو مكة والمدينة 
)١(‏ مسلم: 240177 وأخرجه أحمد: 077191 وقد تقدم ذكره كثيراً . 
(1) البخاري: 7001؛ ومسلم: 247775 وأخرجه أحمد: 1978. 
(9) مسلم: 4094غ وأخرجه أحمد: .75١١‏ 


2 أحمد : 0 وهو حديث صحيح لغيره. 
)0( أحمل : 351 والبيهقى فى (السنن الكبرى»: )4/ كي" وإسئاده صحيح . 











الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حجر و / ال-7 <الاااااااتتتم 


واليمامة وما والامًا'''. لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة”"' . 

وعن الحنفية: يجوز مطلقاً؛ إل المسجد الحرام. وعن مالك: يجوز 
دخولهم الحرم للتجارة. 

وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلاً ؛ إِلّا بإذن الإمام. 

وذهب الهادوية: إلى أنه يجوز الإذن لهم بسكون جزيرة العرب لمصلحة 
المسلمين. 


)١(‏ في المطبوع: «مكة والمدينة وما والاهمااء والصواب ما أثبتئاه من «الفتح» و«النيل» و«الروضة 
الندية» , 
(؟) «فتح الباري»: .)١17١/5(‏ 














بي عت اسه 4 02 
ة حتى يَرَجِعُوا إلى الحَق. 





أقول: أمّا وجوب قتال البّغاة: فلقوله تعالى: «#وإن طأفنًا 
مع سير 8 سوام ل 08 - و ل الرسر رم ضع م 200 م ع 7 ريه لس له 
مَدَتَُوأْ َأصَلِحُوا يَيْبْمَا دنا بسَتْ ِحَدَمْهُمَا عل الْدُرئ حَقَيِلُوا أَلَّى يبَنَى حَقٌ تفن إل أْمْرِ 
أده [الحجرات: 8]» فأوجب سبعحانه قتال الطائمة الباغية حَنّى ترجع إلى أمر الله» 


ولا فرق بين أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهم» أو على طائفة 


وأما كونه لا يقتل أسيرهم.. . إلى آخر ما ذكرناه: فَلِمًا أخرجه الحاكم 


عو 
مس ع8 لماه 


والبيهقي» عن أبن عمر: أ النَبىَ يكل قال لابن مسعود: «يَا ابنَ آم عَبدِ! ما 
حكم مَنْ َه مِنْ أَمّيَى؟2 قال: الله ورسوله أعلم, فقال رسول الله عله : «لا ببَعْ 


- 


2 
0 وعدم 


مُذْبِرَهُمْ وَلا يُجْهَرُ عَلى جَريحجهمء ولا يُفْتل أَسِيرَهُم) . 
وفي لفظ : «وَلا يُذَقْكُ عَلَى جريجهمء وَلَا بُفْتَمُ مِنْهُما سكت عنه الحاكم . 
وقال ابن عَدِي: هذا الحديث غير محفوظ. وقال البيهقي: ضعيف. وقال 
صاحب «بلوغ المرام»: إن الحاكم صحّحه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن 
00 
حكيم ) وهو متروك ". 
0-7 070 
وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا . 
)١(‏ الحاكم في «المستدرك»: (89/ .)١66‏ والبيهفي في «السئن الكبرى»!: (8/ »)١87‏ وابن عدي 
في (الكامل في الضعفاء»: (9/5/5). و(بلوغ المرام» ص: 7837. 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصناف): (95/ 0975 والحاكم في «المستدرك»: (؟/56). 


وصححه ووافقه الذهبي . 


وجوب قتال 


أهل البغي 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
حم سملل 7ك 


والصحيح : أنه نادى بذلك منادي على يوم صفين» ولم يثبيت الرفع. 

وأخرج ابن أبي شيبة» والحاكمء والبيهقي» من طريق عَبّْدٍ حَيْره عن علي بلفظ : 
نادى منادي عليٌّ يوم الجمل : ألا لا بتع مُدبرهم» ولا يُذَقُّ على جريحهه”"' . 

وأخرج سعيد بن منصورء عن مروان بن الحكم» قال: صرخ صارخ لعلي 
نه يوم الجمل: لا يُقتلنّ مُدبر» ولا يُذْْكُ على جريح» ومن أغلق بابه فهو 
آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن”"' . 

وأخرج أحمد ‏ في رواية الآثرم» واحتج به عن الزهري قال: هاجت 
الفتنة وأصحاب رسول الله يك متوافرون» فأجمعوا: أن لا يُقاد أحدء ولا 
يُوْخذ مال على تأويل القرآن؛ إِلّا ما وُجد بعينه”” . 

وأخرج البيهقي عن أبي أمامة» قال: شهدت صِفَّينَ؛ فكانوا لا يُجيزون 
على جريح» ولا يقتلون موليّاء ولا يسلبون قتياة”؟' . 

وأخرج البيهقي عن عليء أنه قال يوم الجمل: إن ظفرتم على القوم؛ فلا 
تطلبوا مُدبراً» ولا تُجيزوا على جريح» وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة 
فاقبضوه. وما سوى ذلك؟ فهو لورثتهم. قال البيهقي: هذا منقطع» والصحيح 
أنه لم يأخذ منه شيئاً ولم يسلب قتيلة* . 

ويؤيد جميعَ هذه الآثار: أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة؛ 
فلا يحل شيء منها إِلّا بدليل شرعي . 

والمراد بالإجازة على الجريح والإجهاز والتذفيف: أن يتمم قتله» ويسرع 


)١(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف»: (17/ »)١00‏ والحاكم في «المستدرك»: (7/ »)١66‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى»: (181/8). 

(؟) سعيد بن منصور في «السئن»: (7319//75). وانظر: #معرفة السئن والآثار): 1511/9. 

(©©) انظر: (السئن الكبرى؛ للبيهقي : (178/8). 

(5) البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 187). 

0( البيهقي في «السنن الكبرى»: (8/ 1857). 





فصل في قتال البُقَاة 


لح سس س1 به /ا اح 

وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القَوّد؛ِ يدل على أنه لا قتصاص 
في أيام الفتنة. 

وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري البيهقئٌ بلفظ: هاجت الفتنة الأولى» 
َأَدْرَكَتْ ‏ يعني : الفتنة - رجالاً ذوي عدد من أصحاب النََىَ يَكَْةِ ممن شهد معه 
بدراً» وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة؛ لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل 
القرآن قصاص فيمن قتل؛ ولا حَدٌ في سبي امرأة سّبيت» ولا يُرى عليها حدٌ 
ولا بينها وبين زوجها ملاعنة» ولا يرى أن يقذفها أحد إِلّا جُلِد الحدَّ» ويرى أن 
ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر»ء ويرى أن يرثها 
زوجها الأول”"' . انتهى. 

قال في «البحر»: ولا يجوز سبيهمء ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعاً؛ 
لبقائهم على الملة"'. 

وحكى عن أكثر العترة: أنه يجوز اغتنام ما جلبوا به من مال وآلة حرب. 

وحكى عن النفس الركية» والحنفية» والشافعية: أنه لا يغنم منهم شيء. 


.)174 /8( البيهقي في «السنئن الكبرى»:‎ )١( 
.)4 70 /5( فرع «البحر الزخار):‎ 
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فصل 
في وجوب طاعة الإمام 





د وَطَاعَةٌ الأَيِمّةِ وَاحِبَةٌ جِبَةٌ؛ إِلّا ني مَعْصِبَةٍ الل لا يَجُورٌ ارو عَلبهم؛ م 
أَقَامُوا الصَّلاء . وَلَمْ يُظْهِرُوا كُفْراً بَوَاحاًء ويَجبٌ الصَّبْرُ عَلَى جَوْرِهِمْ 
وَبَذْلُ النَصِبِحَةٍ لَهُمْ. 

ه وَعَلَيْهِمُ الذَّتُ عَنِ المُسْلِمِينَ كف يَدِ الَالِمٍء وَحِفْط تُمُورِِمْ 
رمم بِالشّرْع فِي الأَبِدَانِ وَالأَدْيَانِ وَالأَمْوَاقِ وَتَفْرِيقٌ أَمْوَالٍ الله في 

مَصَارِفِهَاء وَعَدَمْ الام سْيَئْئَارٍ ما فَوْقَ الكِمَايَةٍ بِالمَعْرُونِء وَالمبَالَعَة في 


إضلاح السيرَة وَالسَريرَة. 
وجوب طاعة أقول: أ وجوب طاعة الأ الا في ممصية اله تال : فلقوله تعالى: 
الإمام و 7 
مل أطِيعُواأ َه وأطِيعواأ الول ول لخر 59 [النساء: 9ه]ء والأحاديث المتواترة في 


وجرب طاعة الأئمة؟ منها: 
ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعاً: «اسْمَعُوا يوا وَإِنْ 
استغمل سْتُعْول عَلَيَكُمْ عَبْدٌ عُ 1 حش ؛ كن رَأْسهُ زَيبةٌ ؛ مَا آَكَامَ فِيكُمْ كِنَاتَ 6 


وفي (الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة عنه وَل : (مِنْ أشاعيي كقة 


وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر عنه كله : «عَلَّى المَرْءِ المُسْلٍ السَمْع 
والطلاعَةٌ فيمَا حب وَكّره؛ لا أن يَؤْمَرَ بمَعْصِية؟؛ قلا سَمعٌ وَلَا طاعة)9 . 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
) البخاري: 2597 وأخرجه أحمد: .١5175‏ 


البخاري: 21961 ومسلم: /51/ا5 و؟#لا/ا25 وأخرجه أحمد: 5 "لا ولالالا١١.‏ 
© البخاري: 44 الاء ومسلم: 251/55 وأخرجه أحمد: 5358. 





فصل في وجوب طاعة الإمام 


وآما كونه لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة» ولم يُظهِروا كفراً 
بواحاً : فلحديث عوف بن مالك ييه عند مسلم رحمه الله وغيره» قال: سمعت 


5 5-0 سام 6ه جوم سو 2 رعراثك 0 
رسول الله ككل يقول: «خِيَارٌ يعت م اين تُحبْونَُم وَبحبُونكُم؛ وتصَلون عل 
ورا 04 02 5 دع ها ستره, في دارع جو 
ود ن عَلِيَكُم وَشِرَارٌ أَيِمّدَكُمْ الَّذِين تُبَفِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُودَكُمْ وَتلعنونهُم 
وَيَلْعَنُونَكُمْ) قال: قلنا: يا رسول الله! أفلا تنابقهمٍ عند ذلك؟ قال: «لَا؛ ما 


أَقَامُوا نِيِكُمْ الصَّلاة؛ إِلّا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِء كَرَآه يَأَتِي شَيْعاً مِنْ مَعْصِيةٍ الله؛ 
رية مر 3554 ا 


لْكرَهْ مَا أي مِنْ مَعْصِيَقِ ولا يَنْزِعَنّ يدا عَنْ ء طاعَةً) 
وأخرج مسلم رحمه الله أيضاً وغيره»؛ من حديث حذيفة بن اليمان: أن 


رك ام 


رسول الله لله عل قال: ايكون بَعْدِي أَيِمَدٌ لا يَمْتَدُون بهذي وَلَا يَستَنون بِسَئّتِي ) 


وسَيَقُومُ فِيْكُمْ رِجَالٌ ُلُوبِهُمْ قُلُوبُ الشَّياطِينَ في جُثْمانِ إِنْسَانْ؛ قال: قلت: كيف 
أصنع يا رسول الله! إن أدركتٌ ذلك؟ قال: ١تَسمَعٌ‏ وَنْطِيعٌ ؛ وَإِنْ صرِبَ ظَهْرّكَ 


وَأَخلٌ مالك ؛ قَاسْمَْ وَأطغْ0”" . 





وأخرج مسلم رحمه الله أيضاً ؛ من حديث عَرْفَجَةَ الأشجعي» قال: سمعت 
د ملا اس 000 يه عه ع مه رقسه 
رسول الله مَك يقول : : من أتاكم - وَأَمْركُمْ جميعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحد - ره ١‏ ن يشق 
عَصَاكُمْ أ أو يرق قَ جَمَاعَئَكَيْ ؛ ؛؟ فَاقتلُوة) الوا 
وفى «الصحيسينة من حديث عبادة بن الصّامت». قال: بايعنا رسول الله طَلِلةِ 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأَثَّرَةِ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله؛ 
«ِلّا آَنْ توا كُفْراً بَوَاحاً؛ عِنْدَكُمْ فيه وِنَّ الله بُرْهَان) 90 . 
والبواح بالموحدة والمهملة . قال الخطابي: معنى قوله «بواحاً»: يريد 
ظاه )200 
هرا . 


)١(‏ مسلم: 0 وأخرجه أحمد: الهمة"؟. 


زفة مسلم: ملاع . 
زفرة مسلم: 21 . 


(5) البخاري: 905٠لاء‏ ومسلم: 2411/١‏ وأخرجه أحمد: 711/90. 
١ه(‏ المعالم السئن»: .)1١6/8(‏ 


تحريم الخروج 


على الإمام 








أقوال العلماء 

في الخروج 
على أمر 
الظلمة 


وجوب الصبر 
على جَوْرِ 
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ساهة ا نبي ساس اس 


وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة عنه يله : من خرج عن 
الطَاعَةٍ؛ وَكَارَقٌ الجَمَاعَةَ؛ كَوِيتَتُةُ جَامَلِيةً2. وأخرج رحمه الله نحوه أيضاً عن 
ابن عمر”" . 

وفي الصحيحين»» من حديث ابن عمر: امَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح؛ كَلَيِسَ 
مِنَا"". وأخرجاه أيضاً من حديث أبي موسى #5ه”؟». وأخرج مسلم من 
حديث أبي هريرة وسّلّمة بن الأكرّع ري" . 

والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها . 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه: جمهور أهل العلم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظّلمة أو وجوبه؛ تمسكاً 
بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وهي أعم مطلقاً من أحاديث 
الباب» ولا تعارض بين عام وخاصء ويُحمل ما وقع من جماعة من أفاضل 
السلف على اجتهاد منهمء وهم أتقى لله وأطوع لسئة رسول الله كك ممن جاء 
بعدهم من أهل العلم . 

وأما كونه يجب الصبر على جورهم: فَلِمًا تقدم من الأحاديث» وفي 
«الصحيحين»؛ من حديث ابن عبّاس» قال: قال رسول الله يِه : «مَنْ رَأَى مِنْ 
اهلك . 


عضن 


.!455 مسلم: 41/87, وأخرجه أحمد:‎ )١( 

(1) مسلم: 221/47 وأخرجه أحمد: 23137. 

() البخاري: 581784: ومسلم: 278٠‏ وأخرجه أحمد: 45717. 

(5) البخاري: الاهلاء ومسلم: 7587. 

(0) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم: “2787 وأحمد: 91895. 
وحديث سلمة بن الأكوع : أخرجه مسلم : .34١‏ 

(5) البخاري: 27١855‏ ومسلم: *41/9, وأخرجه أحمد: 75417. 


فصل في وجوب طاعة الإمام م 





حسرزا بأ 
. ع 57 2 َه 20 0 2ه لس اس وى داه 
وفيها من حديث أبى هريرة مرفوعا : «أَعْطوم حَمَّهُم ؛ فإن الله سَائِلْهُمْ عَمَا 


اسْتَرْعَاهُم)1" . 

وأخرج أحمد» من حديث أبي ذرٌ ونه : أن رسول الله 2 عَعَِد يلد قال: ايا أبَا دًُ 
كيت بِكَ عِنْد وُلَاةٍ يَستََئِرُون عَلَيْكَ بِهَذًا الفَيْءً) قال: والذي بعث بالحق؛ أضع 
سيفى على عاتقى » وأضرب حنَّى ألحقك» قال: «أَوَلَا أَدُلْكَ عَلَى مَا هو ير 
لَك مِنْ ذَلِكَ؟! تَصْبرٌ حَتَّى تَلْحَقَنِي)"'"'. وفي الباب أحاديث كثيرة. 

وأما وجوب بذل النصيحة لهم: فَلِمًا ثبت في «الصحيح» من أن: «الْدينٌ وجوب يذل 
النَّصِيحَة؛ لله وَلِرَسُولِهِ وَلَأَيِمَّةٍ المُسْلِمِينَ» من حديث تميم الذّاري بهذا للحكام 
اللفظ”” . 

والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة» وأحق الناس بها الآئمة. 

وأما كونه يجب على الأئمة الذب عن المسلمين. . . إلى آخر ما فى ما يحب على 

. 0 5 1 لأئمة؟ 

«المختصر»: فذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنّة» التي لا يتسع المقام لبسطها. " ' 

ولا خللاف في وجوبها جميعها على الإمام. وهذه الأمور هي التي شرع الله 
نَضْبَ الأئمة لهاء فمن أَخََلَّ من الأئمة أو السلاطين بشيء منها؛ فهو غير 

وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث معقل ب بن يسار» قال: 
سمعت رسول الله عد قال: هما مِنْ عَبْلٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعَِة يَمُوتٌ - يَوْمَّ يَمُوتٌ - 

0 هم 5 0 

وهو عَاشْنٌ لِرَعِبيه ؛ إلا حَترّمَ الله عَلَيّه الجنّقه!* . 

وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى: «مَا مِنْ أُمِير يَلِي أَمُور المُسْلِمِينَ لا 
يَجْتَهَدٌ لَهُمْ وَلَا ينْصَحٌ لَهُمْ؛ إلا َم يَدْكُل الجتّقه0. 
)١(‏ البخاري: 255006 ومسلم: 28/9 وأخرجه أحمد: .795٠‏ 
(؟) أحمد: 25١1068‏ وإسناده ضعيف. 
(9) البخاري قيل: 01 تعليقاً» ومسلم: 2191 وأخرجه أحمد: .1594٠‏ 
(5) البخاري: 8١‏ الاء ومسلم: وأخرجه أحمد: ١991آ١7.‏ 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 
74 
وأخرج مسلم رحمه الله وغيره» من حديث عائشة. قالت: سمعت 
رسول الله كل يقول: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ مر أَمّتِي شَيْعا فَرَقَقَ بهم؛ كَارْئُنْ 
ه30 , 
وبالجملة: فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله كيلدِه وبالخلفاء 
الراشدين في جميع ما يأتي ويذر؛ فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من 
الترغيبات الثابتة فى الكتاب والسئة. 
وحاصلها: الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. 
وإلى هنا انتهى تحرير ما أردنا بمعونة الله فله الحمد كثيراً 
في يوم | لسبت لاثني عشر خلت من جمادى الآخرة سنة عشرين 
ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


4 0 1 
2 32 2 


انتهى كلام المؤلف سلمه الله تعالى, فَرَعّ من تحريره الحقير محمد بن أحمد الشّاطبي 
عفا الله عنه وعن المؤمنين أجمعين يوم الأربعاء حادي عشر شهر شعبان 
عام (8اثاه)ء والحمذ لله الذي بنعمه تتم الصالحات. 


© | 5 


.7477/ مسلم: ؟419/75. وأخخرجه أحمد:‎ )١( 





َقخَ 
جر نوري اجرَيَ 


تهت .خم لت حاكن كم بمايوايى 


ثبت المراجع 


ثبت أهم المراجع 


ه القرآن وعلومه : 


- انفسير القرآن العظيم!: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (لالاه): دار الفكرء 
بيروت. ط/١١5١اه/.‏ 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر 
(١٠"اه):‏ دار الفكرء بيروتء ط/8٠8١ه/.‏ 

«الجامع لأحكام القرآن»: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله 
(1/1"ه): دار الشعب, القاهرة» ط5/ 719/79١ه/‏ » تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني. 

«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير): محمد بن علي 
الشوكاني: دار الفكرء ييروت. 


0 الحديث وعلومه: 


«الأحاديث المختارة»: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي 
(55ه): مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة.ء ط١/‏ ١٠5١اه/ء‏ تحقيق: عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش . 

«أحكام الوسطى من حديث النّبي) : عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي(087ه): 
مكتبة الرشدء الرياض» تحقيق: حمدي السلفي» وصبحي السامرائي. 

«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»: تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد (؟١لاه):‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

«الأدب المفرد؛: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (05١1ه):‏ دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط”/9٠54١ه/ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

«البحر الزخار»: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (7957ه): مؤسسة علوم 
القرآنء بيروتء مكتبة العلوم والحكم/ » المدينة المنورة» ط١/9٠5١ه/ء‏ تحقيق: 





الذدراري المضية د الذود ١‏ 2 
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حجر ٠١‏ بلجا سس سس 7 7ااااي 

- «البدر المنير في تخريج آثار الشرح الكبير»: عمر بن علي بن الملقن الأنصاري 
(405ه): دار الهجرة» الرياضء ط١/570١ه/ء‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط. 
وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كمال. 

«بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة»: نور الدين الهيثمي (17857ه): 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط١/١8541١اه/ء‏ تحقيق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري. 

١تالي‏ تلخيص المتشابه» : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (477ه): دار الصميعي؛ 
الرياض» ط١1/1١4١ه/‏ » تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان» أحمد الشقيرات. 

اتحفة الأحوذي بشرح جامع التّرمِذي»: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا (7517١ه):‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

«التحقيق في أحاديث الخلاف»: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
990ه0ه): دار الكتب العلمية» بيروت. ط١/5١5١ه/ء‏ تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني. 

- «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو 
محمد (505ه): دار الكتب العلمية» بيروتء ط١//١4١ه/.‏ تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين . 

«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري (577ه): وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. ط/ 
/741١ه/‏ , تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكري. 

- «التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني (857ه): المدينة المنورة» ط/ 1785١ه/‏ » تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني. 

«تغليق التعليق على صحيح البخاري»: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(؟١865ه):‏ المكتب الإسلامي» بيروتء دار عمارء عمَّانَء ط١/‏ 500١ه/‏ » تحقيق: 
سعيد عبد الرحمن» موسى القزقي. 

«الجامع الصحيح»: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (107ه): مؤسسة 
الرسالة ناشرونء بيروت» ط١/8١١1م/.‏ 





ثبت المراجع 
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«الجامع الصحيح»: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمِذي السلمي (774ه): دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
(١هلاه):‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط8416/5١اه/.‏ 

- احاشية السندي على النّسائي»: نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي 
(8١١ه):‏ مكتب المطيوعات الإسلامية» حلب» ط57/7٠*4١هم/ء.‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

- اخلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي»: عمر بن علي بن الملقن 
الأنصاري (4١46ه):‏ مكتية الرشدء الرياض», ط١/١٠4١ه/.,‏ تحقيق: حمدي 
عبد المجيدء إسماعيل السلفي . 

«سئن أبي داود»: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ه/ااه): دار 
الفكرء بيروت» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

اسئن ابن ماجه): محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (171/6ه): دار الفكرء بيروت» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 

اسئن البيهقي الكبرى»: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (404ه): 
مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ط/ 5١5١ه/.‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

«سئن الدَّارَفُظني): علي بن عمر أبو الحسن الدَّارَفُظْني البغدادي (780ه): دار 
المعرفة» بيروت». ط/1785١ه/ء‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

«سئن الدارمي»: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (880١ه):‏ دار الكتاب 
العربي» بيروتء ط١/1٠4١ه/ء.‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 

اسئن سعيد بن منصور»: سعيد بن منصور (5171ه): دار العصيميء الرياض» ط١/‏ 
18ه/. تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد. 

«شرح معاني الآثار؛: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي (١١7الاه):‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/7949١ه/»‏ تحقيق: محمد 
زهري النجار. | 

«شعب الإيمان»: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (508ه): دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١/‏ ١٠5١ه/‏ » تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. 
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- «صحيح مسلم بشرح النووي»: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (5/اه): دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط5/ 597١ه/‏ . 
«صحيح ابن حِبَّان بترتيب ابن بلبان»: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
اليستي (85اه): مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5/7١541١اه/ء‏ تحقيق: شحيب 
الأرنؤوط. 
اصحيح ابن خُزيمة): محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري 
(١1ااه):‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط/١1794١ه/‏ » تحقيق: د. محمد مصطفى 


الأعظمي . 
«صحيح مسلم»: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (١75ه):‏ دار 
السلام» الرياض. 


- اعمل اليوم والليلة»: أحمد بن شعيب بن علي النّسائي أبو عبد الرحمن (*0/اه): 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟5/7٠5١ه/‏ » تحقيق: د. فاروق حمادة. 

اعون المعبود شرح سئن أبي داود؛: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط510/7١ه/.‏ 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (؟80ه): دار المعرفة» بيروتء ط/71/1١ه/‏ » تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» محب الدين الخطيب. 

«الفردوس بمأثور الخطاب»: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني 
(509ه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/1483١م/ ١‏ تحقيق: السعيد بن بسيوني 
زغلول. 

«القراءة خلف الإمام»: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر (404ه): دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١/‏ 6٠5١ه/‏ » تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 

١المجتبى‏ من السنن»: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النّسائي (8:9ه): مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط7/7٠5١ه/ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: علي بن أبي بكر الهيثمي (01٠4ه):‏ دار الريان للتراث» 
القاهرة» دار الكتاب العربي» بيروت. 
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المراسيل»: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود (6ا17ه): مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١/5:8١ه/‏ » تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

مسند أبي يعلى»: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي (ا0”ه): دار 
المأمون للتراث» دمشق. ط١/‏ 5٠54١ه/‏ ء تحقيق: حسين سليم أسد. 

امسئد الإمام أحمد بن حنبل»: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (١1751ه):‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

مسند إسحاق بن راهَوَيّه) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي (11"8ه): مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» ط١/‏ 19485م/ » تحقيق : د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي . 

- (مسند عبد الله بن أبي أوفى»: يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد (14لاه): مكتبة 
الرشد» الرياض» ط/5*8١ه/‏ » تحقيق: سعد بن عبد الله آل الحميد. 

امسئد ابن الجعد»: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي (٠ااه):‏ 
مؤسسة نادر» بيروت» ط١/١٠4١اه/ء‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر. 

امسند الإمام أبي حنيفة»: أبو تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (410ه): 
مكتبة الكوثر» الرياض» ط١/‏ 16١4١ه/‏ » تحقيق: نظر محمد الفاريابي. 

«مسند أبي عوانة»: أبي عوانة يعقرب بن إسحاق الأسفرائيني (157اه): دار المعرفة» 
بيروت» ط١/1948م/‏ 2 تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. 

امسند الشافعي»: محمد بن إدريس الشافعي (5١؟ه):‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

«المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم»: أبي نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق الأصبهاني (870ه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/1995م/‏ » تحقيق: 
محمد حسن محمد» حسن إسماعيل الشافعي . 

(مسند الشاميين»: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (5٠5”هم):‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١/0٠5١ه/»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

- امسئد الشهاب»: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (54904ه): مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط75/لا*84١ه/»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

«مسند أبي داود الطيالسي»: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي 
(5085ه): دار المعرفة» بيروت. 
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«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه): أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني 
(850ه): دار العربية» بيروت.» ط7”/7٠5١ه/ء‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. 

«المصنف في الأحاديث والآثار»: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
(5اه): مكتبة الرشدء. الرياض. ط١/94٠5١ه/ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

«المصنف»: أبو بكر عيد الرزاق بن همام الصنعاني (١١1اه):‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط407/7١ه/ء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

«المعجم الأوسط»: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (755ه): دار الحرمين» 
القاهرة. ط/ .١5١6‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني . 

«المعجم الكبير): سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (50ه): مكتبة 
العلوم والحكم/ء الموصل» ط5/5٠5١اه/2‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي . 

امعرفة علوم الحديث»: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (5٠4ه):‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ظ7910/5١ه/»‏ تحقيق: السيد معظم حسين. 

«موارد الظمآن إلى زوائد ابن حِبّان»: علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن (401ه): 
دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 

«الموطأ»: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (4/ا١ه):‏ دار إحياء التراث العربي» 
مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

- «نصب الراية لأحاديث الهداية»: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي 
(؟1لاه): دار الحديث». مصرء سنة/ /ا116١ه/‏ » تحقيق: محمد يوسف البنوري. 

- انوادر الأصول في أحاديث الرسول»: محمد بن علي بن الحسن أبو عبد الله الحكيم 
التَّرَمِذي (58١1ه):‏ دار الجيل» بيروت» ط١/‏ 1947م/» تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة. 

- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار): محمد بن علي الشوكاني 
(1856١ه):‏ دار الوفاء» مصرء ط"/ 6١٠٠م/‏ . 
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ححره ١‏ م 





© الفقه وأصوله: 

- الإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول»: الشوكاني (560١ه):‏ دار الفكرء بيروت» 
ط١/؟١51١همء‏ 1947م. تحقيق: محمد سعيد البدري. 

«الأم؛: محمد بن إدريس الشافعي (4١7ه):‏ دار المعرفةء بيروتء ط197/15١ه/‏ . 

«الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف»: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
أبو بكر (14اه): دار طيبة» الرياض» ط١/‏ 4٠54١ه/»‏ تحقيق: د. صغير أحمد 

«الإجماع»: ابن المنذر النيسابوري (18اه): دار الدعوةء الإسكندريةء ط"/ 
هاء تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. 

«الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية»: الشوكاني: دار الندى» بيروت» 
طذ١/517١ه/ء‏ تحقيق: محمد صبحي الحلاق. 

«الرسالة»: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي (5١7ه).ء‏ القاهرة» ط/8ه١ه/ء‏ 
تحقيق : أحمد محمد شاكر. 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: علاء الدين الكاساني (/641ه): دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط5/ 1987م/. 

«السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية»: أحمد بن محمد بن علي الشوكاني (17841 ه): 
مؤسسة الرسالة ناشرون» ط ١/8١2١1م/‏ » تحقيق : صهيب ملا محمد نوري علي . 

- «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»: محمد الخطيب الشربيني: دار الفكرء 
بيروت . 

«منهاج الطالبين وعمدة المفتين»: النووي (595ه): دار المعرفةء بيروت. 

«مواهب الجليل لشرح مختصر خليل»: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله 
(968ه): دار الفكر» بيروت. ط98/5اه/. 


«الأعلام» : خير الدين الزركلي: دار العلم للملايين» ببروت. 


- «البدابة والنهاية»: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو القداء (5لالاه): مكتبة 


المعارف» بيروت. 
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- «تاريخ الأمم والملوك»: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر (١٠9ه):‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١//ا10١اه/.‏ 

«تاريخ بغداد»: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (4317ه): دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

«التاريخ الصغير الأوسط»: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(157ه): دار الوعي. حلبء مكتبة دار التراث» القاهرة» ط١/‏ 11917ه/ء تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد. 

«التاريخ الكبير»: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(1855ه): دار الفكرء بيروت». تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

- اتقريب التهذيب»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (807ه): 
دار الرشيد» سورياء» ط١/5٠5١ه/ء‏ تحقيق: محمد عوامة. 

- ١تهذيب‏ الأسماء واللغات»: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن 
حسين بن حزام (5لا5ه): دار الفكر» بيروت» ط١/5ة194م/.‏ 

- «تهذيب التهذيب»: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (867ه): 
دار الفكرء بيروت» ط١/‏ 5٠*1١اه/.‏ 

«تهذيب الكمال»: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزِّي (57لاه): مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١/٠٠5١ه/ء‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

«الثقات»: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (04ه): دار الفكرء 
بيروت». ط١/‏ 1796ه/ » تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

«الجرح والتعديل»: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي (7371ه): دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١/١9ا7١ه/‏ . 

احلية الأولياء وطبقات الأصفقياء»: أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (410ه): دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط5/ 05٠4١هم/‏ . 

- اسير أعلام التُبلاء) : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (48لاه): مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط8/١41١ه/‏ » تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 


الع رقسوسي . 





ثبت المراجع سير 
عبسل 1/1 ٠‏ جام امك 


«(السيرة النبوية»): عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد 
(١١اه):‏ دار الجيل» بيروت» ط١1/١١41١ه/‏ » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (5571ه): 
دار الجيل » بيروت» ط١/؟١ةاه/لء‏ تحقيق : على محمد البجاوي. 

«الإصابة فى تمييز الصحابة»: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعى 
(665مه): دار الجيل » سروت » ط١/؟7١:5١اه/ل‏ تحقيق : على محمد البجاوي. 

«الضعفاء الصغير): محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ه): دار 
الوعى» حلب» 0/١‏ ة؟املف تحقيق : محمود إبراهيم زايد. 

«الضعفاء والمتروكين»: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
(1/9هه): دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/5"٠1١ه/‏ » تحقيق: عبد الله القاضى . 

- «الضعفاء والمتروكين»: أحمد بن شعيب النّسائى (١٠ه):‏ دار الوعى» حلب» ط١/‏ 

«الطبقات الكبرى»: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (٠55ه):‏ دار 
صادر. بيروات . 

- «العلل ومعرفة الرجال»: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (١14ه):‏ المكتب 
الإسلامى» بيروت» دار الخانى» الرياض» طا/م١٠ة:امه/ل‏ تحقيق: وصى الله بن 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»: محمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي 
الدمشقى (68لاهم): دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو» حدق ط١/"١:11امه/ل‏ 
تحقيق : محمد عوامة. 

«الكامل في ضعماء الرجال»: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد 
الجرجانى (56ظلاه): دار الفكر» بيروك» ط/ ة::اهم/» تحقيق: يحيى مختار 

السان الميزان»: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى (407ه): دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط١/577١ه/ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
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64 
االمجروحين»: أبو حاتم محمد بن حبان البستي (705ه): دار الوعي» حلب» 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
«معجم الصحابة»: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين (١8"اه):‏ مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة.» طذ١8/1١5١اه/‏ » تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي. 
«المغني في الضعفاء»: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (54/اه): ذار 
الكتب العلمية» بيروت» طذ١/‏ 1446م/. تحقيق: على محمد معوضء عادل أحمد 


عبد الموجود. 
© اللغة وعلمه : 


«التعريفات»: علي بن محمد ين علي الجرجاني (5١41ه):‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط١/‏ 454١ه/ء‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

«القاموس المحيط» : للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» طاج/9. ٠م/.‏ 

«معجم البلدان»: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (5575ه): دار الفكرء 
بيروات. 

امعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»: عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي أبو عبيد (4417ه): عالم الكتب» بيروت» ط"/507١ه/»‏ تحقيق: 
مصطفى السقا. 

«النهاية في غريب الحديث؛»: ابن الأثير الجزري: دار المعرفةء ط١/9١١5م/»‏ 
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فهرس الموضوعات 
حر . رحد 





فدهرس الموضوعات 

قالوا في الإمام الشّؤكاني 0 
مقدمة المعتني 0 
منهج العمل في الكتاب ل 
التعريف بالمتن فلم م مام ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممت ممم ممم م ةم 1 
التعريف بالشرح فلم ممم م ةنم ممم ةنتمم ممم ممم ممم ممم م م 20 15 
ورقات في ترجمة الإمام العلامة محمد بن علي الشّؤكاني لل م ممم م ١#‏ 
المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني فلرة ةم ةو ممم ةنتمم ءءء نمل 6ن لا 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام الشوكاني 0 
المبحث الأول: عصر الإمام الشوكاني ملل لمم ممم نانفا ممق رقفلل ةر ةلقل . 14 
المبحث الثاني : ترجمة الإمام الشوكاني 1760-1117 ه ل 
التعريف بأبرز المجتهدين المذكورين في الكتاب لضن 
مقدمة المصنف ا أل 
كتابٌ الظهارة ممه مم مهم ممم مم ممم م ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم عملم ل 3ع 
باب في أحكام المياه لمعم ممم ممما و امم م م من ا ما م مل ا سق 
بيان فى الماء الطاهر بوم ممم من ةم ممم ممم ن نمم و ل م مم 6# 
خروج الماء عن الوصفية مين ممم ةنمي ممم ممم ءةة ةا لمم مار ة ةل رم 0 6# 
الماء المطلق والمقيد قم ل ممم مم م مم ممم مم ممم ل ل مع 
الماء القليل والكثير لممم مم ب م نامف ةم ةنم ةمث ممم ب ةم ةم ةمق ةم 0 ةم 0م 0 5 
الكلام عن القلتين 0 4 
مذاهب الفقهاء في تقدير القليل والكثير من الماء لمم ل 48 
حكم الماء الراكد 0 ان 
مذهب الجمهرر فى الماء المتحرك والساكن ملل ممم مم لمهم ممم م 000 1206© 
حكم الماء المستعمل رن 
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فصل في أحكام النجاسات ين 
حكم بول الآدمي وغائطه ين 
الكلام عن الغائط ين 
التخفيف في تطهير البول 0 لين 
حكم أبوال غير الآدمي والأزبال ين 
حكم أبوال الإبل اين 
نجاسة الرّوث تبي يفي ةم ممم ةم ةاةةةا ةم نمم ممم مان ة ة هم م 0000000 لا© 
نجاسة بول الرضيع ل ين 
أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع ان 
نجاسة لعاب الكلب ان 
نجاسة الرّوث ممم لل ملم ةن نلا مت ممم ممم ممم ة ملا ممم م ةلم ن ةم م م ا م م م ا ا ل 4ك 
نجاسة دم الحيض ملم ملم ة ممم ننم مم ممم مام ةل ةنا مل نة ءا م ا ا هك 
حكم سائر الدّماء لومم مم ممم مم ممت نمم ن نمم ةنمو تمن ل آله 
نجاسة لحم الخنزير فنم ةلثمم رمم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم رم ل ةن 51 
الأصل في الأشياء الطهارة بتميءة ةم مة ةلم متي ةر قفار ة ةق ةق ةزر ل ء ر ةا 5 
طهارة المسلم حي وميناً فلل ام ممم ة ةمتت امم رن ومن ا لا 
نجاسة الأنصاب والأزلام والمسكرات 0 
فصل في تطهير النّجاسات 0 
كيفية تطهير النجاسات 0 
حكم تطهير مالا يمكن غسله من المتنجسات قلم ةلمم ةم ممم ل 5 
الأصل فى الطهارة الماء يل 
مذاهب الفقهاء فى تعبين الماء المطهر للنجاسات 0 
وجوب الاستتار على المتخلي قمع ةما م نوم ممم مام نلق ة مم ةلم م م م 50 
مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة نيبت ممما ممم امم مم ممم ءءء ةم ا 5 
مشروعية دخول الكنيف اي 
النهي عن الكلام 0 
النهي عن اصطحاب ما فيه حرمة 0 
النهي عن التخلّي في الموارد التي نهى عنها الشرع 0 
النهي عن التخلّي في الحجخُر مم مم مجم ممم م مم م ل ل ا 


النهي عن التخلّي في المْستَحَمٌ لومم ممم ممم ممم ممم مم 34 
النهي عن التخلّي في الماء الرّاكد 0 





فهرس الموضوعات 
2 





التهي عن التخلّي في المواضع التي منع منها العرف ع م ع ل ليا 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ممم ةقب ةنمي مم ةماما ةا م ا قلا 
مشروعية الاستجمار بثلاثة أحجار ل 
النهي عن الاستجمار بالرُوث والرجيع والعظم ل 
مشروعية الاستعاذة قبل دخول الخلاء ل 
مشروعية الحمد والاستغفار بعد الفراغ فى 
بابٌ أحكام الوْضوء ملل مم مجم مم ةم و ممه ما وه ممم مم م م ا ايا 
وجوب التسمية عند الوضوء رف 
وجوب المضمغة والاستنشاق في الوضوء نوكي 
مذاهب الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء لمع ا/ 
وجوب غسل الوجه 0 
وجوب غسل اليدين 0غ 
وجوب مسح الرأس لمم ةرم ة امم ممم رمم ممم ةن من ةم ممم مم قرلا 
مشروعية مسح الأذنين ووم لمعم مجم وم م وه ممم ممم ةم ةع ةل ل قي 
مشروعية المسح على العمامة وغيرها أو 
وجوب غسل الرجلين مع الكعبين ممم مم مم مم م ممم ممم م مه ا قم 
مذهب جمهور العلماء في غسل الرجلين تتمي اممو ةم م ةرم ةم مم ءا لانن لم 
وجوب غسل الكعبين مع القدمين ا 
مشروعية المسح على الخفين ..... ملل مون ةمات ممم ملم ةنا ةم آم 
مشروعية النية في الوضوء فنم مونم ممم ممم ملفا من منرم م ممم ا ا ل سام 
اختلاف علماء الأمصار في حكم النية عند الوضوء ملم ممم مم ما ان 45 
فصل في سنن الوضوء بثرفةمم يرثن ممما ما ةن ةم رمم ة ني ةمث ننم ر 0 00006000000000 44 
مشروعية السّواك ان 
مشروعية إطالة العُرّة والتّحجيل 0 
استحباب التثليث في الوضوء 4 
فصل في نواقض الوضوء فتث يمف م ةم قرفتم ممم ةنا قث ةق قمر و ةقان ءام ا ل ألم 
نقض الوضوء بما خرج من السبيلين برمو ميق نيرق ةم ةلل مر رلور ةمل ةلز ل ةا ا لا لكلل 
نقض الوضوء بنوم المضطجع 0 
نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل 0 
مذاهب الفقهاء في انتقاض الوضوء مما مسّت النار 0 ل الام 
نقض الوضوء بالقيء 0 مل لل الال 
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جح و١‏ م جب طبحت 
انتقاض الوضوء بالقلس والرّعاف ومذاهب الفقهاء فيهما فلن ةلا عن ةل ل نل ءءء للم 
انتقاض الوضوء بمس الذّكر 0 
مذاهب الفقهاء في مسن الذّكر للم مم مجم ع م ةم ة ةم ةق 
حكم الوضوء بمسٌ الغرج ان 
باب أحكام العْسْل كن 
وجوب الغسل بخروج المي لشهوة لك 
حكم الغسل بالتقاء الختانين يك 
وجوب الغسل بالحيض والنفاس يك 
وجوب الغسل بالاحتلام لم ء مجلم ممم ممم ممم ممم ممم م ةع 8 
وجوب الغسل يالموت 0 اس 
وجوب الغسل بالإسلام لم ممم مم ممم ممع مع م لاك 
مذاهب الفقهاء في وجوب الغسل بالإسلام 0 
فصل في كيفية العُسل قل ممم ممم ممم ممم ممم ت ممم مم مم مم 00006 46 
المضمضة والاستنشاق بممة مقي ةما مم ممم ممم اقيم م ةمي ء ةرم ة 0 000606 48 
النية في الغسل لان 
غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل 22...5..........-.١‏ 00.222 .. ...200000000022 846 
حكم الوضوء بعد الغسل ا ان 
مذاهب الفقهاء في الوضوء بعد الغسل يل 
حكم تقديم أعضاء الوضوء ملل لومم ممم ممم ممم نمم م م م لمن لاه 
حكم التّيامن لنب ةلمم ةنمو ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ل اه 
فصل في غسل الجمعة وغيرها قلمم ممم ممم ممم ممم ممم م ململ يه 
مشروعية غسل الجمعة لمم مم وم ممعم مم م ةب م ةج ممم نمم مم ل م .44 
مذاهب الفقهاء في غسل الجمعة قلي ء ممم ةنم ةم ةم ممم ةم م 48 
مشروعية غسل العيدين ان 
مشروعية الغسل لمن غسّل ميتاً قم م ممم ةم ممم م م ةلهم 20000 48 
مذاهب الفقهاء في وجوب الغسل على من غسّل ميتاً ل م 168 
مشروعية غسل الإحرام مل جم ممم ممم ممم ممم ممم مم ل 181 
مذاهب العلماء في غسل الإحرام ممه ةنم ةم مم ممم مم ةلمم مم 181 
مشروعية الغسل لدخول مكة ومذاهب الفقهاء فيه 0 
باب أحكام التَيِمُم ملو ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ما ل 1 
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مشروعية التيمم عند خشية الضرر من الماء بقلي ة مما مم ةرمن م ١‏ 
مذهب الفقهاء في التيمم للعذر 0 
أعضاء التيمم بترو موث ةم ممم م ممم مرف ن نمف مت ة ةنم بمرت ملفل وه 4 18 
مذاهب الفقهاء في حد مسح اليدين ملم مجم مم ممم ممم 166 
كيفية التيمم ومذاهب الققهاء فيه ممي امم تممةب ممم بم ةمث ة ةنر 16 
وجوب النية في التيمم فقس ةلمم ممم ةم ممم مم ملف م ل 
نواقض التيمم فنفمةم ةرمث نما ممم ةمي ة ةم ةقث نمم ممم ةقث ة ةماتق ةر زر ل 1800 
حكم وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم فلل ةم ةم نمم م مه 1*5 
باب أحكام الْحَيْض ممم ممم مم مث مما ثم نمم تمن ةنم مامتا ةر ءامنا ل ا 4 ةآ 
تقدير أقلّ الحيض وأكثره ممم ةم ممم مام م ممم ممم ةمث ة ةن ةمل ةم ل 4 فآ 
اعتبار الشارع لذات العادة المتقررة تممي ةم مم ففة ميث ث ةن تتم نر ةا فآ 
الرجوع للقرائن المستفادة من الدم ملام ةثة ممما جم ميا ةق ةن ةل ة ةر 0 168 
تعريف المستحاضة تميم م يميم يمف ينين ةن تيت ةقث ةر لل ةر زرا ل ١١4‏ 
غسل أثر الدم في حق المستحاضة ممصم ةعتمم مام متب م ممم م 0 »11 
حكم الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة فلل لم ممم ممم م ممم م 200 11# 
سقوط الصلاة والصيام في حق الحائض لل 
حرمة وطء الحائيض فم ممم ممم ممم ممم م ةق ر نمم ةم ا ١11006060600‏ 
قضاء الصوم في حقٌّ الحاتض وسقوط قضاء الصلاة لل 
فصل في أحكام التّفاس مهمو مم ممم ممم ممم نمم ممم مم م 1117.000 
مدة أكثر النفاس فلل ممم ةلمم ممم ممم ممم ممم مم نمم ممم 0000 1115 
مدة أقل النفاس لم م ممم مه ممم م ممم ممم م م 1115 

من أحكام النفساء قوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةجتنم نمم ممه م0 1115:0000 
كتاب الصّلاة 0 
باب مواقيت الصلاة تتام ممم ممم ةنم من ةم ممم تمان ةن ر ءءء 0 000060000 116 
تعيين أوقات الصلاة 0 
تعيين آخر وقت العصر مرفي ة ةن ةم ممت ن ةررم م ممم ء ةنر م 60000000 116.666 
حكم وقت صلاة من نام عنها أو نسيها فتم ممم نمم ممم ممم ةمث ةم ءة 11١506006600666‏ 
حكم من أدرك ركعة من الصلاة ممم متم ممم ممم ممم ممم ةلمن 0000 11/000000 
وجوب اعتبار مواقيت الصلاة قل لمم ةم ممم ممم ممم ممم رن ةن ل 1١140‏ 
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لح اللمععععخخعطععع 


حكم المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة بلل من ةن ةن ةن م م م هه ١١‏ 
أوقات الصلاة المكروهة ل 
بابٌ الأذان ممم ممه ممم مم جم مهو وم م مم مم مم م مم ممه م مم معو و 18 
حكم الأذان مممم اما ث نمم نف ةن ء ةنم ةنم ةن تن ةانم ممم ةم ةم م ا 0 158 
ألفاظ الأذان فمم نمم لمم ة ممت ممم ممم ةم ةم ة ممم ممم م ةرم ممم 19 
مشروعية متابعة المؤذن فبب ةم ة ابي فة ةيرثن ةة ممم ةة ممم ةر ةن 0 1١51260660000‏ 
بَابُ شروط الصلاة فببم بمب مثيم ةم ةم ة نمم ينمتت مم ةم م ة ةلمن ةرم 006000 0066000000 1١773‏ 
شرط طهارة الثوب في الصلاة 0 
شرط طهارة البدن والمكان فى الصلاة ال 
شرط ستر العورة في الصلاة - تنم نم ممم ممم ممم ةم ةم مما ةم ا ١#‏ 
حدٌ عورة الرجل برث ةا ممم ثم ممت ةمي ةن ممم ممم ممم مم لما ةا ةا ١#‏ 
حدٌ عورة المرأة قل ة ةم ممم ممم تمن نمام ممم ممم م 175 
ما يفيد من الأدلة في وجوب ستر العورة يل 
النهي عن اشتمال الصّماء في الصلاة ل 
تعريف اشتمال الصّماء فلم م بم ةنم ةلمم ممم ةم ةم ممم م ة ةل 00000000 8؟١آ‏ 
النهي عن السَّدّل في الصلاة ل 
تعريف السَّدَّل ل 
النهي عن الإسبال في الصلاة فت مم ب بم ممم ممم ة مفب م ببق ة ةن 66 ١”.‏ 
تعريف السّبل 00 لمشيل 
النهي عن الكفت في الصلاة ليل 
تعريف كفت الثوب اليل 
تعريف كفت الشعر ليل 
النهي عن الصلاة في ثوب الحرير فلم نمم مم ممم ةمل ممم 0 17500000000 
الكلام عن الثوب المشوب بالحرير 0 
تعريف السّيراء لتمم من ممم ثم ممم م ةم ممم ممم تم ةنر ةن ن ة ‏ ةا ١3/0‏ 
حكم لبس الثوب شهرة يل 
حكم لبس الثوب المصبوغ بالصّفرة والحمرة متبمةبثةم ةنم ا ةنم 000000006 ١”‏ 
حكم لبس الثوب المخصوب ممبم ةم ممم نمم ةم ةمةا ثم اننمز ةم ةن ةل 1١5‏ 
وجوب استقبال القبلة فت ممم ممم م ةرمثم مت رمم ةانق ةن ةنم 1١74‏ 
باب كيفيّة الصّلاة ال 
حكم النية في الصلاة ميم ممم ممم تبثن بم ةلتق ةن ة ةنم ةم 1١75800006060‏ 





حكم قعود التشهد الأوسط فم ممما ومو ةمات ممم اممو ةم اممو ةم م لفيا 
حكم قعدة الاستراحة 0 
حكم تكبيرة الاستفتاح ممم يدمو م ةميث ةنم نولم ممم ةيار ةمقن ة ةم من يي رامنا لمر فيه 
حكم قراءة الفاتحة 0 
حكم قراءة الفاتئحة على المؤتم 0 
حكم التشهد الأخير وألفاظه 0 
حكم الصلاة على النبي ييه بعد التشهد 0 


مشروعية التعوذ في الصلاة توم ره رو ةينر ررم مم ميم يروو يرقف زر رهزم ل مراف قر نيه 
مشروعية الدعاء في آخر الصلاة 0 


سنية الرفع في المواضع الأربعة 0 
الموضع الأول : عند التكبير 0 
الموضع الثاني والثالث : عند الركوع والاعتدال منه فبمةم مب ممم ةنم فتن نةة م ملل 
الموضع الرابع: عند القيام إلى الركعة الثالثة 0 
سنية ضضم اليد اليمنى على اليسرق 0 


سنية دعاء ا لاستفتاح 0 
سنية التعوذ بعد دعاء الاستفتاح قبي مانم م نفج ةم وم نمم مم ممم ةن نام ةو لمم امل 
ال ا للم ةي 
وجوب قراءة غير الفائسة في الصلاة 0 


حكم التشهد الأوسط 0 
مشروعية الأذكار الواردة في كل ركن 0 
مشروعية الذكر عند الركوع والسجود 0 
مشروعية الذكر في الاعتدال من الركوع 0 
مشروعية الذكر ما بين السجدتين 0 
مشروعية الدعاء في الضااة .........ي.يءيييي.يييييييي مما مله 0 
فصل في مبطلات الصلاة ع 0 
بطلان الصلاة بالكلام 0 
حكم كلام الشّاهِي والناسي 00 
بطلان الصلاة بالاشتغال بما ئيس منها 0 
بطلان الصلاة بترك شرط من شروطها تدم ةممة ةدر فيليا ةارم ةن رة زر ةم ةنر م ةر ةر 
بطلان الصلاة بترك ركن من أركانها 0 


بات 
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ترك الركن سهواً ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


مشروعية الأربع قبل الظهر والعحصرء وبعد الظهر أيضاً 0 
مشروعية الركعتين بعد المغرب والعشاء» وقبل الفجر للمملة 


مشروعية صلاة الااستخارة ح ‏ ح ح ‏ + ع ع ع ع ع 0 
مشروعية الركعتين بين كل أذان وإقامة 0 


كثرة الثواب إذا كثر الجمع 0 
صحة الجماعة بعد المفضول 0 


وجوب كون الإمام من الأخيار 0 
جواز إمامة الرجل بالمرأة 0 
عيدم جواز إمامة المرأة بالرجل 0 
جواز إمامة المفترض بالمتئفل والعكس للل ماله 
جواز صلاة المتنفل بعد المتنفل 0 
حكم متابعة الإمام في غير مبطل فلل لم م ماي 


النهي عن إمامة الرجل قوماً هم له كارهون 0 
مشروعية التخفيف في الصلاة قنمنة ممم م ةن ةن م مله 


مشروعية تقديم السلطان ورب المنزل على غيرهما في الإمامة 


تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن في الإمامة 00 
سقوط اختلال الإمام عن المؤتمين 00 
موقف المؤتم خلف الإمام ع 000 


فعا فقو مه .انيه تافام رو 


قهرس الموضوعات 





لس 0د ا 
موقف إمامة النساء ممم مم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مون ملل هآ 
كيفية ترتيب الصفوف في الصلاة 0 
تقديم أولو الأحلام والنّى فلمب ء ةم نمم نمم ءءء م ءءء ةا ا 0 ١6#‏ 
وجوب تسوية الصفوف وسَّدَّ الخلل ل 
وجوب إتمام الصف الأول ثم الذي يليه ملم ةما نمم م ةا م م 000 105 
باب سجود السّهو للبم ممما ممم ممم مم ممم انث ممم منرم ةرم ممم ممم 00600000 1686 


مشروعيثه بعد التسليم ل 
كيفية سجود السهو فلم مقلم ممم ماما ممم توق ممم ممم ةلمم ممم ل 001 165 
مشروعية سجود السهو لترك مسنون سهواً للم مم ممم مم م ل لها 
مشروعية سجود السهو لزيادة مله م ممم مم مم ممم ممم م م 0 لامها 
حكم الشك في العدد فلل ةلمم ممم ممم ممم ممم ء ةر ث تمر امم مم 00600 7ه ؟ 
حكم متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو ل 
بابٌ القضاء للفوائت 0 مني ةم ة ةم مر ن ءءء م ل 164 
اختلاف الفقهاء في قضاء الفوائت لغير عذر تبثم ةمتع مرا ةما ممم 0 0.0000 164 
حكم قضاء الفوائت لعذر متيب ةمل ممم مام م ةربم رقم مثا ء ةل ة 000000 64آ 
كيفية قضاء صلاة العيد فلم ممما ممم في ممم ممم م ة ةنامر ة ةن ةا 1 ١#‏ 
باب صلاة الجمعة ا مل 
مشروعية صلاة الجمعة لمل 
سقوط صلاة الجمعة عن المرأة والعبد والمسافر والمريض يل 
كيفية صلاة الجمعة بثرم ممم ةنم ةنر مما مم ةن ممم نمم ةمامق ءا ةر ةر 13 
وقت صلاة الجمعة وخلاف الفقهاء فيه ملل نممو ممم مم ام ةم ةة ١#‏ 
فصل في آداب الجمعة مل م لل م ممم م ممم مم م م م 200 158 
النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لبا ةعم ممم ممم مم م ةم م 200606000 155 
وجوب الإنصات حال الخطبتين فنا ء ةب مم نمم ةم ممم ةم نر ة من م 2000600 154 
مشروعية التبكير لصلاة الجمعة ل 
مشروعية التطيب والتجمّل بن ةب م يفم ة ممما ممم ممم ممم ممم رمم م 00006 158 
مشروعية الاقتراب من الإمام قبي ممم بب ننم نم ممم ممت ممم ء ةم م ءءء 155 
حكم من فاتته ركعة من صلاة الجمعة ا ال 


حكم صلاة الجمعة في يوم العيد لق م مه ممم مم ممم ع م م ١‏ 
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مام 
باب صلاة العيدين ل 
اختلاف الفقهاء في حكم صلاة اليدين متب ءامن ةم ةم ءام ة من ة ةلل ة ةلل 114 
كيفية صلاة العيد متبم ممم ممم ممم ممم نتن ةم ممم ءءء ةلمم ةل م م من ن4ة1 
مشروعية الخطبة صلاة العيد ممم ممم ممم ةم ممم ة ةمث ة ةم ة ءءء ان ةا 6لا 
مشروعية التَّجمّل في العيد مل مم ممم ممم ممم مم م عم ل [لاة 
مشروعية صلاة العيد خارج البلد ممم ة مم نتم ةرم م ممم ل ة ةن ةم ل م [لا 
استحباب مخالفة الطريق قمم ممم ب ممم ممم متم ةم ممم ةن ةن م م ل 0 ١/7‏ 
استحباب الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر ل ممم ممم ممم ممم الا 
وقت صلاة العيد ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم ةمل ةل نمم 06 ١6#‏ 
عدم مشروعية الأذان والإقامة في صلاة العيد ليرول 
بابٌ صلاة الخَؤْف ا نغ 
صفات صلاة الخوف بممممام ةنمي ةين يي ةةة ةنم ةم ةنم ةف ةقث ر ةر نر 000 9/5آ 
الصفة الأولى فمب ممم ممعت نمم ممم ةمث ممم ممم مم قةة ممم ء ممم ةم ممم 600006 ١9/5‏ 
الصفة الثانية 10 
الصفة الثالثة 0غ 
الصفة الرابعة ممم ممم ممم رم رمم ةم مم ةم ةل ةن ف ةن ة ةر ةم ةن ةم ةلم 0 0 6لا 
الصفة الخامسة فممة نمث رمم ةم ةم ةم لمم ممم ممم ممم ةم نل قلا 
الصفة السادسة ين 
الكلام عن قَصر صلاة المغرب يل 
الخلاف في عدد ركعات صلاة الخوف ا يل 
حكم صلاة المُسايف بمم امم ةنم ةنم ةانم مث نة ةرم ممم ة ةم نمم ةا 19/5 
بِابُ صلاة السّفر 00 
وجوب قصر الصلاة للسفر لم ممم ممم ممم مم مم نم ل //ا1 
مشروعية قصر الصلاة في السفر ممم ممما مما ممم ممم م مر 11/7 
مسافة القصر والخلاف فيها فلل ب ةعم مم ممم ممم مر ةم ةر ءءء ةم لآ 
حكم المتردد في السفر ين 
حكم من عزم على إقامة أربع يل 
كيفية الجمع بين الصلاتين قلب ةم لمم نمم ممم ممم ممم ممم و ة ةنر من 0 #قآ 
مشروعية الأذان والإقامة في الجمع يل 
بِابُ صلاة الكسُوفين قل م مم ممم ممم م ممم ممم وم م ل هرا 





فهرس الموضوعات 


صفة صلاة الكسوفين ا ل ا م ل مل ل م ل ا ا ا 000 
مشروعية الدعاء والتكبير وغيرهما في صلاة الكسوفين ع 0 0 
ياب صلاة الاسّوسْقاء .امم 0 


حكم صلاة الاستسقاء 0 


مشروعية الدعاء والاستغفار ولعماء ثفا ف فار ة يمام م ماران قف اي ف ف قاف ف ف اتات ة نار نان ف نار ةر نه مانن 
مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء ا 00 
جملة من أدعيته يَكِهِ فى الاستسقاء 0 


مشروعية تحويل الأردية ع ع ع ع 0 
كتابٌ الجنائز فوم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم ةم ةم ةم في 


مشروعية تغميض عينى الميت ا 


فصل في غسل الميت 0 
وجوب غسل الميت ثافاي ةا ف ف ف م قاف في فرفر رو و مل نيه ممم م مفو ة فليم ء ‏ وار نر ران ة ا ار مهم ا رن 
القريب أولى بغسل قريبه حا 00 


أحد الزوجين أولى بالآخر ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
كيفية غسل الميت ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 
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حر 5ق 
حكم غسل الشهيد م م م ممم ممم م مو ممم ع ع عع ع ممم لآ 


فصل في تكفين الميت للبم ممم تمن ممم ممم م نم ةنم تم ممم رم ة مر 00 لاهآ 
مشروعية تكفين الميت ممم ممم ممم ممم م ممم م مل لآ 
حكم الزيادة في الكفن مله ممم ممم ممم مم مم مه مم م ةمه ل ل هآ 


مشروعية التكفين بالثياب البيض ل 
كيفية تكفين الشهيد لولضل 


مشروعية تطييب بدن الميت وكفنه ا ال 
فصل في صلاة الجنازة مل م ممم مم مم م مم ممم م ممم 706 
وجوب صلاة الجنازة لين 
موقف الإمام في صلاة الجنازة ا ل 
صفة صلاة الجنازة ا ا ين 
اختلاف الفقهاء في تكبير صلاة الجنازة فلم ممم ممم ن ةم ةم ة ةم 2 9881 
مشروعية القراءة والتكبير في صلاة الجنازة ل 
مشروعية قراءة الأدعية المأثورة قم م ممم ممه م ع ل لاو 


حكم الصلاة على الغالٌ فلل ةلم موت ممم ممم ممم م ممم ممم م 884 
حكم الصلاة على المنتحر م م مل مم مم مم مم م ممم ل 6 8غ 
حكم الصلاة على الكافر ملم جم مم ممم ممم ممم مهمو م مم م 6 6؟ 
حكم الصلاة على الشهيد فم ممم ممم مم وم نم مهرم ممم م م م ل 6 88 
مشروعية الصلاة على القبر وعلى الغائب ان 
فصل في المشي بالجنازة فببم م ممم ةم ممم ممم ممم ء ةم ممم م ةن ام من ا 78 


مشروعية الإسراع في المشي بالجنازة ان 
اختلاف الفقهاء في الإسراع منمم بم ممم ممم ةلمم مم ةررم م ةم 350 


حكم المشي بالجنازة ا ا ع ا ا 0 


حكم حمل الجنازة بتي مثيم ةمث ممعم ةم ةينث نمم ممم يمن ةم رق ةم م رم م ا ا 58 
مشروعية المشي أمامها وخخلفها تمممث ةمث ة ةينمتم ةمث ة نمم ةماق ة ةنرم ا ا ”5 


حكم الركوب في الجنازة ممم ممم ممم مم ممم مم لم م مم 80 


تحريم النعي ا ان 
تحريم التياحة لمج مم ممم ممم ممم م ةمج ةم مم نمم ممم م فلآ 
تحريم اتباع الجنازة بناره وشق الجيب وغيرهما ل 


حكم قعود المتبع لها قبل وضع الجنازة لخن 
نسخ القيام للجنازة ا ا 








وجوب دفن الميت والفاراث ياه واو ف م و قاعم مر و و و روا مه مو و ووه يق مه روه م وريه مم م ر م ة هام مامه 


مشروعية الضّرّح واللخد ا ل ا ا 00 


أولوية اللّحد على الضَرِح 0 
كيفية إنزال الميت في القبر 0 


كيفية وضع الميت في القبر ينمي ي ثم م ةنم ميم من ةق ةلمم ةن ةنا ةر رةه ممم رلا 
مشروعية الحثو 0 
حكم رفع القبر زيادة على شبر 0 
فصل في أحكام الزيارة 0 


مشروعية زيارة القبور تتي نينث ممم مثيم م ثب ةن ممم ممم ةم ةم مثلم ة ننه ةم ةن ةم ميا 
مشروعية استقيبال الزاكر لْلْشَيْلة ...........يييييييييييييثيثثييية فلملا مالي 
تحريم اتخاذ القبور مساجد 0 
تحريم القعود على القبر 0 


مشروعية التعزية 00 


كتاب الزكاة 0 


الكلام عن وجوب الزكاة على المكلف 0 00 


وجواب الزكاة في النعم ع ع ع 0 
فصل في زكاة الإبل 0 


فصل في زكاة الغنم 0 لل اي 


تعريف الجمع 0 
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لح ١]‏ م 
لا شيء في الأوقاص بفم وم ةم م بم بيثم نمم ممم ةم اام ةما لم ا م 5315 
تراجع الخليطين بالسوية تنبب ة ممم ممما امم ممم مث ر ةنر ةق ام ةا ةا ا 0 
الأنواع التي نُهِيَ المُصَّدّق عن أخذها ضف 
بِابٌ زكاة الذهب والفِضّة فم م مب ةنم ممم م ممه ة ةنا ةن ةم ا ا ا 888 
وجوب زكاة الذهب والفضة بالنصاب والحول نرق 
خلاف الفقهاء في نصاب الفضة قرف 
خلاف الفقهاء في نصاب الذهب رف 
خلاف العلماء في اعتبار الحول رف 
عدم وجوب الزكاة في الجواهر والدَّرٌ وغيرهما مل م لاس 
حكم الزكاة في أموال التجارة 0 
عدم وجوب الزكاة في المستغلات والذور لك 
باب زكاة التّبّات ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ةم ةم م0 847 
وجوب الزكاة في الأصناف الخمسة 0 
حكم الزكاة في الخضروات لمم م ةمممةةثم ةر ممم يفم ارم ةم ررم رم ةا 543 
الفرق بين ما سقت السماء وما سقي بالسانية نمم ممةةنيءة ني ء ةا ءءء ةم 066066660 846 
حكم العَثْري فبيثة ةر ث ةنر ةلمم فم ةقف ررقن ث ةر رن ةل رز ةل رز مة ‏ م ة ‏ 0 0 5446 
تقدير نصاب النبات 0 
سقوط الزكاة فيما عدا ذلك فتل ممم ن رةه ممم ممم 550 
زكاة العسل ين 
مشروعية تعجيل الزكاة متبء ممم ممم ءءء ةا ة ةا ا ةم ةم ةم زة 0 55 
رد زكاة الأغنياء إلى الفقراء في كل محلة بربرم ة ةا ر ةر ةم ةر ء ءءء ةا ا 70 
براءة ذمة رب المال يدفعها للسلطان ببجرء ةما ةنر ةن ةر ةر رار م 7548000 
بِابٌ مَصَارِف الرّكاة متبي نمم ممم ممم ة ممق ةنم ةنق ةمث ةءارق ةن ةم م من ا ا 588 
مصارف الزكاة الثمانية لل ع ع م م م مم مم م ممم 588 
تحريم الزكاة على بني هاشم مواليهم لمملا 768 
تحريم الزكاة على الأغنياء ممم لم ممم مم ةلمم ممم ممم مم م 60 1©؟ 
باب صَدَّقَة الفظر 0 
مقدار صدقة الفطر تتبمةةةةمية ةمث رة ةراف متم ة ةا ةم ة ةمث ةنا ةا ا ا #ق؟ 
خلاف فقهاء الأمصار في مقدار صدقة الفطر لمر ة ةنم ةم ءة مر ءال ءءء 0 6 5884 
وقت إخخراج صدقة الفطر 0 


من لا يحب عليه صدقة الفطر لين 





0 1 0 عات 
فهرس الموضوعات م 





حرم ثم سح 

الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب صدقة الفطر كن 
مصارف صدقة الفطر ممم نمم ممم نمة ممم امن ةرم مثا ململ ةم م م 0 22060000 66؟ 
كتاب الحُمس ا 
وجوب الخمس فيما يُغنم في القتال 0 
حكم الفيء ل 
وجوب الخمس في الرّكاز كن 
تعريف الركاز تنمي ا نينم ثتة ةن ةم رمم تم ةن ةثل ة ةقر ء ةل ةل ةر ء ‏ 0 20200660 4ت؟ 
وجوب الخمس في الغنائم والركاز فقط قم م م ممم م م م ممه ةم م 8؟ 
مصرف الخمس لمي مم ممم ممم مم مم مم م ممم ل لآ 
كتاب الصّيام ا ل 
فصل من أحكام الصيام ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم امم ممما م مام 5 
حكم صيام رمضان ملم مم ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم و م ؟ 
وجوب صوم رمضان برؤية الهلال ان 
خلاف الققهاء في شهادة الواحد قم ممم نمت ممم ممم م مر م م م 2 8185 
وجوب صوم رمضان بإكمال عدة شعبان فبل و نمم ة ممم م من ة ةم نمم 2 5515 
إكمال الثلاثين عند عدم ظهور هلال شوال فب ريو ممم ممم ممم ممم ةمل 6 858 
الكلام عن اتحاد المطالع قنم ممم مم ةم ممم وم مم ممم م ل 584 
حكم النية في الصيام قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 855 
فصل في ذكر مبطلات الصوم لمم مم ممم مجم ممم م مم م م 319 
بطلان الصوم بالأكل والشرب عمداً الأكل والشرب ناسياً 8 
حكم الجماع في الصيام 0 
حكم القيء في الصيام فلمم ةم ممم ممم ة قي ةلمم بترن ةن رةه ةة /1؟ 
خلاف الفقهاء في القيء تمة بم ممم ممم ممم ةنم ممم وم م 154 
حكم صوم الوصال مم ممم مم م ممم ممم مم مم ممم مم م 154 
وجوب الكفارة على من أفطر عمداً قلم مم ممم ممم ممم ممم م 14 
مشروعية تعجيل الفطر وتأخير السحور فتب ننم مم ممم قوم ةم ةم 2 554 
فصل في وجوب القضاء» ورخصة الفطر للمسافر قلء ممم ة ةم ةلم ل ا 
وجوب القضاء على من أفطر لعذر بترو ةرررم ممم ممما ممما ممم رن ة ةل ل فل» 
حكم صوم المسافر وميه ةف يدم م ممم ممم ةررم ةم قثت تار ةقر ةنر ا ل ل ء #8 
خلاف الفقهاء في صوم المسافر مببا ممم ممم ممم ةلمم ملا مم 1/؟ 
اا" 


قضاء الصوم في حق الميت ا ا ع ع ع ع ع م 
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جل الكت 
خلاف الفقهاء في صوم الولي عن وليه وي 
مشروعية الفدية للعاجز الكبير يق 
باب صوم التّطوع اي 
مشروعية صيام مست من شوال فتمم ةب ممم ةمث ةم ممق ةم ةن ة ةلمم ة ةلم ةن ةم 9/5 
مشروعية صيام عاشوراء قلم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم رن 2 319/5 
مشروعية صوم عرفة يق 
مشروعية صيام شهر المحرم فتبم ةم ممم م مثلم قل ةم مث ةم ث ةنم ل ا م م م م 6/؟ 
مشروعية صيام شهر شعبان فبمةةممم ممم ممما مثا مان ةنا ةمل ا ا م م 6/؟ 
مشروعية صيام الاثنين والخميس ليق 
مشروعية صيام أيام البيض بتبم امم ممم ممم متم ةنم ة ان ةا م ا ل »ا 
مشروعية صيام يوم وإفطار يوم منرم ممم ممم ممم ممم م مم م ممم ممم /1» 
كراهية صوم الدهر لمي تلام ممم ممم ممم ةمث ة ةلم ةم ةم ةن م م الاك 
كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام يغ 
كراهية إفراد يوم السبت بالصيام 1غ 
تحريم صوم العيدين لمي ب بمب ممم ممم ممم ممم ةمث ة امم ممم من م م 6 رآ 
تحريم صوم أيام التشريق فلمل ملم ممعم ة ةمق مام ممت ةم ممم م ململ م م م /1؟ 
تحريم استقبال رمضان بيوم أو يومين ملم ممم مجم ممم م م م م م //؟ 
بابٌ الاغيكاف لي 
مشروعية الاعتكاف ضيف 
وقت الاعتكاف تيمم ثب م نمم ممم ةنم ةم ة فم قم ةن ةم ةف ثفن ةنم ة ةل 00 79/4 
موضع الاعتكاف تيبي بي يمي ممم فةة ةرمف ةفيق ةنر ةلل ة ممم ةقر ةا ا 0 819/4 
أفضل الاعتكاف وآكده 0 
الاجتهاد في العمل فيها فلل م ممم م ممم ممم م مم ل ل م3 
مشروعية قيام ليالي القدر ممم مم ممم م ءلم مم ممم م م مم م م من ق؟ 
حكم خروج المعتكف من المسجد فبية ةنم ةنم ةقث ةن نمم ةنم ممم م 758102000060000 
كتابٌ الج تل وتم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم تمن مم ةم ةم م ا 7 
فصل في أحكام الحج قل ةلم ممما م ممم ممم ةرمن ممم مم مم ه18 
اعتبار الاستطاعة في الحج ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم 20000000 786 
اعتبار الفورية في الحج بتتم يم ممم ةم دمن ة ممم ممم ةر ةمل ةمه ةر م 0000006000 78/86 
اختلاف الفقهاء في الفور فبف ممم ةف ةي ةر نوم ةف قم يدث نم ةم ة ةوقا 0 0 0 6 60 ]78 


الكلام عن العمرة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع 00 





فهرس الموضوعات 
هه" ححد 





فصل في وجوب تعيين نوع الحج بالئيّة 0 ملع ع ا 
حكم النية والإهلال في الحج بثم ممم ةناما ممم ممم ممم م ةم ةم م ء ةن نم0 م غ58 
مشروعية التمتع والقران والإفراد وخلاف الفقهاء فيه لون 
الإحرام من المواقيت فميم ةن ةمي ممم ءم ةين ةنرم م ةنر ةةة ةما ا 0 848 

فصل في محرمات الإحرام ممعم مو ةم ممم ممم مم ممم ممم ممم 20 843 
مالا يلبسه المحرم قنل مم تبثم م ممم ممم نمم ةعم ممم امم ةم ملا ن 2666660060 543 
حكم التطيب للمحرم فقم نين ةم ثفن ةنم ةن رق نمم مام ةثل ةة ةم ة ءءء ةم .8415 
حكم أخذ المحرم من شعره قل ممم مم ممم مم مم مم 0 881 
تحريم الرفث والفسق في الحج ان 
تحريم التكاح في الح مممم ةنو م ممت ن قرم مم منرم ةا من ة نه ةا ا ا 54 
تحريم الصيد في الحج ممم ةم مانم نمم رة ثم ن رمرم ممء ءءء ام ةا لآ 
تحريم أكل ما صاده المحرم لمبي ةم ت ممم ةنم مني مب تم ةمي ةن مه .2 5 4؟ 
تحريم قطع شجر الحرم مثمم نب ةمث ننفت ممت ةق م ةيا مقف ميتم زر ةم م ةمل ا 0 545 
حكم قتل الفواسق الخمس ان 
حكم صيد المدينة 0 
حكم قطع شجر المدينة لين 
تحريم صيد وح وقطع شجره لين 

فصل فيما يجب عمله أثناء الطواف لله ممم ممم ممم ممم م من ةم 81 
مشروعية الطواف فلل ممم نمم ممم ممم ممما نم ممم ةرم اث ل ةا ا ل لأة؟ 
اختلاف الفقهاء في الطواف 0 
مشروعية تقبيل الحجر الأسود ملعم ممم مم مما مما مم م ةا ف مم ل نة؟ 
الاكتفاء بطوافي واحد للقارن فتمةية ةن نمم يمن ممم ةمل ةما ة ةنر ةم ةم م م ا 0 6 6 006 894 
وجوب الوضوء وستر العورة في الطواف 0 
ما تفعله الحائض مبي م ممم ممم مم مقي ة من نمم ممم رن مر ةمق ة ةر ةانم ةم ا ا ا #8 
مشروعية الذكر حال الطواف مم امب ة ممم ب ة ةنم مانم ممم ررم ا فم 
مشروعية صلاة ركعتين في مقام إبراهيم فتمممة مينر رنمم رن نمم م 0 81» 

فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة فلم ممم ا ة مم م و ا م لمي 
مشروعية السعي ممم نمم ممم ممم ممم متب ممما م منت ةم نم مم م ا 8مس 
حكم السعي ين 
التحليل بعد السعي للمتمتع فلم ممم ممم مم ممم مم مم ممم م ا ا 


فصل في بيان مناسك الحج ققوم م م ممم م ممم ممم مهنم ممم مم ممم ةنهمل #84 
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جو بن م م دك لل هه 


الوقوف بعرفة فلم مم مم ممم ممم ممم مم ممق ةا ممم م من ل ةل فس 
الجمع بين الظهر والعصر قلم ةلمم ممم ممم ممم ممم مل ممم فس 
الجمع بين المغرب والعشاء والمبيت بمزدلفة ملل مم مم مم م م م م قفسج 
رمي الجمرة الكبرى 0 سكن 
حلق وقص الشعر ا ل 
التحليل في الحج قل ممم ممم ممم مم م ممم ممم ممم ممم ف م مم م لومس 
رمي الجمرات لمبة بم م ممم ممم ممم ممم ونم ممم ممم ممم م م ا لومس 
استحباب الخطبة في يوم النحر كن 
استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق ان 
طواف الإفاضة فلم ممم ممم موقن ممم ةنم م م امم ةل ةنا ل فل 
طواف الوداع وحكمه قن 
فصل في بيان أفضل أنواع الهدي لشن 
أفضل الهدي ا لشن 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة قل ممم مم وم ممم ممم مم 11م 
مشروعية الأكل من الهدي ين 
مشروعية ركوب الهدي قثي ةنم ةفق ةم نام ةمقن ة مام مم ةن ةن ةم ممم مل ل 31# 
مشروعية إشعار وتقليد الهدي لني ةنم مقر ة ةن ممم تمت ةق ةم ل ا 1# 
بيان حكم من بعث بهديه رن 

باب العَمْرَة الْمَفْرَدَةَ قل جم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م مجم مم م 2 #34 
الإحرام للعمرة من الميقات ف ممم ممم ممم ممم ةنم ةم ةم #14 
الطواف والسعي والحلق ل 
مشروعية العمرة في جميع السنة فلم ممم ة امم ةنم م ممم ممم م م #3185 
كتابٌ النكاح للبم ببدم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ةم نمم ةم م مم لوق 
فصل في أحكام النكاح قن 
مشروعية النكاح لمن استطاع الباءة لز 
وجوب النكاح لمن خحشي الوقوع في المعصية بمةة ةمي ة ننم ءة ةم ة 2 #184 
تحريم التبتل 0 رون 
جواز النكاح مع العجز ل 
مشروعية نكاح المرأة الودود الولود لين 
مشروعية نكاح البكر لضن 


حصول الرضا من المرأة فاأقافا قفاوا وام م ع مامد ةا م وام و مام م مامه م مامه ها يه م وال .ا قال مه فد فا وما مانام م ممم 
اعتبار الكفاءة في النكاح لم م ل م م م م ع م ل ل م ف 


حكم خطبة الصغيرة 0 
اعتبار رضا البكر تحريم الخطبة في العدة ع ع 0 


لا نكاح إلا بولي قل مجم مجم م م ممم مهم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ل 
اعتبار الشهود في التكاح قم م جم م ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم م ممه لل 
استثناء الولي العاضل بم لمجم م ممم ممم ممم ممه م ممم مم ممم م ل 
جواز التوكيل في التكاح وخلاف الفقهاء في ذلك قم م م ملم م ل لم 
فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام 0 


اختلاف الفقهاء في صحة نكاح الشغار 0 
وجوب وقاء الزوج بشرط المرأة 0 
حكم الوفاء بالشرط الحرام ممم ةم ث ممم ممم ممما ممم نمم ةما ةمه ممق 
تحريم زواج الزانية والمشركة للبم ةم ة ةم ممم ممم مم ةن مم ةم مقف 
تحريم زواج الزاني والمشرك فتب ةم نمم نمم نمث ةن مم ممما ممم ةم ةن ممم ة ممت 
فصل من أحكام التكاح 0 


تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها ولتم مه ممم ممم ممم ممم ةماق 


تحريم الزواج بأكثر من أربعة ا 0 
العدد المباح للعبد ع ع ع ا ا ا 2000 


بطلان نكاح العبد بغير إِذْنْ سيذه فتل م من ةمانم من ممما ممم ممم مم رن ةماق 
خلاف الفقهاء في صحة نكاح العبد بغير إِذْنْ سيده قم ممم مم ل 
حكم نكاح الأمة إذا عتقت .... 0 
خلاف الفقهاء إذا كان زوج الأمة المعتقة حرًا 0 
جواز فسخ النكاح بالعيب 0 
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خلاف الفقهاء في فسخ التكاح بالعيب رضن 
حكم أنكحة الكفار رضن 
حكم التكاح إذا أسلم أحد الزوجين 0 كرون 
حكم نكاحهما إذا رجع الزوج بعد انقضاء العدة ا رضن 
فصل في بيان وجوب المهر وكراهة المغالاة فيه ين 
مشروعية وجوب المهر ممم مم ممم م ممم ةمامث يمن ةم ةف ةم مم ةمق ةرت ةدر 0 000 #81000000 
كراهية مغالاة المهور فمم وم ممم ةءب مر ةن ةمقن رن ممم مم مم م ا 985 
أقل المهر كن 
حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً 0 كن 
استحباب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ين 
وجوب حسن العشرة في حقٌ الزوج ان 
وجوب الطاعة في حقٌ الزوجة فمم مم ممم ممما ممم ممم ممم ممم مرب 000000000000 884 
وجوب العدل بين الزوجات مم م ع ممم مم ممم م م م م 2 #86 
مشروعية الإقراع بين الزوجات في السفر لمم ممم ممم مم م 8# 
للمرأة أن تهب نوبتها لضرتها ممم ممم م امم امم ممم ممم ةمث ةم ار ةم #80 
حكم إذا تزوج البكر على الثيب والعكس ةلمم م ممم م م م #5 
الكلام عن العزل مله ممم ممم ممم ممم نف ةم ممم ممم م م م لاق8# 
تحريم إتيان المرأة في ديرها ان 
فصل في أحكام عدَّة ملم ممم ممم مم من ممم ة ةم ءءء ةا ةقلق كن 
الولد للفراش وللعاهر الحجر يكن 
حكم إذا اشترك ثلاثة في وطء أمة كن 
كتابٌ الطلاق رن 
فصل في أحكام الطلاق كن 
مشروعية الطلاق نان 
وقوع الطلاق من الهازل ملب بن نم بن ة من ةم ممم ممم متم ممم مم م 966000600600060" 
الطلاق السني نكن 
اشتراطه في طهر لم يجامعها فيه ينان 
اشتراط طلاقها في ذلك الطهر طلقة واحدة كن 
اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم كن 
تحريم الطلاق البدعي نان 


وقوع الطلاق البدعي لل م مم م ممم ممع ممم م مم مم م م م ل ل قمع 





فهرس الموضوعات 





حكم وقوع الثلاث في مجلس واحد 0 ل لومم 
فصل في بيان أنه إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها ملل ةلم ةع ال ل إلالم 
وقوع الطلاق بالكناية 0 لان 
وقوع الطلاق بالتخيير لق 
وقوع الطلاق بالتوكيل 0 ان 
حكم وقوع الطلاق بالتحريم 0 0 ا لاض 
الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي رن 
حكم طلاق البائن ا ل 
باب الخُلْع ان 
الكلام عن الخلع لان 
مقدار العوض في الخلع ان 
الخلع بالتراضي بين الزوجين فم ةنوم مم ةمون ممم ةنوم متتو ةمل ةم م ام 
اعتبار إلزام الحاكم في الخلع م مم م ممم م م م ممم مم عم م تاس 
هل الخلع فسخ أم طلاق؟ ا ين 
بابٌ الإيلاء ان 
تعريف الإيلاء مم ملم ممم جومم ممعم متت مم ممم مام ممم م ا اس 
مدة الإيلاء لتمم م ةب ة ةنب ممم ممم منرم ةمث ء ةما ة ممم ممت ةمون م ةل ا ال 
حكم الإيلاء لممم مم ممم ممم ممم ممم مم م ممم ممم ة ةم م لطر 
خلاف الفقهاء في مقدار الإيلاء ان 
بابٌ الظهّار قل عمو مم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممة م ة ةا م لاس 
بيان كفارة الظهار ين 
الكلام عن العود وخلاف الفقهاء في ماهيته معمم يفو ة ممم ةنم ء ممم م مم 1[ لامع 
حكم الجماع قبل التكفير متبم ةم بي ة ثم م بن ةمانم ةن م رم م م ا ا ا ا 9 لا 
صحة الظهار المؤتت بم لمم ممم ةم ممم ممم ممم ةم مم ام ا #/اس 
بِابٌ اللّعَان للج مه ممم ممم مم مم مم مجم ممم م م ع لاملاو 
حكم اللعان فلم ممم ممم ممم ممم ممت نمم ممم ممم ة ة ا ا ا لاس 
الحكم في حالة عدم إقرارها وإصراره على الرمي للع ةا ا اس 
كيفية اليمين قم ةم م ممم ممم ممم مجن مم ممم وم ممم م ةة ‏ ل ل اراس 
دخول نفي الود في الأيمان مل من ربنم ةم ممم ةنمو ة امم ل ل لس 
تفريق الحاكم بين المتلاعنين إلى الأبد فلم مر ممم م ممم م ملا 4 م 


إلحاق الولد بأمه ون 
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بِابٌ العِدَّة والإخداد يض 
عدة الحامل بالوضع ين 
عدة الحائض يثلاث حيض لضن 
عدة غير الحامل والحائض ثلاثة أشهر قمم ةمي ثم مره انل ة ةن ل ل لا 
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً قل ةم م ةف ل ]ا 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل لضن 
سقوط العدة في غير المدخول بها فففمة رمي ةي ةرق ة رتل ة رلا ةا ا م م ةي اا 
عدة الأمة فتن ة ةن ةن ةن متم ممم ممم ما متم ممت ةم و نر ةنا ا اه اا 
مشروعية الإحداد ووجوبه يض 
لزوم المعتدة من وفاةٍ بيت زوجها ايض 
فصل في الترهيب في وطهء السبايا كن 
وجوب استيراء المسبية والمشتراة والموهوبة اللركن 
استبراء الحامل المشتراة يكن 
استبراء العذاء والصغيرة يكن 
استبراء منقطعة الحيض ين 
استبراء الآيسة نكن 
سقوط الاستبراء على البائع كن 
بابُ ما جاء في التَمَقَة ان 
وجوب النفقة على الزوج ين 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية ين 
حكم النفقة والسكنى للمطلقة اليائئة كن 
خلاف الفقهاء في وجوب النفقة والسكتى للبائنة يكن 
حكم النفقة والسكنى لمن في عدة الوفاة لملا 
وجوب النفقة للولد على والدة الموسر فبيمية ةد ةن نام ءءء ممم مر زر ة ةا لاخر 
وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر قت ة ممم نمم ممم ممم ممم 0 لاط 
وجوب النفقة على السيد لمن يملكه ين 
حكم النفقة على القريب ل لمعم ممم مم م ا 
وجوب الكسوة والسكنى مع من تجب له النفقة لمم ممم ممم مي مم نام م نالل ار 
باب ما جاء في الرّضَاعَ 0 اليك 
ما يثبت به الرضاع يكن 





0 | ُ عات 
فهرس الموضوعات 





اختلاف الفقهاء في اعتبار خمس رضعات كن 
اعتبار تيقن وجود اللبن لقا 
اعتبار كون الرضيع قبل الفطام فلم ممم م ممم م من جم رتم من ا ف 
ما يحرم به الرضاع تمي ةم ممم تانر ممم م ميم ممم 841 
قبول قول المرضعة للقن 
حكم إرضاع الكبير ا كن 
اختلاف الفقهاء في إرضاع الكبير فبم ام ةمتت مممم مم ممم تنم ة ةن ةنر ا و 
بابٌ ما جاء في السَضَانة تتي مف ةن ةفق ة ةب ن نمث ممت ةمث ةررم ةن تن ة ةا ا ا م 
الأم أحق في الحضانة كن 
الخالة أولى بعد الأم من غيرها ان 
إثيات حق الأب في الحضانة فلاف ة ةب ةنر ة ةرم تمل ة ءءء ام 0 5ة9؟ 
تعيين الحاكم من القرابة من فيه صلاحاً للب ة امج م فم ةم م 5و8 
تخيير الصبي بعد البلوغ تتبمثافتةفرم ثم مرق نرت ةث نمم فلن تام نر ل ءا ل 6ؤ”؟ 
من يكفله بعد ذلك؟ قل ممم م مام مم ممم تم ممم ممم م م م قؤ؟8 
كتاب الببع بتي ة ةمللا ةارم ممم ممم ةن ل نمم ةن ةم ا ا م ةا ل م م ل لاة؟ 
فصل في أحكام البيع ا كن 
اعتبار التراضي في البيع كن 
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ملم مم م م و ممم مم مم ممما 488 
تحريم بيع الكلب والسّنُور ل 
تحريم بيع الدم تبي يمني مم نم ةنم ممم ة ةنم ة ممم ةم مرا ةم رمم ة ةم رن ل 488 
تحريم بيع عسب الفحل ا يق 
حكم الكرامة قل ممم ممم ةمج جم ممم ممم لمم 000 4*1 
تحريم كل ما حرّمه الشرع فمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م م م000 1ع 
النهي عن بيع فضل الماء مل ملل م ممم ممم م م ا ل 1ه 
النهي عن بيع ما فيه غرر تتيم ةم ثم ةم ث اما ةرقن ةن ةم نر ة ةا ا ا ا 0 #17 
النهي عن بيع حَبّل الحبلة ممم متم ممم ةتبن ممم مممةةمامم ةا 485 
تعريف حَبّل الحَبّلة ل 
النهي عن المنابذة والملامسة لب مل م ملم مجم مم مم ممم ما ةل 8# 
النهي عن أنواع من البيوع لا بتمم ب مان ةب نة ةرقن ةرم ة ةرو ةر ةا ا ا ف 
النهي عن بيع المغالم حتى تقسم فتب م ة مام نمم ء مم ةنم ةنم ا ا ع 
النهي عن بيع الثمر حتى يطعم للبي نمم بم ةنتمم نممو ةر ة ونان ةا ا افع 


النهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة ملم ممم ءءء م هع 
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تعريف المحاقلة قمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م 20 4816 
تعريف المزابتة قل ممعم ممم مومه ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم 6غ 
تعريف المعاومة تبثم ممم ممم ممم ةمث ممم ةماقم ة رن ةم ممم رن ا ا ا 6 *ع 
تعريف المخاضرة قمع مم م م م م مم م مم ممم ل 8ع 
النهي عن بيع العربون ملم ممم ممم ةمهم ممم ممم مم ممم 84 
تعريف بيع العربون قم مه جم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ةم ف 
النهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمراً لمبية ممم م ملم ممم ممما ءا ملم 84 
النهي عن بيع المعدوم بالمعدوم ممم ممما ء بمج ممما ة هوا عع 
النهي عن بيع ما اشتراه قبل قبضه والم لو ووم ممم ةو ف 
النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان لللةة مم ممم ممم ةة ةا ل ا ا ل ا ا اك 
حكم الاستثناء في المبيع فلم ةج ممم ممم ممم ممعم ممم ج مم مم مم ا لامع 
تحريم التفريق بين المحارم في البيع 00 
النهي عن بيع الحاضر للباد فلم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ل كع 
النهي عن التناجش قنل ةم مم ممت مم ممم ممم لم مم م 4 6ع 


النهي عن البيع على البيع فمم ما م ممم ممت ممما مثلم ةم ممم من ة ةن ة ‏ اه 
النهي عن تلقي الركبان ل 


النهي عن الاحتكار لقنب م متم ةموب ةنم ةم ممم مم م رمام ممم ةم * لك 
حكم التسعير فقم ةم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ة ةر تلن م م 438 
حكم وضع الجوائح ممم ة ةمي ممم امم تفن ةنوم ممم ةة ةا ت ررقن ةا ةا ا 818 
النهي عن سلف وبيع فقبة ب ممم م م بمب ء ةرم ةم ممم ةامر ة ةر م 2 13ع 
النهي عن شرطان في بيع ملل ةماو تتم ممم ممما ةن ململ م م 1100626 
النهي عن البيعتان في بيعة ملم مجم ممم ممم ممم ممم ةم 41306 
لايصح ربح مالم يضمن للم لم ممم م ممم ممم م 535 
حكم بيع ما ليس عند البائع فلل لمجم ممم ممم لمم ممم 20 4317 
ثبوت مشروعية الخيار تتبةيبمة ةب ممم نةة م ةمث ةم ةر ةلث تل ة ةر ةا 0 5315 
اختلاف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس للبم ةجوم ممم مل ممم 61# 
بابٌ ما جاء في الرَيّا مل ةم ممم مم ممم من ممم ممم ممم اع 
ما يقع فيه الربا ملل و مور وموم ممم م ةنو ووم م ةماما اه 516 
مشروعية التفاضل مع اختلاف الأجناس 00 
اعتبار العلم بالتساوي لظ 
حكم مصاحبة شيء آخر لأحد المثلين 00 


لا يجوز ببع الرطب بما كان يابساً ملم مج مم ممم ممم مم ممم 4لا 





تعريف العرايا ا ا 


لخيّارات 0 
بِابُ في حكم | ١‏ 


تعريف الخراج 0 0 


5 أله ااا ااه ااا ا ا 
تحريم التصر فاعله اه ا له ا 
جواز رد ما تراضيا علب ول الوق مدا ا ا ا 
ثبوت الخيار لمن خلاع وصول السوق 0 
١‏ 0 0 
نبو ا ا م 

ثبوت الخيار في البيع 2 0 

ثبوت خيار الرؤية للللة 


تسليم المبيع 200 


9 بالمبيع إلا بعد تسلمه لا 
لا يجوز أن يتصرف | 6 


بالل ا اا 00 
وجوب رد المترض بدون شرط ةا 
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عدم جواز بيع الشريك قبل إذن شريكه 0 


لا تبطل الشفعة بالتراخي 0 
باب الإجَارَة ا 0 


تجوز الإجارة في كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي 00 
اعتبار كون الأجرة معلومة بيف يل نق ةم ممم ثم ي ةمقل قف ة ةرم ةتيمم ةرارم ةر ةق قزري 
ما ورد النهي عن الأجرة فيه 0 
مهر البغي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
حلوان الكاهن ع 


حكم أجرة المؤذن ع ع ع ع ع 0 ا ا 3غ 


حكم الاستئجار على تلاوة القرآن 0 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن 0 
جواز كري العين بمدة وأجرة معلومة 0 


جواز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها 0 
حكم من أفسد أو أتلف ما أستأجره 0 


بات ما جاء فى الإحياء والإقطاع والمعام ةا مه عمال م واو و ةو وام م م مم مه فق ءاه مم مم اي ململ انالا لم لم 


من أحيا أرضاً ميتة فهى له 0 


كتابُ الشّركة 0 
الناس شركاء في الماء والنار والكلا 0 
بيان توزيع الماء بين المستحقين ل 0 


حرمة منع فضل الماء ليمنع به الكلاً ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا 00 
جواز حماية الإمام بقعة موات لرعي الدواب 0 


جواز الاشتراك في النقود والتجارات 0 
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ححرهة الواح 

النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره ملم ممم 0006000000 566 

لا ضرر ولا ضرار في الشركة ل 

بيان عقوبة من ضار شريكه متمم مم ممم بم م ةم مم ةنم ةم ةا م ةم م 6502000060 

كتاتٌ الرّهن قله ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 61/000000 
مشروعية الرهن لل 

جواز الانتفاع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ملل ءءء مم 000000 4484 

حرمة استحقاق الرهن إذا لم يفكه الراهن فلم مل ممم ممم مم ممم 0 5ع 

كتابٌ الوديعة والعَارِية ممم ممم ممم متب ةةة ةرم ةا ةم ةا نرم ممم ممم 5# 
كتاب الوديعة والعارية ملل م ممم مم ممم م ممم ممم فم ةمق ل 
وجوب تأدية الأمانة 0 556 

بيان أنه لا ضمان على مؤتمن قرب م بمب مم ممم ةمقن ةق ةر ممق ممم م 5ع 

حكم المستعير ل 

حكم مئع الماعون تتمم نعم ثمةة امم ةث ةم ة ةم ةة ةمل م ل ةلم ممم ممم نم6666 ...الاك 

حكم منع إطراق الفحل وحلب المواشي في سبيل الله للم ءءء م 1ع 

كتابٌ الخغصب فقم م مثلم ممم ممم م ةمي ةلمم نما ةرم ام ممم ة ةم 4580 
حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب بتم ةب ةم مي ءة ةنم ةم نم ممت 00 1لا 

حكم من زرع في أرض غيره بالقوة 3ك 

حكم رفع الغرس عن أرض الغير للممبةب ممم م ممم بينم ممم ممم مم 0000 لالع 

حرمة الانتفاع بالمغخصوب فلم ةبج م مب ممم ةم مم نمم ةن ةم ممم م م لاع 

حكم إتلاف المغصوب فتي ةب ممم ميم ةنم ةمي ممم ممم ممم ةمث ةنر 00 6# 

كتات العتق يق 
الترغيب في العتق 0ك 

جواز العتق يشرط الخدمة 0غ 

حكم من ملك رحمه أو قريبه متبم ةنم ممم ةا ةنب مم ءءء مم من ممم 0066لا 

أقوال الفقهاء فيمن ملك ذا رحم ممعم م مم ا م ع ل قلاع 

حكم من مثّل بمملوكه مل ممم ممم مم مم مم مم م ممم مم منت قلاع 

اعتاق الحاكم للمملوك إذا مثّل به سيده ملل ممم ع ممم مل ل مقع 

أقوال الفقهاء في عتق من مثل بمملوكه لي 

حكم من أعتق شركاً له في عبد متم ت مما متم م تبنم ممت ةن نا نا ل لمع 

الولاء لمن أعتق ل 


مشروعية التدبير 0ض 
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7/0 
أقوال الفقهاء في حكم بيع المدبر للحاجة ملممم ةنم ممم ةلل نمم مم م 4 
مشروعية المكاتبة فتن ةلمم م ممم ةم ممم مام ث تق ةن ةثل ةمل ةم م ل نل لامع 
صيرورة المكاتب حرًا بعد الوفاء ممم ممم م ممم ممم مم ملم م م لامع 
بيان مصير المكاتب إن عجز مال الكتابة 20 
حرمة بيع الأمة التي ولدت له 0ك 
أقوال الفقهاء في ذلك بمتي يفم ةةمميييتي نير يية يني ثةاثة ينث ة نل نمل ا ثث..ث.. قمع 
إعتاق المستولدة من سيدها عند موته ببثي نمث بةةمة لق ة ةر ةق ةن ةل ل ةا 00060 546 
كتاتٌ الوقف فبب ةم ممم ممم ممم ممم ممم امات ون ممم مم ةن 00 00 0000ل لامع 
مشروعية الوقف»ء وخلاف الفقهاء فيه يت 
للواقف أن يجعل غلّات الموقوف لمن شاء للفم ةبر ء ةم ءءء ا 288 
جواز الأكل من وقفه فقم صمب ثبب ميتم ممم ةمالل ة ةم ةنم ةن 0 588 
جواز أن يجعل نفسه على وقفه تنبب تتم م ب ةر ة ممم م ةم ا 00000 586 
بطلان الوقف مضارة لوارثه ممل ةبج ووم ةلمم ممم م 20000 [59 
جواز صرف الوقف إذا وضع في مكان لا ينتفع به ل ع 5410000 
حكم الوقف على القبور فلم ةلمج ةج ممم ممم م لمم م 00 547 
كتابٌ الهدايا قل مم ممه ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم م ممم ممم م ممم مف ة ممم لم م 441 
مشروعية الهدية متميء ةم ممي قث ممم ثم ثم ةن ةنر ةثل ةم ل 0م 6066022000 2.2.6066 536 
جواز الهدية بين المسلم والكافر فلل ل ةلمم ممم ممم ممم 54500000660 
كراهية الرجوع في الهدية قل ل ممم ةع مم م مم مم 59400000000 
وجوب التسوية بين الأولاد للبم متم نمم ةلمم مان ةم ممم مم ممم م 590000000066 
أقوال الفقهاء في التسوية بين الأولاد فلل ةو ةنا م ةا ةم هه 0006000 544 
حكم رد الهدية لغير مانم شرعي ملل و وة ة ة اا م ةمع م ا 55842060000200 
كتابٌ الحبات لين 
متى تكون الهبة بحكم الهدية؟ ان 
حكم العمرى والرّقبى بنبي ةنيم ةانم ءام ةم ءءء ةرم ممم ممم ةم مم را ا ا هه 
أقوال العلماء في ذلك ان 
تعريف العُمرى لمم م ةو ممم قعه 
تعريف الْرّقبى ان 
كتاث الأعان قل م مم مم م مم م مم ممم مم مم ممم مممة ‏ /8 © 
الحلف باسم الله قم و ممه مله مونم مم ممم لم مم مم ممم 000000 هه 
جواز الحلف بصفة من صفاته تعالى امن 


حكم الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته ان 
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حدا ا د 
حكم من حلف» فقال: (إن شاء الله» كن 
أقوال الفقهاء في ذلك ان 
حكم من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه كن 
حكم من أكره على يمين ين 
ماهية اليمين الغموس وحكمه لمن 
حكم اللغو ان 
أقوال الفقهاء في ماهية اللغو 0 ون 
وجوب إبرار القسم كن 
ماهية كفارة اليمين قم مم ةلمم ممم نمم ممم ممم م 200006000 618 

كتاث التّذر قل ل م مم ممم ممم ممه م مم م مم م م ممم م ممع م م 0 60060600 1820© 
ما يشرع فيه النذر ين 
حكم من نذر المعصية لك 
حكم النذر على القبور لك 
حكم النذر فيمالم يأذن يه الله تعالى 0 ين 
حكم من أوجب على نفسه فعلاً غير مشروع قم ممم 0000000000066 814 
حكم من نذر فعلاً مشروع ولم يطقه قلل ةمهم مم مم مم ممم م م م 0000 7# © 
حكم من نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لين 
إنفاذ النذر من الثلث رن 
إجزاء النذر عمن مات رن 
كتاتٌ الأطعمة 0 رشق 
فصل في أحكام الأطعمة ين 
الأصل في الأشياء الحل ان 
حكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رن 
تعريف الناب لين 
تعريف السبع ان 
تعريف المخلب شن 
حكم الحمر الإنسية .. لمجم ممم مم متم ممم م ممم م م لالاة 
حكم الجلالة قبل الاستحالة فلم ممم ممم ممم ممم ةم م 0 الالاة 
أقوال الفقهاء في ذلك لك 
حكم الكلاب لين 
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باب ما جاء في الصَّيْد ل 
حكم الصيد بالسلاح الجارح والجوارح شرن 
وجوب التذكية فيما صيد بغير ذلك ون 
حكم الصيد بالبنادق فنك 
حرمة صيد الكلب المعلم إذا شاركة غيره ون 
حرمة صيد الكلب إذا أكل منه ا ون 
حكم وجود الصيد بعد وقوع الرمية فيه ممم ممم ممم ممم ممم م 65.0.0000 

بابٌ الذبّح لان 
الذبح ما أنهر الدم رن 
حرمة تعذيب الذبيحة ركنن 
تحريم المُثلة فتل ل ا مممممةممةممة قم ة امم ممم ممم مم ممما ةة من ممم م لاه 
تحريم الذبح لغير الله يكرنن 
حكم الطعن والرمي إذا تعذر الذبح يلون 
ذكاة الجنين ذكاة أمه اكرنن 
حكم ما أبين من الحي ا 00 خرن 
حكم الحوت والجرادء وكذا الكبد والطحال ان 
أقوال الفقهاء في ميتة البحر ان 
جواز أكل الميتة للمضطر للقن 
مقدار أكل الميتة للمضطر لان 

بابُ الضيّافة فتمية ةنم ممم ممم ةمي ةو م نمم ةم م تل ممم ة ةم مم 2000000000000 687 
وجوب الضيافة ين 
تحريم طعام الغير بغير إذنه 0ن 
الأدلة على تحريم حلب ماشية الغير وتحريم ثمرته وزرعه ان 
تعريف الخبنة لان 

بِابُ آدَابٍ الأأكل مه مجم ممم مم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مم 81/000 © 
مشروعية التسمية اين 
مشروعية التيامن في الأكل ان 
مشروعية الأكل من حافتي الطعام متلم ةمانم ة من قمر ة ةن ةم ل 4000© 
مشروعية الأكل مما يليه 0 
مشروعية لعق الأصابع والصحفة نموا ءة وم ممم ممم مم مم ةم م 64/4 


مشروعية الحمد والدعاء بعد القراغ لانن 


كناب الأشرية 


07 
كتاب اللباس 





حكم ما أسكر كثيره 0 
جواز الانتباذ في جميع الآنية 0 
حكم انتباذ جنسين ممختلطين ممما م ةلم م ييه 
أقول الفقهاء في ذلك 0 
تحريم تخليل اللخمر ع + + ع ع ع ع عي 5 
جواز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه لتمرلة 
مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام لل ل 
مشروعية الشرب بثلاثة أنفاس 000 


مشروعية القعود في الشرب 0 
تقديم الأيمن فالأيمن في الشرب ملي 
كون ساقي القوم آخرعم شرباً 0 
مشروعية التسمية والحمد في الشرب ا 
حكم التنفس والتفخ في السّقاء 0 
حكم الشرب من فم السقاء 0 
حكم وقوع الدجاسة في مائع أو جامد مليةة 


تحريم الأكل والشرب في آنية الذعب والفضة 


وجوس ستر العورة ومم مي يي يمرن ةلل رارقا 
تحريم لبس الحرير للرجال 0 
حكم لبس الحرير المشوب 0 
حكم ليس المصمت 0 
تفيد الحرير فيما فوق أريع أصايع 0 
جواز لبس الحرير للضرورة 0 
حكم فراش الحرير وأقول العلماء فيه 0 
حكم الثوب المصبوغ بالعٌتصفر ملم م فقي 
تعريف العصفر متري مه بم يرم ةرم ةا ء لفل 


والوحا ها فار و مه ع مداه مام ف يفيه يلاف بره فاع بر يل مو 


ماماوا واي 4 قل و ويه م ميمه م عيي يي كور فل مار ير 


وأوانا ف م لووط ففاق هنكي ووو يره يهار مرا رع عم 


ولوواقه قعامهس و جرهم مر ررم رم ميم م رم م تيو نمم 


مم ورم هبنن وهة موا م رم و هر )و كاوه رده م دا تقفو 


فوا وار ه» جايكام ما نارا ها را مع مام راع قاع ام م م ناورم ممع 


ماه فس ف م سه م ممع م و م راحو فق هارم م لان يم م ويم 


والعام و مه يدياه اواو و مامه وو وف يه رو وو وه ررم 


عاهاس هه ها هد و4 و و وا ره م وا هاوه فر هايو رفره فاقا نه 
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كراهية لبس الرجل لباس النساء ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 200000000000600 8ه 
كتات الأضحية ين 
فصل في أحكام الأضحيّة يك 
مشروعية اللأضحية 0 
اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية 000 

أقل الأضحية ا يك 
وقت الأضحية 2000 
امتداد وقت الأضحية إلى آخر أيام التشريق ملب م من ممما ةنتمم ممم 00000000000 لات 
أفضل الأضحية 200 

ما يجزئ من الأضحية يك 
مالا يجزئ في الأضحية 00 
حكم أضحية المسلوبة الألية ممم ممم ممم ةما ة ةنم ممم ممم هلطلاه 
كيفية تقسيم الأضحية 200 
مشروعية الذبح في المصلى 10 
أحكام تتعلق بالمضحي م مم م م م ممم مم ممم ممم ل /ا» 
اختلاف الفقهاء في ذلك ممم ممم ممم ةلمم ممم ةموما م 0 لام 

باب الوَلِيمَة ين 
مشروعية الوليمة لانن 
أختلاف فقهاء الأمة في حكم الوليمة للل ل مم مي ين 
وجوب إجابة دعوة الوليمة ين 
اختلاف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة يك 
الترتيب في إجابة الدعوة ين 
كراهية استجابة دعوة فيها معصية يك 
فصل ما جاء في العقيقة مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 00600060600000 6/8660 
مشروعية العقيقة معنم ةمممي ميب ثم ممق ةميث ةنرم مم مم ممم 6060000000 5000© 
ماهية العقيقة من الذكر والأنثى كن 
تاريخ العقيقة كن 
مشروعية التصدق بوزن شعر المولود فضة ون 
أقوال علماء الإسلام في حكم العقيقة برقم ماب ممم ممما ممم م 00000600 0000م لاطة 
كتاتٌ الطب قلم م ممم ممما ممم ممم ةمث ة ممم ةم ممم ممم ممم ممم م660 0 684800066060606 








حكم الاكتواء 0 


مشروعية الوكالة في كل شيء 0 
حكم زيادة الوكيل على ما رسمه موكله 0 
أقوال العلماء في ذلك 0 


حكم مخالفة الوكيل للموكل مم ممه م م ممه ممم مم ع ممم عه م ةلعف 


كتاث الضّمانة 


وجوب الغرامة على الضمين اا ا 0غ 
رجوع المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته 00 


مشروعية الصلح 0 
مشروعية الاستثناء في الصلح ممم م نمث ممم نيمثت ةة ةا ممم ممم لم مان ةمل ل م لقال 
جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم ا 00 


جواز الصلح عن الدم تاعاع م ما م ممم ةع ةم م مم ووه تيه ف وارا ري ماراة هاه فاه امه فانم م تراه رمم 
حكم الصلح عن إنكار وأقوال الفقهاء في ذلك ملم ممم م ممم ما ململي 


كتابٌ الحوالة 


حكم من أحيل على مليء 0 00 


كتابٌ المفلس 


بيان م يجوز لأهل الدين أخذه من المدين ع 0 


حكم من وجد ماله عند مفلس 0 
أقول علماء الأمة ف ع وجل ين ماله عند ا 6 000 
ص كيمن عين 








الدراري المضية شرح الدرر البهية 
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بيان تمكين اليتيم من ماله 0 
حكم أكل الولي من مال اليتيم ا لل 
كتابٌ اللقطة 0 
تعريف اللقطة مممبمم ةم ممم ممم ممم م ةنم نمثل ةم ةم ا ا 5553202006 

متى تَصْرَفٌ اللقطة 0 
حكم لقطة مكة ببممم ممم ةم ممم ةمممةميي ةيم ب تمن ةةن ةزر ا ا #1 
حكم اللقطة الحقيرة فلم ممم ممم ةنم ةمتت ممم متنا تمر #1 
حكم اللقطة المأكولة ملم ممم مم مم ممم مم ممم م ماما مم م ا 7ك 
حكم لقطة الدواب بقممم ةرمرم ةم ممم ء ةما ةيناف ةمي ة ةيف ةر ةن ا 7ه 
كتاث القضاء لمم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم لومم ممم لك 
من يصلح منه القضاء 0 
من صفات القاضي ممم م م مم ممم ممم ممم م م ممم ممم م ا لامك 
تحريم الحرص على القضاء تتم ةمي امم ةا ننم ةنيم مم ةا ةل رم لمم ا ءا ا اك 
كراهية تولية من كان حريصاً للقضاء لم مم ممم م ع ممم مك 
عظمة خطر القضاء قم مم ممم ممما ةمتت ممم م ةرم م 
حكم إصابة أو خطأ القاضي ان 
تحريم الرشوة والهدية في حقٌّ القضاة لك 
حكم قضاء القاضي وهو غضبان ل 
وجوب التسوية بين الطرفين فتم ممم ممم ممت ممت نمم نت ة تر ا ا 75" 
وجوب السماع من الطرفين قبل القضاء 00 
وجوب تسهيل الحجاب بحسب الإمكان 0 
جواز اتخاذ الأعوان للحاجة 0 
جواز الشفاعة والاستيضاع للحاكم 0 
نفاذ حكم القاضي ظاهراً مل م م ل م م م 220 584 
موقف حكم القاضي إذا كان مطابقأ للواقع قلل ةن لمم لمم م ممم 200 1586 
كتابٌ الخصّومة 00 
البينة على المدعي 0 
اليمين على المنكر 0 
كلام الفقهاء في ذلك قم ممم ممم ممت ممم رونت تتم تل 2 8ه 
حكم الحاكم بالإقرار بمبي م ممعم يءيةاثمةةميةةة نرم ةر ةق ةلمن ل ا 0 8ه 
حكم الشهادة برجلين أو رجل وامرأتين 0 


حكم شهادة رجل ويمين المدعي ع ع ا ا ا 0 
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ححم و احج 

أقوال الفقهاء في ذلك 0 
جواز الحكم بيمين المنكر ممبت ممم ةن ممما ةماما مم ةنم ممما م نتن ةل ل .0 815ك 
جواز الحكم بيمين الرّدٌ 0 
الحكم بالتكول 0 
جواز الحكم بعلم القاضي 0 
حكم شهادة غير العدل 0 
حكم قبول شهادة الخائن والمتهم 0 
حكم شهادة القاذف 0 
حكم شهادة بدوي على صاحب قرية 0 
جواز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله عند نفي التهمة ملم ل هك 
حكم شهادة الزور ان 
حكم تعارض البِينتين 00 
حكم إذا لم يكن للمدعي بيئة 0 
عدم قبول البينة بعد اليمين فممم مي ميقم ةم نم ةم ممم ةميث انمث ث ء ءا ل ل .58 
من أقر بشيءٍ لزمه كون المقر عاقلا بالغ ف ممم ممم ممم م م ل طرق 
كون المقر غير هازل 0 
من أقر بشيء مستحيل 0 
يكفي الإقرار في الحدود مرة واحدة لمم لمجم لمم ممم نمم من م طق 
اعتبار التكرار في اللحدود تقم ممع ةمي ةف ةث ثم ةما ممم ءة مرق ةر ةر م ل طرق 
كتابُ الْحَدُود مم م ممم مج مم م ممم مه مج مم ممم مم مم مم مه ع عم م لل 4ه 
باب ححدٌ الزّانِي جومم ب ممم ممم ممم ء ثم رمم نمم م منرم امم مم ل ل ل قز 
حد الزاني الحر له 
مشروعية التغريب ا ال 
أقول علماء الأمة فى التغريب لقم مم بمب ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم م 535 
حد الثيب الحر 7 لمم ممم ةمج مم م بجي ءانا ةنم ممم مان ةما مم 
الإقرار في الرنا بالمرة الواحدة ممصم م ةث يمي يبان ممم ل ةا ةمي ةف ا 
اعتبار كون الشهود أربعة ملب ةنم تنوم نمم ةن ثة نمم ةنم ملم نم ةن م ل م ا كك 
أقول العلماء في ذلك ل 
حكم التصريح في الإقرار والشهادة بالزنا لمممةة ةم ممم ةنب ةف نف ةارم 6 20 556 
سقوط الحدود بالشبهات متب ةم ثم ملم ةمث ة ةمل مم ةم ةمل ةة ةا امم 2000 5586 
سقوط الحق بالرجوع عن الإقرار ل 
5 


اختلاف الفقهاء فى ذلك 0 
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5م 
سقوط الحد بيكون المرأة رثقاء أو عذراء 00 
تحريم الشفاعة في الحدود 0 
الحفر إلى الصدر في حق المرجوم فتمء ممم م ممت مونم ةم م ةما ا ا 5 
لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدما ببن ممم لمم لثمن ةم لمان ا م مم ا 
جواز الجلد حال المرض بعثكالٍ ونحوه ل 
حكم اللواطة 0 
اختلاف الفقهاء في عقوبة اللواط 0 
حكم من نكح نهيمة 0 
حد المملوك 0 
جواز حد السيد أو الإمام لعبده 0000 
اختلاف الفقهاء في ذلك 00 
باب ما جاء في حَدٌ السَرِقَة فممر ممم ممم ممم ةو ةم ممت ةمل ةم ممم من فلاو 
مشروعية القطع لي 
اعتبار الحرز مممث ةم ممم مث ممم ممم ةمث ممم نمم مام ةمل ةا ا ا م م ا ملا 
اختلاف العلماء في اعتبار الحرز لم ممم ممم ممم لم ل ممم لي 
مقدار نصاب القطع 0 
يكفي الإقرار في حد السرقة مرة واحدة 0 
اختلاف العلماء في ذلك لي 
مشروعية تلقين الممسقط فمم مم ث تمر ةمث نمم ةن ةما تمر ةنر مم مم ا 0 قلا 
مواضع حسم القطع لي 
متى يسقط حد القطع عن السارق؟ لي 
لا قطع في ثمرٍ ولا كثرٍ مب امم م متم ممم ةنتمم من ممم نمم رم 4#ة 
ليس على الخائن والمختلس قطع لي 
حكم ثبوت القطع في جاحد العارية وأقوال العلماء في ذلك 0 
بابٌ حَدٌ القَلْف قوم فم ب بم نمم م مقف م منرم نمم ةمق متم ةم ممم ا ةو ا ا لك" 
أدلة حد القذف 0 
اختلاف العلماء في تنصيف العبد فلم ممم ممم ممم ممم م ةامر ممم م 5 
ثبوت القذف بالإقرار مرة لوم ممم و ممم ة امام ممم ةممم م ةم آله 
اعتبار شهادة العدلين منم تمتو ممم ممم ممم ممم ممم م من م ل ةك 
متى يسقط حد القذف؟ ببي ةم معنن ةم ممم مث ممم ممم من ناا رن ور ة ةا ا 547 
حكم من أقر بالزنا بعد القذف فمبت ةبنف ةنم ممم مم ممما م ء ةما ا 8#" 


بابُ حَدٌ الشُّرَب لومم مجم ممم مونم ممم م ةم و ءاملل لل ل ش88 





فهرس الموضوعات 


اعتبار التكليف 0 


تفويض حد الشرب إلى الإمام 0 
ثبوت حد الشرب بالإقرار مرة 0 


مشروعية التعزير في المعاصي 0 
باب ما جاء فى حَدٌ المُسَارب 0 


المراد ب«الصلب» بمم م يةم مث ميتم ةميث نمث من مم ةرم ةم ممم ممم ممم م ةم ننم رمم ري 


المراد ب«النفي من اللأرض) 0 
سقوط الحد بالتوبة 0 


حكم الكاهن ع 00 


اعتبار العمد في القصاص ممم ةجلم وم ممم جنم ممم ممم م ممم مم مم م 
قتل المرأة بالرجل وبالعكس 0 
أقوال العلماء في قتل الرجل بالمرأة ملم ةعم مه من مم ممم ممم مم م ماله 
حكم قتل الحر بالعبد وأقوال العلماء فيه مق ا ة ممم ةنم ةم مم نم م اه ماي 
حكم قتل المسلم بالكافر 0 
حكم قتل المسلم بالذمي 0 


حكم قتل الأصل بالفرع تمي ةمانم متم م ممم مم ةم ةمل ة مم م من ة ةم ةا ءلم ةل ةمال 
بوت القصاص في الأعضاء والجروح وامقاية قم فلا م وا ره مم ثم ما قف فين م ية ‏ لارام م انل 


"8 
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5م 
سقوط الحد بإبراء أحد الورثة 0 
حكم إذا وجد من الورثة صغير فلم ممت ممم ممم مما ا ل 5 هل 
متى يهدر القصاص؟ ل ل 
حكم إذا أمسك رجل وقتل آخر تدبي نب ةة ثم رن ةنم ن ةر ة ةنر ة ةا ةا ا هلا 
حبس الممسك مميةتة مب رمي رم مت نمف ةم ةيف ق ةي ة ةلم يرقا ةرارم ةا 8ل 
حكم قتل الخطأ يي 
بيان كفارة القتل ل 
بيان الدية ملم ممم بم م مر ممم ممم ممم ممت ة ةن ممم نم ةنم مه قلا 
دية الخطأ على العاقلة يي 
كتابث الدّيات للم ووم وم ممم وموم ممم ممم ممت ةمهو ةنون م وم ل فلا 
دية القتل العمد ل لي 
تغليط دية العمد ممم ةم ممم مقرم مم ومو ممم ممم م ل لع ا الا 
تقسيم جماهير علماء الأمة للقتل سك 
العمد ملم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ةم ل ل 15ل 
الخطأ شبه العمد 0 
دية الذمي فتعم ممم ممم ةم وة ةمقن ة ةنق ةم ةق ة امم اما رن رفت ةر امن 6 8/15 
أقوال الفقهاء في ذلك 0 لمم مم متف ممم من ممم م م م ا © آل 
دية المرأة م مم مم مم مم ممه ممه مل مم جم م م ل م هآلا 
ما تجب فيه الدية كاملة ملل ممم ممم ر متام ممم ممم ممم ممم ا آلا 
حكم المأمومة 0غ 
حكم الجائفة ممم مجم ممم ممم ملو مم ممعم نمم ممم لمت ل الا 
حكم المنقلة لما ةميما ممما ممم نمم م ةلمم ءءء ةم ة ةم ةمل م الا 
حكم الهاشمة 0غ 
حكم الموضحة بنبي ةب ث مين ممم ةم ةةم ما قة مقن ةم ة نمق ءات لز 00 0 0 0 6 00006 8ال9 
حكم ما عدا هذه الجنايات لعف 
حكم الجنين إذا خرج ميتا متل ممم ممم ر متم م ممم ممم ممم ةم م ا 6 4آلة 
حكم المملوك في ذلك قم مم مم مم م ممم م ممم مم ممم ع ع ل ا آلا 
بابٌ ما جاء في القسَامَة لل ممم ممم ةم مما ممم م ةم م م مه م ل م ا لال 
مشروعية القسامة اميف 
حكم التكول في القسامة لل مع م ل مي لشف 
حكم الدية إذا التبس الأمر 0 





فهرس الموضوعات 





وجوب الوصية 00 
أقوال الفقهاء في وجوب الوصية 00 
عدم صحة الوصية إن كانت ضراراً 1غ 
لا تصح الوصية لوارث 0 
لا تصح الوصية في معصية ملم م ملم ممم ممم ممم ممم مم ل الا 
الوصية تكون من الثلث كرف 
أقوال الفقهاء في مقدار الوصية ري 
تقديم قضاء الدين على الوصية ضرف 
حكم من مات ولم يترك ما يقضي دينه منبل ةما ممم مل ةنم م ا م م م ل م ل ا 
كتابٌ المواريث ل وير 
بيان المواريث المفصلة في الكتاب ف 
وجوب الابتداء بذوي الفروض المقدرة لشف 
الأخوات مع البنات عصبات لشف 
ميراث بنت الابن 0 0 طرف 
ميراث اللأخت لأب طرف 
ميراث الجدة والجدات ا رف 
ميراث الجدّ ف 
متى لايرث الإخوة والأخوات؟ 0 اارف 
حكم ميراث الإخوة مع الجد 0 0 شرف 
الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم 0 خرف 
حجب الأخوة لأم بالبنت فتمي قثبنم نمم ننم ة ةن قة ةبر زر ة ةررم م ل ل 48ل 
حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق كن 
توريث ذوي الأرحام فبم جم ممم مام ةرم ممم ةنم نمم نم م ةن ةن م 58ل 
ثبوت العول في الفرائض ملم م مونم ممم ممم ممم ممم ممم من ةم ةن ل 97# 
حكم توريث ولد الملاعنة والزانية 00 
متى يرث المولود؟ 0 
حكم ميراث العتيق 02 
تحريم بيع الولاء مبين يفن نمم م ثمة ب مين ة ةتف قم يمني ق ةمرلا رثا ةزم ا ا 5لا 
حكم التوارث بين أهل ملتين 10 
حكم توريث القاتل 00 
أقوال الفقهاء في التفريق بين قتل الخطأ والعمد ل ع م م ا 75 


حكم إرث المماليك من بعضهم البعض 0 
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كتابٌ الجهاد والسير قمم مم ممم ممم ممم ممم مم ممه ممم متم مت م ممم روت وم 0 206 9/41 
فصل في أحكام الجهاد 0 
مشروعية وفضل الجهاد فلل ملم ممم لم ممم ووم ةم ةم ممم ف هلا 
حكم الجهاد 00 
الجهاد مع كل برٌ وفاجر 00 
اعتبار إذن الأبوين في الجهاد فل ممم ممم رمم ةنمو ةم م م م اهلا 
فضيلة الجهاد وجزاؤه ا 00 
حكم الاستعانة بأهل الشرك 0 
وجوب طاعة الأمير تيبم نم ممم ةمومع ممم تنم ثم ممم مار ءة رن رن م م 6 هلا 
مشروعية المشاورة في القتال ملم رمم ةم م فللا 
جواز التورية في القتال ملل ممم ةا ممم م ممم ةم ل لكلا 
جواز التجسس في القتال قل ممه ممم ممم ممم مم مة ممم ةم مع ع ملألل 
مشروعية ترتيب الجيوش واتخاذ الرايات والألوية ملع مه ممم م مه ل لكلا 
وجوب الدعوة قبل القتال 00 
تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ قمم ةم ممم مم مم وه ممه مم م م م ل لا 
تحريم المثلة في القتال 0 
تحريم الإحراق بالئار 0 
تحريم الفرار من القتال 0 
جواز تبييت الكفار فممي مم ممعم ممم يميق ةم ثم ةنم ممم ةمات ةم ءلم مم نت 0 0000 فكلا 
جواز الكذب في القتال علي 
جواز الخداع في القتال لي 
فصل في تقسيم الغنائم قم ةممصم ممم ممم مم ممق مم ة مام متم ةف ممعم من ل ل م 9/4 
مشروعية الغنيمة وتقسيمها 0 لم ممم م 7 
نصيب الفارس والرَّاجل في السهام اي 
أقوال الفقهاء في ذلك 1غ 
استواء القوي والضعيف في الغنيمة لل م م م مم م م م م م م م م م م م م م اللا 
جواز تنفيل بعض الجيش مت ةم نمب نب ةن ةم ممم ف ة ةرق نر ل م لل ا ا 
حكم الصفي يغ 
جواز العطية من الغئيمة مقس ةم ممم ممم ممم لاا 
حكم إيثار المؤلفة قلوبهم ممرة ةمث ةم م من نف ممم ةم ن رن ل م م مم م لاي 
حكم ما ردّه الكفار من الممتلكات قللء ممم ممم ةلمم ممم مم م اليا 


أقوال العلماء فى ذلك ممم ةنم ممم ممم ب ممم ممم ممم ممم ة مم ممم ممم م 0000 هلالا 








فهرس الموضوعات 


446 
تحريم الانتفاع بالغنيمة قبل القسمة فلل ةنم ممم ممم ءءء م ممم م الا 
تحريم الغلول تنيب ة ممم ممم ةنم ةم ممما ممم ةق ة ةرم مةة ةرم ةليه ل لاا 
الأسرى من الغنيمة قلع لمم ممم ممم م ةرمن ةم ممم ةم ام ريف 
جواز القتل والفداء والمنّ في الأسرى من مم مم م م م ل لاا 
أقول العلماء في معاملة الأسرى للبم امم مم م ا ل شلال 
فصل في اسّْتِرقَاق العرب يي 
جواز استرقاق العرب ةمج ممم ةم ممم ب ةم ممم ةم نل مم م ممم ل ل #ظلا 
أقوال العلماء في استرقاق العربء هل يقتلون أم يسترقون؟ 0 يك 
جواز قتل الجاسوس الحربى 0 رف 
حكم قتل الجاسوس الذمي. مم ع ممم م م اك 
حكم إسلام الحربي قبل القدرة عليه لمم ممم مم ممم م ع م م ألا 
حكم إسلام عبد الكافر 0 اروك 
حكم الأرض المغنومة ملل م ممم ممم م ةنم ةم ممم ري م7 
حكم من أمّنه أحد المسلمين بريم يمرن ة ةن ة ةمثو لقا ةةة ةنر نرم ةا ا ا 
أقوال العلماء فى الأمان مبرم ني ة ثب يمرن ةم ممم ةم امامت ةزر ةررم ءا ةا © 
حكم الرسول ْ لكي 
جواز المهادنة والصلح ممم مم ب ممم ممم ةمتعم مم ةرمن قم رم ةم م م ا تلا 
مقدار مدة الصلح ممم ممم ممم ةنم يني ةنم ةم ةم ةن رنب ةن ةن ل لاملا 
جواز تأبيد المهادنة بالجزية مممم ممم ةمي مم ثبي ةم ةن ةنم ة ةن ة ة ةا م لاطبلا 
منع أهل الشرك من الإقامة في جزيرة العرب فتيييةة قيرفل ةن ء ةن ة ةر ل .784 
أقوال العلماء فى ذلك ا لي 
فصل في قتال البُمّاة حتَّى يعودوا إلى الحق فممثيي ةر ةنرم ةمتت نر و 0 آلا 
وجوب قتال أهل البغي مممم مم ت ممم ممم ةلثمم ةة ةرت ةانم ة ءلم ا م 1لا 
تحريم قتل الأسرى من البغاة ممم ممم ممم مم تمن م ةم ممم ةم م م م 41لا 
فصل في وجوب طاعة الإمام تممم ام امم ممم ام متم ةلث ةم ةرم ةنم قلا 
وجوب طاعة الإمام 0 7 
تحريم الخروج على الإمام 0 07 
أقوال العلماء في الخروج على أمر الظلمة لمم م امامل م ننم من ءءء فلا 
وجوب الصبر على جَوْرٍ الحكام فتمن ةعم ممم نمم م ةن تمر م فلا 
وجوب بذل النصيحة للحكام مما ةمتعم ممم ممم مم نمم ةر ة ةر 0 لاقلا 
مايحب على الأثمة؟ 00 
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فهرس الموضوعات 
حرزا وات 





فهرس الكتب والأبواب والفصول 


كتاث الشلهارة فلل ممم ة ةو ةو نموم ءولمم ممم ممم ممم تلن و 2 43 
بابٌ في أحكام المياه يق 
فصل في أحكام النجاسات ا ان 
فصل في تطهير النّجاسات ممم مم ممم مم ممم ممم ممم م 0 56 
بابٌ قضاءٍ الحاجة لم ممم ممم ممم مم رمم ممم م امم مم مم ءا ا ةا 
يابٌ أحكام الوْضوء يي 
فصل في سئن الوضوء ل 
فصل في نواقض الوضوء قلم ةلمم مم م ةنم ممم ممم مم م كم 
باب أحكام العُسّْل 0ك 
فصل في كيفية الفُسل فبء مون ممم ننم ممم مم ممم نمم ةن م ةم 0 ه4 
فصل في غسل الجمعة وغيرها ل 
باب أحكام التَيِمُم ل 
باب أحكام الحَييض فتبم ةم ةمث ثم م نتم ممم ممم م مقلم مم مت ةم ا ١4‏ 
فصل في أحكام التٌّفاس فلم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم م ا 2 1135 

كتاب الصّلاة 0 
بِابٌ مواقيت الصلاة فلم ممم ممم ةمه ة ممم ننم ة ةن ةن ةزر ةن 200 118 
بابٌ الأذانٍ لم مم ممم م ممم ممه ممم ممه مم ممه مم م ممم ممم م م 188 
بَابُ شروط الصلاة يقن 
باب كَيفْيّة الصّلاة فمة ةلمم ممم ممم ممت ءامن ممم م ةم م ممم ممم 1 154 
فصل في سئن الصلاة ل له ممم ممه ممم مم ممم ممم مه ممم م م 1 
فصل في مبطلات الصلاة ل 





باب صلاة الجماعة ... 


فصل فى آداب الجمعة 
باب صلاة العيدين ... 


فصل في صلاة الجنازة 
فصل في المشي بالجئازة 


كتاب الزكاة 0 


فصل في أحكام متعددة 
بابُ زكاة الذُهب والفضّة 


بِابٌ زكاة الثّبّات 0 


الدراري المضية شرح الدرر البهية 


والجاراراء و ءار تالاو و فافاو راواه ف و رع م فعاف م فارا و وار واوا ف يه ف رار وار تر ت اران منرم 


وأقاعام فاق قا قاف اعفدم قاقا ناو وا مايه معو م ها را رار وار وروا ع ها واراو و اواو م نج مم رمرم 


مراع وا ودود م واو واواء ف م ما م ماما م و ها مق ف ها ناوا ناه ياه عام لام ماه فاقار فقا مانا عامجا مالا 





فصل في ذكر مبطلات الصرم ع ل مل 
فصل في وجوب القضاء؛ ورخصة الفطر للمسافر .. 


فصل في محرمات الإحرام لله ع ع ع ا ا 00 


فصل في بيان مناسك الحج ... 0 
فصل في بيان أفضل أنواع الهدي 0 
ياب الْعَمْرَة المُعْرْدَة 0 


كتابٌ التكاح 


فصل في أححكام التكاح 00 


فصل في بيان أن نكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام 


فصل في أحكام الطلاق 00 


مارم ومع عم هعاق قا فم و ريه مع واو و دا ليه م رديه قف يم 


لاما فده مالع يم م عه ايم يف يلم مو عانيوا يم يمره 


كفاع فو كوي ءاه ع يي يوي يروو ييه قر نر رمو 


لا. ف عاو و داف فو و ان من مور وتسم و نيالم مر مو 


وايو مقو يوري مه مو روا يه ع موه يفير نور قو 


امد وام و وهو وه مر وج مج ث منرم ع مره معام م نر عن 


فاكراو ا وه فيه مو مو وير مره مين رو يها ير 


و لواو وج وج يم و رمرم مع ممم ممم رمم 


مام معام م ملام عرو وام ف ره قمعم يل نر قرام ف ني 


فوايء م هع مراوا وه تع م يم ميهد فاع وروا مة مجاه 


وكميج مام وايء واج ارام وح فعا و رح يع والح عيرم 





باب العِدَّة والإخدّاد 0 


فصل في الترهيب في وطء السبايا 


واأواقا ع قاعاقدة عدوا ف و رقا قء امه م عاق ها مد ناراف ف تاية و واف 
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فهرس الموضوعات 





فصل ما جاء في العقيقة 0 
كتابٌ الطب 0 


كتابٌ الصّلح م 


بابُ حَد الزّانِي 0 
بِابُ ما جاء فى حَدٌ السّركّة .. 
بِابُ حَدٌ القَذْف 0 
بابُ حََدٌ السب 0 


فصل في التعزير 0 


باب ما جاء في حَدٌ المحَاربِ 


بِابُ من يَسْتَحِقُ القتلّ دا ... 
كتات القصاص 0 
كتابُ الدّيات ا 


ا ل م م 1 ا ا 00 


فصل في أحكام الأضحيّة ... 
بِابُ الوَلِيمّة لفل مقلم 


واقاعام د و انو ف رديه ماوع و عاقة راوج قاعد نر ور ور قرو و ع وم رفاو را لم مع عه 





الدراري المضية شرح الدرر البهية 


65م 
كتاب الوصيّة يفن 
كتات المواريث يي 
كتاث الجهاد والسير فمم ةم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم مام ة ننم م 2.0 1 هلا 
فصل في أحكام الجهاد يي 
فصل في تقسيم الغنائم قلم ممم مم ممم ممم ممم ممم نممو ممم مم ةم كلا 
فصل في اسْتِرِقَاقَ العرب لم ممم ممه مم نه ممم ممم م ل #لا 
فصل في قتال البْعَاة حنّى يعودوا إلى الحق لمم ممم مم م 0 لقلا 
فصل في وجوب طاعة الإمام لمة ممت ممم مهنم ممم مم 60 9/44 
ثبت أهم المراجع ملل ممم م ممم م ممم مم ممم م لق 0744 
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